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  جامعة بجاية  حساني خالد. د  جامعة تبـســـة  عمار بوضياف .د.أ
  جامعة تبسة  موسى نورة. د  جامعة بسكرة  د آجقوا علي.أ
  1جامعة باتنة   سمير شعبان. د  جامعة تبـســـة  دلول الطاهر. د.أ
  1جامعة باتنة   جبايلي ليندة. د  1جامعة باتنة   بن حرز االله عبد القادر. د.أ
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  كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية جامعة تونس  شاكر المزوغي. د.أ

  كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سوسة، تونس  صلاح عاطف الرواتبي. د.أ

  مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سوسة، تونس  توفيق الغناي .د.أ
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  قـواعـد الـنـشـر
  

ــة  ــوقالحمجلـ ــين في     قـ ــاحثين المتخصصـ ــاتذة  والبـ ــل الأسـ ــة لكـ ــية مفتوحـ ــوم السياسـ والعلـ
. الحقـــوق أو العلـــوم السياســـية أو التخصصـــات ذات العلاقـــة مـــا، مـــن داخـــل الـــوطن ومـــن خارجـــه

ــد       ــاحثين التقي ــة إلى شــروط  شــكلية وموضــوعية يجــب علــى الب ــرد ال ــتي ت وتخضــع الأبحــاث العلميــة ال
  :ا وهي

  ــث الم ــون البح ــبق        أن يك ــة، ولم يس ــلامة اللغ ــوعية وس ــة والموض ــم بالجدي ــيلا ويتس ــر أص ــدم للنش ق
 .نشره بأي شكل من الأشكال  في أية مجلة أو مؤلف

 أن لا يكون المقال مستلا من رسالة أو مداخلة أو بحث آخر 

 صفحة 16إلى12ن  يتراوح عدد صفحات البحث من أ. 

        ــين أحــدهما باللغــة العربيــة ــتمل البحــث علــى ملخص ــر بإحــدى اللغــتين الأجنبيــتين    أن يش والآخ
 .ويتضمن الملخص الإشكالية وأهم النتائج المقررة ). الانجليزية أو الفرنسية(

        أن يكــون البحــث المنجــز باللغــة العربيــة محــررا بخــطArabic Transparent   في المــتن   14حجــم
 . في التهميش و قائمة المصادر و المراجع 10حجم و

 اللغات الأجنبية فيحرر بخط  أما البحث المنجز بإحدىTimes New Roman  12حجم. 

           أن يرسـل البحـث في ثـلاث نسـخ مـع قـرص مضـغوط وفـق نظـام) Word (     عـن طريـق البريـد المضـمون
 droit.sspkh@gmail.com للمجلة، كما يمكن إرساله عن طريق البريد الإلكتروني 

  في تدوين الهوامش ما يليأن يراعى: 

ــنة        - ــر، س ــر، الناش ــان النش ــاب، مك ــوان الكت ــف، عن ــل للمؤل ــم الكام ــدون الاس ــا، ي ــع كتاب إذا كــان المرج
 .النشر، الصفحة

ــة،        - ــم الدوري ــزدوجتين، اس ــين م ــوان البحــث، ب ــل للباحــث، عن ــدون الاســم الكام ــة، ي ــع دوري إذا كــان المرج
 .عددها، تاريخ صدورها، الصفحة

الانترنــت، يــدون الاســم الكامــل للباحــث، عنــوان البحــث، المعلومــات الأخــرى مثــل مكــان   إذا كــان موقــع  -
 .،  ثم يدون هذا الموقع كاملا وبدقة، ويذكر تاريخ الرجوع إلى الموقع)والتاريخ(تقديم العمل 

 أن تدون الهوامش أسفل الصفحة. 

 ثر و يرتب الأعلى درجة يمكن إنجاز المقال بصفة فردية كما يمكن إنجازه بشكل ثنائي على الأك. 

 الة لا تعبر إلا عن أراء أصحاالمقالات المنشورة في هذه ا. 

               في حال إجـازة البحـث للنشـر مـع ملاحظـات بالتعـديل يجـب علـى الباحـث الالتـزام بالأجـل المحـدد لـه وإلا
 .يلغى البحث

 ا نشرت أم لم تنشرلة لا ترد إلى أصحاالبحوث التي ترسل إلى ا. 

 يد صاحب كل بحث منشور من نسخة أصلية واحدة من العدد مع شهادة إدارية بالنشريستف. 

 عدم المساس أو التجريح في الهيئات و الأشخاص. 

  لــةلكتــروني أو لإولم ينتبــه اليهــا خــبراء التحكــيم ا تتحمــل مســؤولية أيــة ســرقة علميــة ترتكــب  لاا
  خبراء التحكيم العلمي للمجلة ، 
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الحمد الله والصلاة والسلام علـى سـيدنا رسـول االله وعلـى آلـه      
  :وصحبه ومن والاه وبعد

 
ــوم    ــوق والعل ــة الحق ــتقبل كلي تس

 لغـرور  خنشـلة   سالسياسية بجامعة عبـا 
بصدور العدد السـابع   2017السنة الجديدة 

من مجلة الحقوق والعلوم السياسية والذي 
يضيف بحق إلى رصيد  الة والكلية  إنتاجا 
علميا وأكاديميا راقيـا محكمـا، يسـاهم  في    
إثراء جملة مواضيع في تخصصي الحقـوق و  
ــات ذات   ــية والتخصصـ ــوم السياسـ العلـ

القـراء   الصلة في العلوم الإنسانية لتمكين
من اكتشاف آخر الإشكالات المطروحـة في حقـل البحـث العلمـي وفي المواضـيع      
المطروحة في العدد، وكذا إسهام العدد في مناقشة وترقيـة مجموعـة هامـة مـن     

  .الأساتذة والدكاترة المنتسبين للجامعات المذكورة في المقالات المنشورة
الأقلام الجادة التي ساهمت في وإذ تشكر إدارة الة ورئاسة التحرير فيها كل 

إثراء هذا العدد، فإا تقدم الدعوة لكل البـاحثين علـى مسـتوى حقـل البحـث      
القانوني والسياسي في مختلف الجامعات الخارجيـة والوطنيـة إرسـال الدراسـات     

  .والمقالات وفق شروط النشر المعلنة في الة
ا بالتعـازي الخالصـة لأهـل    في الأخير تتقدم إدارة الة وهيئة التحرير فيه ـ

الأسرة الجامعية هذه الأيام سائلة   هالمرحوم الأستاذ لعميد عبد العزيز الذي افتقدت
المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وان يلهم أهلـه وذويـه والأسـرة    

 .الجامعية الصبر والسلوان

  مدير الة و عميد الكلية
  زواقري الطاهر. د.أ
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  جامعة سوق أھراس        بخوش ھشام. د

--------------------------------------------------------- 

 207   ..............................................................  الصياغة القانونية للأحكام الفقهية وإشكالية المرونة
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  هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد
    جامعة خشلة    زواقري الطاهر .أد

  دكتوراهطالبة      ساري مريم
                           جامعة خنشلة

  
  :ملخص

كأسلوب من  الإقليمية، الجزائر كغيرها من الدول أخذت بنظام اللامركزية الإدارية     
أساليب التنظيم الإداري والذي يقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية 

صناعة القرار  والتي تمتاز بأا مركز والسلطات المحلية، فعملت بذلك على إرساء إدارة محلية
تقديم خدمات ومصالح للمنتفعين سئولة عن وهي الم ذات الطابع المحلي يئاتاله فيممثلة  ،المحلي

  .المحليين
قوم على مدى قدرة هذه الهيئات على القيام تإن فعالية ونجاح الإدارة المحلية     

تطورات العالمية في بوظائفها ودورها المطلوب في تحقيق تنمية محلية شامله ومدى مواكبتها لل
والترشيد الإداري وإشراك المواطن في  م الراشدالتسيير والتي أصبحت تقوم على قواعد الحك

  . إدارة شؤونه العامة
Résumé  

   L’Algérie, comme d'autres pays, a  opté pour  le système de décentralisation comme 
moyen d'organisation administrative, basé sur la distribution de la fonction administrative 
entre l'autorité centrale et les autorités locales. Ainsi, elle a  mis en place une administration 
locale considérée comme  centre de prise de décision locale par le biais  des organismes 
locaux  responsables de prendre soin des intérêts des citoyens. 

   L'efficacité et le succès de l'administration locale sont en fonction de la capacité de 
ces organismes d’accomplir leur fonction, de leur rôle requis dans la réalisation du 
développement local global et de l'ampleur de suivre le rythme de l'évolution mondiale en 
matière de gestion ; désormais, basée sur les règles de gouvernance, de rationalisation 
administrative et  de  l'implication du citoyen  dans la gérance quotidienne de ses affaires. 

  :مقدمة
الدول على اختلاف أنظمتها السياسية ، بنظام الإدارة المحلية تطبيقا  عظممتأخذ 

لمبادئ الديمقراطية وأركان الحكم الراشد والتي تقوم على إشراك المواطن في تسيير شؤونه 
  .العامة
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ولأن الإدارة المحلية تتشكل أساسا من الإرادة الشعبية، فهي وحدها القادرة على لعب دور 
أساسي في عملية التنمية الشاملة، فلا توجد دولة متقدمة إلا وكان تقدمها  نابع من إرادة 

  .ودافع شعوا للتقدم
ل أهمها ولكي تنجح برامج التنمية المحلية اجتماعيا واقتصاديا يجب توفر عدة عوام

وجود نظام محلي فعال وقادر على مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة على المستوى المحلي 
  .والوطني والدولي

لذلك فقد عني المشرع الجزائري بتشريع قوانين الإدارة المحلية، فتطور النظام القانوني 
 مرت ا الدولة، للإدارة المحلية ارتبط دوما بطبيعة ومتطلبات كل مرحلة من المراحل التي

 38-69الأمر رقم  1969المتضمن قانون البلدية، وسنة   24-67الأمر رقم  1967فأصدر سنة 
المتضمن قانون الولاية، والذين تم تشريعهما في ظل حكم الحزب الواحد، فاتجه المشرع إلى 
تقليص اختصاصات الهيئات المحلية وفرض عليها أسلوب رقابة شديدة من طرف السلطة 
المركزية نظرا للأوضاع التي كانت تعيشها الهيئات المحلية في تلك الفترة من نقص في الهياكل 

  .الإدارية والإطارات المسيرة
وتبني التعددية الحزبية، كان لابد على المشرع من تكييف قوانين  1989وبصدور دستور 

المتعلق بالبلدية و  08-90القانون رقم  1990الإدارة المحلية مع تلك المتغيرات، فأصدر سنة 
المتعلق بالولاية، وقد حاول المشرع من خلال هذين القانونين ترك حرية  09-90القانون رقم    

أكبر للهيئات المحلية لممارسة اختصاصاا عن طريق التخفيف من حدة رقابة السلطة 
  .المركزية على هيئات الإدارة المحلية

  10 -11تسيير الإدارة المحلية صدر قانون البلدية ولمواكبة التحولات الدولية في مجال 
، والذي هدف المشرع من خلالهما إلى إصلاح الإدارة المحلية بما يتماشى 07-12وقانون الولاية 

خاصة في  1989وتحقيق الحكم الراشد والذي ظهر مفهومه على المستوى الدولي في عام 
في دور الحكومة من جانب، وتطور علم الإدارة من كتابات البنك الدولي في إطار التغيير الذي حدث 

جانب آخر، أما على المستوى الوطني فظهر مفهوم الحكم الراشد في النصوص القانونية 
، والذي يهدف من تطبيقه في الإدارة المحلية إلى تغيير علاقة 2006والخطاب السياسي منذ عام 

سسات التي دف إلى إدارة شؤون الإقليم الحكومة بالمواطن من مجرد التركيز على فعالية المؤ
المحلي،  إلى التركيز على مفهوم قيم المساءلة والشفافية والقدرة على التنبؤ والمشاركة 

  .الواسعة للمواطنين
  :لموضوع فيما يليلتتحدد الأهمية الأساسية   ومنه
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المنتهجة من تلعب الإدارة المحلية دورا هاما في كل دولة، فهي أداة لتنفيذ السياسة  -
  .طرف هذه الأخيرة، فتطور الإدارة المحلية هو انعكاس لتطور الدولة

، دوليا "الإدارة المحلية وعلاقتها بالحكم الراشد"وجود إشكالية هامة يطرحها موضوع  -
  . المحلية ووطنيا في المرحلة الراهنة، كمعيار لقياس مدى حوكمة الإدارة

مع التغيرات والتطورات الحاصلة في مختلف  المحلية التنبيه إلى ضرورة عمل الإدارة -
وتحقيق ذلك يتطلب المحلية االات وعلى جميع الأصعدة، دف تحسين الخدمة العمومية 

  .كم الراشدتطبيق آليات ومنها الح
النظام القانوني الذي  تحديدوعلى ضوء ما ذكرنا فإننا نسعى من هذه الدراسة إلى 

في تحقيق حكم راشد قادر على دعم مختلف الاتجاهات التنموية ودور آلياا الإدارة المحلية  يحكم
  . في الجزائر

و سنعتمد بصفة أساسية في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال 
  .جمع الأفكار وتحليلها وشرحها للوصول إلى نتائج

    : وانطلاقا من هذا الأساس فإننا نطرح الإشكالية التالية    
ماهو النظام القانوني  لتمثيل الإدارة المحلية في الجزائر؟ وماهو الدور الذي تلعبه آلياا في 

 تعزيز الحكم الراشد؟ 

يتطلب الإجابة على هذا الإشكال تناول الموضوع بشيء من التفصيل من خلال خطة 
  : تتمحور حول

المحلية على مستوى الولاية وهيئات  تحديد هيئات الإدارة ثم الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية،
الإدارة المحلية على مستوى البلدية ثم نتطرق للرقابة الوصائية الممارسة على هيئات الإدارة 

  . المحلية، وفي الأخير نقوم بدراسة  تطبيقات الحكم الراشد في الإدارة المحلية
  الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية: أولا

ولا تحديد تعريف الإدارة ألإدارة المحلية في الجزائر يقتضي ممثلي اإن دراسة موضوع     
  :ومقوماا وهو ما سنتناوله في العناصر التاليةالأسباب الداعية للأخذ ا  ،المحلية

  تعريف الإدارة المحلية - 1
لتحديد تعريف الإدارة المحلية يجب علينا أولا التطرق إلى التعاريف الواردة في النصوص     

  .القانونية ثم  التعريف الفقهي 
هامة  نصوص تشريعيةف المشرع الجزائري الإدارة المحلية في عر لقد: تشريعيالتعريف ال -  أ

  : نوردها فيما يلي
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   )الدستور(الأساسي التشريع تعريف الإدارة المحلية في 

نصت المادة    :فجاءت كالتالي 16،17، 15الإدارة المحلية في المواد  1الجزائري ف الدستورعر
  .الاجتماعيةتقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة : "على أنه 15

ي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات ذالس المنتخب هو الإطار ال
  " العمومية

  .الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية" فنصت على أن 16 أما المادة
  ".البلدية هي الجماعة القاعدية

 يمثل الس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة" هنصت على أن 17 والمادة
  ."وميةالمواطنين في تسيير الشؤون العم

الإدارة المحلية من خلال  فعرمن خلال المواد السابقة الذكر نجد أن المؤسس الدستوري 
البلدية والولاية على أا الجماعات الإقليمية للدولة والتي تمثل نظام اللامركزية في  اعتبار
  .تسيير شؤوم العامة، ووسيلة ديمقراطية لمشاركة المواطنين في الجزائر

  :التشريع العادي فيتعريف الإدارة المحلية 
  2011قانون البلدية لسنة  

البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية ": ف المشرع البلدية من خلال المادة الأولىعر
  2"للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون

  2012لسنة قانون الولاية 
اذالولاية من خلال ه ف المشرععرالإقليمية للدولة وتتمتع  الجماعة" ا القانون على أ

وهي أيضا الدائرة غير الممركزة للدولة وتشكل , مة المالية المستقلةذبالشخصية المعنوية وال
السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات  ذه الصفة فضاء لتنفيذ

  3."الإقليمية والدولة
من خلال قانون البلدية وقانون الولاية، على أا الإدارة المحلية  ف المشرع الجزائريعرلقد 

   .المالية المستقلة والذمةبالشخصية المعنوية  تمتعت ،لجماعات الإقليمية في الدولةلل يتمث
                                                             

 28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم   - 1
 14، المؤرخة في 25، ج ر2002أفريل  10، المؤرخ في 02/03القانون رقم : معدل بـ/ 1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76، ج ر1996نوفمبر 
 06، المؤرخ في 16/01القانون رقم / 2008نوفمبر 16، المؤرخة في 63، ج ر 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 08/19ن رقم القانو/  2002أفريل 
  .8، ص 2016مارس  07، المؤرخة في 14ج ر . 2016مارس 

  .7، ص 2011يوليو 3، المؤرخة في 37ر رقم /، المتضمن قانون البلدية، ج2011جويلية  22، المؤرخ في 11/10القانون  - 2
  .8،9، ص 2012فبراير  29، المؤرخة في 12ر رقم /، المتضمن قانون الولاية، ج2012فيفري  21، المؤرخ في 12/07القانون  - 3
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 :التعريف الفقهي -  ب

  :اهتم فقهاء القانون بتعريف الإدارة المحلية، نذكر منها التعاريف التالية
توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات : " يعرفها الأستاذ فؤاد العطار أا

  .1"منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاا تحت إشراف الحكومة أو رقابتها
خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الإدارة المحلية في رأي هذا الفقيه تقوم على ركنين  من

  :وهما
  .   توزيع المهام بين السلطة المركزية والإدارة المحلية، ومراقبة الحكومة لهذه الإدارة

أسلوب إداري بمقتضاه يقسم " أما الأستاذ خالد سمارة الزعبي فيعرفها على أا
إلى وحدات ذات مفهوم محلي تتمتع بشخصية اعتبارية ويمثلها مجالس منتخبة  إقليم الدولة

  2"من إنشائها لإدارة مصالحها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية
  :لقد أعطى هذا الفقيه مفهوم أوسع للإدارة المحلية وجعلها تقوم على عدة أركان وهي

  تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية -
  وحدات المحلية بالشخصية الاعتباريةتمتع ال  -
  تمثيل الوحدات المحلية بمجالس منتخبة -
  إشراف ورقابة الحكومة للوحدات المحلية -

الملاحظ على هذا التعريف أنه على خلاف معظم تعاريف الإدارة المحلية التي تستند على 
معيار توزيع الاختصاص بين السلطة المركزية والإدارة المحلية، فإن هذا التعريف يستند على 

  . معيار  تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات تتمتع بالشخصية المعنوية
تولي وحدة "أا  andrie delaubader دريه دولوباديركما يعرفها الفقيه الفرنسي أن

  3".محلية لإدارة نفسها بنفسها، وأن تقوم بالتصرفات الخاصة بشؤوا
في رأي هذا الفقيه أن الإدارة المحلية تقوم على ركن واحد وهو استقلالية الوحدات المحلية 

  .في إدارة شؤوا
للإدارة المحلية وهو ركن رقابة السلطة الملاحظ على هذا التعريف أنه أغفل أهم ركن 

  . المركزية لهذه الوحدات المحلية وهذا بغرض المحافظة على وحدة الدولة

                                                             
 .176، ص 1955مبادئ في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : فؤاد العطار -1
  .42، ص1984منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ) دراسة مقارنة(ه على كفايتهاتشكيل االس المحلية وأثر: خالد سمارة الزعبي - 2
سماعيلي ياسين عبد الرزاق ،الإدارة المحلية و متطلبات التنمية،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون إدارة  - 3

   17-16 بن مهيدي، أم البواقي،  صعامة،إشراف روان محمد الصالح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي
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، منتخبةمعينة أو هي هيئات : سبق نقترح التعريف التالي للإدارة المحلية خلال مامن 
السلطة  تتمتع بالشخصية المعنوية، تمارس اختصاصاا بصفة مستقلة تحت إشراف ورقابة

  .بغرض المحافظة على وحدة الدولة المركزية
  بنظام الإدارة المحلية للأخذالأسباب الداعية  - 2

نظام الإدارة المحلية تكاد تكون واحدة في كل الدول يمكن حصر  لاعتمادالأسباب الداعية 
  : أهمها فيما يلي

 تزايد مهام الدولة - أ

ا في جميع االيسير على الحكومة أداء خدمعندما كان نشاط الدولة محدودا كان من 
غير أن  والقضاءالدفاع ، بقطاع الأمن الاهتمامأنحاء الدولة الحارسة التي عهد إليها فقط 

، الاجتماعيةبالمسائل  الاهتماممن الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة فرض  الانتقال
إنشاء هياكل لمساعدة الدولة في الدور المنوط  استلزم وغيرها، وهذا ماوالثقافية  الاقتصادية

  .ا وعلى رأسها تأتي الإدارة المحلية
 التفاوت بين أجزاء إقليم الدولة الواحدة - ب

، كما تختلف من حيث التعداد السكاني، الدولة الواحدة تختلف من الناحية الجغرافية
بين منطقة وأخرى من مناطق الدولة الواحدة يفرض بالضرورة  الاختلافا ذولاشك أن ه

 .بإدارة محلية لتسيير شؤون الإقليم الاستعانة

الصحة  أجمعت أن مشاكل والاقتصادية والاجتماعيةفالدراسات القانونية والإدارية 
مما  ،ةوالنقل والتعليم والفلاحة والري وغيرها ليست واحدة في كل المناطق من حيث الحد

 1.يستوجب تسييرها محليا

  تجسيد الديمقراطية - ج
أفراد الشعب  شراكلإاتي ووسيلة فعالة ذتعتبر الإدارة المحلية صورة من صور التسيير ال

   2.المنتخبين في ممارسة السلطة وهي علامة من علامات الديمقراطية في نظام الحكم 
  مقومات الإدارة المحلية - 3

ك ثلاث أركان رئيسية لنظام الإدارة المحلية وهي وجود  مصالح محلية م سكان اهن
الوحدة المحلية ومتميزة عن المصالح الوطنية، ووجود مجالس محلية منتخبة بالكامل أو في 

                                                             
 ,57،58، ص 2012،جسور، الجزائر، 1شرح قانون البلدية، ط: عمار بوضياف - 1
 .61،62، ص 2012،جسور، الجزائر، 1شرح قانون الولاية، ط: عمار بوضياف - 2
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ه االس اختصاصاا تحت إشراف ورقابة ذغالبيتها تتولى إدارة الوحدات المحلية، وأن تباشر ه
  .ية عن طريق الوصاية الإداريةالسلطة المركز

 بوجود مصالح محلية متميزة الاعتراف - أ

كان يجب أن تشرف الدولة ممثلة في جهازها المركزي على تسيير شؤون الدفاع والقضاء  اذإ
ات الطابع الوطني، فإنه من الأفضل والأنسب أن تترك بعض الأعمال ذوالمرافق الإستراتيجية 

مه قانونية خاصة ا ظمما يستوجب تخصيص أن 1،والصحة لتسير محلياوزيع المياه تكالنقل و
ويستلزم بالضرورة منح االس أو الهيئات المحلية التي تشرف على تلبيتها الشخصية 

  وخدمة سكان الوحدات المحلية الاحتياجاته ذالمعنوية المستقلة تمكينا لها من تلبية ه
  ومستقلة عن السلطة المركزية بوجود مجالس محلية منتخبة  الاعتراف - ب

ه االس ذمن أهم العوامل التي تضمن استقلال االس المحلية هو أن يتم أولا منح ه
الشخصية الاعتبارية التي تضمن لها الاستقلال المالي والإداري وتعد من أهم  ضمانات 

في الأقاليم  ه الشخصية ستكون مجرد فرع للحكومة المركزيةذدون تمتعها  ذاستقلالها، إ
  .2بأسلوب الانتخاب بدلا من التعيين كطريقة لتشكيلها ذوأن يتم الأخ

وتحرص القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية عادة على النص بشكل صريح على تمتع 
ا العنصر في بناء نظام ذإدراكا من المشرع لأهمية ه ،الهيئات المحلية بالشخصية الاعتبارية

   3الإدارة المحلية
  خضوع االس المحلية لرقابة السلطة المركزية –ج 

ا كان الشخص المعنوي اللامركزي يتمتع بصلاحيات أصيلة يمارسها بعيدا عن ذإ
السلطة المركزية بحيث تتوزع الوظيفة الإدارية بين الشخص المعنوي العام الأساسي أي الدولة 

ا الاستقلال لا يصل إلى حد ذإن هوالأشخاص العامة القانونية الأخرى كاموعات المحلية، ف
بين الأشخاص والدولة، بل تضل العلاقة قائمة بين كل علاقة  المطلق وإلى إعدام الانفصال

  4الهيئة المستقلة والدولة عن طريق نظام الوصاية الإدارية والتي تمارس رقابتها عليها
  
  

                                                             
  ,33شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص : عمار بوضياف - 1
  .45،49، ص 2009رة المحلية وتطبيقاا في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، دار الثقافة، الأردن، الإدا:محمد علي الخلايلة  - 2
  .8،9، المتضمن قانون الولاية، المصدر السابق، ص 12/07من القانون  01أنظرالمادة  - 3
 .7، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص 11/10من القانون  01المادة  أنظر -    

 ,36شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص : عمار بوضياف - 4
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  هيئات الإدارة المحلية: ياثان
، وتمارس محددة قانونا معينة أو منتخبة، هيئاتواسطة تمثل الإدارة المحلية ب

إما على مستوى الولاية أو على مستوى البلدية، تحت وصاية ستقلالية اختصاصاا با
  .السلطة المركزية

    لولايةالإدارة المحلية على مستوى ا هيئات - 1
  .الإقليمية للدولة الولاية هي الجماعة" على أنقانون الولاية نص ي

 لتنفيذوهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل ده الصفة فضاء 
  .السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة

والثقافية  والاجتماعية الاقتصاديةوتساهم مع الدولة في إدارة ويئة الإقليم والتنمية 
  .رقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنينا حماية وتذوحماية البيئة وك

  .وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون
  .شعارها هو بالشعب وللشعب

     1."وتحدث بموجب القانون
العمل  حينئذشعارها بالشعب وللشعب، تعين نت الولاية طبقا للمادة السابقة ا كاذإ

ا عن ذوه 2على فتح سبل المشاركة للمواطنين في تسيير الشؤون العامة على المستوى الولائي
  .إلى جانب أجهزة وهياكل الإدارة العامة للولاية طريق الس الشعبي الولائي والوالي

  :الس الشعبي الولائي  –أ
نظام قانوني خاص من حيث  وله 3للامركزيةومظهر تعبير المداولة للولاية هو جهاز 

  :الآتية والصلاحيات، والتي سوف نقوم بدراستها في العناصر العملالتكوين، 
  تكوين الس الشعبي الولائي - 

من قبل سكان الولاية من  اختيارهممن منتخبين يتم يتشكل الس الشعبي الولائي 
  4.الأحرار المرشحين بين المرشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو

  
  
  

                                                             
  .8،9، المتضمن قانون الولاية، المصدر السابق، ص 12/07من القانون  01أنظر المادة  - 1
 .180سابق، ص شرح قانون الولاية، المرجع ال: عمار بوضياف - 2
  .86، دار ادد ، الجزائر، ص  2الأساسي في القانون الإداري ، ط:ناصر لباد  -3 
  196شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص : عمار بوضياف - 4



  زواقري الطاهر. أد        
  )ط د( ساري مريم ـــــــــــــــــــــــــــ هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد

 

   
 ~ 18 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

  :الشعبي الولائي عدد أعضاء الس - 
يقل عدد عضو في الولايات التي  35 يتألف الس من عدد يتراوح حسب الولايات من

بين  عدد سكاا يتراوحعضو في الولايات التي  55نسمة إلى  250.000سكاا عن 
  1نسمة 1.250.000 نسمة و 1.150.001

  :جلسملل شروط الترشح - 
  :الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية العامة وهي مجال

  2.الانتخابالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وعدم وجود المعني في وضعية فقد أهلية  –
  .الاقتراعسنة كاملة قبل يوم  23شرط السن  –
  .أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها –
  .ا جنسية جزائريةذأن يكون  –
لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد بحكم ائي  عليه أن لا يكون محكوما –

  3.إعتباره باستثناء الجنح الغير عمدية
من القانون  5أن لا يكون محكوم عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة  –

  .العضوي للانتخابات ولم يرد اعتباره
من القانون العضوي لنظام  83أن لا يكون ضمن أحد حالات التنافي المحددة في المادة  –

الانتخابات أي  أن لا يكون واليا ،أو واليا منتدبا ، أو رئيس دائرة، أو أمين عام للولاية، أو مفتش عام 
أو شعبي، أفراد الجيش الوطني المن ، أو قاضياللولاية، أو عضو الس التنفيذي للولاية، أو 

للبلدية، أو  اعام اأمين ، أوولاية، أو مراقب مالي للولايةأمين خزينة الأو موظف أسلاك الأمن، 
  .رئيس مصلحة بإدارة الولاية أو بمديرية تنفيذية

إضافة إلى الشروط العامة السابقة هناك شروط خاصة تتمثل في وجود المواطن 
ا ذأو عدة أحزاب سياسية، وفي حالة ما إالمترشح ضمن قائمة مقبولة صراحة من طرف حزب 

على  بخمسين توقيعالم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب ينبغي أن تدعم 
الواحد أن يوقع في أكثر من قائمة واحدة  ، ولا يجوز للناخب الانتخابيةالأقل من ناخبي الدائرة 

  .تخاباتتحت التعرض للعقوبات المحددة في القانون العضوي للان

                                                             
، المؤرخة في  01ر رقم /، المتعلق بنظام الانتخابات، ج2012جانفي  12، المؤرخ في 12/01من القانون العضوي  82أنظر المادة  - 1

  .20ص   08/2016/ 28، المؤرخة في 50ر رقم /، ج2016/ 22/08، المؤرخ في 16/10، المعدل بالقانون العضوي 14/01/2012
  .10، المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر نفسه، ص 12/01لعضوي من القانون ا 03أنظر المادة  - 2
 .19،20، المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر نفسه، ص ،12/01من القانون العضوي  79أنظر المادة  - 3
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. ويتم التوقيع المدعم للترشح في استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى ضابط عمومي
ويجب أن تحتوي اسم ولقب الناخب الموقع وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة 

ا رقم التسجيل على القائمة، وتتم إحالة القائمة أمام ذوك الموقعرسمية أخرى تثبت هوية 
  1.ا بغرض اعتمادهاذالمختصة إقليميا وه الانتخابيةلجنة الإدارية رئيس ال

النسبي على  الاقتراعوينتخب الس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات بطريقة 
  2.القائمة من قبل سكان الولاية

 الاقتراعلك باعتماد أسلوب ذرئيسا من بين أعضائه و لائيوينتخب الس الشعبي الو
  3.يختار رئيس الس مساعدان أو أكثر من بين المنتخبين, السري وبالأغلبية المطلقة

  : عمل الس الشعبي الولائي - 
هناك دورات  كما أنادية وهي أربع دورات في السنة، يجرى عمل الس ضمن دوراته الع

  .استثنائية
الس الشعبي  ولكن يمكن أن تعقد بصورة سرية بناء على طلب منجلساته علنية 

  .الولائي
  4 .الس اجتماعاتيحضر الوالي جميع 

كما يعلن مستخلص عن مداولات الس خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان 
لعمله الداخلي، يؤلف الس الشعبي  وبالنسبة 5المخصص لإعلام الجمهور في مقر الولاية

  6الوطني من بين أعضائه لجان دائمة ويمكنه تكوين لجان خاصة
  :صلاحيات الس الشعبي الولائي - 

على يدل  وهو ما 7مادة، 29خصص قانون الولاية لصلاحيات الس الشعبي الولائي 
 سييرالسلطة الشعبية في تا الس والتي لا شك تعزز مكانة ذالواسعة  له الاختصاصات

  :شؤون الإقليم في عدة ميادين يمكن حصرها فيما يلي
  
  

                                                             
    . 18،19، المتعلق بنظام الإنتخابات، المصدر نفسه، ص 12/01من القانون العضوي  73أنظر المادة  - 1
  .17، المتعلق بنظام الإنتخابات، المصدر نفسه، ص12/01من القانون العضوي  65/1ادة أنظر الم - 2
 .14،15، المتضمن قانون الولاية، المصدر السابق، ص12/07من القانون  62إلى  58أنظر المواد من  - 3
 .11، المتضمن قانون الولاية، المصدر نفسه، ص12/07من القانون  26أنظر المادة  - 4
 .11، المتضمن قانون الولاية، المصدر نفسه، ص12/07من القانون  31أنظر المادة  - 5
 .11، المتضمن قانون الولاية، المصدر نفسه، ص12/07من القانون  33أنظر المادة  - 6
 .18إلى ص  16، المتضمن قانون الولاية، المصدر نفسه، من ص12/07من القانون  101إلى 73أنظر المواد من   -7 
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  العامة الاختصاصاتفي مجال: 

ه ذيتداول الس الشعبي الولائي في عشرون مجال تم ذكره في قانون الولاية، ومن ه
  ".... الصحة العمومية، السياحة، الإعلام والإتصال"      :االات
  والهياكل القاعدية الاقتصاديةفي مجال التنمية: 

يعد الس الشعبي الولائي مخطط للتنمية على المدى المتوسط للولاية في اال 
  .الاقتصادي و يبادر بالأعمال المرتبطة بأشغال ويئة الطرق والمسالك الولائية ويئتها

 في مجال الفلاحة والري: 

يبادر الس لوضع كل مشروع يهدف إلى توسيع وترقية الأراضي الفلاحية  والتهيئة 
  .والتجهيز الريفي

   الوالثقافي والسياحي الاجتماعيفي ا: 

  .وثقافي وسياحي اجتماعيات طابع ذيمارس الس مهاما كثيرة 
 في مجال السكن: 

ووضع برامج للقضاء على يمكن للمجلس الولائي أن يساهم في إنجاز برامج السكن 
   .السكن الهش

 في مجال الهبات والوصايا: 

     يبت الس في قبول أو رفض الهبات والوصايا
 في مجال طرق تسيير المصالح العمومية الولائية: 

  .مصالح عمومية ولائية بعدة أساليب استغلاليقرر الس 
 ال الماليفي ا: 

 ظهورسلطة المصادقة على ميزانية الولاية بعد المناقشة، وعند  الولائي يمارس الس
ا العجز وضمان ذه لامتصاصكافة الإجراءات  اتخاذيتعين عليه  ذفي الميزانية عند التنفي اختلال

  1.التوازن اللازم للميزانية
  :الوالي - ب

    .لمهامه لأجهزة إدارية مساعدة له ية، ويستند في أداءهذيمثل الوالي الهيئة التنفي
  
  
  

                                                             
   .237إلى ص  230شرح قانون الولاية، المرجع نفسه، من ص : عمار بوضياف -1
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 :المركز القانوني للوالي  - 

ونظرا  1يعتبر الوالي جهاز لنظام عدم التركيز، ويعتبر من الموظفين الساميين للدولة،
فإن المختص بتعيينه هو رئيس الجمهورية بموجب  2لأهمية الدور المنوط به ومركزه الحساس

  3.مرسوم رئاسي
أما بالنسبة لانتهاء مهامه، فهي تتم طبقا لقواعد توازي الأشكال، بموجب مرسوم 

  4.وبالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينهرئاسي 
 :صلاحيات الوالي - 

ا الأخير سلطة إدارية وسلطة ذعلى ضوء النصوص القانونية المتعلقة بالوالي يعتبر ه
بصلاحيات هامة تتمثل في كونه من جهة  ا الأساس يتمتعذسياسية في نفس الوقت، وعلى ه

، 5ية للمجلس الشعبي الولائيذأي بصفته هيئة تنفي ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل للولاية
  :وعليه فإنه يقوم بما يلي

 الخاضعة للمجلس الشعبي الولائي، والملفات والتقارير والميزانياتر الوالي القضايا يحض. 

  لسالشعبي الولائي وخاصة الميزانيةينفد الوالي مداولات ا. 

 يمثل الولاية أمام القضاء. 

 عمال الحياة المدنية والإداريةيمثل الولاية في جميع أ. 

  الولاية  باسمالتي تتكون منها ممتلكات الولاية، يؤدي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق
 .وتحت مراقبة الس الشعبي الولائي

  ذعادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفييقدم الوالي عند كل دورة 
الوالي الس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في المداولات، كما يطلع 

  6.الولاية

 :الإدارة المساعدة للوالي  - 

ية تتمثل في إدارة الولاية من جهة ذللوالي في أجهزة إدارية تنفي ةتتمثل الإدارة المساعد
  7.والمصالح الخارجية للدولة من جهة أخرى

                                                             
 .89،90الأساسي في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص :ناصر لباد -1
 .125، ص 2004قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، : محمد الصغير بعلي - 2
  .18، المصدر السابق، ص 1996نوفمبر  28دستور من  92/10المادة أنظر - 3
 .125قانون الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق، ص : محمد الصغير بعلي - 4
   .90الأساسي في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص :ناصر لباد -5
 .18،19المصدرالسابق، ص، المتضمن قانون الولاية، 12/07من القانون  109إلى  102أنظر المواد من  - 6
  .92الأساسي في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص :ناصر لباد - 7
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  :منإدارة الولاية وتتكون 
 مجلس الولاية 

 الأمانة العامة 

 الديوان 

 المفتشية العامة 

 العام مديرية الإدارة المحلية ومديرية التنظيم 

 الدائرة 

المصالح الخارجية  ويؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع تحت سلطة الوالي، مسؤولي
  1.للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها

ممثلة على مستوى كل ولاية عن وزارية باستثناء وزارة الخارجية، وعليه فإن القطاعات ال
  .طريق مصالحها الخارجية التي تعتبر امتداد لها على المستوى المحلي

أجهزة عدم التركيز، لأا تخضع  الخارجية للدولة أي مديريات الولايةوتمثل المصالح 
 2.مباشرة للدولة

  الإدارة المحلية على مستوى البلدية هيئات  –2
الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع  بلدية على أن البلدية هي الجماعةينص قانون ال

  3بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتحدث بموجب قانون
وهي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة 

  4.المواطن في تسيير الشؤون العمومية
  5.ولها إقليم وإسم ومركز

ية، ذهو جهاز مداولة وهيئة تنفي ،مجلس منتخبيشرف على إدارة وتمثيل البلدية 
  .وصلاحياته ، عملها الهيكل التطرق لتشكيلتهذوتقتضي دراسة ه

  
  
  

                                                             
والذي يحدد أجهزة الإدارة العامة للولاية، ج ر رقم  23/07/1994، المؤرخ في  94/215من المرسوم التنفيذي رقم  03و  02أنظر المواد  - 1

 .5، ص 1994يوليو  27،المؤرخة في 
 .93الأساسي في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص :ناصر لباد - 2
  .7، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص11/10من القانون  01أنظر المادة  - 3
  . 7، المتضمن قانون البلدية، المصدر نفسه، ص11/10من القانون  02أنظر المادة  - 4
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  :الس الشعبي البلدي – أ
ي ذوله نظام قانوني خاص به وال 1،الأساسي في البلدية هو جهاز للمداولة ويعتبر الجهاز
  :سوف نقوم بدراسته في العناصر الآتية

يتكون الس الشعبي البلدي من الأعضاء و رئيس الس  :الس الشعبي البلديتكوين  –
  .الشعبي البلدي

  :أعضاء الس الشعبي البلدي –1
من قبل سكان البلدية  اختيارهميتم  ،يتشكل الس الشعبي البلدي من منتخبين

في  الانتخاباتلك لمدة خمس سنوات، وتجري ذالمباشر، ووالعام السري  الاقتراعبموجب أسلوب 
  2.المدة النيابية لانقضاءظرف الثلاثة أشهر السابقة 

  :عدد أعضاء الس الشعبي البلدي  –
عضوا في البلديات التي يقل عدد سكاا  13يتألف من عدد يتراوح حسب البلديات بين 

  3.أو يفوقه 200.001سكاا  عضو في البلديات التي يساوي عدد 43إلى  10.000عن 
  :شروط الترشح للمجلس –

وعليه فإن   البلدية، للانتخاباتالمشرع لم يغلب فئة على فئة أخرى بشأن الترشح 
مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية العامة التي نص عليها القانون  الترشحمجال 

  4.بالانتخاباتالعضوي المتعلق 
لسابقة هناك شروط خاصة تتمثل في وجود المواطن إضافة إلى الشروط العامة ا

  .المترشح ضمن قائمة مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية
بخمسين ا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب ينبغي أن تدعم ذوإ

ولا يجوز للناخب الواحد أن يوقع في أكثر من توقيعا على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية 
  .للانتخاباتقائمة واحدة تحت التعرض للعقوبات المحددة في القانون العضوي 

 ،ويتم التوقيع المدعم للترشح في استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى ضابط عمومي
ية أو أي وثيقة ويجب أن تحتوي اسم ولقب الناخب الموقع وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطن

                                                             
 .98الأساسي في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص :ناصر لباد - 1
 170شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص: عمار بوضياف - 2
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 .19،20، المتعلق بنظام الانتخابات، المصدر نفسه، ص12/01من القانون العضوي  79ظر المادة أن - 4



  زواقري الطاهر. أد        
  )ط د( ساري مريم ـــــــــــــــــــــــــــ هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد

 

   
 ~ 24 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

ا رقم التسجيل على القائمة، وتتم إحالة القائمة أمام ذرسمية أخرى تثبت هوية الموقع وك
  1.ا بغرض اعتمادهاة الإنتخابية المختصة إقليميا وهذرئيس اللجنة الإداري

كرها أن المشرع لم يشترط المؤهل الدراسي في ذويلاحظ  من شروط الترشح السابق 
  .لية،  سواء البلدية أو الولائيةالترشح للمجالس المح

أنه لو ففي رأيهم  حول عدم إقرار هذا الشرط،تفق مع المشرع ت فئة من الفقهاءهناك 
يؤدي  ا ماذتمارسه فئة ولا تمارسه فئة أخرى وه 2الشرط لصار الترشح وهو حق دستوري ذاأقر ه

  3.إلى تقسيم اتمع
 الضرورة بمكان أن ينص عليه التشريع الجزائريأن شرط المؤهل الدراسي من تقديرنا وفي 

لغرض تمثيل الشعب أحسن تمثيل من خلال حسن التعبير عن حاجات المواطنين واقتراح حلول 
 مبدأ المساواة عوض ا الإطارذه في استغلاله يمكن يذنابعة من مبدأ العدل ال هذوه لها،ناجعة 

  .مثيل في االس المحلية وظيفته وأهدافهأصحاب الرأي الأول لغرض أن يؤدي الت التي أطلقها
    :عضاءالوضعية القانونية للأ  –

 4إن العضوية في االس الشعبية البلدية على غرار االس الشعبية الولائية مجانية،
غير أم يستفيدون من تعويضات مناسبة  و طابع سياسي،ذ ذا لكوم يمارسون نشاطاوه

  يحددها التنظيم تغطي 
دورات الس الشعبي البلدي، وحتى يتمكن العضو المنتخب  من حضور  انعقادفترات 

  .5أشغال الس  ودوراته اعتبر المشرع استدعائه لأشغال الس مبررا للغياب
  : عمل الس الشعبي البلدي –

يجتمع الس الشعبي البلدي إلزاميا في دورة عادية  كل شهرين، ولا تتعدى مدة كل دورة 
  .لك للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقةذة أيام، وتكون جلساته علنية، ويمكن كخمس

ويتم دعوة  لذلكالبلدية  ت ظروفقد يجتمع الس البلدي في دورة غير عادية كلما دع
  6 .التي يتبعها الس البلدي الأعضاء إما من جانب رئيس الس، أو ثلث الأعضاء أو والي الولاية
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مع الس البلدي بقوة تظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يج حالوفي 
  .لك فوراذويخطر الوالي ب القانون،

وبالنسبة لتنظيمه الداخلي، يؤلف الس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجان دائمة 
يجب أن تتضمن و. ل التي م البلدية، وتشكل اللجان بمداولات السأو مؤقتة لمعالجة المسائ

بين ثلاث  وهناك مبدئيا ما. المكونات السياسية للمجلس تشكيلاا تمثيلا نسبيا يعكس
  1.سكان كل بلدية وست لجان دائمة، وهذا حسب عدد

 اللغةيجري الس الشعبي البلدي أشغاله باللغة العربية وتحرر محاضره أيضا بنفس 
القرار أثناء المداولة بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس  ذويتخ

وتوقع المداولات أثناء الجلسة من جميع الأعضاء، وتسجل مداولاته في سجل خاص يؤشر عليه 
  .رئيس المحكمة المختصة ويوقعه جميع المنتخبين الحاضرين

أيام لدى الوالي مقابل  8داولات في أجل ويتولى رئيس الس الشعبي البلدي إيداع الم
يوما من إيداعها  21بقوة القانون بعد  ذه المداولات قابلة للتنفيذوتصبح ه استلاموصل 
  2.بالولاية

  :صلاحيات الس الشعبي البلدي  –
مختلفة من شؤون  كثيرة تمس جوانب يمارس الس الشعبي البلدي صلاحيات    

  3:الإقليم المحلي من أهمها
 يئة الإقليم والتنمية المستدامة والتخطيط في 4 :مجال  

الس الشعبي البلدي مكلف بوضع برامج تنموية سنوية ومتعددة السنوات الموافقة 
لعهدته في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات 
التوجيهية القطاعية، وينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، ويساعده للقيام ذه 
المهمة بنك للمعلومات على مستوى الولاية، والذي يشتمل  على كافة الدراسات والإحصاءات 

  .الاجتماعية والعملية المتعلقة بالولاية
  .وترقيته كما يبادر الس بكل إجراء من شأنه تشجيع الاستثمار
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كما يتولى الس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية ويمارس الرقابة 
الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات العقارية وخضوعها للترخيص المسبق 

  .من المصلحة التقنية للبلدية
دف المحافظة على البيئة والصحة أوجب القانون استصدار موافقة الس الشعبي و

  .البلدي كلما تعلق الأمر بمشروع ينطوي على مخاطر، باستثناء المشاريع الوطنية
كما أن الس الشعبي البلدي مكلف أيضا بحماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية 
والآثار والمتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو جمالية، ويناط له أيضا القيام أو 

في يئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية،  المساهمة
والسهر للحفاظ على النظافة العمومية والطرق ومعالجة المياه القذرة وتوزيع المياه الصالحة 

   1.للشرب
 ال الا2:جتماعيفي ا  

المشرع للبلدية حق المبادرة بإتباع كل إجراء قصد إنجاز مؤسسات التعليم  أعطى
الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية، وكذا صيانتها، وإنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر 

  .ذعلى ضمان توفير وسائل النقل للتلامي
والمساهمة في إنجاز كما يناط ا اتخاذ كل التدابير من أجل ترقية وتوفير مرافق للطفولة 

  3.مرافق للرياضة والشباب والثقافة والتسلية والفن
 ال4:المالي في ا  

بلدية سواء الميزانية يتولى الس الشعبي البلدي سنويا المصادقة علي ميزانية ال
جوان  15أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية أو الميزانية الإضافية قبل  31قبل الأولية

  5.ة المعنية وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية مادة بمادة وبابا ببابمن السن
 ال6:الاقتصادي في ا  

يخضع إقامة أي مشروع استثمار أو تجهيز على إقليم البلدية إلى الرأي المسبق للمجلس 
الشعبي البلدي وفي مجال حماية البيئة والأراضي الفلاحية كما يوكل للبلدية القيام بكل 

وكذلك  التنموي مبادرة أو عمل من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها
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تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا 
  1.اال

 الاستغلال البلدي: ومن أجل إنجاز هذه النشاطات، تستعمل البلدية طرق التسيير الآتية
  2.المباشر، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري وتفويض المرفق العام

  :رئيس الس الشعبي البلدي – 2
يمثل رئيس الس الشعبي البلدي الجهاز التنفيذي للبلدية، ويساعده في ذلك عدة نواب 

  3يتراوح عددهم من نائبين إلى أربعة نواب، وهذا حسب عدد المنتخبين لكل مجلس
 :اختيارهكيفية  –

يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة "نص قانون البلدية على أنه 
  .التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين

  4"وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا
ن العضوي والملاحظ أن هناك اختلاف في أحكام الرئاسة بين قانون البلدية والقانو

أكثر وفرة في الأحكام فأورد عدة احتمالات، على  كانالذي و 2016قبل تعديل في للانتخابات 
في غضون "فقد جاء فيه أنه  5واحدا وهو تساوي الأصوات، احتمالاخلاف قانون البلدية الذي أورد 

الأيام الخمسة عشرة الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ينتخب الس الشعبي البلدي من بين 
  .أعضاءه رئيسا له للعهدة الانتخابية

يقدم المترشح لانتخابات رئيس الس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأغلبية 
  .المطلقة للمقاعد

ل أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن لجميع القوائم في حالة عدم حصو
  .تقديم مترشح

يكون الانتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي الذي يحصل على الأغلبية 
  .المطلقة للأصوات
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في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين على 
انية يجرى دور ثان خلال الثماني وأربعين ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح المرتبة الأولى والث

  1".المتحصل على أغلبية الأصوات
النصوص ألغيت  في ظل هذا التعارض بين قانون البلدية والقانون العضوي للانتخابات، و

خابات في بموجب تعديل القانون العضوي للانت القانونية  التي كانت واردة في هذا الأخير،
22/08/2016.  
 : صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي –

يمارس رئيس الس الشعبي البلدي صلاحيات مختلفة لكونه ممثلا للبلدية وهيئة 
  :تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي فيتولى بذلك

  تمثيل البلدية في جميع  التظاهرات الرسمية –
  رئاسة الس الشعبي البلدي –
  تنفيذ ميزانية البلدية –
  البلدية مدا خيليتخذ المبادرات لتطوير  –
  يتمتع بصفة الآمر بالصرف بإسم البلدية ولمصلحتها –
يبرم العقود المختلفة باسم البلدية والمناقصات والمزايدات وفقا للتشريع والتنظيم  –

  المعمول به
  يتقاضى باسم البلدية ولحساا –
  ااالسهر على صيانة محفوظل البلدية وتوظيف عما –
  2السهر على حسن سير المؤسسات البلدية –

هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي يتولى التحضير لجلسات هذا الأخير  وباعتباره
  3ويقدم بين كل دورة وأخرى تقريرا يتضمن تنفيذ مداولات الس

  :إاء مهام رئيس الس الشعبي البلدي –
استنادا للأحكام الواردة في قانون البلدية يمكن حصر حالات إاء مهام رئيس الس    

  :الشعبي البلدي في الحالات التالية
  
  

                                                             
  .ابات، المصدر السابق، ص، المتعلق بنظام الإنتخ12/01من القانون العضوي  80أنظر المادة  - 1
  .14،15، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص11/10من القانون  84إلى  77أنظر المواد  - 2
   .14، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص11/10من القانون  80أنظر المادة  -3



  زواقري الطاهر. أد        
  )ط د( ساري مريم ـــــــــــــــــــــــــــ هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد

 

   
 ~ 29 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

 1:الاستقالة 

وتتمثل في تعبير رئيس الس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إراديا 
للمجلس البلدي كهيئة مداولة بعد دعوته من طرفه،  الاستقالةعن رئاسة الس وتقديم 

  وتثبت في محضر يرسل للوالي، 
وتصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلامها من قبل الوالي، ويتم إلصاقها بمقر 

 2.البلدية

  3:الاستقالةالتخلي عن المنصب بسبب 

ولم يجتمع الس،  وهي الحالة التي يكون فيها رئيس الس الشعبي البلدي مستقيلا
أيام بعد شهر من غيابه خلال دورة غيرعادية  10ويتم إثبات التخلي عن المنصب في أجل 

ويتم استخلاف الرئيس المتخلي في الجلسة الاستثنائية بذات  للمجلس بحضور الوالي أو ممثله،
 .الطريقة التي انتخب ا

  4.ويتم إلصاق محضر المداولة المتضمنة تخلي رئيس الس عن مهامه 
 5:التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرر 

وتتعلق بحالة تخلي عن المنصب غير المبرر لرئيس الس الشعبي البلدي لأكثر من شهر 
ب رئيس الس يوما من غيا 40ويعلن الغياب من قبل الس الشعبي البلدي، وفي حالة انقضاء 

  .دون اجتماع الس في جلسة استثنائية يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب
  .يتولى نائب الرئيس تولي شؤون البلدية مؤقتا 

 6.ويتم استخلاف الرئيس المتخلي في الجلسة الاستثنائية بذات الطريقة التي انتخب ا

  المحليةالرقابة الوصائية على هيئات الإدارة : ثالثا
إن استقلالية ممثلي الإدارة المحلية في ممارسة مهامهم لا ينبغي أن يفهم منه أم لا 

رقابة، بل أا تبقى استقلالية نسبية فهم يخضعون لرقابة تمارس عليهم من  يخضعون لأي
  .ما يطلق عليه بالرقابة الوصائية قبل جهات الوصاية وهو
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 :مفهوم الرقابة الوصائية - 1

لتحديد مفهوم الرقابة الوصائية يستوجب أولا تحديد تعريفها وخصائصها، وهو ما 
  : سنتناوله في الآتي

  :تعريف الرقابة الوصائية  –أ
بالنسبة للتعريف القانوني للرقابة الوصائية فرغم أخد المشرع الجزائري بأسلوب الرقابة 

إلا أنه لم يتضمن  2وقانون البلدية، 1ةالإدارة المحلية بموجب قانون الولاي هيئاتالوصائية على 
تعريفا لها ولم يحدد طبيعتها القانونية فاكتفى بضبط الجوانب القانونية تاركا التعاريف 

  .للفقه
أداة قانونية بموجبها تضمن وحدة "من بين التعاريف الفقهية للوصاية الإدارية أا 

الأجهزة المستقلة والسلطة المركزية، الدولة وذلك بإقامة علاقة قانونية دائمة ومستمرة بين 
كما أن نظام الوصاية يكفل للهيئات المستقلة حقها في إتخاذ القرار بالكيفية والحدود التي 

  3".رسمها القانون
لقد ركز هذا التعريف على عنصر استقلالية السلطة الموصى عليها، والتي تبقى 

عن طريق أداة قانونية هي الرقابة مرتبطة مع السلطة المركزية لأجل ضمان وحدة الدولة 
  .الوصائية

سلطة رقابية يمارسها شخص معنوي مركزي على أعمال "كما عرفت أيضا على أا 
 4".وأعضاء شخص لامركزي دف تحقيق المصلحة العامة

هذا التعريف ركز على عنصر الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على السلطة 
المصلحة العامة وأغفل بذلك الإستقلالية التي تتمتع ا السلطة  اللامركزية من أجل تحقيق

  .اللامركزية في ظل هذه الرقابة
من خلال ما سبق نلاحظ أن هذه التعريفات اعتمدت على المعيار العضوي والمعيار 
الغائي من الرقابة ولم يحددوا الوسائل الرقابية ولا الحدود الواجب مراعاا من طرف السلطة 

    .بيةالرقا
الرقابة الوصائية هي تلك الرقابة التي تقوم : وعلى هذا الأساس نقترح التعريف التالي

ا جهات الوصاية على الهيئات اللامركزية المستقلة في الدولة، وفقا للحالات المحددة قانونا 
                                                             

 .، المتضمن قانون الولاية، المصدرالسابق12/07أنظرالقانون  -1
  .بق، المتضمن قانون البلدية، المصدر السا11/10أنظر القانون  -2
  .177، ص 2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2الوجيز في القانون الإداري، ط: عمار بوضياف -3
  .266، ص 2000، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1الإدارة المحلية، ط: علي خطار شطناوي - 4



  زواقري الطاهر. أد        
  )ط د( ساري مريم ـــــــــــــــــــــــــــ هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد

 

   
 ~ 31 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

لتجسيد مبدأ المشروعية بمعنى فحص مدى مطابقة تصرفاا وأعمالها للقوانين 
المحافظة و المعمول ا في الدولة ودف إلى ضمان وحدة الدولة إداريا وسياسياوالتنظيمات 

  .على المصلحة العامة
  :خصائص الرقابة الوصائية –ب 

تتمع الرقابة الوصائية بجملة من الخصائص التي تميزها عن الأنواع الأخرى من الرقابة 
  :نذكر منها

وهذا نظرا لصدورها عن جهة إدارية متخصصة طبقا للمعيار  :رقابة ذات طبيعة إدارية –
  الشكلي وتتم 

هذه الرقابة بموجب قرارات إدارية تصدر عن جهات الرقابة المتمثلة في السلطة 
  2.وتخضع لرقابة القضاء الإداري عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض 1التنفيذية في الدولة،

وصائية رقابة استثنائية وضيقة تباشر في حدود القانون، فهي لا الرقابة ال: استثنائيةرقابة  –
  3"لا وصاية إلا بنص" تمارس إلا إذا نص عليها المشرع صراحة وتتم وفقا للقاعدة العامة أنه 

ترتبط الرقابة الوصائية بالنظام الإداري  :لامركزيةالإرتباط الرقابة الوصائية بوجود أشخاص  –
اللامركزي وجودا وعدما، تمارس على الأشخاص المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية، 
وهذا خلافا لوحدات الجهاز الإداري الغير مستقلة، فإن الرقابة التي تمارس عليها هي الرقابة 

  4.الرئاسية
  : آليات الرقابة الوصائية - 2

شرع نصوصا تشريعية تضبط آليات الرقابة الوصائية على الإدارة لقد خصص الم
المحلية وحددها على سبيل الحصر، فخصص نصوصا لآليات الرقابة على أعضائها وأخرى على 

  :أعمالها ونصوصا أخرى تضبط الرقابة على الهيئة المحلية والتي سنفصلها كالآتي
  :المحلية آليات الرقابة الوصائية على أعضاء الإدارة - أ 

استقلالية أعضاء االس المحلية لا تنفي فكرة وجود نظام للرقابة الوصائية يخضعون 
له، وعليه يجب تحديد آليات الرقابة الوصائية على أعضاء االس الشعبية والتي تأخذ الصور 

  :التالية
                                                             

 .95الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق، ص  قانون: محمد الصغير بعلي - 1
  .77، ص 2004القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،: محمد الصغير بعلي - 2
ة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير في القانون الرقابة الإدارية على البلدية في ضل قانون البلدية الجديد، مذكر: : خديجة لعريبي - 3

د بوضياف عمار، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي، أم : العام، تخصص        قانون الإدارة العامة، إشراف
  .38، ص 2013-2012البواقي، 

  .232، ص 1997امعية، لبنان،الوسيط في مباديء وأحكام القانون، الدار الج: إبراهيم عبد العزيز شيحا - 4



  زواقري الطاهر. أد        
  )ط د( ساري مريم ـــــــــــــــــــــــــــ هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد

 

   
 ~ 32 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

 الس الشعبية سواء : الإقصاءائي  لعضوية المنتخب من ا وهو إسقاط كلي أو
الولائية أو البلدية لأسباب حددها القانون على سبيل الحصر، وينبغي عند حدوثه 

  1.تطبيق أحكام الاستخلاف
فقد نص المشرع على حالتين للإقصاء الحالة الأولى تتمثل في الإقصاء بقوة القانون 

قابي والحالة الثانية يكون الإقصاء تأديبي ع 2أو عدم القابلية للانتخاب بسبب حالة التنافي
  3.مقترن بعقوبة جزائية

 الس الشعبية لسبب من الأسباب  :الإيقافيعتبر الإيقاف تجميدا مؤقتا للعضوية في ا
  4.التي حددها القانون وطبقا للإجراءات التي رسمها

  :آليات الرقابة الوصائية على أعمال الإدارة المحلية - ب 
لية لتأمين احترام القانون للتحقق تمارس السلطة الوصية الرقابة على أعمال الإدارة المح

ويجوز لها التصديق على بعض الأعمال الهامة المنفذة من قبل الإدارة  5من ملائمة هذه الأعمال،
وهذه الرقابة دف إلى تحقيق  7كما يحق لسلطة الوصاية إبطال الأعمال الغير قانونية، 6المحلية،

كما يمكن للسلطة  8احترام مبدأ المشروعية والحيلولة دون سريان التصرفات المخالفة للقانون،
الوصية أيضا المتمثلة في الوالي أن تحل محل السلطات البلدية عند امتناعها عن القيام بعمل 

  9.ما
  :الهيئة المحلية آليات الرقابة الوصائية على - ج

ابة على الهيئة المحلية تتمثل في إمكانية حل الهيئة المحلية المتمثلة في الس الرق
الشعبي الولائي أو الس الشعبي البلدي، ويعتبر هذا الإجراء من أخطر مظاهر الرقابة 

                                                             
  .328شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص : عمار بوضياف - 1
  .12،13، المتضمن قانون الولاية، المصدرالسابق، ص12/07من القانون  44أنظرالمادة  - 2
  .13، المتضمن قانون الولاية، المصدرنفسه، ص12/07من القانون  46أنظرالمادة  - 3
  .11، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص11/10من القانون  44ة أنظر الماد -  
  .14، المتضمن قانون الولاية، المصدرنفسه، ص12/07من القانون  45أنظرالمادة  - 4
 .11، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص11/10من القانون  43أنظر المادة -  
  ,138، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، دراسة مقارنة، طشرح القانون الإداري: فريحة حسين - 5
  .14، المتضمن قانون الولاية، المصدر السابق، ص12/07من القانون  54،55أنظرالمواد  - 6

  .12، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص10/11من القانون  56،57أنظرالمواد  -    
  .14، المتضمن قانون الولاية، المصدر السابق، ص12/07من القانون  53،56،57أنظرالمواد  - 7

 .12، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص10/11من القانون  59،60أنظرالمواد  -    
    . 138شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص : فريحة حسين -8
 .17، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص10/11من القانون  100،101أنظرالمواد  - 9
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الوصائية لارتباطه بمبدأ الديمقراطية والاختيار الشعبي الشيء الذي يتطلب إحاطته بجملة من 
  1.انات حفاظا على النظام اللاَمركزيالقيود والضم

وعليه فقد حددت على سبيل الحصر حالات الحل للمجلس الشعبي الولائي والس 
  2.الشعبي البلدي

ويتم حل الس الشعبي الولائي والس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي 
  3.بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية

  ابة الوصائيةأثار الرق - 3
ممارسة الرقابة الوصائية على الإدارة المحلية ينتج عنه عدة أثار سواء على التنمية المحلية، 

  .أو إمكانية الطعن في قرارات السلطة الوصية
  : أثار الرقابة الوصائية على التنمية المحلية - أ

ن السلطة المركزية بل إن دور الإدارة المحلية في التنمية المحلية ليس دورا كاملا ومستقلا ع
تمارسه تحت إشرافها ومراقبتها وأحيانا مشاركتها في هذا الدور وهذا نتيجة لعدة أسباب 
أهمها التمويل المركزي للإدارة المحلية، فضعف ميزانية البلدية يجعلها تقبل مختلف مساعدات 

زن للميزانية لكنها الدولة لإنجاز مشاريعها التنموية، حيث تسمح هذه المساعدات بإعادة التوا
في نفس الوقت دد استقلالية الهيئات المحلية، وتتمثل تأثير هذه الإعانات على اختصاص 

  :يلي الإدارة المحلية في التنمية من خلال ما
 توجيه القرار المحلي:  

المركزي للاستثمارات المحلية يعبر عن رغبة السلطة المركزية في قيادة التنمية  التمويل
  . المحلية لتكون التنمية المحلية بذلك صادرة من القمة أي بقرارات مركزية

 تخطيط التنمية المحلية:  
لا تتحقق التنمية المحلية إلا بتخطيط محكم ونظرا لحجم الموارد المالية الكبيرة التي  

لاستثمارات المحلية، تلجأ السلطة المركزية إلى تخطيط التنمية المحلية لإدراجها في خصصت ل
  .المخطط الوطني من حيث اختيار الاستثمارات المحلية وتحديد الأولويات

                                                             
، دار الخلدونية، 1دراسة مقارنة،طالقانون الإداري والمؤسسات الإدارية، التنظيم الإداري، النشاط الإداري: حسين طاهري - 1
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  رقابة النشاط التنموي:  
لقد أدى التمويل المركزي إلى إخضاع النشاط التنموي المحلي إلى أشكال أخرى من الرقابة 

بة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية من خلال التأشيرة التقنية على المشاريع كالرقا
التنموية ومتابعتها، كما يلتزم كل من رئيس البلدية والوالي بإرسال تقارير دورية إلى السلطة 
الوصية عن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية ونسبة الإنجاز المادي للمشروع الممول من 

  1.طرفها
رغم أن التنمية المحلية كانت نتيجة وجود نظام محلي قادر على فهم احتياجات 
المواطنين المحليين وتلبيتها إلا أا لم تسلم كذلك من تدخل السلطة المركزية كشريك ممول 

  .للمشاريع التنموية المحلية مما يجعلها سلطة مسيرة للتنمية المحلية
  الطعن في قرارات السلطة الوصية - ب 

يمارس القضاء الإداري رقابته على قرارات السلطة الوصية بإعتبارها قرارات إدارية قابلة 
للطعن فيها بالإلغاء، ودف هذه الرقابة إلى ضمان الحقوق والحريات وضمان تطبيق القانون 
للحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة، لكن قبل هذا أقر المشرع آلية وقائية تتمثل في التظلم 

  . لإداري لتسوية التراع وديا وهذا قبل اللجوء إلى الطعن القضائيا
 التظلم الإداري:  

تظلم (إن التظلم هو إجراء إداري يهدف إلى إلغاء قرار إداري أمام نفس الجهة المصدرة له 
  2)تظلم رئاسي(أو أمام الجهة الرئاسية مصدرة القرار) ولائي

اء كإضافة جديدة فأجازت لرئيس الس ذا الإجر 11/10ولقد جاء قانون البلدية 
البلدي أن يقدم تظلما إداري أو أن يرفع دعوى، لكنها لم تحدد طبيعة التظلم إن كان ولائيا أو 

  .3رئاسيا فقد جاء النص مطلق
وما من شك أن التظلم وإن كان إجراءا إداريا إلا أن له منافع عدة منها أنه إجراء سريع 

الية كما أنه قد يحسم التراع بين السلطة الوصية والهيئة الموصى وغير مكلف من الناحية الم
عليها في أجل قصير خلافا للمنازعة القضائية التي تستغرق للفصل فيها أمام القضاء 

سواء كان التظلم أمام الوالي مصدر القرار أو كان أمام وزارة الداخلية فإن له . الإداري زمنا طويلا

                                                             
الجماعات الإقليمية بين الإستقلالية والتبعية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص الدولة : ي عبد الناصر صالح - 1
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 293شرح قانون البلدية، مرجع سابق،ص: بوضياف عمار - 2
  .11، المتضمن قانون البلدية، المصدر السابق، ص11/10من القانون  61نظر المادة أ - 3
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الوصول لحل توفيقي فاصل في التراع يجنب الدعوى القضائية والتراع  فوائد عدة أهمها إمكانية
.                                                                                                          الطويل أمام الهيئات القضائية المختصة

 الطعن القضائي       :                                                                                                                        
 مثلتأن الإدارة المحلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسلطة القضائية في الدولة التي يلا شك 

دورها في العمل على أن يسود القانون والتأكد من الالتزام بمبدأ المشروعية، حيث تعتبر الوحدات 
المحلية من صنيعة القانون فهي من تنشئها وتحدد اختصاصاا والواجب أن تمارس 
اختصاصاا وفقا لهذه القوانين وأن لا تسيء استعمال سلطاا أو تتجاوز حدودها وإلا 

طعن فيها أمام القضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر القضاء الجهة كانت عرضة لل
 الفاصلة بين الإدارة المحلية والإدارة ألمركزية فالقضاء 

هو من ينظر في القضايا التي ترفعها الإدارة المحلية ضد القرارات الإدارية الصادرة الإداري 
تراها مجحفة بحقها أو مخالفة  تطالب فيها بإلغائها لأا من السلطة الوصية، والتي

  .      1للقانون 
يجوز للوالي باعتباره ممثلا للولاية ويتمتع بالشخصية المعنوية أن يرفع دعوى أمام 
القضاء الإداري باسم الولاية يطالب فيها بإلغاء قرار إداري صادر عن أحد الوزراء أو عن وزير 

  .الداخلية بصفتهم سلطة وصية
لس الشعبي الولائي بالشخصية المعنوية لذلك فلا يستطيع أن ولا يتمتع رئيس ا

  .الولاية باسميتقاضى 
الشروط والأشكال  وفق 2كما يجوز لرئيس الس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية

المنصوص عليها قانونا أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية يطعن من خلالها في قرارات 
  .3الوالي بصفته سلطة وصية

 اتخاذفي  استبدادهاتعتبر الرقابة القضائية على السلطة الوصية أهم ضمانة لعدم 
  .قراراا ضد الإدارة المحلية

غم كون الرقابة الوصائية على هيئات الإدارة المحلية هدفها هو مما سبق نخلص إلى أنه ر
الحفاظ على وحدة الدولة وهذا عن طريق مراقبة السلطة المركزية لمدى مطابقة أعمال 
الجماعات المحلية للتنظيمات والقوانين السارية في الدولة، إلا أن الرقابة المشددة عليها نتج عنها 

                                                             
 .126سماعيلي ياسين عبد الرزاق ،الإدارة المحلية و متطلبات التنمية،المرجع السابق، ص  - 1
، المؤرخة  21ر رقم /ج ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،2008فيفري  25، المؤرخ في 08/09من القانون رقم  828أنظر المادة  -2

 .78، ص 2008أفريل  23في 
 294شرح قانون البلدية، مرجع سابق،ص: بوضياف عمار - 3
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ركزية التي أصبحت تتواجد في مختلف االات المحلية وتسير أثار سلبية لصالح السلطة الم
بالنسبة لرقابة السلطة أغلب المشاريع التنموية، رغم هذا يبقى القضاء الإداري هو الحل 

  .  الوصية
  تطبيقات الحكم الراشد في الإدارة المحلية: رابعا 

بذلك وإنما لابد من بناء نظام متطور للإدارة المحلية لا يكون بمجرد إصدار قوانين خاصة  إن
ويعتبر تطبيق الحكم الراشد في  ،وجود انسجام بين القوانين وبين مقتضيات التقدم والتطور

  .    الإدارة المحلية من أبرز مقتضيات التقدم
  تعريف الحكم الراشد - 1

لمصطلح الحكم الراشد ، بحيث يدل كل مصطلح على  تعددت التعريفات المقدمة
  :وجهة النظر التي يتبناها مقدم كل تعريف ومن بين هذه التعاريف نذكر

 :تعريف الحكم الراشد من منظور التقارير الدولية - أ

تعتبر الحوكمة من القضايا الجديدة التي احتلت مكانة في دراسات وتقارير عدد من 
  .الدولية والعالمية والإقليمية والوطنية المؤسسات والمنظمات 

في دراسة له  1989طرح البنك الدولي مصطلح أسلوب الحكم الراشد للمرة الأولى عام 
ة السياسية في ممارسة السلط: عن الأزمة الاقتصادية في إفريقيا ، وعرفه تعريفا عاما على أنه

لبنك تطوير هذا المفهوم، فعرفوه في ، ثم في بداية التسعينات حاول خبراء اإدارة شؤون الدولة
أسلوب إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أجل : "بأنه 1992دراسة أجروها سنة 

  "التنمية
أما منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فقدمت تعريفا للحوكمة بأا استخدام 

وارد لتحقيق التنمية الاقتصادية السلطة السياسية وممارسة السيطرة على اتمع في إدارة الم
  .والاجتماعية

كما عرفها صندوق النقد الدولي بأا الطريقة التي بواسطتها تسير السلطة الموارد 
الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة ما لخدمة التنمية وذلك باستخدام طرق فعالة في التسيير 

  .1بأقل التكاليف وتحقيق أكبر المنافع
  
  

                                                             
، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1الدولية دراسة حالة الجزائر،ط الفساد والحوكمة دراسة مسحية للتقارير : رفافة فافة - 1
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 :الراشد من منظور علم الإدارة العامة تعريف الحكم - ب

حوكمة القطاع العام هو تكريس تظافر الجهود من كافة القطاعات الحكومية لدرء 
حدوث الأزمات الإدارية التي تؤدي بشكل عام إلى هدر الأموال الحكومية والعامة وإلى فقدان 

وفقدان المسؤوليات عند حدوث خلل في تطبيق الأنظمة والمشاريع  الإداريالتحكم في النظام 
  1 المختلفة، أو تشغيل العمليات بشكل يعرف بالأفقي بين دوائر القطاع العام

 :تعريف الحكم الراشد من منظور الإدارة المحلية - ج

ويحدث على ويطلق على تطبيق الحكم الراشد في الإدارة المحلية، بالحوكمة المحلية الرشيدة 
عدة مستويات كالولاية والمحافظة والإقليم ، حيث يقوم على فتح سبل مشاركة المواطنين في 
العملية التنموية وفي صنع القرارات وممارسة الرقابة الشعبية، وأن تكون أكثر احتكاكا 

ن بمنظمات اتمع المدني وأن تستجيب لانشغالاته كما تفرض معايير الحكم الراشد المحلي أ
تكون أكثر شفافية في التعامل مع الجمهور بإمدادهم بالمعلومات اللازمة وفي الزمن المناسب 

  2.وبالشكل الذي يقره القانون
  :مؤشرات الحكم الراشد في الإدارة المحلية - 2

تكمن مؤشرات أو مظاهر الحكم الراشد في الإدارة المحلية، انطلاقا مما ورد في الوثائق 
دوق النقد الدولي والبنك العالمي وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الدولية كوثائق صن

  :العديد من المعايير تتمثل أهمها فيما يلي
 المساءلة 

 الشفافية 

  اللامركزية 

 المشاركة 

  :المساءلة_ أ
ويقصد ا أن تتحمل الإدارة المحلية مسؤولية الأداء، ومواجهة ذلك أمام كل الأطراف 

وهو ما يفرض على كل طرف محل المساءلة تقديم التوضيحات اللازمة حول المسائل المعنية ، 
التي تتعلق بممارسته لصلاحياته والقيام بواجباته، وتقبل الانتقادات التي توجه إليه أيا كان 

  .موقع المسؤولية، وعليه يقع إثبات أن عمله تم في إطار القانون والمصلحة العامة
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  :الشفافية - ب
الشفافية من المفاهيم الحديثة والمتطورة في الحكم الراشد، والتي يجب على الإدارة تعتبر 

الواعية الأخذ ا لما لها من أهمية على الإدارة المحلية والأطراف المعنية ا، وتعني الشفافية 
الانفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل وجعل كل شيء قابلا للتحقق والرؤية 

  1.السليمة
  :اللامركزية - ج

يعتبر توزيع الوظائف بين السلطة المركزية داخل الدولة والإدارة المحلية من مؤشرات 
الحكم الراشد، ذلك أنه لا يمكن الاستجابة لطلبات المواطنين والاهتمام بانشغالام إلا من 

  .خلال تجسيد لامركزية النظام الإداري وتقريب الإدارة من المواطن
  :المشاركة - د

هذا المعيار يكفل للمواطن الحق في المشاركة في صنع القرار المحلي، وصياغة القوانين، 
  2.ويتجسد هذا المؤشر من خلال االس المنتخبة البلدية والولائية

تعتبر هذه المؤشرات المذكورة أساس تطبيق الحكم الراشد في الإدارة المحلية والتي تسعى 
  .ادرة على تحقيق تنمية محلية شاملةمن خلالها لتأسيس إدارة محلية ق

  آليات تجسيد الحكم الراشد المحلي في الجزائر - 3
ستعمل المشرع الجزائري مصطلح الحكم الراشد في القانون التوجيهي للمدينة الصادر ا

منه جملة من المبادئ  2حيث أرست المادة  2006فبراير  20المؤرخ في  06/06بموجب القانون
وذكرت من بينها الحكم الراشد، وألزم المشرع الإدارة بالاهتمام بانشغالات الأساسية للمدينة 

  .المواطن والمصلحة العامة في إطار الشفافية
ولقد ورد في التقرير الأول حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة المقدم في 

بأن الحكم الرشيد يمثل  2008إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في شهر نوفمبر 
  3.أداة أساسية لتحقيق العصرنة والاستقرار والتنمية والازدهار في كنف العدل والمساواة

ونتيجة لذلك سارعت الجزائر إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي 
تكريسا تسعى إلى إرساء الحكم الراشد، كما قام المشرع بتعديل تشريع الإدارة المحلية 
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لمقتضيات الحكم الراشد إما على صعيد شكل الس المنتخب أو على صعيد ملائمة 
  . الاختصاصات المنوطة به

  الآليات الدولية لتجسيد الحكم الراشد المحلي في الجزائر - أ
إن حوكمة الإدارة المحلية يتطلب وجود استراتيجية وطنية ودولية لمعالجة الفساد وتحقيق 

  .خلال تعزيز نظام الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية جودة الحكم من
 الاتفاقيات الدولية:  

إن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية التي دف إلى تحقيق حكم راشد، يمثل إطارا 
لتعزيز التدابير الوقائية، كما توفر إطارا تنظيميا لترشيد الحكم على الصعيد المحلي وتحقيق 

  .الأداءالفعالية في 
وتتمثل أبرز اتفاقيات تجسيد الحكم الراشد ومكافحة الفساد والتي وقعت عليها الجزائر 

  :فيما يلي
  معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -
  معاهدة الإتحاد الإفريقي الإقليمية لمكافحة الفساد -
 العموميين المسؤوليين رشوة لمكافحة الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة معاهدة -

  1 .الأجانب
 الفنية والأدوات الوسائل: 

 ،التقنية المساعدات وبرامج المعونة الفنية هي الحكم ترشيد في الأخرى الوسائل بين من
 من الأعضاء الدول لتمكين مباشرة مساعدات فنية الدولية المؤسسات من العديد تقدم حيث

 وبرامج الإدارة وأنظمة المدنية والموازنة الخدمة نظام كإصلاح الأداء وتحسين الفساد مكافحة

 إلى من منظمة والمختلفة المتنوعة الدولية المؤسسات هذه قبل من المنتهجة العمل وخطط

الحوكمة  مجالات في الأعضاء للدول فنية مساعدات تقديم ويمكن نشاطها طبيعة حسب أخرى
 خاصة أولوية إعطاء والشفافية مع التراهة بقضايا المعنية المحلية المؤسسات ودعم المحلية

  .الأزمات انتهاء بعد ما مرحلة في والمؤسسات القدرات بناء لبرامج
تمثل المصادقة على الاتفاقيات التي تكرس الحكم الراشد والأدوات الفنية وسائل فعالة 

  .لتوجيه الدول النامية لتعديل قوانينها المحلية بما يتناسب والحكم الراشد
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  الوطنية لتجسيد الحكم الراشد المحلي في الجزائر الآليات - ب
التي تمنح  مجموعة من الشروط يستلزم توفير إن بلوغ مستوى الحكم المحلي الرشيد

فقد جاء قانون  1للإدارة والأفراد الآليات الضرورية لتسهيل عملية مشاركته والتعبير عن أرائه
الخاص بالوقاية من الفساد  06/01القانون رقم وكذلك  10 /11و قانون البلدية  12/07الولاية 

  :بمؤشرات الحكم الراشد ويتمثل أهما فيما يلي ومكافحته،
 مؤشر اللامركزية: 

تعد اللامركزية من مؤشرات ومظاهر الحكم الراشد ، فلا يمكن وصف إدارة حكم 
وفي إشراك بالرشاد إلا إذا كان نظام الحكم يجسد مبدأ اللامركزية في تسيير شؤون الدولة 

لامركزي خارج إطار االس المنتخبة النظام الالمواطنين في صنع القرار، ولا يمكن تصور وجود 
الولائية والبلدية، لذلك فقد تبنت الجزائر نظام الإدارة المحلية منذ الاستقلال وأصدرت بذلك عدة 

من قانون البلدية، المتض 11/10تشريعات تضمنت قوانين الولاية والبلدية، آخرها قانون رقم 
  2.المتضمن قانون الولاية 12/07والقانون رقم 

 مؤشر المشاركة:  
يضمن مؤشر المشاركة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات 
لأجل المساهمة في عمليات صنع القرارات إما بطريقة مباشرة أو من خلال االس المنتخبة، وإذا 

المتضمن قانون البلدية، القاعدة الإقليمية  10/ 11حسب القانون رقم كانت البلدية 
للامركزية تعين حينئذ العمل على فتح سبل المشاركة للمواطنين في تسيير الشؤون العامة 

  3.على المستوى البلدي، وهذا عن طريق الس البلدي المنتخب
ولاية شعارها هو بالشعب المتضمن قانون ال 12/07كما أن الولاية طبقا للقانون رقم 

، ي يكون عن طريق مشاركة المواطنينوللشعب، فإن تسيير الشؤون العامة على المستوى الولائ
وهذا عن طريق الس المنتخب الذي يمارس اختصاصات متنوعة تمس العديد من القطاعات 

  4. والميادين
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 مؤشر الشفافية:  
،  المتضمن قانون البلدية 11/10القانون رقم  احتل مبدأ الشفافية مكانة متميزة في

منه أن الس الشعبي البلدي  11وورد تجسيده في العديد من مواد هذا القانون إذ جاء في المادة 
يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤوم، واستشارم حول خيارات وأولويات التهيئة 

، ويمكن في هذا اال استعمال على وجه الخصوص والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  .الوسائط الإعلامية المتاحة

  .كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي عرض نشاطه السنوي أمام المواطنين
حيث أجازت لكل شخص الاطلاع على  14ويتجسد مؤشر الشفافية أيضا في المادة 

البلدية، كما أجازت لكل صاحب مستخرجات مداولات الس الشعبي البلدي وكذا القرارات 
  .مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته

منه فقد ألزمت أن يلصق جدول أعمال دورة الس البلدي في قاعة  22أما المادة 
أن تكون جلسات  26اجتماعات الس وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور وفرضت المادة 

  1.ومفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولةالس البلدي علنية 
المتضمن قانون الولاية احتل فيه مؤشر الشفافية مكانة  12/07كما أن القانون رقم 

منه فرضت إلصاق جدول أعمال الس الشعبي  18متميزة، تجسدت في عدة مواد فالمادة 
وفي أماكن الإلصاق المخصصة للجمهور وفي  عند قاعة مداولات الس ،الولائي فور استدعاءه

  .الموقع الإلكتروني للولاية أو الس أو في مقر الس والبلديات التابعة لها
  2.منه أن تكون جلسات الس الشعبي الولائي كأصل عام علنية 26وفرضت المادة 

 مؤشر السلوك الأخلاقي ومكافحة الفساد: 

لايمكن وصف نظام ما بتكريسه لمؤشرات الحكم الراشد إلا إذا ثبت أن هذا النظام 
يسعى للوقاية من الفساد ومكافحته في شتى الميادين واالات ، فلا توجد رشادة في القيادة 

التزاماا والتسيير إلا إذا تم القضاء على الفساد بمختلف صورة وأشكاله فقد ترجمت الجزائر 
الخاص  06/01تبنيها قانون وطني خاص يتعلق بالفساد ومكافحته وهو القانون رقم الدولية ب

، وقد إتبع هذا القانون النهج 3 2006فبراير 20بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 
التشريعي الذي اتبعته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث نص في البداية على 
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على التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في مجال التوظيف وإدارة الأملاك بعض التعريفات ثم نص 
العمومية للدولة، كما حث على إنشاء هيئة مكافحة مكافحة الفساد وبيان النظام القانوني 
لها ومهامها واستقلاليتها وصلاحياا، ثم انتقل إلى الأحكام الخاصة بتجريم الأفعال التي 

لأحكام الخاصة بكيفية مباشرة عملية البحث والتحقيق وجمع المعلومات تعتبر فسادا، ثم بين ا
  1.عن جرائم الفساد

إصلاح المنظومة القانونية المحلية  إلى سعى المشرع حكم راشد محلي، دف إرساء 
  .فيها وتبني مؤشرات الحكم الراشد

الواقع العملي أثبت أن المنظومة القانونية وحدها لا تكفي لإرساء حكم راشد  لكن 
يجمع بين نظام قانوني فعال وبيئة محلية صالحة محلي، بل أن إرساءه يتطلب نظام متكامل 

   .لتطبيق حكم راشد
  معوقات تطبيق الحكم الراشد في الإدارة المحلية  - ج

 وعة من التحديات والمعوقات والمشاكل التي تؤثر علىتواجه الإدارة المحلية في الجزائر مجم
  :ويتمثل أهمها في للحكم الراشد تكريسها

  تمع المدني المحلي في اتخاذ القرارات وإشاعة الديمقراطية، وهذاانخفاض مساهمات قوى ا
 .رغم نص القانون البلدي على مشاركة المواطنين في النشاط البلدي

  للمجالس المنتخبة المحلية في إطار الأحزاب السياسية، وعدم وضع ربط ترشح المواطنين
معايير موضوعية للانتقاء والترشيح مما نتج عنه قيادات غير مؤهلة تتحكم فيها 

 .عوامل تقليدية كالجهوية على حساب المصلحة العامة

 على المستوى المحلي نقص فعاليتهاضعف أداء الأحزاب السياسية في قيامها بدورها و 
 .تحقيق التنمية المحليةفي 

  من بين التحديات التي تواجه نظام الإدارة المحلية في الجزائر تعدد الأجهزة التي تمارس
الرقابة الإدارية والمالية على االس المحلية، وهذا رغم تمتعها بالشخصية المعنوية 

عة للرقابة على باعتبارها قاعدة اللامركزية، إلا أن هذه اللامركزية تبقى نسبية وخاض
 . االس الشعبية وأعضائها وأعمالها

  غياب المعايير التي يتم على أساسها تقييم دأأابببتتقأداء أعضاء الإدارة المحلية ومدى
 .تناسب أهداف البرامج مع الإنجازات
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  تفشي ظاهرة الفساد اإلإداري والرشوة والصفقات الغير قانونية وغياب الشفافية، وكل
 .ى الأداء المحليهذا يؤثر عل

  ،الس المحلية من محدودية الموارد المالية الذاتية والعجز في التحصيل الجبائيتعاني ا
  وظاهرة التهرب الضريبي، والمديونية وكثرة النفقات المحلية

  وحتى يتم التصدي لهذه المشكلات لا بد من إستراتيجية بديلة لإصلاح الإدارة المحلية
مظاهر الفساد، وإرساء آليات وهيئات دف لتطبيق مؤشرات لدعم التنمية وتقليص 

  .الحكم الراشد تطبيقا فعليا
  :   خاتمة

من خلال عرضنا لموضوع هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ودورها في إرساء حكم راشد نورد 
  :النتائج التالية

وقانون البلدية  12/07الإدارة المحلية عن طريق هيئات محددة قانونا بموجب قانون الولاية  تمثل -
11/10 .  

بصفة مستقلة، دف تحقيق تنمية  اتمارس هيئات الإدارة المحلية مهامهم المحددة قانون -
  .محلية تساهم في تنمية وطنية شاملة

مهامها، لا تعني انفصالها عن السلطة المركزية استقلالية هيئات الإدارة المحلية في ممارسة  -
عن طريق نظام الرقابة الوصائية التي تمارسها الإدارة المركزية  افي الدولة بل تبقى تابعة له

  .على تلك الهيئات
يهدف المشرع من وراء إصلاح الإدارة المحلية إلى مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة على  -

 خاصة بالنسبة لإدراجه لمؤشرات الحكم الراشد والذي يهدف من المستوى الوطني والدولي
  .وراء تطبيقه إلى تحقيق تنمية محلية

خصوصية البيئة المحلية الجزائرية يصعب فيها تطبيق حكم راشد، والتي ترتبط أساسا  -
ببطئ عملية المشاركة الديمقراطية، وانتشار المظاهر السلبية في الإدارات المحلية وإخفاء 

قيقة الاخفاقات وعدم الاعتراف بالأخطاء أمام الرأي العام، وهذا الإخفاء يعتبر عاملا سلبيا ح
في وجه برامج وخطط وإستراتيجيات محاربة الفساد، إضافة إلى عدم تفعيل الرقابة 

الشعبية على ممثلي الإدارة المحلية ووضع الضمانات الكافية لها والتي تضمن للمواطن 
طلاع على أعمال االس المنتخبة وهذا بصفته صاحب الحق الأساسي في ممارسة حقه في الإ

  .الرقابة
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تطبيق مؤشرات الحكم الراشد ة المحلية يستوجب ذلك يئة البيئة المناسبة لرلترشيد الإدا -
طريق تبني إستراتيجية لإصلاح الإدارة المحلية تقوم ، وهذا عن الواردة في المنظومة القانونية

أساسا على الاهتمام بالعنصر الإنساني باعتباره العنصر الأساسي في التنمية الشاملة، 
اطي في الأجهزة الإدارية المحليةوذلك بواسطة تشجيع الأسلوب الشوري والديمقر
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  للتجارةعقود الدولية  الفسخ في  الدولي العام القانونأحكام 
  مع أحكام الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة
  القاهرة جامعة طيبة  محمد بن نصر القطري.د

  
 :ملخص

ــر التجــارة ،  أن قواعــد التجــارة الدوليــة وإتفاقيــة الجــات  مــن المعلــوم أســهمت في تحري
    يرجع فيـه إلى قواعـد   قـد  ،والـذي  ، ولكنها لم تحسم تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق    والخدمات

الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحكم الحقوق والواجبات الخاصة بأطراف العقد الـدولي ، ومـا   
  الخـاص المتعلقـة بتنـازع القـوانين    القـانون الـدولي  يتعلق بالقواعد والنمـاذج الموحـدة ، وقواعـد    

، والإلتزامات والحقوق الخاصة بالبـائع والمشـتري  والقواعد الدولية الخاصة بالإختصاص القضائي 
رجـال التجـارة الدوليـة إلى     اجـة كما تدعوالح،من دولة إلى أخرى  في قواعدها الحاكمة وهي تختلف

، وبخاصة في مجـال فسـخ العقـود الدوليـة      قواعد قانونية جديدة تكون أكثر مناسبة لظروفهم
، وإيجاد سبل مستحدثة لتأمين الأعمال على المستوى الدولي ، وبخاصة مـا   لما يترتب عليه من آثار

  .يترتب على الفسخ من آثار
)تنازع القوانين –قواعد الاختصاص  –التجارة الدولية  –العقود  –فسخ (: الكلمات المفتاحية  

 
Applicable law to terminate the contracts of international trade " comparative 

study" 
Abstract 

There is no doubt that the international trade rules and the GATT, have contributed to 
the trade and services liberalization, but they have not been resolved to determine the 
applicable national law, and which is due to the rules of private international law relating to 
conflict of laws and private international rules of jurisdiction or commercial arbitration, which 
vary from state to state, and to the men of international trade need for new legal rules that are 
more suitable for their circumstances. 

Keywords (annulment - contracts - international trade - the rules of jurisdiction - the 
conflict of laws) 

  :تمهيد
لامندوحة أن التطور الحديث في نظم التجارة بصفة عامة، والأنظمة الدولية التي تحكـم  
التجارة العابرة للحدود أصبحت مناطاً للتأطير القانوني ،وسـاحة لمواكبـة المتطلبـات الداخليـة     
والعالمية، عن طريق قواعـد ذات صـبغة مهنيـة وعرفيـة ،قوامهـا الإتفاقيـات والأعـراف الدوليـة         

ولكـن عالميـة   ية، بقدر يتواكب مـع الواقـع ، وتعتـبر هـذه القواعـد غـير وطنيـة الهويـة         والتجار
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ويرجع سبب اللجوء إلى هذه القواعـد العرفيـة أن القـوانين    ،)1()عالمية القواعد المنظمة(التقعيد 
، والـتي تجعـل   )2(الوطنية كانت تعجز في كثير من الحالات عن متابعـة تطـورات التجـارة الدوليـة     

،وبخاصـة حـال التنـازع ،وتـدق تلـك      )3(القلق وعدم الأمان ملازماً للعقود الدولية التي تخضع لها 
  .الإشكالية في حالة فسخ العقد الدولي ، وموقف الإتفاقيات الدولية من ذلك

شملت الشريعة الغـراء جوانـب المعـاملات ، دون التفرقـة بـين العقـود المحليـة والدوليـة         
  .على أي إخلال من جانب أي من طرفيهللآثار المترتبة وشاملا 

  :أهمية البحث
ر يــتحرأسـهمت في   بشــكل خـاص  )4(لاشـك أن قواعـد التجـارة الدوليــة وإتفاقيـة الجـات     

يرجـع فيـه   ،والـذي   الواجب التطبيـق  تحديد القانون الوطنيالتجارة والخدمات، ولكنها لم تحسم 
قواعـد عسـيرة الفهـم، وهـي      وهـي الخاص المتعلقـة بتنـازع القـوانين،     إلى قواعد القانون الدولي

، فـإذا  )5(سـوف يحكـم الـتراع    يتختلف من دولة إلى أخرى مما يثير الكثير من الشك حول القانون الذ
إذا كان العاقدان من جنسية واحـدة ،ومكـان تنفيـذ    -عقدهما لم يحدد المتعاقدان هذا القانون في

تعذر عليهمـا معرفـة القـانون الـذى سـوف يطبقـه        - دولة جنسيتهماالعقد في دولة أخرى غير
، وأدى ذلـك إلى إشـاعة القلـق فى التعامـل التجـارى الـدولى، وإلى       )6(همابين ـالقاضى إذا ثـار نـزاع   

ــر مناســبة     ــدة تكــون أكث استشــعار رجــال التجــارة الدوليــة الحاجــة إلى قواعــد قانونيــة جدي
، ويسهم إلقـاء الضـوء علـى الضـمانات الـتي يمكـن إسـتحداثها لتكـون موضـع          )7(لظروفهم

                                                
  ). 168(م، ص1981دار الفكر العربي، : ط، القاهرة. أبوزيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، د. د) 1(
  ). 296(م، ص 1995دار النهضة العربية، : ، القاهرةالدوليمحمد محسوب عبدايد درويش ، قانون التجارة . د )2(

دار النهضـة  : بين القانون الدولي الخاص وقانون التجـارة الدوليـة، القـاهرة   :  الطليقأحمد عبدالكريم سلامة، نظرية العقد الدولي. د (3)
  ). 13(م، ص1989العربية، 

جنبا إلى جنب مع المادة  1، وتفسر المادة  1كما حددا المادة " القيمة التعاقدية " هو  التي قامت عليها إتفاقية الجات الأسسومن )(4
التى تنص ، بين مواد أخرى على تعديلات الأثمان المدفوعة فعلا أو المستحقة فى الحالات التى يتحمل فيها البائع عناصر محددة تعتبر  8

 الثمن المدفوع فعلا أو المستحق مقابل السلع المستوردة ، كما تنص المادة على جزءا من القيمة لأغراض الجمارك لكنها لا تندرج فى
بعض حالات قد ينتقل فيها المقابل من المشترى إلى البائع فى شكل سلع أو خدمات محددة وليس فى شكل نقدى فى قيمة التعاقد ، 

  .1كن تحديدها بمقتضى أحكام المادة على أساليب تحديد القيمة الجمركية حيثما لا يم 7إلى  2وتنص المواد من 
هـ وحيث أن 1413لعام  4/ت/76هـ، 1423 -1407مجموعة المبادئ التي قررا هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم من عام   )5(

عليه أو محل إقامتـه   الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية التي تربط ما بين المنازعة وولاية القضاء مأخذها موطن المدعى
  . أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه

هــ بالنسـبة   1413لعام  49ـ  37هـ، 1423 -1407مجموعة المبادئ التي قررا هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم من عام   )6(
  . للدفع بعدم اختصاص القضاء السعودي

 ــ . د 7 ــرقاوى، فى الق ــير الش ــود سم ــة  محم ــة العربي ــارى ، دار النهض ــا . د.45ص.م2،1992ج .انون التج ــطفى  الزرق ــدني ،   : مص ــانون الم ــرح الق ش
ــة،  ــزام العام ــة الالت ــهاب ، . د.60ص.ه1384نظري ــود ش ــد محم ــة   مفي ــات الدولي ــهاب، المنظم ــود ش ــة  -. محم ــة السادس ــاهرة -الطبع دار : الق

ــة   ــة العربي ــات الجامعــة          . د.66ص. م1986.النهض ــة ، مطبوع ــة والممارس ــالمى بــين النظري ــدولى الع ــيم ال ــود مصــطفى ، التنظ ــنى محم م
ــازيق ،  ــدني الأردني، ا      . د.74ص.م1995الزق ــرح القــانون الم ــوري، الــوجيز في ش ــين محمــد الجب ــر والتوزيــع ودار     ياس ــة الدوليــة للنش لــدار العلمي

 .26ص.م2003الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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اتفاقيات دولية سيسـهم في تـأمين حركـة التجـارة كمـا أسـهم الإعتمـاد المسـتندي في تـأمين          
  .طريقة الدفع والحصول على مستندات البضائع قبل التعاقد وإتمام الدفع

  :البحث إشكالية
،وتجـد  القواعد العرفيـة للتجـارة الدوليـة    تجارية بتأطيرتهتم النظم المن اللازم اللازب أن

العقود النموذجية أو الشروط العامة، وهى شروط يتفق عليها تجار سـلعة معينـة    مصدرها في
منطقة جغرافية معينة ويلتزمون بإرادم الحرة باتباعها فيما يبرمونه مـن صـفقات تتعلـق     في

وضعتها جمعية لندن لتجارة الغـلال، والشـروط    ومثالها الشروط العامة التي ، ذه السلعة
العامة التى وضعتها اللجنة الاقتصادية الأوروبية بشـأن توريـد الأدوات والآلات اللازمـة لتجهيـز     

  :ما يلي، وتكمن الإشكالية في)1(المصانع 
 .تحديد القانون الواجب التطبيق حال التنازع أو حال الإخلال بشروط العقد  -1

 .واجبات التي تقع على أطراف العقد الدوليتحديد الحقوق وال -2

 .إمكانية أن يكون التأمين على البضائع ضماناً في حالة الفسخ -3

 .الإطار الدولي لإجراءات الفسخ للعقود الدولية للبضائع -4

  :منهجية وخطة البحث
القـانون الواجـب   و،) القـانون (إتبعت المنهج الإستقرائي لبيان ماهية الفسـخ في النظـام   

لقانون الواجـب التطبيـق   ل،ثم للمنهج التحليلي ) المبحث الثاني(التطبيق في الفقه الإسلامي في 
  ).المبحث الثالث(في  الإتفاقيات الدوليةعقود الدولية  في اللفسخ 

  الدولية للتجارة عقودالفسخ  ماهية: الأول بحثالم
، ومنها اتفاقية فيينـا، فأجازتـه   لتجارة الدوليةل عقودالنظمت الإتفاقيات الدولية فسخ 

الفسـخ   -عامـة  –لمن صدر بحقه إخلال بالإلتزامات التعاقدية، وقـد قصـرت الاتفاقيـة الدوليـة     
، ولم تشـترط الإتفاقيـة وقـوع المخالفـة، وإنمـا      )فى حالات المخالفة الجوهرية(على حالات محدودة 

                                                
البيــع والمقايضــة، الــد الرابــع، : العقــود الــتي تــرد علــى الملكيــة: الوســيط في شــرح القــانون المــدني: عبــد الــرزاق الســنهوري.د(1)

ريــة فســخ العقــد في القــانون المــدني الجزائــري المقــارن، المؤسســة  عبــد الكــريم بلعبــور ، نظ.د.م1986دار النهضــة العربيــة القــاهرة،
ــر،   ــاب، الجزائ ــرزاق أحمــد الســنهورى .د.34ص.م 1986الوطنيــة للكت ــد ال ــدنى  : "عب ــع  -الوســيط فى شــرح القــانون الم  -الجــزء الراب

م، بشــأن البيــع   1964محســن شــفيق، اتفاقيــات لاهــاي لعــام      . د. 55ص.م1986، دار النهضــة العربيــة،   "البيــع والمقايضــة   
ــة   ــولات المادي ــدولي للمنق ــة  : ال ــارة الدولي ــانون التج ــة في ق ــنة  . دراس ــاد، الس ــانون والاقتص ــة الق ــبتمبر  43مجل ــددالثالث، س ، الع

  .21م، ص1974، العدد الرابع، ديسمبر 1974
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رضـت الاتفاقيـة للحالـة الـتى يكـون      إحتمالية تحققها، مبنية على أسس موضوعية ، كما تع
  . )1(فيها تأثير المخالفة قاصراً على جزء فقط من العقد، وهى حالة الفسخ الجزئي للعقد

جزاء الفسخ ضـمن أحكامهـا،    )2(وقد أوردت قواعد المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص 
اماتـه يرتقـي إلى مرتبـة    فأجازت لأي طرف إاء العقد إذا كان إخـلال الطـرف الآخـر بتنفيـذ التز    

للقواعـد العامـة الـتي وضـعها     (الإخلال الجوهري بالعقد، وقد استخدمت النسخة الفرنسـية  
، بينمـا اسـتخدمت النسـخة الإنجليزيـة      "بالفسـخ " الاصـطلاح للتعبير عن ذلك ) المعهد الدولي
  )3(". الإاء" لاصطلاحلذات القواعد 

كما عرفت الأنظمة المقارنـة الفسـخ، بأنـه جـزاءً لعـدم قيـام أحـد المتعاقـدين بتنفيـذ          
 في، حيـث نـص   )5(كانا عليهـا قبـل العقـد     التيورتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة  )4(التزامه 

اقـد  العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامـه، جـاز للمتع   في) (157/1(المادة 
الحالتين إن كان لـه   فيالآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض 

  ). مقتض
يجوز الاتفاق على أن يعتـبر العقـد مفسـوخاً مـن تلقـاء نفسـه ، دون       ): (158(المادة  فيونص       

حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشـئة عنـه، وهـذا الاتفـاق لا يعفـي مـن       
، ونص علـى الفسـخ بسـبب اسـتحالة     )الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه

العقـود الملزمـة للجـانبين، إذا انقضـى التـزام بسـبب اسـتحالة         في) (159(ادة تنفيذه بـنص الم ـ 
  ). تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه

                                                
ــكندرية،      . د) (1 ــدة، الاس ــة الجدي ــزام، دار الجامع ــادر الالت ــعود، مص ــو الس ــان أب ــليم. د.88ص.م2003رمض ــوافي في  س ــرقس، ال ان م

ــدني،   ــانون الم ــردة، الطبعــة الرابعــة، القــاهرة     -2شــرح الق ــة العقــد والإرادة المنف ــد الأول، نظري ــات، ال . د.31ص.م1987في الالتزام
ــيط    ــرحان ، الوس ــز س ــد العزي ــيم  فيعب ــدوليالتنظ ــر   ال ــاهرة ، دار الفك ــربي، الق ــودة . د.55ص.م1972،  الع ــدالحكم ف ــاء عب إ ،

ــة للعقــد، الإســكندرية، مصــر    ــة : القــوة ا لملزم ــات الجامعي ــد الشــواربي. د.32ص. م2000دار المطبوع ــدني، عبدالحمي ــبطلان الم ، ال
عبــــدالحي حجــــازي، مــــدي خيــــار الــــدائن بــــين التنفيــــذ والفســــخ،  . د.  90ص.م1991منشــــأة المعــــارف، الاســــكندرية ، 

علــــــــى شــــــــفيق ، العلاقــــــــات الدوليــــــــة،دار النهضــــــــة . د.44،ص1959، 1، س 1،ع جلةالعلومالقانونيةالاقتصاديةم
ــن . د.95ص.م2013لتزامــــات، دار القلــــم، دمشــــق ، فــــواز صــــالح، النظريــــة العامــــة للا . د.76ص.م1987العربيــــة، محســ
  .58ص.م1973 يالعام ، منشورات الجامعة الليبية ، كلية الحقوق ، بنغاز الدوليالقانون  في، الوسيط  يالشيشكل

، وهى تطبق إذا اتفق المتعاقدان 1994لتوحيد القانون الخاص عام  الدوليد عامة للعقود التجارية الدولية وضعها المعهد قواع هي(2)
أو قانون التجار أو ما " المبادئ العامة للقانون"على إخضاع عقدهما لها، كما يجوز تطبيقها إذا اتفق المتعاقدان على أن يحكم عقدهما 

، "Unidroitمبادئ العقود التجارية الدولية : "أنظر. Unidroitم للتعبير عنها بعد ذلك اختصاراً قواعد الـ وسوف نستخد. شابه ذلك
  . 1994روما 

  .13م، ص2014محمد نصر، الوجيز فى عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، . مشار إليه فى د 1فقرة  1-3-7المادة  (3)
  .المدنيالمصريمن القانون  157/1المادة ) (4
  . المدنيالمصريمن القانون  160المادة )(5
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إذا فسـخ العقـد، أعيـد    : ( علـى الآثـار المترتبـة علـى الفسـخ بأنـه      ) 160(ونصت المـادة  
  ). قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويضكانا عليها  التيالمتعاقدان الى الحالة 

رفـض   في، إذ أعطـى المشـترى الحـق    "رفـض البضـاعة   " وعبر عنـه القـانون الإنجليـزي باصـطلاح     
 فيالبضاعة إذا أخل البائع إخلالاً جسيماً بتنفيذ العقد، ورتب على هذا الرفض أحقيـة المشـتري   

  .)1(ثمن إذا كان قد دفعه الامتناع عن دفع الثمن، أو استرداد هذا ال
عنـه في النظـام،    الفقهـي ونخلص إلى أن تحديد مفهوم الفسخ كـان أشمـل في المفهـوم    

، بينمـا شمـل مفهومـه الفقهـي الحـالات الـتي       )2(النظام على حالات معينـة  فيحيث تم قصره 
تضمنتها المعاملات التجارية، والحق ا الفسخ المتعلق بالمخالفات التي تصم العقـود وتنطـوي   

  . على مخالفة للشريعة الإسلامية، وذا فهو يحفظ للتجارة ولعقودها قواعدها الأخلاقية
ت الدوليـة المعنيـة بتنظـيم    بمفهومـه الشـامل في الشـريعة الغـراء والاتفاقيـا     الفسخ 

الشـرع أو شـرائطه الـتي    الاتفاقيـات الدوليـة   هو إزالة سبب الفساد واحتـرام ضـوابط   : لتجارةا
قررها في العقود، حماية للمصلحة العامة أو الخاصـة، ودفعـاً للضـرر، ومنعـاً للمنازعـات الـتي       

  .)3(تحدث بسب مخالفة الشروط الشرعية
  :في الشريعةماهية الفسخ  -

، )4(﴿ يا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ أَوفُـواْ بِـالْعقُود ﴾      : الأصل في العقود شرعاً اللّزوم لقوله تعالى
اعلم أنّ الأصل في العقود اللّـزوم؛ لأنّ العقـود أسـباب لتحصـيل المقاصـد مـن       : " )5(قال القرافيّ 

                                                
  .312رقم 611، ص1984، طبعة "نظرية العقد والإرادة المنفردة: "عبد الفتاح عبد الباقى. د (1)
ــدة ط      . د) (2 ــلاء الجدي ــدولي، مكتبــة الج ــارة ال ــانون التج ــب، ق ــروت حبي ــلام ،  . د.64ص.م 1974، 1ث ــد الس ــر عب المنظمــات  جعف

ــر   ــة مص ــة ، دار ض ــز  . د.50ص.م2014الدولي ــد العزي ــود عب ــال محم ــة  "جم ــزام بالمطابق ــع   فيالالت ــد البي ــدوليعق ــائع  ال للبض
 فيمحاضــرات  : "يجميــل الشــرقاو . د3ص.م1996، رســالة دكتــوراه، القــاهرة   "1980فيينــا  -وفقــاً لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة    

ــة  ــود الدولي ــة، "العق ــة العربي ــتقلال   . د.67ص.1997-1996 ، دار النهض ــدأ الاس ــبحى ، مب ــت ص ــاد  فيجورجي ــتنديالاعتم ، المس
العـــام ، دار  الـــدوليحامـــد ســـلطان ، عائشـــة راتـــب ، صـــلاح الـــدين عـــامر ، القـــانون  . د.32ص.م1992دار النهضـــة العربيـــة 
ــة ، ط  ــة العربي ــاري     . د.63ص.م1978، 1النهض ــانون التج ــيط في الق ــد، الوس ــا عبي ــود التجار(رض ــة العق  –الأوراق التجاريــة  –ي

  .77ص.م1999طبعة  –بني سويف  -، دار الثقافة العربية ) الإفلاس –عمليات البنوك 
ــة،    . د(3) ــدولي العــام لفســخ العقــود الدوليــة، مركــز الدراســات العربي ــانون ال محمــد . د. 70م، ص2015محمــد نصــر، أحكــام الق

، المصــادر الإراديــة ، مطبعــة 1ة للالتــزام، الجــزء الأول مـــــصادر الالتــزام، وحيــد الــدين ســوار، شــرح القــانون المــدني، النظريــة العامــ
ــق  ــاض، دمش ــيلانى . د.54ص.م1983ري ــود الك ــا   : "محم ــل التكنولوجي ــال نق ــة فى مج ــارة الدولي ــود التج ــة، دار  "عق ــة الثاني ، الطبع

  .33ص.م1995الفكر العربى، 
  .1من الآية :سورة المائدة  (4)
  . الذخيرة، أنوار البروق: هـ ومن مصنفاته684العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، من علماء المالكية، توفي سنة  أبو)(5
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وقد يرد الفسخ على العقـود التجاريـة، كمـا     )1("  الأعيان، والأصل ترتب المسببات على أسباا 
يرد على غيرها، وقد يكون الفسخ إما واجباً أو جائزاً ، فيجب رعايةً لحق شرعى مقرر فى الشـريعة  

إلخ، . . . الإسلامية ، كفسخ العقـد الفاسـد لإزالـة سـبب الفسـاد، كجهالـة المبيـع أو الـثمن         
  . يسمى فى الأنظمة المقارنة فسخ بقوة النظام  حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة، وهو ما

ــد   ، كالفســخ في العقــود غــير اللازمــة، والفســخ  )2(ويجــوز الفســخ إعمــالاً لإرادة العاق
وقد جاء الشرع بأدلّة كثيرة في مشـروعية الخيـارات والإقالـة، فقـال      ، بالتراضي والاتفاق كالإقالة

  )3(" . همالمسلمون على شروط: " عليه الصلاة والسلام
والفسخ القضائي يكون إما رعايةً لحق الشرع، وإما إحقاقـاً للحـق ورفعـاً للظّلـم الّـذي      
يقع على أحد المتعاقدين بسبب إضرار العاقد الآخر، وإصراره على منع غيره من ممارسة حقّـه في  

في الفسـخ ناشـئ    الفسخ، لوجود عيب في المبيع أو استحقاق المبيع أو الثّمن مثلاً، وحق القاضي
من ولايته العامة على الناس، أو لأنـه يجـب عليـه رقابـة تنفيـذ أحكـام الشـرع، وحينئـذ يكـون          

  . الفسخ إما شرعاً أو قضاءً أو بالرضا
من أسباب الفسخ إما الاتفاق أو التراضي ومنه الإقالة، وإما الخيار، وإما عدم اللّزوم، وإمـا  

، وسـنعرض لهـا علـى سـبيل     )4(زامات العقد المتقابلـة، وإمـا الفسـاد    لإستحالة تنفيذ أحد الت
  :الإجمال فيما يلى

يفسخ العقد بالتراضي بين العاقدين، والإقالة نـوع مـن الفسـخ الاتفـاقي     :الفسخ بالاتفاق -أ 
وتقتضي رجوع كلّ مـن العوضـين لصـاحبه، فيرجـع الـثّمن للمشـتري والمـثمن للبـائع، وأكثـر          

  . )5(قبل قبض المبيع استعمالها 
لأنّ الإقالـة هـي    ،وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ الإقالة فسخ في حـق النـاس كافّـةً   

  . )6(بلفظ لا ينعقد به البيع، فكان فسخاً  الرفع والإزالة، ولأنّ المبيع عاد إلى البائع
المالكية في المشهور وأبو يوسف إلى أنّ الإقالة بيع ثـان يشـترط فيهـا مـا يشـترط       وذهب

  . )7(فيه ويمنعها ما يمنعه

                                                
محمد عبد االله سـليم بخيـت، فسـخ    . د .4/13دار المعرفة بالأوفست، الفرق السابع والمئتان، . أنوار البروق في أنواء الفروق، بيروت، ط (1)

  . 14م، ص2003في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة، العقد وآثاره 
  .33محمد المصري وعابدين ، الفسخ والانفساخ والتفاسخ، مرجع سابق، ص . ، د281أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، ص . د )(2

  .8/1504ن الولاء لمن اعتق، ومسلم في العتق باب بيان ا2155أخرجه البخارى فى البيوع، باب الشروط والبيع مع النساء  (3)
  .3/269م، 2014القرافي ، الفروق، طبعة الأوقاف السعودية، )4(

  .33محمود المصري ومحمد عابدين، الفسخ والانفساخ والتفاسخ، مرجع سابق، ص . د  (5)
  .ومابعدها 121/4: ، المغني379ص :، القواعد لابن رجب152ص :الأشباه والنظائر للسيوطي )6(
 .)5/306(، بدائع الصنائع )4/121(، المغني )2/96(مغني المحتاج  )7(
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وعند أبي حنيفة هي بيع جديد في حق غير العاقدين، سواء قبل القبض أو بعـده، وفسـخ   
 ـ  ،في حق العاقدين بعد القبض، لأنهـا رفـع لغـةً وشـرعاً، ورفـع الشـيء فسـخه        د  أنّ ويـرى محم

لأنّ الأصـل في الإقالـة الفسـخ،     ، الإقالة فسخ إلاّ إذا تعذّر جعلها فسخاً، فتجعل بيعاً للضرورة
  . )1(لأنها عبارة عن رفع الشيء لغةً وشرعاً

لظهـور مسـوغ شـرعي أو     ، هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه: الخيار:خيار الفسخ  -ب 
لمتعاقـد الحـق في الاختيـار بـين إمضـاء العقـد وعـدم إمضـائه         بمقتضى اتفاق عقدي، فيكون ل

بفسخه، إن كان الأمر فيه خيار شرط أو رؤية أو عيب، أو أن يختار أحد المبيعين إن كـان الأمـر فيـه    
  . خيار التعيين

يجـوز لأحـد العاقـدين أو لكليهمـا بحسـب العقـد المسـمى أن يسـتقل         :عدم لـزوم العقـد   -ج 
ركة والوكالة، فكلّها عقود غير لازمة يجوز فسـخها  بالفسخ، مثل العارية والقرض الوديعة والش

عقـود المشـاركات كالشـركة والمضـاربة،     : " متى شاء أحد الطـرفين المتعاقـدين، قـال ابـن رجـب     
المشهور أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالـة، وكـذا الوديعـة للوديـع فسـخها قبـل علـم المـودع         

  . )2(". انةً بالفسخ، وتبقى في يده أم
لأنّ  ،جاز فسـخ العقـد   ،إذا استحال تنفيذ أحد الالتزامات العقدية:استحالة تنفيذ الالتزام  -د 

أو إذا هلــك المعقــود عليــه المعــين انفســخ العقــد لتعــذّر  ، الالتــزام المقابــل يصــبح بــلا ســبب
التسليم، فإذا تعذّر التسليم لغير الهلاك سواء أكان ذلـك بسـبب مـن العاقـدين أم أحـدهما أو      

  . فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال مختلفة ،غيرهما
لشـرع لإزالـة   يفسخ العقد عند الحنفيـة في المعـاملات للفسـاد بحكـم ا    :الفسخ للفساد  -هـ 

  . سبب فساد العقد كجهالة المبيع أو الثّمن أو الأجل أو وسائل التوثيق أو نحو ذلك
  :يومن الأسباب الفسخ الأخرى ما يل

  :الفسخ للأعذار  -
يفسخ العقد للعذر إذا كان عقد إيجار ونحوه، أو عقد بيع للثّمار بسبب الجوائح فقد أجـاز  

عقد الإجارة وعقد المزارعة بالأعذار الطّارئة، سواء أكـان العـذر   فقهاء الحنفية، دون غيرهم فسخ 
لأنـه لـو لـزم العقـد      ،لأنّ الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العـذر  ، قائماً بالعاقدين أم بالمعقود عليه

عند تحقّق العذر، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد، أما الجمهور فالأصل عنـدهم عـدم   
  . يرون الفسخ في أحوال قليلة  الفسخ بالعذر، وقد

                                                
  .154/4: ، الدر المختار ورد المحتار247/5: ، فتح القدير306/5: البدائع)  (1
فتاوى الإمام النووي، المسماة بالمسائل المنثورة ترتيب تلميذه علاء الـدين بـن العطـار، حققـه الشـيخ محمـد النجـار، دار السـلام          (2)

  . 131-130، ص)م1960(للطباعة والنشر، القاهرة 
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 :الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة  -
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ المشتري إذا ظهر مفلساً فللبائع خيار الفسـخ  

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسـان  : " والرجوع بعين ماله، ولا يلزمه أن ينظره، عملاً بقوله 
، وينطبق ذلك الحكم علـى المعسـر عنـد الحنابلـة ولـو بـبعض       )1("أحق به من غيرهقد أفلس فهو 

  )2(. الثّمن
ويرى الحنابلة أنه إذا كان الثّمن حالاً غائبـاً عـن الـس دون مسـافة القصـر؛ فـلا فسـخ،        
 ويحجر الحاكم المبيع وبقية ماله حتى يحضـر الـثّمن، أمـا إذا كـان الـثّمن الحـالّ أو بعضـه بعيـداً        

ويـرى ابـن   . ، أو غيبة المشتري فى المسـافة المـذكورة كـان للبـائع الفسـخ     )3(مسافة القَصر فأكثر
تيميــة أنّ المشــتري إذا كــان موســراً ممــاطلاً فللبــائع الفســخ دفعــاً لضــرر المخاصــمة، قــال في  

  . وهو الصواب: الإنصاف
س الغريم أحق بأخذ عـين مالـه،   وأما الحنفية فيرون أنه ليس للبائع الفسخ، إذ نصوا أنه لي

  . )4(بل هو في ثمنها أسوة الغرماء
ونص الشافعية على أنه إن كان في غرماء الميت من باع شـيئاً ووجـد عـين مالـه ولم تـف      

  . )5(التركة بالدين فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثّمن وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله
تصاً بعقد البيع عند الجمهور؛ بل هـو ثابـت أيضـاً في كـلّ عقـود      وليس خيار الفسخ مخ

المعاوضات كالإجـارة والقـرض، فللمـؤجر فسـخ الإجـارة إذا أفلـس المسـتأجر قبـل دفـع الأجـرة،           
  . )6(للمقرض الرجوع على المقترض إذا أفلس وكان عين ماله قائماً

  :لتجارة لالدولية  عقودالفسخ  ماهية -
الخــاص المعاصــرة بوضـع تعريــف خــاص بالفسـخ ومنــها القــانون    تضـمن الــنظم تلم 

 2/على معنى الفسخ فى النظام الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م     يبالمحكمة التجارية السعود
هـ  إلا بأنه يضمنه صاحب المقاولة فى عقـد النقـل البحـرى حيـث نصـت      15/1/1390بتاريخ 

                                                
لبيع والقرض والوديعة فهو باب إذا وجد ماله عند مفلس في ا « كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس صحيح البخاري،) (1

  .846،ص2272أحق به 
والشربيني، مغني المحتاج، . 238/5الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر.67/2والشربيني، مغني المحتاج، . 560/4ابن عابدين، رد المحتار،  (2)
 -المطبعـة الكـبرى الأميريـة     لحقـائق،  تبـيين ا ) هـ ـ 743: المتوفى(عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي  67/2

كشف الأسرار، دار الكتاب ) هـ730: المتوفى(، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي  4/44ه، 1313بولاق، القاهرةـ
  . 2/7) 109(، شرح الة، الأتاسي مادة 1/159م، 2010الإسلامي، 

  ).418/  3(قناع كشاف ال) 585/  6(المغني : انظر  ) 3(
  )352/  2(الاختيار لتعليل المختار ) 483/  6(البحر الرائق ) 181/  4(تبيين الحقائق : انظر )(4
  ). 186/  2(أسنى المطالب ) 115/  3(مغني المحتاج : انظر(5)
  )352/  2(الاختيار لتعليل المختار ) 483/  6(البحر الرائق ) 181/  4(تبيين الحقائق : انظر(6)
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رات علـى الأشـياء المضـمونة يعـود علـى      جميع مـا يقـع مـن الضـائعات والخسـا     ): (344(المادة 
سواءً كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسـخ،   )1(صاحب السكورته 

أو ما يقع بالضرورة من ابـدال الطريـق والسـفر وابـدال المركـب أو تحويلـها أو القـاء البضـائع في         
البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيـف السـفينة بـأمر الحكومـة واعـلان الحـرب أو مقابلـة        

  ). الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحريةللخصم بما فعله من 
والأصل في العقد أنه ملزم للجانبين، فهو يتضمن قوة تحتم على طرفيه الرضـوخ لـه في   
كل ما يحتويه من بنود لأنه يعد بمثابة قانون للطرفين المتعاقدين، لا يستطيع أحدهما تعديلـه أو  

بذلك، إذ يجب تنفيذ العقـد بطريقـة تتفـق مـع مـا      نقضه إلا بوجود نص قانوني أو إتفاق يقضي 
  . )2(يوجبه حسن النية، وشرف التعامل ونزاهة العقد

غير أنه قد يحول دون تحقيق قصد المتعاقدين أمراً عارضاً يؤدي إلى حـل الرابطـة العقديـة    
 د للمدين فيه، كما قـد يكـون نتيجـة عـدم    يوزوال كل أثر لها، وقد يرجع ذلك إلى سبب أجنبي لا

  )3(. رغبة المدين في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويترتب الفسخ كجزاء على عدم التنفيذ
إن عدم تنفيذ المـدين لالتزاماتـه التعاقديـة يعطـي للطـرف الـدائن في العقـد إمكانيـة         
التحلل من الرابطة العقدية، ويكون ذلك باللجوء إلى استعمال حق طلب الفسخ ليتخلص مـن  

  . فرضها عليه العقدالإلتزامات التي ي
  
  
  
  

                                                
مقاولة السكورتاه هـي عبـارة عـن مقاولـة بحريـة تتضـمن التعهـد باعطـاء         ): (السعودى(من نظام المحكمة التجارية ) 324(مادة )(1

التضمين تماماً إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي يأخذه صاحب السكورتاه علـى مقـدار ضـائعات ومضـرات يمكـن وقوعهـا       
  ). يها من أن تصادف خطر سفر بحريبسبب نائبه بحرية على أشياء يحترز عل

، معهــد الحقــوق )دراســة مقارنــة(محمــد جبــار، بطــلان التصــرف القــانوني في القــانون المــدني الجزائــري، وفي الفقــه الإســلامي  . د )(2
ــر،     ــة الجزائ ــة، جامع ــية والاداري ــوم السياس ــب     . د.79ص.م2009والعل ــة ، دار الكت ــات الدولي ــد ، العلاق ــد الحمي ــامى عب ــد س محم

ــة ،جا ــوق        . د.33ص.1986، 4، ط1لجامعي ــد الحق ــدني ، معه ــانون الم ــال في الق ــل للإبط ــد القاب ــازة الع ــور، إج ــعيد جعف ــد س محم
ــر،   ــة، جامعــة الجزائ ــة العامــة ,القــانون المــدني الواضــح في شــرح:محمــد صــبري الســعدي. د.66ص.م1986والعلــوم الإداري النظري

ــادر ــت الغ . د.43ص. م1986  للالتزامات،مص ــد طلع ــكندرية ،      محم ــارف بالإس ــأة المع ــدولى ، منش ــيم ال ــالوجيز فى التنظ ــى ب نيم
ــة         . د.90ص.م1977 ــع ودار الثقاف ــر والتوزي ــة للنش ــة الدولي ــدار العلمي ــردة، ال ــالارادة المنف ــد ب ــاء العق ــود، إ ــداالله ح ــد عب محم

ــع، عمــان،   ــالارادة المنفــردة،  . د.21ص.م2002للنشــر والتوزي ــة للنشــر   محمــد عبــداالله حــود، إــاء العقــد ب ــدار العلميــة الدولي ال
  .77ص.م2002والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

إبراهيم حرير، السلطة التقديرية للقاضي المدني، دراسة تحليلية نقدية، رسالة لنيل درجة ماجستير في القانون، معهد الحقـوق  . د (3)
  .131، ص 1995والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، 
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  الفقه الإسلاميالقانون الواجب التطبيق لفسخ عقود التجارة في: لثانيا بحثالم
يتعين على العاقدين ان يسببوا فسخهم لعقـود التجارة،وفقـا للنظـام وهـو مـا قررتـه       

فى عــدم جــواز التعســف فى إســتخدام الحــق فى الفســخ،ووفقا للنظــام الســعودى   )1(الشــريعة
والأنظمة المقارنة ،يعتمد ذلك علـى وجـود مخالفـة جوهريـة ،ومنـها عناصـر متعـددة يمكـن أن         

 1980التنظيم القانوني لفكرة المخالفـة الجوهريـة نجـده في اتفاقيـة فينـا      (يعتمد عليها البائع 
ذا تسببت المخالفـة بإلحـاق ضـرر بالبـائع مـن شـأنه ان يحرمـه بشـكل         ، ا)25من خلال نص المادة

اساسي مما كان يحق له ان يتوقع الحصول عليه بموجب العقد ، إلا إذا كـان البـائع  لا يتوقـع مثـل     
هذه النتيجة وأي شخص سوي الادراك من نفس الصفة لا يتوقع  أيضـا مثـل هـذه النتيجـة في     

، فأجـازت لـه   )2(فيينا المشتري من اكتساب المخالفة الجوهريةنفس الظروف، كما مكنت اتفاقية 
على أن يوجـه    1فقرة 47أن يمنح البائع مهلة إضافية معقولة لتنفيذ التزامه بالتسليم، المادة 

له إخطارا ذه المهلة، و خلال هذه المهلة لا يسـتطيع البـائع إعـلان فسـخ العقـد،فإذا انتـهت       
ائع المشتري بعدم التنفيذ خـلال المهلـة الإضـافية، تحولـت المخالفـة      المدة دون تنفيذ أو أخطر الب

من إتفاقية فينا، أو عيـب فى   2فقرة 47إلى مخالفة جوهرية، و لو لم تكن كذلك في بدايتها، المادة
  .)3()كما هو مقرر فى الفقه الإسلامي(الإيجاب والقبول أو عيب من عيوب الإرادة 

بـن تيميـة بالكتـاب والسـنة علـى أن الأصـل الإباحـة        استدل فقهاء الشريعة ومنهم ا 
  : )4(بالنسبة إلى العقود والشروط

إن الكتاب والسنة قد جاءا بـالأمر بالوفـاء بـالعهود والشـروط والمواثيـق      : يقول ابن تيمية
والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك كله والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشـديد علـى   

ذلك، ولو كان الأصل في العقود الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع أو أوجبـه لم يجـز أن   من يفعل 
نؤمر ا مطلقاً ويذم من نقضها أو غدر مطلقاً، كما أن قتل الأنفس لما كان الأصل فيـه الحظـر   

لم يجز أن يؤمر بقتل الأنفس مطلقـاً بخـلاف مـا كـان جنسـه واجبـاً        هالشرع أو أوجب هإلا ما أباح

                                                
من المعلوم أن مصادر الشريعة الإسلامية هى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،والإجتهاد،وقد حدد جمهور الفقهاء أركان )1(

  : العقد والتى رتب على تخلف ركن منها جواز الفسخ كما بينا وهذه الأركان إجمالا هي
 .صيغة العقد التي تنصب على الرضا -1
 .العاقدان -2
 .العقد المعقود عليه أو محل -3
 .57أنوار سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام،مرجع سابق،ص .د
 ).170/ 1(مرجع سابق . العقود التي ترد على الملكية: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني.د )2(
لـبني مختـار ،وجـود    .، د48الجمال،النظرية العامة للالتزام،مرجع سابق،ص.،د56عود ،مبادئ الالتزام،مرجع سابق،ص رمضان أبوالس.د )3(

  .57أنوار سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام،مرجع سابق،ص .،د7الإرادة وتأثير الغلط عليها،مرجع سابق،ص
 .ما بعدهاو 481ص  3نقلاً عن الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج  )4(
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الصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقاً، وإن كان لذلك شروط وموانع عـن الصـلاة بغـير الطهـارة     ك
وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك، وكذلك الصدق في الحديث مـأمور بـه وإن كـان قـد يحـرم      
الصدق أحياناً لعارض ويجب السكوت والتعريض، وإذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مـأموراً بـه   

كان ذلك كذلك علم أن الأصل صحة العقود والشروط إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتـب   فلما
عليه أثره وحصل به مقصوده وهو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود فهـذا يـدل   

  .)1(على أن الأصل فيها الصحة والإباحة
    : )2(وجه الاستدلال بالاعتبار عند ابن تيمية

  : العقود والشروط من باب الأفعال العادية الأصل فيها الإباحة: أولاً
فالأصل في العقود مثل الأصل في الأفعال العادية هو الإباحة وعدم الحظـر لأـا ليسـت    

، عام في الأعيان والأفعال وإذا لم )3(﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ﴿: من العبادات، وقوله تعالى
تكــن حرامــاً لم تكــن فاســدة لأن الفســاد إنمــا ينشــأ مــن التحــريم وإذا لم تكــن فاســدة كانــت  
صحيحة، وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقـود والشـروط إلا مـا ثبـت تحريمـه      

ب العقلـي وانتفـاء الـدليل    بعينه وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبت بالاستصحا
الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالاً أو عفواً، كالأعيان التي لم تحرم وغالب مـا يسـتدل   
به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الخاصـة والاستحضـار   

عـدم تحـريم العقـود والشـروط     العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء دليله، فإنه يستدل بـه أيضـاً علـى    
فيها سواء سمي ذلك حلالاً أو عفواً علـى الاخـتلاف المعـروف بـين الفقهـاء بـين الحـلال والعفـو،         

من هذه الناحية من أن المسـلمين قـد اتفقـوا علـى أن      –وليس أدل على تسوية العقود بالأفعال 
رمـة علـى المسـلمين وإن    العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن مح

                                                
لبتة مع ما حرمه االله فالمشترط ليس له أن يبيح ما حرمه االله ولا أن يحرم بإطلاق ما أباحه االله، فـإن عقـده   اوالإباحة هنا لا تتعارض )1(

وشرطه يكون حينئذ باطلاً لمخالفته لحكم االله، وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه االله وإنما المشترط له أن يوجـب بالشـرط مـا لم    
كن واجباً بدونه فمقصود الشروط وجوب ما لم يكون واجباً ولا حراماً، وكل شرط صحيح لا بـد أن يفيـد وجـوب مـا لم يكـن واجبـاً       ي

وإباحة ما لم يكن مباحاً وتحريم ما لم يكن حراماً وكذلك كل من المتاجرين والمتناكحين، وكذلك إذا اشترط صـفة في المبيـع أو رهنـاً أو    
دة على مهر مثلها فإنه يجب ويحرم ويباح ذا الشرط ما لم يكن كذلك، وهذا المعنى هو الذي أوهـم مـن اعتقـد أن    اشترطت المرأة زيا

 الأصل هو فساد الشروط إذ قال لأا إما أن تبيح حراماً أو تحرم حلالاً أو توجب ساقطاً أو تسقط واجباً وذلـك لا يجـوز إلا بـإذن الشـرع    
متناقض وليس كذلك في الحقيقة، بـل مـا كـان    » المسلمون على شروطهم«حتى توهموا أن حديث وقد ورد شبهات عند بعض الناس 

وأما ما كان مباحاً بدون الشرط فالشرط قد يوجبه كالزيادة . حراماً مؤبداً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالزنا والوطء في ملك الغير
الرجل له أن يعطي المرأة وله أن يتبرع بالرهن والاستيفاء ونحـو ذلـك فـإذا شـرطه      في المهر والثمن والمثمن والرهن وتأخير الاستيفاء، فإن

  . 482ص  3راجع  الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج  .صار واجباً
 . 483ص  3راجع  الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج )2( 
 199سورة الأنعام الآية )3(
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كان الكفار لم يعقدوها بإذن شرعي، ولو كانـت العقـود كالعبـادات لا تصـح إلا بشـرع لحكمـوا       
  .بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكون فيه بشرع

  : التراضي في العقود عموماً وطيب النفس في التبرعات هو الأصل بالدليل القرآني: ثانياً
ي العاقدين ونتيجتها هي مـا أوجبـاه علـى أنفسـهما بالتعاقـدين      الأصل في العقود رض

فَإِنْ طبن لَكُـم عـن   ﴿: ، وقال)1(﴾إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم﴿: لأن االله تعالى قال في كتابه
س تعليـق الجـزاء بشـرطه    ، فعلق جواز الأكل بطيب الـنف )2(﴾شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا

فدل على أنه سبب له وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب فدل على أن ذلـك الوصـف   
سبب لذلك الحكم، وإذا كان طيب النفس هو المبـيح للصـداق فكـذلك سـائر التبرعـات قياسـاً       

عـن تـراضٍ    إِلَّـا أَنْ تكُـونَ تجـارةً   ﴿: بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن وكذلك قولـه تعـالى  
كُمنلم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضـي هـو المبـيح للتجـارة، وإذا     م ﴾

كان كذلك فإذا تراضي المتعاقدين أو طابت نفـس المتـبرع بتـبرع ثبـت حلـه بدلالـة الكتـاب إلا أن        
  .يتضمن ما حرمه االله ورسوله كالتجارة في الخمور ونحو ذلك

  : الشرط المنافي لمقصود العقد والشرط المنافي لمقصود الشارع: ثالثاً
يقول ابن تيمية إنه إذا كان الشرط منافياً لمقصـود العقـد كـان الشـرط لغـواً، وإذا كـان       
منافياً لمقصود الشارع كان مخالفاً الله ورسوله فأما إذا لم يشـتمل علـى واحـد منـهما بـأن لم      

ما حرمه االله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بـل الواجـب حلـه لأنـه عمـل      يكن لغواً ولا اشتمل على 
مقصود للناس يحتاجون إليه إذ لولا حاجتهم لما فعلوا فإن الإقدام على فعل مظنة الحاجة إليـه،  

  .ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة من الأمر برفع الحرج
  : ر العقود والشروطالرد على الاستدلال بحديث بريرة في حظ: رابعاً

أراد به إبطال الشروط التي تنافي كتـاب االله، ولم   فسر ابن تيمية حديث بريرة بأن النبي 
أراد أن الشـروط   يرد إبطال الشروط التي سكت عنها كتـاب االله، ثم رد علـى القـول بـأن الـنبي      
والسـنة دلّـا علـى    التي لم يبحها ولم يحرمها تكون باطلة فقد رد على هذا القـول بـأن الكتـاب    

وجــوب الوفــاء بــالعقود والشــروط بصــفة عامــة، ولــذلك فــإن أي شــرط ســكت عنــه الكتــاب 
بخصوصه يدخل في هذا الأمر العام الصادر من الكتاب والسنة بوجوب الوفاء بالشـروط بصـفة   

ء عامة، ولا يخرج هنا إلا ما دل عليه دليل خاص ينهى االله تعالى عنه كما هو الحال في شـرط الـولا  
  .لغير المعتق والذي نص عليه الحديث

                                                
 29الآية : سورة النساء)1(
 4الآية : سورة النساء)2(
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  : )1(كيفية تطبيق قاعدة حرية العقود والشروط عند ابن تيمية
يرى ابن تيمية أنه مع التسليم بأن الأصل في العقود والشروط الإباحة، فإن هـذا لا يعـني   

يوجـد  أننا نعتبر أي عقد أو أي شرط صحيحاً دون بحث وترو، بل يتعين علينا أن نبحث لنعرف هـل  
نص خاص يحرم مثل هذا العقد أو الشرط أم لا، وحجته في ذلك واضـحة فهـو يقـول إنـه لعـدم      

الأدلـة الشـرعية العامـة والأدلـة العقليـة الـتي هـي        : تحريم العقود والشروط وصـحتها أصـلان  
 الاستصحاب وانتفاء المحرم فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعياـا إلا بعـد  
الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو تلك المسألة لمعرفة هل ورد من الأدلة الشـرعية مـا يقتضـي    
التحريم لأنه إذا كان الدليل هو الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي المحرم فقـد أجمـع المسـلمون    
وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يفـتى بموجـب هـذا الاستصـحاب     

نفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة والتأكـد مـن عـدم وجـود نـص خـاص يحـرم في المسـألة         وال
المعروضة، ويستخلص ابن تيمية من ذلـك أنـه مـا دام الخـلاف يعـود إلى اعتبـار عقلـي أو إطـلاق         
لفظي فإن الأدلة النافية لتحريم العقود والشروط المثبتة لحلها مخصوصة بجميع مـا حرمـه االله   

  .)2(العقود والشروط ورسوله من
  : من الحنابلة )3(رأى ابن القيم –

إن كل شرط وعقد ليس في النصوص إيجابـه ولا الإذن فيـه فإنـه    : إن أصحاب الحظر قالوا 
  : لا يخلو من أحد وجوه أربعة

االله ورسـوله أو تحـريم مـا أباحـه أو      هإما أن يكون صاحبه قد التـزم فيـه إباحـة مـا حرم ـ    
إسقاط ما أوجبه أو إيجاب ما أسقطه ولا خامس لهذه الأقسام البتة، ويرد ابن القيم علـى ذلـك   

إن هؤلاء قد فام أن هناك قسماً خامسـاً وهـو مـا أباحـه االله سـبحانه للمكلـف مـن        : بقوله
مـا يحـل لـه بعـد أن كـان حرامـاً        تنويع أحكامه بالأسباب التي ملكه إياها، فيباشر من الأسباب

عليه، ويحرمه بعد أن كان حلالاً لـه، أو يوجبـه بعـد أن لم يكـن واجبـاً، أو يسـقطه بعـد وجوبـه،         
وليس ذلك تغيير لأحكامه بل كل ذلـك مـن أحكامـه سـبحانه فهـو الـذي أحـل وحـرم وأوجـب          

                                                
  0، وما بعدها 491ص  3راجع الفتاوى الكبرى ج  )1(
إن من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع ذه القاعدة فيذكر في أنواعها قواعد مطلقة )2(

ملكه معاوضة كالبيع والخلع أو إن الأصل عند الفقهاء أنه لا يجوز لكل من أخرج عيناً من : ويضرب ابن تيمية بعض الأمثلة فيقول
تبرعاً كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها لما روي من حديث جابر آنف الذكر، فإذا كان العقد مما لايصح فيه الغرر كالبيع فلا بد 

لها مدة معلومة، أن يكون المستثنى معلوماً، ويؤكد ذلك حديث جابر إذ اشتراط ظهر البعير المباع إلى المدينة وهي مسافة معلومة 
وإذا كان العقد مما يصح فيه الغرر كالعتق والوقف، فله أن يستثنى غير معلوم فيستثنى خدمة العبد ما عاش أو عاش فلان أو 
يستثنى غلة الوقف ما عاش  الواقف مثلاً، وهكذا فلا بد إذن من معرفة ما حرمه االله ورسوله من العقود والشروط بالنسبة إلى كل 

  .واع العقود قبل الحكم بصحة عقد أو شرط على أساس قاعدة حرية العقود والشروطنوع من أن
  0وما بعدها  386ص  1أعلام الموقعين ج )3(
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ن شـراء الأمـة ونكـاح    وأسقط وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا، فكمـا أ 
المرأة يحل له ما كان حراماً عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليـه ويسـقط عنـه مـا     

إِلَّـا  ﴿: كان واجباً عليه من حقوقها، كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط وقد قال تعالى
كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تـا المتبايعـان فـإذا تراضـيا عـن      ، فأباح )1(﴾أَنْ ت التجارة التي تراضى

شرط لا يخالف حكم االله جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغـاؤه وإلزامهمـا بمـا لم يلتزمـاه كمـا لا يجـوز       
إلزامهما بما لم يلزمهما االله ورسـوله ولا بإبطـال مـا شـرطا ممـا لم يحـرم االله ورسـوله عليهمـا         

فهـؤلاء ألغـوا مـن شـروط المتعاقـدين مـالم يلغـه االله         شرطه، ومحـرم الحـلال كمحلـل الحـرام،    
ورسوله، وقابلهم آخرون من القياسيين فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه االله ورسـوله، وكـلا   
القولين خطأ، بل الصواب إلغاء كل شرط يخالف حكم االله واعتبار كل شـرط لم يحرمـه االله ولم   

  .)2(يمنعه منه
  : لكيةرأي الشاطبي من الما – 

ذهب الإمام الشاطبي من المالكية إلى أن الأصـل في العقـود والشـروط في المعـاملات هـو      
فهـو  )أنه إذ لم يظهر في الشرط في المعـاملات هـو الإباحـة لا الحظـر     : (الإباحة لا الحظر فهو يقول

أمثـال   أنه إذا لم يظهر في الشرط منافاة لمشروطة ولا ملاءمة فـان القاعـدة المسـتمرة في   : (يقول
هذا هي التفرقة بين العبادات والمعاملات، فما كان من العبادات فـلا يكتفـى فيـه بعـدم المنافـاة      
دون أن تظهر الملاءمة لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصـل فيهـا أن لا يقـدم    

 ا من شروط، ومـا كـان   عليها إلا بإذن إذ لا مجال للعقول في اختراع العبادات فكذلك ما يتعلق
من المعـاملات يكتفـي فيهـا معـدم المنافـاة لأن الأصـل فيهـا الالتفـات إلى المعـاني دون التعبـد           

وهذا الرأي يتفق مع مذهب ابن تيميـة وابـن القـيم     )3()والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل عليه
  .ية العقود والشروطوإن كان ابن تيمية قد توسع وجاء بالأدلة العديدة التي تثبت قاعدة حر

  : ترجيح رأي تيمية وابن القيم والشاطبي –
لقد جاء رأى هؤلاء الفقهاء الثلاثة متفقاً مـع النصـوص الكتـاب والسـنة ومتفقـاً مـع       
أصول الشريعة وأهمها رفع الحرج عن الناس، ومتفقاً مع طبيعة العقود والشـروط، فهـي مثـل    

قبيـل العبـادات الـتي أصـلها الحظـر، ولقـد فنـد ابـن         العادات التي أصلها الإباحة، وليست من 
  .تيمية جميع الحجج المعارضة

  
                                                

 29سورة النساء الآية )1(
 0 36إلى ص  26ص  2نقلاً عن إعلام الموقعين لابن القيم بتصرف قليل ج )2(
  0وما بعدها  162ص  1راجع الموافقات للشاطبي ج )3(
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  مذهب الذين صرحوا بأن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة لا الحظر
حمل شيخ الإسلام ابن تيمية لواء الدفاع عن قاعدة حرية العقـود والشـروط فقـد ذكـر     

هـو الإباحـة لا الحظـر واسـتدل علـى ذلـك        ابن تيميـة صـراحة أن الأصـل في العقـود والشـروط     
  .)1(بالكتاب والسنة والاعتبار 

  : )2(استدلال ابن تيمية بالكتاب  
، والعقـود هـي   )3(﴾يـا أَيهـا الَّـذين آَمنـوا أَوفُـوا بِـالْعقُود      ﴿: استدل ابن تيمية بقوله تعالى

ــوا ﴿: العهــود قــال تعــالى ــه أَوفُ ــد اللَّ هبِعــانَ ﴿: تعــالى ، وقــال)4(﴾و ــد كَ هإِنَّ الْع ــد هــوا بِالْع وأَوفُ
ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مـن قَبـلُ لَـا يولُّـونَ الْأَدبـار وكَـانَ عهـد اللَّـه         ﴿: ،  وقال تعالى)5(﴾مسئُولًا

ا عام وإنه تعـالى أمـر   إن هذ: ، فأمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود ويقول ابن تيمية)6(﴾مسئُولًا 
بالوفاء بعهد االله وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل الآية آنفة الـذكر مـن سـورة    
الأحزاب فدل على أن عهد االله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه وقد أمر االله بالوفاء به وقرنـه  

، لأن العـدل في  )7(﴾كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا  وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو﴿: بالصدق في قوله تعالى
القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر، والوفـاء بالعهـد يكـون في القـول المتعلـق بالمسـتقبل، وقـال        

: ، وقـال المفســرون كالضـحاك وغــيره   )8(﴾واتقُـوا اللَّــه الَّـذي تسـاءلَُونَ بِــه والْأَرحـام    ﴿: سـبحانه 
تساءلون به تتعاهدون وتتعاقدون، وذلك لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخـر مـا أوجبـه    

وأَوفُوا بِعهـد اللَّـه إِذَا عاهـدتم ولَـا     ﴿: العقد من فعل أو ترك مال أو نفع ونحو ذلك، وقال سبحانه
لَّه علَـيكُم كَفيلًـا إِنَّ اللَّـه يعلَـم مـا تفْعلُـونَ  ولَـا        تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم ال

ونَ أُمـةٌ هـي   تكُونوا كَالَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم أَنْ تكُ
 لُوكُمبا يمإِن ةأُم نى مبـاءَ      أَرش لَـوفُـونَ  ولتخت يـهف مـتا كُنم ةاميالْق موي لَكُم ننيبلَيو بِه اللَّه

              مـتـا كُنمع ـأَلُنسلَتـاءُ وشي ـني مـدهيـاءُ وشي ـنـلُّ مضي ـنلَكةً وـداحـةً وأُم لَكُـمعلَج اللَّه
، والأيمان جمع يمين وكـل عقـد   )10(﴾ولَا تتخذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم ﴿: إلى قوله تعالى)9(﴾تعملُونَ

                                                
 .  وما بعدها 201ص  4راجع الفتاوى الكبرى لابن تيمية بتقديم الشيخ حسنين مخلوف ج )1(
 .وما بعدها 202ص  4راجع الفتاوى الكبرى ،المرجع السابق، ج )2(
 .1سورة المائدة الآية )3(
  .152سورة الأنعام الآية )4(
  .34سورة الإسراء الآية )5(
  .15سورة الأحزاب الآية )6(
 .152الأنعام الآية سورة)7(
  .1سورة النساء الآية )8(
 .93 – 91سورة النحل الآيات )9(
  .94سورة النحل الآية )10(
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سمي بذلك لأم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين ويدل على ذلك أيضاً قولـه  : فإنه يمين قيل
ئًا ولَـم يظَـاهروا علَـيكُم أَحـدا     الْمشرِكين ثُمّ لَم ينقُصوكُم شـي  من إِلا الَّذين عاهدتم﴿: تعالى

هِمّتدإِلَى م مهدهع هِموّا إِلَيمإلى قوله تعالى فَأَت﴾ :   ـيكُمـوا فقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي﴿
تسـاءلَُونَ بِـه   ﴿: تعـالى والْإل هو القرابة، والذمة العهد وهمـا المـذكوران في قولـه    ، )1(﴾إِلا ولَا ذمةً

 امحالْأَركَثُـوا  ﴿: ، فذمهم على قطيعـة الـرحم ونقـض الذمـة أي العهـد وقـال تعـالى       )2(﴾وإِنْ نو
مهدهع دعب نم مهانمفهذه نزلت في الكفار لما صالحهم النبي )3(﴾أَي ،  عام الحديبية ثم نقضـوا

الآيات الكريمات وغيرها توجب الوفاء بالعقد وهـذا ممـا لا   العهد بإعانة بني بكر على خزاعة فهذه 
  .ريب فيه

  : )4(استدلال ابن تيمية بالسنة المطهرة 
أربـع مـن   : "  استدل شيخ الإسلام بما ورد في الصحيحين عن عبد االله بن عمـر قـال رسـول االله    

كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصـلة مـن النفـاق حـتى     
  .)5(" يدعها، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 

فذم الغادر وكل من شرط شرطاً ثم نقضه فهو غادر ولا ريب، وفي الصحيحين عن عقبـة بـن         
فـدل علـى    )6(» أحـق الشـروط أن توفـوا مـا اسـتحللتم بـه الفـروج       «: قـال  االله  عامر أن رسول

استحقاق الشروط بالوفاء وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها، ويسـتند ابـن تيميـة أيضـاً     
: " قـال رسـول االله   : إلى ما رواه أبو داود والدارقطني من حديث سلمان بن بلال عن أبي هريرة قال

  " .ين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً والمسلمون على شروطهمالصلح جائز ب
وروى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد االله بن عمرو بـن عـوف المـزني عـن أبيـه عـن       

الصـلح جـائز بـين المسـلمين إلا صـلحاً حـرم حـلالاً أو أحـل حرامـاً،          : " قـال  جده أن رسول االله 
وقـال الترمـذي حـديث حسـن      )7("إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحـل حرامـاً    والمسلمون على شروطهم

  .صحيح
النـاس علـى شـروطهم مـا     «: قال رسول االله : وروى أبو بكر البزار أيضاً عن ابن عمر قال

ويذكر ابن تيمية بالنسبة لأسانيد هذا الحديث أنه وإن كـان الواحـد منـها ضـعيفاً     » وافقت الحق

                                                
  .8، 7سورة التوبة الآيتان )1(
  .1سورة النساء الآية )2(
 .12سورة التوبة الآية )3(
  0، وما بعدها 477ص  2راجع الفتاوى الكبرى ،المرجع السابق، ج ) 4(
 .41ص  5انظر التاج الجامع للشيخ منصور علي  ناصف ج . رواه البخاري ومسلم )5(
 . رواه البخاري  في كتاب الشروط باب الشروط في المهر )6(
 .481ص  3انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج  )7(
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مختلفة يشد بعضها بعضاً يقوى الحديث فضـلاً عـن أن هـذا المعـنى هـو      فاجتماعها من طرق 
  .)1(الذي يشهد له كتاب والسنة

  الاتفاقيات الدوليةالقانون الواجب التطبيق لفسخ عقود التجارة في : المبحث الثالث
من المبادئ القانونيـة الأساسـية الـتي تمسـكت ـا هـذه الاتفاقيـة الدوليـة، الاعتـراف          

السـماح   ىالحرية التعاقديـة في البيـع الـدولي للبضـائع وذلـك لأن الاتفاقيـة تـنص عل ـ       بضمان 
للطرفين باستبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو بالخروج عن أي حكم من أحكامها أو تعديل آثار هـذا  
الحكم، وبموجب هذا يجوز للأطراف اختيـار قـانون دولـة غـير متعاقـدة أو اختيـار القـانون الـوطني         

  .2عاقدة ليكون القانون الواجب التطبيق علي الاتفاقيةلدولة مت
ن الاتفاقيـة تتضـمن أـا    إولمزيد من التوضيح بالنسبة لعقود البيع الدولي للبضائع ف ـ

الحقـوق والواجبـات الـتي ينشـئها العقـد لكـل مـن البـائع          ىتقتصر علي تكـوين العقـد وعل ـ  
 ىلتزاماتـه،من أهـم هـذه الالتزامـات عل ـ    والمشتري والجزاءات المتعلقة بمخالفة أي من الأطـراف لا 

البائع تسليم بضائع التي تكون كميتها ونوعيتـها وأوصـافها  وتغليفهـا و تعبئتـها مطابقـة      
مع ضرورة تسليم البضائع خالية من أي التزام أو حق أو ادعاء للغير بما في ذلـك   )3(لأحكام العقد

  ،دون الإخلال بالنظام العام أو سلبىالحقوق المتعلقة بالملكية الصناعية أو أي ملكية أخر
  . )4(القضاء الوطني إختصاصه 

                                                
 .481ص  3الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج  )1(

عقـد  : "سليمان مرقس. د.21ص.1991، دار النهضة العربية، "الالتزام بالتسليم فى عقد بيع البضائع: "محمود سمير الشرقاوى. د (2)
محمد صبحى الأتربى ، مدخل دراسة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسـيات ، منشـورات   . أ.59ص.1980، طبعة نادى القضاة "البيع

إبـراهيم  . د. 66ص.م1984إبراهيم أحمد شلبى ، التنظيم الدولى ، الدار الجامعية ، بـيروت ،  . د.33ص.م1977النفط والتنمية، بغداد ، 
الكتـاب   –أحمد حشمت أبـو سـتيت، نظريـة الالتـزام     . د.86ص.م1982محمد العنانى ، التنظيم الدولى ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، 

الشافعى محمـد  . د.78ص.م1970. القاهرة. مطبعة المدني. ، الموجز القانوني التجاريأكثم أمين الخولي . د.32ص.م1954الأول، القاهرة 
  .20ص.م1974بشير ، المنظمات الدولية ، القاهرة ، 

شـرط تحكـيم في العقـد    : هـ الموضوع1413لعام  4/ت/178مجموعة المبادئ التي قررا هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم )3(
  .عودية وشركة أجنبية وتمسك الطرف الأجنبي بشرط التحكيم في النمساالمبرم بين شركة س

القضاء السعودي لا يختص وحده بنظر هذا التراع وإنما أحد طرفي العقد والتراع أجنبي وهو المدعى عليه وقـد اتفـق الطرفـان    : الهيئة 
  .رها ومن حق الطرف الثاني التمسك بذلك الشرطمسبقاً على قضاء دولة واحدة للفصل في أي نزاع ووقعت المدعية على ذلك باختيا

هـ  لا يجوز للطرفين السعوديين الاتفاق 1412لعام  4/ت/143مجموعة المبادئ التي قررا هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم  )4(
وجود هذا الشرط في العقد قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من .. على التحكيم خارج المملكة

موضوع الدعوى وتقديم وكيل عليها ما يثبـت السـير في إجـراءات التحكـيم  ضـد المدعيـة واسـتناداً إلى نظـام التحكـيم ولائحتـه           
التنفيذية في حين أن التحكيم لا يعدو أن يكون قضاء خاصاً يلجأ إليه الأفراد لقضي منازعام بعيداً عن الإجـراءات الـتي تضـعها    

دولة لتيسير عملية التقاضي ولما كان هذا القضاء الخاص يسير جنباً إلى جنب مـع القضـاء العـادي الـذي يتمثـل في المحـاكم الـتي        ال
أنشأا الدولة وعينت  قضاا وأسندت إليها ولا ية الفصل في المنازعات فـإن ولي الأمـر  لم يشـأ أن يتـرك هـذا النـوع مـن أسـلوب         

قابة فأصدر نظام التحكيم وفيه اشترط أن يكون المحكم من النص في العقد موضـوعذوي الخـبرة حسـن    التقاضي دون حماية ودون ر
السيرة والسلوك كامل الأهلية وأضافت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور أن يكون المحكـم مـن الـوطنيين أو الأجانـب المسـلمين وأن      

لشرعية والأنظمة التجارية والعـرف والتقاليـد السـارية في المملكـة وأعطـى      يكون رئيس المحكمين عند تعددهم على دراية بالقواعد ا
النظام للجهة المختصة أصلاً بنظر التراع دوراً أساسياً في الهيمنة والأشراف علـى التحكـيم ابتـداء مـن اعتمـاد وثيقـة التحكـيم        
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وتتضمن الاتفاقية الأحكـام المنظمـة للعـرض والقبـول وكـل هـذه النقـاط هامـة لمنـع          
اللبس أو سوء الفهم عند التطبيق، خاصة وأن الأطراف في جهات مختلفة، مع العلـم أن هنـاك   

ومـن هـذا قـد يكـون مـن      .. واصـفات والنوعيـة  انطبـاق وصـحة الم   ىقضايا كثيرة تنشأ عن مد
الأفضل للجهات المتعاقدة وضع أحكام الاتفاقية كجزء من العقد وذا يستفيد الأطراف مـن  

 ىالتجارب العالمية المرتبطة بكل أنواع البضائع كالشاي مثلا أو غيره مـن المـواد المسـتهلكة عل ـ   
  . نطاق واسع

لعقد المبرم بين الأطراف يتـيح لهـم الاسـتفادة    إن الإشارة لتضمين الاتفاقية كجزء من ا
من عدة تجارب دولية مقننة تتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن فترة التقادم في البيـع الـدولي   

، ويجـوز تمديـدها لفتـرة    )8المـادة  (وتحدد فترة التقـادم بـأربع سـنوات    1)اتفاقية التقادم(للبضائع 
وعلاوة على ذلك، تـنظم الاتفاقيـة أيضـا    )23المادة (نة أقصاها عشر سنوات رهنا بشروط معي ،

 .بعض المسائل المتعلقة بتأثير استهلال الإجراءات في إحدى الدول المتعاقدة

وتتوقف هـذه الفتـرة    ،كما توفِّر اتفاقية التقادم قواعد بشأن وقف فترة التقادم وتمديدها
عندما يستهل المدعي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو عنـدما يقـدم مطالبـات في إطـار عمليـة      

وإذا انتهت الإجراءات دون قرار ملزم بشأن وجاهـة الـدعوى، اعتـبر أن فتـرة التقـادم كانـت        ، قائمة
وى أو بقـي أقـل مـن سـنة     وأما إذا انقضت الفترة أثنـاء الـدع   ، ساريةً أثناء الاضطلاع بالإجراءات

 .)17المادة (على انقضائها، فيمنح المدعي سنة إضافية لاستهلال إجراءات جديدة 

ولا يعترف بأي مطالبة ولا تنفّذ في أية إجراءات قانونية تبـدأ بعـد انقضـاء فتـرة التقـادم      
فـان في الإجـراءات   ، ولا يؤخذ انقضاء هذه الفترة في الاعتبـار مـا لم يـدفع بـه الطر    ))1( 25المادة (

                                                                                                                                                   
ازعة الماثلة تدخل في ولاية القضاء السعودي أصلاً فإن وانتهاء بتنفيذ حكم المحكمين ونظر الاعتراض المقدم من الخصوم ولما كانت المن

الدعوى على الاتفاق على التحكيم خارج المملكة في مدينة زيورخ بسويسرا وفقاً لقوانين غرفة التجارة الدولية فضلاً عن أنه يتعارض 
اق على سلب ولاية القضاء وحجبه عن نظر مع نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً فإنه يعتبر بمثابة اتف

التراع الداخل في اختصاصه مما يتعارض مع النظام العام في المملكة ويكون معه هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً مما كان يتعين معه 
للفصل في موضوع  القضاء برفض الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وتصدي الدائرة

 .التراع
تحد معظم النظم القانونية مـن إمكانيـة تقـديم مطالبـة بعـد       1980أبريل /نيسان11 :البروتوكول المعدل للاتفاقيةتاريخ اعتماد  1

انقضاء فترة زمنية معينة أو تمنعه تحاشياً لاستهلال إجراءات قانونية في موعد متأخر يرجح فيه أن تفقد الأدلـة المتعلقـة بالمطالبـة    
. أحد الطرفين معرضا لمطالبات قـد لا تقـدم لفتـرة طويلـة مـن الـزمن      موثوقيتها أو أن تضيع، وتفادياً للريبة التي تنشأ في حال بقاء 

ا يوجـد اختلافـات       ولكن يوجد العديد من أوجه التفاوت بين النظم القانونية فيما يتعلق بالأساس المفاهيمي اللازم للقيـام بـذلك، ممـ
وقد تخلق هـذه الاختلافـات صـعوبات في إنفـاذ     . ترةكبيرة في طول فترة التقادم وفي القواعد الناظمة للمطالبات المقدمة بعد تلك الف

دلت  . تـذليلا لتلـك الصـعوبات    1974وقد أُعدت اتفاقية التقادم واعتمدت في عـام  . المطالبات الناشئة عن معاملات البيع الدولي وعـ
ود البيـع الـدولي للبضـائع    من أجل مواءمة نصها مع نص اتفاقية الأمم المتحـدة بشـأن عق ـ   1980كذلك ببروتوكول اعتمد في عام 

وفي الواقع، يمكن أن ينظر إلى اتفاقية التقادم من الناحيـة  . ، وخصوصا فيما يتعلق بنطاق التطبيق والإعلانات المقبولة)اتفاقية البيع(
  .الوظيفية على أا جزء من اتفاقية البيع، وهي بذلك خطوة هامة على طريق توحيد قانون البيع الدولي توحيداً شاملاً
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، بيد أنه يجوز للدول أن تقـدم إعلانـا تسـمح فيـه للمحـاكم بـأن تأخـذ في حسـباا         )24المادة (
وبخلافه، فإن الاستثناء الوحيد من قاعـدة  ) 36المادة (انقضاء فترة التقادم هذه من تلقاء نفسها 

بيل الـدفاع أو  منع الاعتـراف بالمطالبـة وإنفاذهـا هـو عنـدما يقـدم الطـرف مطالبتـه علـى س ـ         
 .)2)( 25المادة (المقاصة مع مطالبة مقدمة من الطرف الآخر 

لكترونيـة في العقـود   وكذلك اتفاقية الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإ     
الاتفاقيـة علـى جميـع الخطابـات الإلكترونيـة       وتنطبـق 1)لكترونيةاتفاقية الخطابات الإ(الدولية 

المتبادلة بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين مختلفتين، علـى أن يكـون مقـر عمـل أحـدهما      
، ويمكن أيضـا تطبيـق الاتفاقيـة باختيـار الطـرفين،      )1المادة (على الأقل موجودا في دولة متعاقدة 

برمـة لأغـراض شخصـية أو عائليـة أو منــزلية،      وتستبعد من نطاق انطباق الاتفاقية العقـود الم 
كالمتعلق منها بقانون الأسرة وقانون الخلافة، وكذلك بعض المعاملات المالية، والصـكوك القابلـة   

 ).2المادة (للتداول، ومستندات الملكية 

ومثلمـا لُـوحظ أعــلاه، تحـدد الاتفاقيـة معــايير تحقّـق التكـافؤ الــوظيفي بـين الخطابــات        
ية والمستندات الورقية، وكـذلك بـين طرائـق التوثيـق الإلكترونيـة والتوقيعـات الخطيـة        الإلكترون

، كما تحدد الاتفاقية وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها، وتكيف القواعـد  )9المادة (
 التقليدية المتعلقة ذه المفاهيم القانونية لتـوائم السـياق الإلكتـروني وتبتكـر مـا يلـزم فيمـا       

،وفضـلا عـن ذلـك، فـإن     )10المـادة  (يخص أحكام القانون النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة     
الاتفاقية تنص على المبدأ العام القائل بعدم جواز إنكار صـحة الخطـاب مـن الناحيـة القانونيـة      

، ، ونظرا لانتشار نظم الرسائل الآلية علـى وجـه التحديـد   )8المادة (رد كونه في شكل إلكتروني 
فإن الاتفاقية تتيح إمكانية إنفاذ العقود المُبرمة بواسطة هذه النظم، بما يشمل الحـالات الـتي لا   

، وتوضـح  ) 12المادة (يراجع فيها شخص طبيعي الأفعال الفردية التي تقوم ا النظم المذكورة 
ن موجهـاً إلى  الاتفاقية كذلك أن أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة وسائل إلكترونيـة ولا يكـو  

أطراف معينة يعتبر بمثابة دعوة إلى عقد صفقة وليس عرضا يلزم الطرف مقـدم العـرض بـه في    
                                                

قد تشكّل بعض المتطلبات الرسمية الـواردة في معاهـدات القـانون التجـاري الدوليـة       2005نوفمبر /تشرين الثاني23تاريخ الاعتماد1
واتفاقيـة الأمـم   ") اتفاقيـة نيويـورك  ("المعتمدة على نطاق واسع، من قبيل اتفاقية الاعتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وتنفيـذها     

. ، عقبات تحول دون استخدام الخطابات الإلكترونية استخداما واسع النطاق)اتفاقية البيع(البيع الدولي للبضائع المتحدة بشأن عقود 
واتفاقية الخطابات الإلكترونية هي عبارة عن معاهدة تمكينية يتمثل أثرها في تذليل تلك العقبات الرسمية من خلال تحقيق التكـافؤ  

ق أغراضـا إضـافية تجعـل اسـتخدام الخطابـات          . كتوببين شكلي الخطابات الإلكتروني والم وفضلا عن ذلك، فـإن هـذه الاتفاقيـة تحقّـ
لذا، فإن القصد من الاتفاقية هو تعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونيـة وتعزيـز   . الإلكترونية في التجارة الدولية أسهل

ى الصعيد الوطني فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وكذلك تحديث واستكمال التوحيد في اشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية عل
وأخيرا، قد تزود الاتفاقية البلدان التي لم تعتمد بعد أحكامـا بشـأن   . بعض أحكام تلك القوانين النموذجية في ضوء الممارسات الأخيرة
  .التجارة الإلكترونية بتشريعات حديثة وموحدة ودقيقة الصياغة
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حال قبوله، وذلك تمشيا مع الحكم المقابل من اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي     
حصول خطـأ  ، وعلاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على سبل انتصاف في حالة )11المادة (للبضائع 

المـادة  (في المدخلات يرتكبه شـخص طبيعـي يتـولى إدخـال المعلومـات في نظـم الرسـائل الآليـة         
ــز التجــارة الدوليــة وفــق الأطــر القانونيــة المحــددة في    ،وتعــد )14 ــات هامــة لتعزي هــذه الاتفاقي

كمثـال،  الاتفاقيات، والإشارة لها في العقد يعطي الأطراف الحق في الاستفادة من هذا التقـنين، و  
فان انتشار العمليات التجارية عـبر الانترنـت ووسـائل التقنيـة الحديثـة والـذي تـنظم أحكامـه         

  .)1(اتفاقية الخطابات الالكترونية، يجعل اللجوء إلي هذه الاتفاقيات أمر مفيد بل حتمي
وهناك أنواع عقود مستبعدة من نطـاق تطبيـق الاتفاقيـة مثـل البضـائع الـتي تشـتري        

شخصي أو العائلية أو المترلي أو عقود بيع المزاد أو عقود تنفيـذ الحجـز أو غـيره مـن     للاستعمال ال
العقود التي تتم بأمر قضائي أو العقود المتعلقة بالأوراق الماليـة والأسـهم وسـندات الاسـتثمار     

لأن  وهـذا نظـراً  .. والصكوك القابلة للتـداول والنقـود والسـفن والمراكـب والطـائرات والكهربـاء      
 من الدول تعتبر أن هـذه العقـود ذات طبيعـة خاصـة وأن لـديها قـوانين وأنظمـة سـارية         الكثير

  .تعكس هذه الطبيعة الخصوصية
ع يشـمل الصـالح   بإن دول المنطقة تتعامل في تجارة البضائع مع كل العالم، وهـذا بـالط  

 ىالدولية فإننـا نـر  والطالح، والمتقدم والمتأخر، ولضمان الحقوق ولتسهيل سريان انسياب التجارة 
ضرورة انضمام كل الدول لهذه الاتفاقية، و ذا نكون جزء من التوجهات الدولية التي تسـعي  

  .لتنظيم تقننين كل الأمور المتعلقة بالتجارة الدولية بين كل جهات العالم
  :وسنعرض للحالات التى يمكن أن يطبق أكثر من قانون على العقود الدولية  فيما يلي

  ):قانون الإرادة(تطبيق القانون المختار حالة 
العقـود الدوليـة علـى حريـة تطبيـق       على إمكانية النص في)2(استقر القضاء السعودي 

القانون المختار،كما بينت  أنه إذا  كان القضاء السعودي في الأصل مختصاً بنظـر الـدعوى الـتى    
ملكة محـل تنفيـذ العقـد إلا أنـه     ،وباعتبار أن الم)تنازع الإختصاص(بين طرف سعودي وآخر أجنبي

لما كانت الشركة المـدعى عليهـا أمريكيـة وأن تنفيـذ العقـد لا يقتصـر علـى المدعيـة وحـدها          
                                                

الفصـل الأول الاختصـاص الـدولي     ه فى الباب الثاني في22/1/1435بتاريخ  2/تضمن النظام الصادر بالمرافعات الشرعية برقم م )1(
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ، ولو لم يكن لـه  :وتضمن فى المادة الرابعة والعشرون الإختصاص بأنه 

  .المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة  محل إقامة عام أو مختار في
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامـة عـام أو مختـار في    : والمادة الخامسة والعشرون 

  .المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة 
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل : لمادة الثامنة والعشرون ا

  . المتداعيان ولايتها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها
  .هـ1416لعام  4/ت/43مجموعة المبادئ التي قررا هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم  )2(
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فالمدعى عليها تقوم بتنفيذ البيع والتصدير والمدعية تقوم بالشراء والتوزيع وبالتالي فإن المحـاكم  
ذلـك إذا خـلا العقـد المـبرم بـين      الأمريكية تكون مختصة بنظر التراع وليس هنـاك مـا يمنـع مـن     

الطرفين من اتفاق على تحديد الاختصاص لقضاء أي مـن الـدولتين ، وبمـا أن الاتفاقيـة موضـوع      
سـيدار  ( الدعوى قد نصت على أن أي نزاع أو دعوى بشأا يتم تسويته عن طريـق التحكـيم في   

 هى تعيين القضاء هنـاك وحـد  الولايات المتحدة وهو ما يعني صراحة اتفاق طرفيها عل) رايد زايوا
للفصل في التراع الناشئ بينهما عن طريق الاتفاقيـة المـذكورة ممـا يسـتفاد منـه تنـازل الطـرف        
السعودي عن حقه طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي في الالتجاء إلى القضاء في المملكـة ومـن ثم   

الــدائرة إلى نقــض  وخلصــت.... عقــد إلا للقضــاء في بلــد المــدعى عليــه نفــإن الاختصــاص لا ي
كما اتاحت بعض الأنظمة المقارنة الحريـة للمتعاقـدين حريـة إختيـار القـانون الواجـب       ، )1(الحكم

يسرى على الحيازة والملكية والحقـوق  "من القانون المدني المصري  18ما تنص عليه مادة  2التطبيق
لى المنقـول ، قـانون الجهـة    بالنسـبة ا  يالعينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقـار ، ويسـر  

ترتـب عليـه كسـب الحيـازة أو الملكيـة أو       يالتى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السـبب الـذ  
 ييسـر " مـن القـانون المـدني المصـري      19/1،كما نص في المادة "الحقوق العينية الأخرى أو فقدها

المشـترك للمتعاقـدين اذا اتحـدا    يوجد فيها المواطن  على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي
تم فيها العقد، هذا ما لم يتفـق المتعاقـدان أو    سرى قانون الدولة التي ، فان اختلفا موطناًموطناً

  .يراد تطبيقه ييتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذ
قبل التعديل أن المنظم قد أعطـى   18القانون المدني في المادة  كما نص المنظم الجزائري في

  .مطلق الحرية للأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهما
يسـري علـى الالتزامـات     18أما القانون المـدني الجزائـري بعـد التعـديل فقـد نـص المـادة        

التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كان له صلة حقيقيـة بالمتعاقـدين أو بالعقـد،وحتى    
يجـب ان يكـون لـه صـلة      18نبي يسـري علـى عقـدهما حسـب المـادة      يختار المتعاقدان قانون أج

حقيقية المتعاقدان أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه أو قانون موقـع المـال محـل التعاقـد،لكن     
الواضح والأرجح هو الرأي الذي قيد اختيار المتعاقدان بتوافر صـلة مـا بـين العقـد أو المتعاقـدان      

لا صـلة لـه    من غير المعقول أن يختار المتعاقـدان،لحكم عقـدهما قانونـاً   وبين القانون المختار، لأنه 

                                                
  .هـ1416لعام  4/ت/43مجموعة المبادئ التي قررا هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم  )1(

محمـــود سمـــير الشـــرقاوي ، الأحكـــام العامـــة فى قـــانون الأمـــم ، الجـــزء الأول ، التنظـــيم الـــدولى ، الإســـكندرية ،           .د) (2
  .44ص.م1971
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  .)1(أن يكون ذلك تحايلاً ، بقصدمطلقا ما ولا بعقدهما 
ويمكن الاعتداد بالإرادة الضمنية أو المقترحة للأطـراف في حالـة عـدم وجـود إرادة صـريحة      

الجزائـري قبـل التعـديل مـع المـواد الأخـرى في القـوانين         من القـانون المـدني   18لهم ذا قارنا المادة 
لوجدنا أا لا تشمل الفقرة التي تقرر الاعتـداد بـالإرادة الضـمنية للمتعاقـدين في حالـة عـدم       

لغيره من الأنظمة المقارنة الذين يعتدون أيضا بـالإرادة الضـمنية    وجود إرادة صريحة لهما، خلافاً
أو تبين مـن الظـروف   "من القانون السوري  20لمدني  المصري والمادة من القانون ا 19/1مثل المادة 

ق م ج أصـبح القاضـي يعتـد     18إلا أنه بعد تعـديل المـادة   ."أن قانونا آخر هو الذي يراد التطبيق
بالإرادة الضمنية للمتعاقـدين مـن خـلال النظـر في ظـروف وحيثيـات العقد،وجنسـية ومـوطن         

 .المتعاقدين

 :طبيق القانون المختارحالة عدم امكانية ت - 
تبين أنه يمكـن للإطـراف اختيـار القـانون الواجـب التطبيـق كأصـل إذا كانـت لـه صـلة           
حقيقية بالعقد لكن في حالة عدم اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيـق علـى العقـد فقـد     

ادة ذهب المنظم في هذه الحالة تطبيق القانون المشـترك أو الجنسـية المشـتركة وذلـك حسـب الم ـ     
يسرى على الالتزامـات التعاقديـة، قـانون الدولـة الـتى يوجـد       " من القانون المدني المصري  19/1

فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة الـتى تم  
مـا قـرره المـنظم    فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر وهـو  

ــادة   ــري في الم ــادر في      ، 18/2الجزائ ــا الص ــية في حكمه ــنقض الفرنس ــة ال ــررت محكم ــد ق وق
بان قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين لـه الأفضـلية ويأخـذ الفقـه الألمـاني       15/12/1910

بقانون الجنسية المشتركة مـتى كـان المتعاقـدان ألمانيـان واشـتراك المتعاقـدان في الجنسـية هـو         
بشـأن بيـع    1955القرينة الأولى في القانون الايطالي، كمـا أن اتفاقيـة لاهـاي المنعقـدة في سـنة      

                                                
هـ وحيث أن الأصل في ولاية القضاء في 1413لعام  4/ت/76التجاري في ديوان المظالم مجموعة المبادئ التي قررا هيئة التدقيق  )1(

الدولة هو الإقليمية التي تربط ما بين المنازعة وولاية القضاء مأخذها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل مصدر 
كة المدعى عليها مصرية وموطنها القاهرة مما تختص المحاكم المصـرية بنظـر   الالتزام أو محل تنفيذه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشر

التراع وفي ذات الوقت لما كان محل تنفيذ عقد الوكالة التجارية موضوع الدعوى في المملكة العربية السعودية فإن القضاء السـعودي  
ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخـرى وكانـت    يكون مختصاً أيضاَ بنظر التراع، ولما كان لا توجد سلطة عليا فوق الدولة

أحكام النظام الدولي الخاص تقوم أساساً على التعاون الطبيعي بين الدول في إدارة القضاء وأن الدفع بالإحالة لقيـام ذات الـتراع أمـام    
كمة دولـة أخـرى وإذا كانـت كـل مـن المملكـة       محكمة أخرى متعذر تطبيقه في حالة ما إذا كان التراع بين الطرفين مطروحاً أمام مح

ومصر من الموقعين على اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية وكان الثابت أن التراع بين الطرفين الناشئ عن عقد الوكالة التجاريـة المـبرم   
لاعتبـارات الملائمـة وحسـن     بينها وطلب السير في إجراءات التحكيم مطروح أمام القضاء المصري فإنه درأً لتضارب الأحكام وتقـديراً 

سير العدالة فإنه يحسن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السير في نظر الدعوى الماثلة لسبق قيـام الـتراع أمـام المحـاكم المصـرية وتنـوه       
ما انتـهت الـدعوى   الهيئة إلى أن وقف السير في الدعوى لا يمنع المدعية في أي وقت من طلب استئناف السير في نظرها أمام الدائرة إذا 

 .الثانية المقامة في ذات التراع أمام المحاكم المصرية دون الفصل في موضوعها
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وفي حالـة عـدم إمكانيـة    )1(المنقولات المادية أخذت بقانون موطن البائع عند سـكوت المتعاقـدين   
ج فانه قانون بلد الإبرام لا يرجـع إليـه إلا   .م.ق 18المادة  ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد،وحسب

في حالة عدم اتفاق أطراف العقد على قانون معين فيكون المشرع الجزائـري قـد جعـل بـذلك مـن      
،وقد كان قانون بلد الإبرام العقد عند الفقه الايطـالي القـديم   احتياطياً مكان إبرام العقد ضابطاً

  .لعقد سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوعهو القانون الذي يخضع له ا
وقـد  ، ونلاحظ أن الدول التي لا تأخذ حاليا إلا بـالإرادة كضـابط للإسـناد كفرنسـا مـثلا      

على الإرادة الضمنية وخاصة إذا إزالته عوامـل أخـرى    اضطرت إلى اعتبار مكان إبرام العقد دليلاً
طبيـق قـانون مكـان الإبـرام تعـيين هـذا       كلغة العقد وموطن أو جنسية المتعاقـدين ويتطلـب ت  

  .المكان
ولا توجد أي صعوبة في تعيينه إذا كان المتعاقدين حاضرين بخلاف ما إذا كان التعاقد بـين غـائبين   
وفي هذه الحالة يقول الفقه بأن هذا التعيين يخضع لقانون القاضي علـى اعتبـار أن تعـيين محـل     

 .قانونهإبرام العقد هو تفسير لقاعدة الإسناد في 

إن الأصل في العقود التجارية أن تخضع لذات القواعد العامـة الـتي تخضـع لهـا العقـود        
، )2(تعبير شخص عن رضاه بالتعاقد على أمر معين يعرضه على غـيره : المدنية في الإيجاب الذي هو

القواعـد  ، بـل إن مـن   )3(تعبير عن الإرادة، يدل على الرضا بالتعاقد مـع الموجـب  : والقبول الذي هو
عمليا، على العقود،ولكن لا ينفي أن حاجة التعامـل التجـاري    –العامة ما يكاد يقتصر تطبيقه 

تحـوير بعـض هـذه القواعـد بمـا يتفـق مـع طبيعـة التعامـل           –في بعـض الحـالات    –قد اقتضت 
  .التجاري

  الخاتمة
ة للجـانبين  يعتبر نظام الفسخ حماية أقرها القانون للمتعاقد الـدائن في العقـود الملزم ـ  

ليضمن به حقوقه الناشئة عن العقد الـذي يربطـه بالمـدين، وهـو إجـراء احتيـاطي يلجـأ إليـه         
  .)4(الدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية

نظمت الاتفاقيات الدولية والخاصة بالتجارة الدولية ومنها علـى سـبيل الخصـوص     وقد
إتفاقيات لاهاي وفينا للبيع الدولى للبضائع وغيرها ، الفسخ كجزاء على إخلال أحـد المتعاقـدين   
بالتزاماته، لكنها أظهرت تفضيلها الحفاظ على العقد وعدم اللجوء إلى فسخه، لما يترتب علـى  

                                                
 318ص .  2003، دار هومه، الجزائر، 1أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري،ج.د )1(
  .46العطار ،نظرية الالتزام،مرجع سابق، .د)2(
  .49سابق، العطار، نظرية الالتزام،مرجع .د )3(
 .59ص.هـ 1416، 1محمد عثمان شبر ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ، الأردن، ط.د)4(
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ال التجارة الدولية من آثار اقتصادية غير مرغوب فيها، تتمثل فى نفقـات إضـافية   الفسخ فى مج
يتحملها أحـد الطـرفين، ومخـاطر جديـدة تتعـرض فيهـا البضـاعة للهلاك،فوضـعت شـروطاً          

 الـتي تقييدية تحد من استعماله، ومهدت الطريق لإنقاذ العقد من الفسخ بعد وقـوع المخالفـة   
  .تبرره

  :ئج الآتيةوقد خلص البحث للنتا
تتفق الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية أن الفسخ يعني إزالـة أسـباب الفسـاد     .1

حمايــة للمصــلحة العامــة والخاصــة ، وهــي مفصــلة في الشــريعة عــن الاتفاقيــات 
 .الدولية

الأصل في العقد أنـه ملـزم للجـانبين وبخاصـة بالنسـبة للـنظم القانونيـة وللعقـود          .2
عـن المقـررة في   ركة التجارة الدولية أدى لوضع ضوابط قـد تزيـد   الدولية إلا أن زيادة ح

 .الشريعة الإسلامية الغراء

لم تفرق الشريعة الإسلامية بين العقود الدوليـة والمحليـة ، ولكـن تميـزت بوجـود جـزاء        .3
ديني وأخلاقي على أطراف العقود بأن يقوموا بالوفاء ا ونظم الآثار المترتبة على ذلـك  

 .بطريقة محكمة

الأصــل في الاتفاقيــات الدوليــة أن الفســخ يكــون لمــن صــدر بحقــه إخــلال بالتزاماتــه   .4
التعاقدية أو في حالة المخالفة الجوهريـة وهـو مـا فصـلته الشـريعة علـى نحـو دقيـق         

  .وشامل
  :التوصيات

الجوهرية على أسـاس موضوعى،بالنسـبة    الإخلالحالات  القانون المشترك في لابد من تعيين .1
  .للعقود الدولية،وبخاصة فى حالة التعامل بين المهنيين

إستحداث صندوق لتأمين المخاطر، يغطي الحالات الـتي لاتشـملها قـوانين التـأمين،     يتم  أن .2
  . حتى في حالات اللجوء إلى التحكيم أو في الحالات الإستثنائيةتقديم ضمانات ول

أن يسمح بتقديم الإخطـار بالفسـخ قبـل التوقـف عـن التنفيـذ مـن جانـب الطـرف غـير             .3
المخالف حتى يمكن الطرفين بإعادة تقدير موقفه قبل الوصول إلى النتيجة النهائيـة الـتى   
لا ترغبها الاتفاقيات وهى فسخ العقد، فيتمكن الطرف المخالف من معالجة ما صدر عنـه  

د عزمه على التنفيذ، ويتمكن الطرف المضـرور مـن التراجـع    من إخلال وتقديم ضمانات تؤك
 .عن الفسخ إذا تلقى أى تأكيد من الطرف الآخر برغبته فى التنفيذ

 .أن تحدد الإتفاقيات الدولية ضمانات كافية على تنفيذ الطرف المخالف لالتزاماته .4
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 .أن يتم تحديد طريقة الإخطار طبقا للحداثة فى وسائل التواصل والإتصال .5

وضع صيغ لنماذج دولية للإخطار ،وأن يكون واضح الدلالة على أن أثر عدم تنفيـذ الإلتـزام    .6
 .هو الفسخ

أن تتولي الجهات دوليـة تحديـد المعـايير الدوليـة للبضـائع ،وأن تكـون جهـة محايـدة تتـولى           .7
  .الفصل فى ذلك حال التنازع

عـدم وصـوله،للطرف   ان يتم تحميل مخاطر أى تـأخير أو خطـأ فى إيصـال الإخطـار وكـذلك       .8
 .الملتزم بالإخطار،مالم يبنى ذلك على اسباب قهرية

أن يتم إخطار الفسخ لا يحدث أثره إلا بوصوله إلى المرسل إليه وإيجـاد آليـة لتحقـق العلـم،      .9
 . حتى يكون الأخير على بينة من أمره ولا يفاجأ بفسخ العقد دون علمه

وصول الإخطار بالفسخ، لأن العقد قـد  أن يتم النص على أن سحب الإخطار لا يجوز بعد  .10
  .انقضى بالفسخ ولا يجوز العودة إليه بالإرادة المنفردة للمرسل

أن يتم تحديـد مـدة التنفيـذ للعقـود الدوليـة ،كمـدد نموذجيـة تراعـى المسـافة،وطريقة           .11
 .النقل،ونوع البضاعة
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  النظام القانوني لأملاك البلدية في ظل التشريع الجزائري
  خنشلةجامعة   إسماعيل بوقرة.  د

  باحث دكتوراه  علاء الدين قليل
  خنشلة جامعة

  ملخص
ضبط و حصر النظام ق المشرع الدستوري الجزائري في يمدى توف قالهذا الم تناولي

القانوني لأملاك البلدية في ظل قوانين البلدية المتعاقبة و قانون الأملاك الوطنية بمختلف 
ما جاءت به هذه النصوص حول أملاك البلدية ودرجة استقلالية البلدية  أهمو تبيان ,تعديلاته

الشخصية القانونية الس المنتخبة في تسيير أملاكها الوطنية في ظل تمتعها باوالممثلة في 
الإدارة المركزية في عملية بما يضمن و يكفل عدم تدخل  ,المعنوية و الذمة المالية المستقلة

  .تسيير أملاك البلدية
Résumée 

Cet article se concentré  dans quelles mesure le législateur constitutionnel algérienne a 
bien précisé et régler le statut  juridique  des biens publiques communaux  a travers le code 
communale algérienne  et le code de domaine nationale. 

Nous essayons de cette étude  de révèle le degré d’indépendance des communales de 
gérer leurs biens publique a travers  les conseilles  élus  qui dotées de la personnalité  moral et 
de l’indépendance  qui assure la non-ingérence  des autorités centrales dans la gestion des 
biens communaux.     

  مقدمة
خصوصا  و الأملاك البلديةالوطنية عموما  للأملاكالمتتبع للمنظومة القانونية  إن

حيث يرجع أول قانون , نظومة القانونية الخاصة االم ضبط  يلاحظ  مدى تأخر المشرع في
 1984جوان  30المؤرخ في  161- 84بموجب القانون رقم  1984سنة  إلى الإطارمختص في هذا 

المتعلق  1990ديسمبر  1المؤرخ في  302-90ثم تلاها  صدور القانون يتعلق بالأملاك الوطنية 
  .3ملاك الوطنية المعدل و المتممبالأ

الوطنية واكتفى  لأملاكاتحديد وضبط مفهوم  إلىلم يتطرق المؤسس الدستوري 
تضمن قانون الم 16-84الثانية من القانون نجد أن المادة ف و مشتملاا  بتحديد مكوناا

و الحقوق  الأملاكالوطنية على مجموع  الأملاكتشتمل " الوطنية قد نصت على  الأملاك

                                                             
  . 27جریدة رسمیة رقم, یتعلق بالأملاك الوطنیة 1984یونیو  30مؤرخ في  16- 84قانون رقم  -  1
  .52جریدة رسمیة رقم  ,الوطنیةیتضمن قانون الأملاك  1990دیسمبر  1مؤرخ في  30-90رقم قانون -  2
  .44جریدة رسمیة رقم ,المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 30-90یعدل ویتمم القانون رقم  2008یولیو  20مؤرخ في  14-08قانون  -  3
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 أوفي شكل ملكية عمومية  الإقليميةالمنقولة و العقارية التي تحوزها الدولة و جماعاا 
  :الوطنية من  الأملاكو تتكون هذه  ةخاص

  العمومية و الخاصة التابعة للدولة  الأملاك -
  العمومية و الخاصة التابعة للولاية-  الأملاك -
  " للبلديةالعمومية و الخاصة التابعة  الأملاك -

-08القانون  إطارو في  30-90من القانون  2الذي نصت عليه المادة   مالمفهووهو نفس 
العامة  الأملاكمفهوم  إلىقد تطرقت   6المادة  أننجد  30-90المعدل و المتمم للقانون  14

المنقولة و العقارية  التي يستعملها الجميع و  الأملاكالتي تتكون من الحقوق و وللدولة 
بواسطة مرفق عام شريطة أن  إمامباشرة و  إماالموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل 

مع الهدف  أساسيا أويئتها الخاصة تكييفا مطلقا  أوبحكم طبيعتها تكيف في هذه الحالة 
  .الخاص لهذا المرفق 

خاصة  الدولة في القانون المدني الجزائري بالأملاك مما سبق وباستقراء النصوص المتصلة
  :نلاحظ ما يلي ) 779- 773-668(المواد 

الدولة بين أملاكها  أملاك إطارأنه على غرار القانون المدني الفرنسي لم يميز القانون الجزائري في -
وان كان ذلك مفهوم خلال سياق النص كما استقر عليه الاجتهاد و القضاء  العامة و الخاصة

  .في فرنسا
عن  أوالتخصيص للمصلحة العامة فكرة  إشارته إلىأنه أصاب جوهر المسالة من خلال  -

  طريق المرفق وان كان تميز باستحداث التخصيص الفعلي الذي يجهل مضمونه 
كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسات قانوني الجزائري أنه استعمل عبارات خاصة بالنظام ال -

  الاشتراكية و الوحدات السيرة ذاتيا و تعاونيات الثورة الزراعية 
 4بان جعله حق ملكية  الأموالأنه حسم في طبيعة حق الدولة على هذه  -

 أنقانون يستحق  أول إن"الدكتور الأخضري نصر الدين  الأستاذيقول  الإطارفي هذا 
المتعلق  84/16تحت رقم  184يسمى قانون الأموال العامة هو ذلك القانون الذي صدر سنة 

أما , ةمستوى الأملاك الوطني ىتغير علوهذا لما صاحب القانون من تطور و   5" الوطنية بالأملاك
لم تتطرق بصفة محددة و فهي  قوانين البلدية التي جاءت بعد الاستقلال  بخصوص مختلف

                                                             
  . 26ص, 5العدد,الإنسانیةللدراسات الاجتماعیة و  الأكادیمیة,ن الجزائريتطور مفھوم الأملاك الوطنیة في القانو, معمري قوادر محمد -  4
كلیة الحقوق ,مجلة دفاتر السیاسة و القانون,الجزائري بین ضرورات التطور وحتمیة التعثر  قانون الأملاك الوطنیة ,الاخضري نصر الدین .د.أ  5

  .منشورات بیرتي  , 2عدد ,جامعة ورقلة ,والعلوم السیاسیة
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غاية صدور القانون رقم  إلى عامة هذابصورة  إلا للبلدية موميةالع الأملاكام ظنمتخصصة ل
  .المتعلق بالبلدية 6 11-10

  :بناءا على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية الآتية
  البلدية ؟ لأملاكق المشرع الجزائري في ضبط النظام القانوني يوفتمدى  ما -                   
 للأملاكمة ظالقانونية المن النصوصل ظالبلدية في  لأملاكالقانوني  النظام :المبحث الأول

  الوطنية
وطنية  أملاكصراحة بحق الجماعات المحلية بامتلاك  الوطنية الأملاكقانون  لقد اعترف

... البلدية أملاك.....من تتكونأا   7الوطنية الأملاك قانون من 6المادة  إليههذا ما نصت 
 الأملاكالعمومية و  الأملاكامتلاك  بأحقيةللجماعات المحلية من ولاية و بلدية  المشرعواعترف 

  .وكذلك الأملاك العسكرية والأملاك الخارجية المستخصة الأملاك والاقتصادية 
التي , العقاريةالبلدية تشتمل على الحقوق و الممتلكات المنقولة و  أملاك أنفنجد 

  .عن طريق مرفق من المرافق العمومية أوباشرة بصفة م إماتستعمل من طرف الجميع 
 ومن بين أهم المراسيم و القوانين نذكر منها

الشاغرة التي تركها  الأملاكالمتعلق بحماية و تسير  1962 أوت 2المؤرخ في  20-62المرسوم  - 
  .المعمرين

 الأملاك إيجارالمعاملات و بيع و  بتنظيمالمتعلق  1962 أكتوبر 23المؤرخ في  20-62المرسوم  - 
هذا الذي  العمومية للأملاكالذي اعترف صراحة بامتلاك الجماعات المحلية  ,العقاريةالمنقولة و 

العامة المنقولة و العقارية باستثناء  للأملاك... إيجاريمنع كل بيع و ( بقولها 1نصت عليه المادة 
  .تلك الموجهة لصالح الجماعات المحلية

المنقولة و العقارية و  للأملاكالمتعلق بحماية الدولة  1963 مايو 19المؤرخ في  168-93المرسوم  -
  .يرهايتس

المكونة  الأراضي أاعلى  الإقليميةالجماعات  أملاكالذي عرف  8 1971قانون الثورة الزراعية  -
ري في ئالجزا النظاملاديولوجية  راجعهذا ,المعدة للزراعة  أوللصندوق الوطني للثورة الزراعية 

تلك المرحلة و هو القائم على نظام التأميم الذي يكون بناءا على نص قانوني في نطاق أعمال 
  .  9السيادة 

                                                             
  .37رسمیة رقم  ةجرید, یتعلق بالبلدیة 2011یونیو  22مؤرخ في  10- 11قانون رقم  -  6
  مرجع سابق,6المادة , 16-84القانون    7
   1971نوفمبر  30بتاریخ  97ر عدد .ج.الثورة الزراعیة. 1971نوفمبر  8المؤرخ في  73-71الأمر   8
  . 2008,المركز الجامعي سوق اھراس,مذكرة ماجستیر ,مة في التشریع الجزائريالحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة العا,طارق مخلوف  9
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- 74 الأمر الجديد الذي صاحب الاستقلال المالي خاصة للجماعات المحلية جاء بصدور أما
حيث منح هذا  ,ارية لصالح البلديات المتعلق بتكوين احتياطات عق 1974-2-26المؤرخ في  26

في مناطق  الأراضيتدخل هذه  أنللبلديات الحق في تكوين احتياطات  عقارية لها على  الأمر
  .عمرانية 

 الأملاكالمتضمن التنازل عن  1981-2-7المؤرخ في  01- 81كما نص القانون رقم 
الجماعات المحلية و  أو الحرفي التابعة للدولة أوالتجاري -المهني-العقارية ذات الاستعمال السكني

  .العمومية الأجهزةالعقاري و المؤسسات و الهيئات و  التسييرمكاتب الترقية و 
و الذي جاء ضيقا و محدودا  )قانون ملغى(1967سنة  10ن البلديل القانوظالبلدية في  أملاك -

العامة للبلدية و  الأملاكتحديد  إلىعلى الذمة المالية للبلدية كما لم يتطرق  إلى ينصلم 
  .مشتملاا

  :يلي البلدية وفق ما أملاك إلىسيتم التطرق  و
  الوطنية الأملاكام وحدة ل نظظأملاك البلدية في  -1

 الأملاكقانون وطني ينضم  أول 11 1984جوان  30المؤرخ في  16-84يعتبر القانون رقم 
 المنظومةالسائد تأثيره على  الأيديولوجي  للنظام  انك ,الوطنية بصفة شاملة و متخصصة

التملك  أوالوطنية التي لا تقبل التصرف فيها  الأملاكوحدة  إطارفكان الكل فيها متكامل في 
  .الحجز عليها أوبالتقادم 

امتلاك منه بحق الجماعات المحلية  6لكن القانون اعترف في نفس الوقت  حسب نص المادة 
البلدية تشتمل على  الأملاك أنفنجد , المبينة في المادة حسب التصنيفات أملاك عمومية

الحقوق و الممتلكات المنقولة و العقارية التي تستعمل من طرف الجميع سواء كانت في شكل 
  .مرفق من المرافق العامة إلى إسنادها أواستغلال مباشر من الدولة 

المشرع الدستوري صراحة الأموال العامة و الخاصة للدولة والولاية و البلدية  أرسى
الأملاك الوطنية يحددها " أنالتي تنص على  من الدستور 20ويظهر هذا التمييز في نص المادة 

 12  البلدية-الولاية-الخاصة التي تملكها كل من الدولةالقانون وتتكون من الأملاك العمومية و 
  : إلىه تنقسم أملاك البلدية وبناءا علي

  العمومية الطبيعية الأملاك -
  الاصطناعيةالوطنية  الأملاك -

                                                             
  ).قانون ملغى(المتضمن القانون البلدي 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67الأمر   10
  . 1984ةجويلي 3بتاريخ  27جريدة رسمية عدد , 11يتعلق بالأملاك الوطنية المادة  1984جوان  30المؤرخ في  16- 84القانون رقم   11
  . 94ص, 2009,الجزائر,دار الھدى,أعمال الإدارة,وسائل الإدارة,النشاط الإداري , 2ج ,مدخل القانون الإداري  ,علاء الدین عشي  12
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العمومية  الأملاكومن قبيل ... اال الجوي و البحري الطبيعية الأملاكتتمثل 
للبلدية مثل الثروات  التابعة الاقتصادية الأملاكو .... العقارات-الموانئ- السكك الاصطناعية 

الجماعات المحلية المستخصة العقارات و المنقولات  أملاكل يتعتبر من قبكذلك الطبيعية و
 .أنواعهابمختلف 

  :الوطنية الأملاكام ازدواجية ل نظظ  البلدية في أملاك - 2
ام الملكية العمومية بين ظات المحلية و الدولة بازدواجية نللجماع 13 1989دستور  اعترف

دستور جزائري يقر  أولكما كان  ,الخاصة الأملاك الوطنيةالعامة و  الأملاك الوطنيةكل من 
  .الوطنية الأملاكمنه على حق الجماعات المحلية في  18خلال فحوى المادة  صراحة من

في قانون  أيضا و هذا الذي تجسد  14 1996 جاء ا دستور  قد نفس المبادئ أنكما 
من  20و  18منه عملا بالمادة  2فقد جاءت المادة  ,1990-12-1المؤرخ في  30-90الوطنية  الأملاك

و الحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزها  الأملاكالوطنية هي مجموع  الأملاكبان  الدستور 
.... المذكورة  كالأملاخاصة و من بين  أوفي شكل ملكية عمومية  الإقليميةالدولة و الجماعات 

الجماعات المحلية بكل هذه  أملاكوبذلك تأثرت . .....العمومية و الخاصة التابعة للبلدية الأملاك
الوطنية الخاصة سواء  الأملاك أنمنه  3المشرع الجزائري من خلال نص المادة  أكدالمبادئ حيث 

  .فيهاالبلدية يمكن التصرف -الولاية-كانت ملك للدولة
 وضع المشرع 15 المعدل و المتمم 2008جويلية  20المؤرخ في  14-08لكن بصدور القانون 

الوطنية  الأملاك اعتمدها قانونالتي  التنظيمات بإلغائهالاشتراكي  للنظامما يوحي حدا لكل 
   :قسمين إلىالبلدية تنقسم  أملاك وذا نجد أن 1984لسنة 

  :قسمين إلىالتي بدورها تنقسم  :العامةالبلدية  أملاك: أولا
  وطنية عامة طبيعية أملاك - 1
  عمومية وطنية اصطناعية أملاك - 2

  :التالية الأملاكالتي تشتمل على  :الخاصةالبلدية  أملاك: ثانيا
  الوطنية العمومية التي تملكها الأملاكالعقارات و المنقولات المختلفة غير مصنفة في  -
  .حققتها البلدية أوالحقوق و القيم المنقولة التي اقتنتها  -

                                                             
  . 18المادة ,1989المتضمن دستور  1989المؤرخ في فیفري  18-89المرسوم الرئاسي رقم   13
  المعدل بموجب 76جریدة رسمیة رقم ,یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي  -  14
  .المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  -

سمیة رجریدة . 2008جویلیة  20المؤرخ في  84-08معدل ومتمم بالقانون . المتعلق بالأملاك الوطنية 1990-12-1المؤرخ في  30-90القانون   15
  . 6و المادة  2المادة  ,44عدد 
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البلدية ا والى مصالحها و  إلىو الحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول  الأملاك -
  .مؤسساا العمومية

   إليهاالوطنية العمومية التي تعود  الأملاكتصنيفها في  أولغي تخصيصها أالتي  الأملاك -
الوطنية التابعة للبلدية و التي استولت  الأملاكالتي حولت بصفة غير شرعية من  الأملاك -

  .شغلت دون حق وبدون سند و استردها بالطرق القانونية أوعليها 
  ل قوانين الأملاك الوطنية و البلديةظأملاك البلدية في : لمبحث الثانيا

  :المعدل و المتمم 30- 90الوطنية  الأملاكل قانون ظالبلدية في  أملاكتسير  :أولا
 16 الوطنية المعدل و المتمم بالأملاكالمتعلق  30-90من القانون رقم  9طبقا للمادة

كما اعترف , الوطنية المحلية للولاة و رؤساء االس الشعبية البلدية  الأملاكبصلاحية تسير 
بقاعدة  الأمرتعلق  إذاالقانون لرؤساء الس الشعبية المحلية ببعض الصلاحيات في هذا اال 

   .  تسير ذات طابع تقني أو تحويل ملكية
التصرف فيها فتكون العامة للبلدية و  الأملاك بتسييرالمتعلقة  الإجراءاتبخصوص  أما

  :وفق العمليات التالية
  العمومية الأملاكفي  الإدراج - 1

 اوتقوم العملية بناء 17 العامة الأملاك  أصنافمال  معين في صنف من  إدخالويعني >
  :على اجرائين هما 

ااورة  الأملاكالملكية الوطنية العمومية التابعة للدولة عن بقية  وهي عملية فصل :الحدود -
 الأحكامالذي يدخل ضمن مجال تطبيق  الإقليميو ذلك دف تحديد مجال الاختصاص  18 لها

  .الوطنية بالأملاك الاستثنائية الخاصة
 19 هو عملية تحديد الحدود الفاصلة  بين الطرق العمومية و الملكيات ااورة لها: الاصطفاف -

 الإجراءات من الوطنية بعد سلسلة الأملاكفي  إدراجهاوتسمى بالملكيات الاصطناعية ليتم 
  .و القانونية الإدارية

   التخصيص -2
 أوالوطنية الذي عرفه على انه كل استعمال ملك عقاري  الأملاكتطرق له قانون 

منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام وتتمثل في عملية وضع احد 

                                                             
  مرجع سابق. 30-90القانون   16
  .  35ص. 2002,الجزائر, دار ھومھ. نظریة المال العام. أعمر یحیاوي  17
  . 44رعدد .ج. 2008المؤرخ في  84-08المعدل والمتمم بالقانون  1990-12-1المؤرخ في  30-90من قانون الأملاك الوطنیة  29المادة   18
  .من قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم 30لمادة ا  19
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تحت تصرف مصلحة عمومية  ,الإقليميةالجماعات  أوالوطنية الخاصة التابعة للدولة  الأملاك
  .تحقيق الصالح العام إلى الأخيرمرفق عمومي قصد تمكينها مع الاستفادة منها ودف في  أو

 688وخاصة المادة  20النصوص القانونية المتعلقة بأملاك الدولة في القانون المدني من خلال 
  :يلاحظ مايلي

  .يكون التخصيص لخدمة مرفق عام أوالتخصيص قد يكون سواء للمصلحة العامة  -
أن القانون المدني قد أخذ بخصائص أملاك الدولة المتمثلة في عدم القابلية للتملك و الحجز و  -

  21.التقادم
 أصبحقد ية الخاصة التابعة للبلدية مثلا الوطن للأملاكملكا تابعا  ثبت انه إذالكن 

   22 فيلغى التخصيص نطاق التخصيصخارج 
 صادرةويتم بمداولات و قرارات بمقابل  أو مجاني, ائي أوو التخصيص قد يكون مؤقت 
  .عن الهيئات المحلية المختصة في البلدية

  الهبات و الوصايا - 3 
رفض  أوالوطنية المعدل و المتمم صلاحية قبول  الأملاكمن قانون  45المادة أعطت

  .الهبات و الوصايا للبلدية والتي تتم عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي
  الحر للمحلات  التسييرو  الإيجار - 4 

حيث  الخاصة أملاكها تأجيرالوطنية للبلدية الحق في  الأملاكمن قانون  90نصت المادة 
كما   23في إطار اختصاصاا  العقارية التي تحوزها الأملاك بتأجيرتقوم السلطة المختصة 

وفق دفتر الشروط كما يمكن للبلدية , الحرفية  أوالحر للمحلات التجارية  بالتسييرتقوم البلدية 
الدولة بعد  أملاك لإدارةدفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية  أساستتنازل على  أن

  .ميزانية البلدية إلىعائد البيع  إرجاع الأخيرقانونية يتم في  إجراءات
  البلدية أملاكالتنازل عن   - 5

الذي ورد سنة  )بيع(الوطنية بين مصطلح  الأملاكتباينت مصطلحات المشرع في قانون 
 فأقرت ,بعد التعديل بمصطلح التنازل 89وقد جاء المصطلح بعد التعديل في نص المادة  1990

الخاصة للبلدية غير مخصصة  للأملاكالعقارية التابعة  الأملاك تأجير أوالمادة انه يمكن التنازل 
وظيفتها في عمل المصالح و  لتأديةورد احتمال عدم قابليتها  إذاالتي الغي تخصيصها وهذا  أو

                                                             
  .منشورات بیرتي , 2008-2007طبعة ,یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  85-75الأمر   20
  .  95ص, 1979 ,جامعة الجزائر ,كلیة الحقوق,مذكرة ماجستیر ,سیر المرافق العامة بانتظام و استمرار,عبد السلام زایدي  21
  . المعدل و المتمم.من قانون الأملاك الوطنیة 83المادة   22
المحدد لشروط ادارة الأملاك الخاصة و العامة للدولة و تسییرھا جریدة  1991-11- 23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي  51المادة   23

  . 60رسمیة عدد 
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تتم عملية التنازل بمداولة  أنقانونية محددة على  إجراءاتالمؤسسات العمومية وفق قواعد و 
من  57العقارية التابعة للبلدية وفق المادة  للأملاكهذا بالنسبة  ,للمجلس الشعبي البلدي

عن طريق  أومصادقة الوالي لنفاذ مداولات الس الشعبي البلدي  إلزاميةمع  24قانون البلدية
الوطنية بناءا  بالأملاكالمكلفة  الإدارةعن طريق  أوالتنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم  أعوان

الوطنية المعدل و المتمم في نص المادة  الأملاكعلى طلب من البلدية و هذا ما يتضح من قانون 
لقانوني  الإقليميةالجماعات  بأملاكالتي تتعلق  التصرف أو التسييرعقود  انه تخضع 120

  .لذي نتطرق له لاحقاوا الأخيرمن قانون البلدية  2المادة  أكدتهما  أيضاالبلدية و الولاية و هذا 
الوطنية العامة المملوكة للجماعات المحلية عن طريق الرخصة  للأملاكالاستعمال الخاص  - 6

   :الواحدية الطرف
الوطنية العامة يتخذ صورتين من الاستعمال هما  للأملاكالاستعمال الخاص  إن

الطرف في شكل مؤقت   أحاديةإدارية عن طريق رخصة  وهذارخصة الطريق و رخصة الوقوف 
  :وفق ما يلي

شغل جزء  أووهي الرخصة التي بموجبها تخول للمتحصل عليها استغلال  :رخصة الطريق - 1
 المأخذلكن من  25 454-91من المرسوم التنفيذي  164من الطريق العام كما بينته المادة 

التي وصفها " أراضيهامشتملات في  إقامة"هي الفحوى من عبارة ,المحسوبة على النص 
تنجر على  أخرىالتي تمكن صاحب الرخصة من امتيازات  26الطماوي بالوصفة الخطيرة  الأستاذ

  .العامة الأملاكمما يؤثر سلبا على  محل الرخصة
على المستوى اللامركزي  الإداريةرخصة الطريق من تصرفات الضبطية  يعتبر الكثير

العامة على مستوى البلدية ويسلمها رئيس  الأملاك بتسييرتمارسها السلطة المختصة 
الاختصاص هنا قد شابه بعض  إسنادالنص القانوني في  أنالس الشعبي البلدي رغم 

  .الغموض
الطرف لاستعمال  الأحاديةوهي النوع الثاني من صور الرخص الإدارية :  رخصة الوقوف - 2

 الإدارةلتي تتدخل فيها الأملاك المخصصة للجميع على مستوى البلدية وهي الحالة ا
البلدية وبصفة مؤقتة وفي شكل من  إقليمللترخيص لشخص ما  محدد بذاته على مستوى 

 .27 العامة الأملاكفي استعمال  الأشكال

                                                             
  . 2011جویلیة  3بتاریخ   37ج ر عدد.یتعلق بالبلدیة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  57المادة   24
  .المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة للدولة وتسییرھا 1991نوفمبر 23المؤرخ في  454-91المرسوم التنفیذي   25
  . 1979سنة .مصر.دار الفكر العربي.أموال الإدارة العامة و امتیازاتھا ,الكتاب الثالث,مبادئ القانون الإداري,محمد سلیمان الطماوي  26
  .المحدد لشروط وكیفیة تسییر الأملاك العمومیة 2012-12-16المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي رقم  71المادة   27
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جانب ما  إلىالوطنية المعدل و المتمم  الأملاكمن قانون  65و م 59وقد عرفتها المادة م
منه والتي اكتفت فيها فقط بشغل  163في نص المادة  451-91المرسوم التنفيذي رقم  جاء به

وتمنح هذه الرخصة داخل  ,مشتملات القطعة إلىيمتد  أنالعامة لكن دون  الأملاكقطعة من 
المشرع  أصابوقد , صاصات رئيس الس الشعبي البلديللبلدية وفي حدود اخت الإقليمي الإطار

استعمال الرخصة والتي  يد الاختصاص و تضييق نطاق عند قيامه بتحد في رخصة الوقوف
  .تحقيق المنفعة العامة إلىيهدف من ورائها 

  .ل قوانين البلديةالبلدية في ظ أملاكتسيير   :ثانيا
ملحوظ خاصة بعد  تأخرالوطنية للجماعات المحلية  للأملاكلقد عرف النظام القانوني 

ما يتعارض مع السيادة الوطنية وهذا الذي  إلاالاستقلال التي كانت تسير وفق النهج الفرنسي 
  28المتعلق بالقانون البلدي  1967جانفي  18المؤرخ في  29-67 الأمرعبر عنه 

البلدية لا يمكن لها القيام  أن إلىمن القانون البلدي السابق الذكر  181تطرقت المادة 
بعد المصادقة من  إلاالتنازل عليها   أومليات نقل الملكية و الامتلاك و المبادلات العقارية بع

السلطات العليا و المقصود ا هي الولاية و هذا يعد تدخل صريح في استقلالية الجماعات 
  .المحلية 

 بموجبها عديدر صد الاصطلاحاتقام المشرع بمجموعة من  1989بعد صدور دستور 
المتضمن  1990 ابريل 7المؤرخ في  09-90من بينها صدور القانون  القوانين كانالتشريعات و 
الذي أقر بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية للبلدية التي بموجبها   29قانون البلدية
كما خص القانون , مع حرية التصرف فيها العقارية  الأملاك الحق في اكتساب منحها المشرع

الس الشعبي البلدي بجملة من الصلاحيات  لكن تحت رقابة الس الشعبي البلدي   رئيس
تتكون منها و الحقوق التي   الأموالعلى  بالمحافظةالخاصة   الأعماليقوم بجميع  أنالذي له 

كما تتحمل البلدية مسؤولية المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تملكها , البلدية
  .ية البلد

المشرع قد  أننجد  30 2011جوان   22المؤرخ في  10-11لكن مع صدور قانون البلدية 
 أنالبلدية الذي نص صراحة على  الأملاكالبلدية فصل خاص ا تحت تسمية  لأملاكخصص 
- 157(خاصة وقام بتعدادها وتبيان أنواعها كما بينته المواد أملاكعمومية و  أملاكللبلدية 

158-159. (  

                                                             
  . 1967جانفي 18بتاریخ .06جریدة رسمیة عدد   28
  مرجع سابق. 10-11قانون البلدیة  -  29
  مرجع سابق  10-11قانون البلدیة -  30
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 لأولو  جديدةالمشرع من مصطلحات  أوردهبخصوص الجديد في هذا القانون هو  ما  أما
والتي جاءت لتعبر عن توجهات السياسة " المردودية"و كذلك " البلدية أملاكتثمين "منها مرة 

وجعلها تحقق المردودية الاقتصادية التي تضمنها قوانين الاستثمار و القوانين  العامة للدولة
الوطنية لسنة  الأملاكالذي كان مرده تعديل قانون  31قار الصناعي و الفلاحي المنضمة للع

2008 .  
البلدية حيث  أملاكقانون البلدية صلاحيات للمجلس الشعبي البلدي في تسيير  أعطىوقد 

ل رقابة الس الشعبي البلدي بجميع ظرئيس الس الشعبي البلدي  في  انه يقوم 82تقر المادة 
تي من بينها و الو الحقوق المكونة لممتلكات البلدية  الأملاكالخاصة بالمحافظة على  ,فاترالتص
وقبول الهبات و الوصايا بما في ذلك  الإيجاراتو المعاملات و الصفقات و  أملاكعقود اقتناء  إبرام

  32 .حق الشفعة وتسيير الطرق البلدية
يمكن  دي حيث انه لاكما منح المشرع صلاحيات استشارية للمجلس الشعبي البل

 الشعبي  بموجب رأي مسبق للمجلس إلاالبلدية  إقليمتجهيز على  أومشروع استثمار  أي إقامة
اية وقواعد استعمالها و حم الأراضي تخصيصالبلدية من التأكد من احترام  ألزمكما , البلدي 
المردودية تبقى البلدية البلدية و  أملاكتجسيدا لمبدأ تثمين  العقارية و الثقافية و الأملاك
  .لة بالمحافظة على حقوقها العقارية و المنقولة التي تملكها البلديةمسؤو

من قانون البلدية ببعض القيود   57لكن بمقابل هذه الصلاحيات الواسعة  جاءت المادة 
 ماأ ,بعد المصادقة عليها من طرف الوالي إلاحيث انه لا تنفذ مداولات الس الشعبي البلدي  

كذلك من , فتشترط الموافقة المسبقة لوزير الداخلية الأجنبيةفي حالة قبول الهبات و الوصايا 
انه لا تقبل مداولات الس الشعبي البلدي المتضمنة  11-10ا القانون  القيود التي جاء

  .بموجب المصادقة عليها من طرف الوالي إلاالعقارية للبلدية  الأملاكالتنازل عن 
المشرع الجزائري رغم التعديلات التي  أن العمل البحثيه ما يستخلص من هذ الأخيرفي 

 أملاكهاالاستقلالية في ميدان تسيير بالوطنية والتي اعترفت  الأملاكمست قوانين البلدية و 
الواقع العملي يبين صعوبة عملية تسييرها و مدى تعقيدها مما يتطلب خبرات و  أن إلا البلدية

الس الشعبية البلدية و رئيسها الذي من شأنه تضييق دائرة  جسد على مستوىكفاءات تت
   .الإقليميةالمركزية في تسيير الشؤون المحلية للجماعات  الإدارةتدخل 

  

                                                             
و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  طالذي یحدد شرو 2008سبتمبر  1المؤرخ في  04-08الأمر  ,انظر مثلا -  31

  .للدولة
  .مرجع سابق. 2011من قانون البلدیة  82المادة  -  32
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  خاتمة
المؤسس البلدية أن  لأملاكومة القانونية الأخير ما يستخلص من دراسة المنظفي 
الحفاظ  إلىالحرية الكاملة و المطلقة لهيئات البلدية والذي يرجع  إعطاءيتردد في  الدستوري 

ومن جهة أخرى كون أن عملية تسيير الأملاك   ,على المال العام و الأملاك العامة من جهة
 كبيرةالوطنية والبلدية خاصة عملية معقدة و مركبة تتطلب خبرات و كفاءات محلية 

الوالي وكذلك وزير الداخلية هو  لمركزية عن طريقا الإدارةهذا الذي يعكس تدخل ,متخصصة 
ومن هذا المنطلق نجد أن هناك تباين  في مفهوم الأملاك الوطنية في القانون  أمر لا مفر منه

بمختلف المراحل و التوجهات السياسية و الاقتصادية التي مرت ا  التأثرالجزائري نتيجة 
الحرية الضرورية للبلدية في تسيير  إعطاءفي  الدولة الذي يتجسد في تردد المؤسس الدستوري

الوضع  إطار لكن في, أملاكها العمومية وبسط رقابة صارمة مقيدة للبلدية من جهة
الاقتصادي الراهن توجب على المؤسس الدستوري بعض التعديلات ومراجعة بعض النصوص 

لجعلها  لأملاكهاسيير المحلي حرية و مرونة أكبر لهيئات البلدية في الت إعطاءلمواكبة التغيرات و 
قانونية واضحة و ثابتة  منظومةالاستثمار المحلي الذي يتطلب  تشجيعأكثر مردودية وخاصة 

  .وفعالة مشجعة على الاستثمار
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  لمكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية  كآلية استقلالية القضاء 
  .لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية

  جامعة خنشلة  كوسر عثامنية.د
  جامعة خنشلة    تافرونت عبد الكريم. د

 ملخص

و مع اهمية وجود , الفساد جريمة معاقبا عليها في كل تشريعات العالم أيا كان صورها
تشريع جنائي كأداة رادعة لمكافحة الفساد فان الاكثر اهمية هو وجود جهاز قضائي مستقل 

  .ونزيه يعمل على مكافحة الفساد و بما يحقق الامن والاستقرار و الطمأنينة في اتمع
يات الدولية لمكافحة الفساد خاصة منها الاتفاقية الامم المتحدة وقد اولت الاتفاق

لاستقلالية القضاء   همية بالغةلمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ا
على اتخاذ كل ما من شانه ضمان   اعضاء النيابة العامة و ذلك عن طريق حث الدول الاطرافو

, نزاهتهم وتوفير الحماية لهم  النيابة العامة وتدعيمالقضاء واعضاء  وتعزيز استقلالية 
بحث ورقة لذلك سنحاول من خلال هذه ال, ات الجزائر من الدول التي صادقت على تلك الاتفاقيو

مدى التزام الجزائر باستقلالية القضاء و اعضاء النيابة العامة من خلال تشريعاا في ضوء 
  ؟ الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

  وسنعتمد في ذلك على بناء منهجي على النحو التالي
متطلبات استقلالية القضاء و اعضاء النيابة العامة في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة _ 1

  الفساد
  واقع استقلالية القضاء و اعضاء النيابة العامة في التشريعات الوطنية_2

Résumé 
       La corruption est  un acte incriminé  dans  toutes les législations du monde, quel 

que soient leurs formes et avec l'importance de l'existence  d'une législation pénale comme 
moyen de lutte contre la corruption, le plus important est l'existence d'un système judiciaire 
indépendant et impartial de lutte qui a la même mission et aussi pour assurer la sécurité et la 
stabilité et sérénité dans la société. 

       Des conventions internationales en particulier la Convention des Nations Unies 
contre la corruption et la Convention arabe de lutte contre la corruption une très  grande 
importance a l'indépendance de la justice et les magistrats du parquet en incitant  instamment 
les États parties de fournir  tout efforts permettant d'assurer et de renforcer cette indépendance 
ainsi que la protection de procureurs,  l'Algérie est l'un des États partie ayant ratifié ces 
conventions. 

 Ce papier a comme objectif d'étudier l'engagement de l'Algérie dans la   garantie de 
l'indépendance de la magistrature et des procureurs par sa législation et ce  à la lumière des 
conventions internationales de lutte contre la corruption? 
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Dans le cadre sus -cité  nous élaborons la suivante  approche méthodique : 
1_ les exigences de l'indépendance de la justice et les magistrats du parquet, à la 

lumière des conventions internationales de lutte contre la corruption 
2_la réalité de l'indépendance de la justice et les magistrats du parquet dans la 

législation nationale. 
  ::مقدمةمقدمة

صورها و له أثـار سـلبية    ليها في كل تشريعات العالم أيا كانإن الفساد جريمة معاقب ع
التنميـة الاقتصـادية الشـاملة ،     و تداعيات على كافة قطاعات اتمـع و خاصـة علـى عمليـة    

الحكومات و الأفـراد ، أنشـاء الحاجـة و الرغبـة نحـو       إضافة إلى ما يمثله من ضغط سياسي علىو
  .أفرزته من سلبياتاتخاذ كافة السبل للحد من انتشار هذه الجريمة و إيجاد السبل لمعالجة ما 

من أهمها اتفاقيـة   والتي إلى إقرار الاتفاقيات المناهضة للفساد اتمع الدولي لذلك اتجه
العربية لمكافحة الفساد، حيث تضمنت العديد مـن   الاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد و 

  الآليات القانونية اة الفساد و الحد منه، إلا أننا سنقتصر من خلال هذه الدراسة علـى بحـث  
ية القضاء لما لها من دور في الحفاظ على سـيادة القـانون و   إحدى تلك الآليات و هي آلية استقلال

سـاحة واسـعة و بلـغ أعلـى مسـتوياته في ظـل انعـدام        منع تراجعه بفعل الفساد الذي أخـذ م 
ــدم      ــائي و ع ــاز القض ــعف الجه ــو ض ــاره ه ــباب انتش ــد أس ــك أن أح ــاء ، ذل ــتقلالية القض اس

  .استقلاليته
ة القضـاء كآليـة   لذلك ستكون إشكالية بحثنا حـول مـدى توافـق متطلبـات اسـتقلالي     

  .التشريعات الوطنية؟المنصوص عليها باتفاقيات مكافحة الفساد مع و لمكافحة الفساد 
  :و ذلك من خلال البناء المنهجي التالي

 .الإطار المفاهيمي للدراسة -1

 .في ضوء اتفاقيات مكافحة الفساد ية القضاءمتطلبات استقلال -2

 .ةالوطنيفي التشريعات  ية القضاءواقع استقلال -3

I. الإطار المفاهيمي للدراسة: 
تعريف المصـطلحات المتعلقـة بموضـوع البحـث لتحديـد      ب البدءيتطلب أي عمل علمي 

يـدها  يوجـد ثـلاث عناصـر يـتعين تحد     بموضوع بحثنـا و فيما يتعلق  دقيقا،مدلولها الفني تحديدا 
علاقـة اسـتقلالية القضـاء    "و أخـيرا  " القضاء استقلالية"عنصر و" الفساد"عنصر : بدقة و هي

  ".بمكافحة الفساد
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بأنه مجموع الأفعـال المخالفـة للقـوانين و التنظيمـات ـدف      عرف الفساد : تعريف الفساد/ أ
الإخـلال بواجـب   " تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، و كـذلك عـرف بكونـه    
  1".التراهة و الأمانة التي يفرضها العمل الوظيفي تحقيقا للمصالح الشخصية 

  :تعريف استقلالية القضاء/ ب
قضاة النيابـة العامـة، تحـرر سـلطته      قضاة الحكم أوقلالية القضاء سواء يقصد باست

من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية و عدم خضوع القضاة لغـير القـانون،   
ــدلول       ــي و م ــدلول شخص ــين م ــدلولين أساس ــا م ــاء له ــتقلالية القض ــنى فاس ــذا المع  و

  2.موضوعي
خضـوعهم لأي تـدخل   و يعني المدلول الشخصي استقلال القضـاة كأشـخاص و عـدم    

كيفما كانت طبيعته ماديـا أو معنويـا ، و كيفمـا كـان مصـدره سـواء تعلـق الأمـر بالسـلطة          
  3. التشريعية أو بالسلطة التنفيذية، أو بأية جماعة ضغط ، أو بالأفراد العاديين

فـيعني اسـتقلالية القضـاء كسـلطة و كيـان عـن السـلطتين        : أما المدلول الموضـوعي 
فيذية، وعدم السماح لهاتين السلطتين أو أية جهة كيفما كانـت بالتـدخل في   التشريعية و التن

أعمال و صلاحيات السلطة القضائية أو توجيه الأوامر و التعليمات لها، و ذلك باعتبار القضـاء  
سلطة مستقلة و ليست وظيفة يمارسها القضاة تحت اشراف أو تأثير أية سلطة أخرى كيفمـا  

  4.كانت
نجـد أن تحقـق المفهـومين الشخصـي و الموضـوعي في عمـل السـلطة         لذلك و مما تقـدم 

القضائية و اتحادهم فيها سيؤدي إلى إطار عملي و حقيقي و واقعـي لمبـدأ اسـتقلال القضـاء و     
  .هما صنفان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الأخر

  :علاقة استقلالية القضاء بمكافحة الفساد/ جـ
ة و تفسير القانون غير أنـه لا يمكـن أن يحقـق ذلـك     يضطلع القضاة بمهمة تطبيق العدال

دون اســتقلالية، حيــث أنــه في ظــل الحكــم الفاســد القــائم علــى تحكــم الســلطة التنفيذيــة  
بالسلطتين التشريعية و القضائية و غياب الفصل بـين السـلطات و المشـاركة و الشـفافية و     

فين و تتحـول المحـاكم إلى دوائـر    المساءلة فإن القضاء لا استقلالية لـه ، و يكـون القضـاة مـوظ    
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خاضعة لسطوة السلطة التنفيذية مما يجعل القضاة عرضة لممارسـة الفسـاد و تـز الثقـة     
  1.بالقضاء

كما أن ظاهرة الفساد المـالي و الإداري في المؤسسـات العموميـة يمكـن أن تأخـذ مسـاحة       
ا يـؤدي إلى تـأخير و عـدم    واسعة و تبلغ مستوياا في ظل انعدام استقلالية القضـاء ، و هـو م ـ  

حسم قضايا الفساد جزئيا، و يلعب القضاء دورا اساسـيا في تحجـيم جـرائم الفسـاد و مراقبـة      
مظاهره و هـو يشـكل قـوة رادعـة و ضـرورية لتعزيـز فعاليـة العمليـة القانونيـة في مكافحـة           

تفشـي   الفساد، حيث أن الفساد إذا ما لحـق الجهـاز القضـائي فـإن ذلـك يعـد سـببا رئيسـيا في        
الفساد إلى جميع قطاعات الدولة و دافعا لانتشـاره في جميـع المرافـق العامـة، مـا أنـه يسـبب        
  ايارا لقيم العدالة ، و لابد من أخذ الاحتياطات و الإجـراءات الفعالـة للوقايـة مـن الفسـاد في     

لمكافحــة الفســاد إلا بتــأمين اســتقلالية  المؤسســة القضــائية و لا يمكــن وضــع اســتراتيجية
  2. القضاء و توفير الحماية للقضاة

II. متطلبات استقلالية القضاء في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد:  
إن الفساد ظاهرة ممتـدة لا تحـدها حـدود و لا تمنعهـا فواصـل ، طالـت كافـة الـدول و لم         

 أجمع إلى ضرورة تكاتف الجهود لمقاومـة هـذه   تسلم منها أيا من اتمعات،إزاء ذلك تنبه العالم
الظاهرة ، و تبلورت تلك المساعي في وضع العديـد مـن الاتفاقيـات لعـل أهمهـا اتفاقيـة الأمـم        

، و هـي تعـد   2005و دخلـت حيـز النفـاذ في     2003المتحدة لمكافحة الفساد، حيث صدرت عـام  
صـادق   2014ق  عالمي، و حتى أفريل الاتفاقية الأكثر شمولا و قوة في مكافحة الفساد على نطا

دولـة، حيـث تلـزم الاتفاقيـة الـدول الأطـراف بتنفيـذ مجموعـة واسـعة و           170عليها أكثر من 
مفصلة من التدابير لمكافحة الفساد و على المستوى العربي صدرت الاتفاقية العربية لمكافحـة  

  .2009الفساد عام 
تحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيـة العربيـة   استقلالية القضاء في ضوء اتفاقية الأمم الم -1

 :لمكافحة الفساد
لمكافحة الفساد على استقلالية القضاء و أعضاء النيابـة   ةأكدت اتفاقية الأمم المتحد -

، حيـث  "الجهاز القضائي و أعضـاء النيابـة   "العمة ضمن التدابير التي أقرا فيما يخص 
 :منها على أنه11نصت المادة 
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  استقلالية القضاء و ما له من دور حاسم في مكافحة الفسـاد تتخـذ كـل    نظرا لأهمية
دولة طرق وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني و دون المساس باستقلالية القضـاء  
تدابير لتدعيم التراهة و درء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضـائي و يجـوز أن تشـتمل    

 .الجهاز القضائيتلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء 

       مـن هـذه    1يجوز استحداث و تطبيق ذات مفعول مماثـل للتـدابير المتخـذة عمـلا بـالفقرة
المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيهـا ذلـك الجهـاز جـزءا     

 1. من الجهاز القضائي و لكن يتمتع باستقلالية مماثلة للاستقلالية

" من الاتفاقية العربيـة لمكافحـة الفسـاد علـى أنـه       12ياق المادة كما نصت في ذات الس -
نظرا لأهمية استقلال القضاء و ما له من دور حاسم في مكافحـة الفسـاد، تتخـذ كـل     
دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني كل ما مـن شـأنه ضـمان و تعزيـز     

 2." اهتهم و توفير الحماية اللازمةاستقلال القضاء و أعضاء النيابة العامة و تدعيم نز

من خلال ما تقدم من نصوص في كلتا الاتفاقيتين نجد أن كل منـهما أكـدت علـى الـدور      -
الحاسم لنظام في مكافحة الفساد ، إلا أما اختلفتا في أن الاتفاقية الدوليـة لمكافحـة   

الاختيـاري  الفساد قد اعتـبرت ذلـك تعهـد الزاميـا بالنسـبة للقضـاء بينمـا تـرك الأمـر          
، علـى  11بالنسبة لجهاز النيابة العمة و هو ما يتضح من خلال الفقرة الثانية من المـادة  

من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي نجدها جاءت بصيغة الإلـزام   13عكس المادة 
فيما يتخذ من تدابير تـدعيم اسـتقلالية القضـاء و أعضـاء النيابـة العامـة علـى حـد         

 .السوى

اجمعت الاتفاقيتين تقريبا غلى نفس التدابير لاستقلالية القضاء و أعضاء النيابـة   و قد -
 :العامة لمكافحة الفساد، و التي تتمثل في

 .اتخاذ تدابير لتدعيم التراهة بين أعضاء الجهاز القضائي -

 .اتخاذ تدابير لدرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي -

 .ن سلوك أعضاء الجهاز القضائيأن تشمل تلك التدابير قواعد بشأ -

 ضرورة اتساق هذه التدابير مع مبدأ استقلال القضاء و عدم المساس به -
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 1: من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 11دليل التنفيذ و الإطار التقييمي للمادة  -2
عـن تقـديم    يعتبر مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات و الجريمـة هـو الجهـة المسـؤولة      

الدعم الفني للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية ، فقد شرع بتطوير دليل لتنفيـذ نـص المـادة    
يتضمن إطار تقييميا لاستخدامه مـن قبـل الـدول الأطـراف، و اسـتعماله كـأداة للتعريـف         11

دول الأطـراف  الخاصة بتراهة الجهاز القضائي و جهاز النيابة العامـة و لتزويـد ال ـ   ةبالمعايير الدولي
 11في الاتفاقية بإطار عملي يمكن الاستناد إليه لغايـات تقيـيم مـدى التـزامهم بتطبيـق المـادة       

  2. وفقا للمعايير الدولية
و قد حدد الدليل تدابير لتدعيم التراهة بين أعضـاء الجهـاز القضـائي مـن خـلال تعريـف       

علــى أعضــاء الســلطة  حيــث أكــد أنــه عنــد تطبيقــه 11مصــطلح التراهــة الــوارد في المــادة 
  : القضائية يأخذ مفهوما شموليا و ذلك من خلال العناصر التالية

و هي المسؤولية المفروضة غلى قاض للبت في نزاع بأمانة و دون تحيز علـى    :الاستقلالية-أ
  ..  أساس القانون و الأدلة

و هـو الضـرورة المطلقـة للتصـرف بشـرف و بطريقـة تتناسـب مـع المنصـب            :الحياد-ب
  .القضائي و أن يكون جيدا و متعففا في سلوكه و شخصيته

و هي الالتزام بقبول القيود على أنشـطته الشخصـية و المهنيـة ، المسـاواة       :اللياقة-ج
من خلال الالتـزام علـى ضـماا في المعاملـة للجميـع أمـام المحـاكم، و الاختصـاص بـأن يلتـزم           

رفه و مهاراتـه و الحـرص مـن خـلال الالتـزام      القاضي باتخاذ خطوات معقولة لصيانة و تعزيز معا
بأداء كافة المهام القضائية بكفاءة و انصاف و بالسـرعة المعقولـة و التحلـي بالصـبر في كافـة      

  .القضايا المعروضة على المحكمة
، باعتبارهـا القـيم    10و لقد تم تحديد هذه العناصر في مبادئ بنفالور للسلوك القضـائي 

  .ةالأساسية للسلطة القضائي
كما أكد الدليل أيضا على ضرورة أن يضطلع القضاة بصياغة مدونة لقواعد السـلوك  
القضائي ، على أن تكون هذه المدونة في موضع التنفيذ مـن قبـل السـلطة القضـائية ، و ذلـك      
بدون تدخل من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، كما ألزم الدول الأطراف بـأن تشـجع   

النظر في تأسيس لجنة قضائية استشـارية معينـة بأخلاقيـات المهنـة      السلطة القضائية على
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تتألف من عدد من أعضاء القضـاء العـاملين أو القضـاة المتقاعـدين لتقـديم المشـورة لأعضـاء        
  .الجهاز القضائي بشأن سلامة سلوكهم المأمول و المتوقع منهم في المستقبل

ة القضـائية المنصـوص عليهـا في    اما فيما يخص تدابير منع الفساد بين أعضاء السـلط 
هذا الدليل فهي تتمثل في الضمانات الدسـتورية لاسـتقلال القضـاة و تطبيـق و انفـاذ مدونـة       
قواعد السلوك القضائي التي تمت الإشارة إليها اعلاه فهي بمثابة تـدابير تم تخصيصـها لتقليـل    

علـى  " تـدابير التراهـة   " رى أي فرص الفساد و الميل إلى نحـوه بالإضـافة إلى متابعـة التـدابير الأخ ـ    
  .النحو الموصى به باعتبارها عناصر نظام متكامل لمكافحة الفساد في الجهاز القضائي

يخص استقلال السلطة القضائية فقد أكد الدليل علـى أن اموعـة القضـائية     و فيما
لتدعيم التراهة القضائية أوصت بأن تكون المبـادئ التاليـة مضـمونة بالوسـائل الدسـتورية أو      

مؤهلات شغل الوظيفة القضائية و تأديب القضاة و عزل القضاة مـن مناصـبهم   : غيرها و هي
  .ة القاضيو ميزانية القضاء كذا حصان

IIIIII..  آلية لمكافحة الفساد في التشريع واقع استقلالية القضاء و أعضاء النيابة العامة ك
  ::الوطني

في تشـريعاتنا   ةسنحاول فيما يلي قراءة واقع استقلالية القضاء و أعضاء النيابة العام ـ
  .الوطنية و مدى مواءمتها مع ما لمسناه من متطلبات في ضوء اتفاقيات مكافحة الفساد

  ::الدستورالدستورفي في   ..11
يعتبر القضاء محور العدالة و ضمان للحريات و مانعا لما عساه أن يقع عليها من جـور أو  
تطــاول لــذلك كــان مــن الضــروري ان تضــمنه الدســاتير و تــنص علــى ضــمانات اســتقلاله في  

  1. نصوصها
م علـى تكـريس مبـدأ اسـتقلالية القضـاء و      1996و قد حرص الدستور الجزائري لسـنة  

حياده في مواجهة السلطات الاخرى أو اية ضغوطات من خلال النص في صلبه على هذا المبـدأ و  
الارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية، بغرض عدم المساس به ، نظرا لاسـتناد مبـدأ   

  2. ى مبدأ دستوري و هو مبدأ الفصل بين السلطاتللقضاء عاستقلالية ا
و نـص   158إلى  138ه بالسـلطة في المـواد مـن    تم وصفحيث كرس استقلالية القضاء و

كذلك على مجموعة من المواد تخص القضاة بشكل خاص حيث لا يخضع القاضـي إلى القـانون   
 عملـه ، و كـل مـا يمـس     و يحميه القانون من كل أنـواع الضـغوط و التـدخلات في    – 147المادة  -

                                                             
  .334:، ص2003محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات و رقابتها، دراسة مقارنة ، دار النهظة العربية،القاهرة،  -  1
دد التاسع، مسراتي سليمة ، استقلالية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي ، الع -  2

  .90:، ص2013بسكرة،
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و لا يـتم محاسـبته إلا    – 148المـادة   -بتراهة أحكامه و ذلك من أي طرف و مـن أي جهـة كانـت    
أمام الس الأعلى للقضاة الذي يعتبر الجهاز التـأديبي للقضـاة و نفـس الوقـت يعتـبر ضـمانة       

  1 - 155،  149المادة من  -تعمل على تكريس استقلال القضاء 
م كل هذه المبادئ الدستورية المكرسة لمبدأ استقلالية القضاء فقـد تخللتـها   إلا أنه و رغ

استثناءات أثـرت علـى اسـتقلالية القضـاء كـون أن معظـم هـذه المبـادئ الدسـتورية تحـال إلى           
التنظيم عن طريق القوانين لوضعها موضع التنفيذ، و حتى و إن كانت هـذه القـوانين عضـوية    

وجوبية قبـل إصـدارها ، إلا أن تشـكيلة الـس الدسـتوري المكلـف       تحظى بالرقابة الدستورية ال
ذه تبقى محل نقاش و انتقاد نظـرا لخضـوعها لهيمنـة السـلطة التنفيذيـة و الضـغوطات       
السياسية أضف غلى ذلك تراجع الدور التشريعي و الرقابي للبرلمان و الـذي اسـتغلته السـلطة    

  2. التنفيذية إلى أقصى الحدود
 :ساسي للقضاءالقانون الأ .2

 6المـؤرخ في   11-04العضـوي رقـم    نصدر القـانون الأساسـي للقضـاء بموجـب القـانو     
م ، حيث كرس في نصوصه الكثير مـن المـواد الـتي تـدعم المتطلبـات المنصـوص       2004سبتمبر 

علـى ضـرورة أن يلتـزم     07،08،09عليها في اتفاقيـات مكافحـة الفسـاد، حيـث نـص في المـواد       
ته و أن لا القاضي بواجب الـتحفظ و اتقـاء الشـبهات و السـلوكات الماسـة بحيـاده و اسـتقلالي       

  .يخضع إلا للقانون و أن يسلك سلوك القاضي التريه الوفي لمبادئ العدالة
كما نصت في مواد كثيرة على ضرورة درء الفسـاد، بـأن ألـزم القاضـي بعـدم ممارسـة أي       

و أن يتقيد في كل الظـروف بسـلوك    – 17المادة  -وظيفة أخرى عمومية كانت أم خاصة تدر ربحا 
مهنتـه، كمـا ألـزم القاضـي بـأن يكتتـب و جوبـا تصـريحا بالممتلكـات في           يليق بشرفه و كرامة

غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه و أن يجـدد و أن يجـدده و جوبـا كـل خمـس سـنوات المـادتين        
24،25  

 -و في حالة ارتكابه لجناة أو جنحة تتم متابعته وفقا لأحكـام قـانون الإجـراءات الجزائيـة     
بجانـب الالتزامـات  جملـة مـن الحقـوق علـى غـرار حمايتـه جنائيـا مـن            كما أفرد له – 30المادة 

التهديدات و الإهانات و السب و الاعتداءات أيا كانت طبيعتها ، و التي يمكن أن يتعرض لها أثنـاء  
 278، و نصـت المـادة   29قيامه بوظائفه أو بمناسبتها و حتى بعد الإحالة غلـى التقاعـد  المـادة    

من مرتبا و تعويضات تسمح بضـمان اسـتقلالية القاضـي و أن تـتلاءم     على حقه في أجرة تتض
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على اختصاص الس الأعلى للفضاء بوضع مدونة أخلاقيـات   64مع مهنته ، كما نصت المادة 
  إلخ...................... مهنة القضاء

 :المتضمن تشكيل الس الأعلى للقضاء 12-04القانون العضوي رقم  .3
متضــمنا تشــكيل  2004ســبتمبر  6المــؤرخ في  12-04ي رقــم صــدر القــانون العضــو

مـن الدسـتور الـتي     157الس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته ، و ذلك تطبيقا لنص المادة 
يحدد قـانون عضـوي تشـكيل الـس الأعلـى للقضـاء ، و عملـه و صـلاحياته         " نصت على أنه 

ف على تعيين القضاة و نقلهم و سير سـلمهم  ، و يعتبر هذا الس هيئة قضائية تشر" الأخرى 
  .الوظيفي، كما تسهر على احترام القانون الأساسي للقضاء و رقابة انضباط القضاة 

إذا فهو يعد ضمانة هامة لاستقلالية القضاة لكن هذا الوصف يتوقف علـى تشـكيلة   
  .الس و إجراءات عمله وحتى صلاحياته

م الاخـتلالات الماسـة باسـتقلالية القضـاء الخاصـة      و سنحاول فيما يلي الإشارة إلى أه ـ
  :بالس الأعلى للقضاء

  :تشكيلة الس الأعلى للقضاء/ أ 
يـرأس رئـيس الجمهوريـة الـس الأعلـى      " مـن الدسـتور علـى مـا يلـي       174نصت المادة 

المشـار إليـه أعـلاه، يـرأس      12-04مـن القـانون العضـوي رقـم      03للقضاء و طبقا لنص المادة 
  الس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، و يتشكل من 

النائـب العـام لـدى المحكمـة     * الـرئيس الأول للمحكمـة العليـا،    * وزير العدل نائـب للـرئيس ،   * 
  العليا، 

ــل زملائهــم  ) 10(عشــرة*  ــون مــن قب ــيس  ) 6(ســتة * قضــاة ينتخب ــارهم رئ شخصــيات يخت
الجمهورية بحكم كفاءم خارج سلك القضاء ، كم يشارك المدير العام المكلف بتسـيير سـلك   

  للقضاء دون مشاركته في المداولاتارة المركزية لوزارة العدل في أعمال الس الأعلى القضاة بالإد
إن أول ما يلاحـظ علـى هـذه التشـكيلة هـي تـرأس رئـيس الجمهوريـة رئـيس السـلطة           
التنفيذية للمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى عضوية وزير العدل باعتباره نائبا لـرئيس الـس   

  1التي تمثل أيضا السلطة التنفيذية، و هو عضو في الحكومة 
  بالإضافة إلى أن المشرع أرسى نوع من المساواة بين قضاة الحكم و قضاة النيابة العامـة ، 
فكل قاضي جالس يقابله أليا قاضي واقف من النيابة العامة نفس المادة الفقـرة الثالثـة ، مـع    

، من قـانون الإجـراءات الجزائيـة ،    30العلم أن قضاة النيابة العامة تابعين إداريا لوزير العدل المادة 

                                                             
  .101:نفس المرجع، ص -  1



  كوسر عثامنية كوسر عثامنية . . دد                الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة لمكافحة   كآليةكآليةاستقلالية القضاء استقلالية القضاء 
  تافرونت عبد الكريمتافرونت عبد الكريم. . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د..الفساد والتشريعات الوطنيةالفساد والتشريعات الوطنية  لمكافحةلمكافحة                        

  

  
 ~ 90 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

في تعـيين   و لـرئيس الجمهوريـة الحـق    1بل إم ينفذون تعليماته و تعليمات السلطة التنفيذية،
ســت شخصــيات في الــس دون رأي و مراقبــة و استشــارة أو اقتــراح مــن أحــد ، فبمثــل هــذه   
التركيبة يمكننا التصريح أن الس الأعلى للقضاء صـيغ يشـكل يسـمح بـالتحكم فيـه مـن       

 2. طرف السلطة التنفيذية

  عمل و صلاحيات الس الأعلى للقضاء / ب 
يقرر الس الأعلى للفضاء طبقا للشروط الـتي  " زائري من الدستور الج  155تنص المادة 

يحددها القانون ، تعيين القضاة و نقلهم و سير سلمهم الوظيفي و يسهر علـى احتـرام أحكـام    
القانون الأساسي للقضاء ، و على رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الـرئيس الأول للمحكمـة   

  ."العليا
يئة الدستورية الاستقلال الحقيقـي للقضـاء باعتبـار    كان من الممكن أن تحقق هذه اله -

أا تتولى الشؤون الإدارية و المسار المهني للقضاة لو كانـت تشـكيلتها قضـائية، لكـن النقـد      
الموجه إلى تشكيلتها سيكون له انعكاساته السلبية على عمل هذه الس الذي سـيؤثر بـدوره   

ثم التـأثير علـى اسـتقلاليتهم و حيـدم      في شؤون القضاة و سـلامة مسـارهم المهـني و مـن    
  3.المفترض توافرها أثناء قيامهم بمهامهم 

إلا أن ما يحسب إيجابا لهذا الس هو أنه يمثل الهيكل التأديبي للقضاة، و هـو بموجـب    -
هذه الصلاحية يمثل ضمانة أساسية لاستقلالية القضـاة و ذلـك لإقصـاء الـوزارة و المسـؤولين      

م و استغلالها للتعسف عليهم أو الـتحكم فـيهم ، إلا أن ممثـل الـوزارة لـه      من امكانية عقا
الحق في حضور المناقشات دون المداولات في مجلس التأديـب الـذي ينعقـد برئاسـة رئـيس المحكمـة       

و أن كانــت الــدعوى التأديبيــة  4العليــا دون إمكانيــة لحضــور رئــيس الجمهوريــة أو وزيــر العــدل، 
  5أمام الس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، يباشرها وزير العدل 

 :01-06في قانون الوقاية من الفساد رقم  .4
فبرايــر  20المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد و مكافحتــه في  01-06صــدر القــانون رقــم 

علــى أنــه " التــدابير المتعلقــة بســلك القضــاة " منــه بعنــوان  12م حيــث جــاءت المــادة 2006
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ضد مخاطر الفساد توضع قواعـد لأخلاقيـات المهنـة وفقـا للقـوانين و      لتحصين سلك القضاء 
  "التنظيمات و النصوص الأخرى السارية المفعول 

و صـادق   2006سبتمبر  23و بناء على نص هذه المادة اجتمع الس الأعلى للقضاء يوم 
مـن القـانون الأساسـي     64على مدونة أخلاقيات مهنـة القضـاء و ذلـك بنـاء علـى نـص المـادة        

للقضاء، حيث أا دف إلى تعزيز إدراك القاضي و ترتب عليـه التزامـا صـريحا بالاسـتقلالية و     
  1. إلخ....................هة و الشرعية و تحديد سلوكات القاضيالحياد و الترا

المتعلق بالوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه أيضـا نصـوص        01-06كما تضمن القانون 
علـى جريمـة    32تجريمية لبعض أفعال الفسـاد المرتكبـة مـن قبـل القضـاة حيـث نصـت المـادة         

على عـدم التصـريح أو    36ظيفة ، أما المادة على إساءة استغلال الو 33استغلال النفوذ و المادة 
علـى   38علـى الإثـراء الغـير مشـروع و أخـيرا المـادة        37التصريح الكاذب بالممتلكات ، و في المادة 

  .تلقي الهدايا
  :الخاتمة

توصلنا من خلال هذه الدراسـة إلى أن متطلبـات اسـتقلالية القضـاء كآليـة لمكافحـة       
ت مكافحة الفسـاد تحظـى بقـدر مقبـول مـن الإنفـاذ علـى        الفساد و المنصوص عليها باتفاقيا

بـدرء  مستوى التشريعات الوطنية المختلفة سواء التدابير الخاصة بالتراهـة أو التـدابير المتعلقـة    
فرص الفساد، إلا أن هذه الاتفاقيات أكدت على ضرورة ألا تمس هذه التدابير باستقلالية القضـاء  

ى الكثير من الاخـتلالات تـتلخص أهمهـا في هيمنـة السـلطة      ، هذه الأخيرة التي وقفنا فيها عل
التنفيذية على القضاء و تفـويض اسـتقلاليته سـواء في مفهومهـا الشخصـي أو الموضـوعي       

  :لذلك نقترح فيما يلي جملة من التوصيات
  .النص صراحة في الدستور على استقلالية القضاء و أعضاء النيابة العامة/ 1
و  التنفيذيـة النص صراحة على استقلالية الـس الأعلـى للقضـاء بالنسـبة للسـلطتين      / 2

  .التشريعية
للقضاة و ذلك مـن خـلال مراجعـة الأجـور بشـكل دوري تـدعيما        الاجتماعيتحسين الوضع / 3

  .لقيم التراهة و تدابير درء الفساد
مـع المـدونات و الإعلانـات و    ي مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القضاء و مواءمتها بشكل دور/ 4

المبادئ التوجيهية الإرشـادية الخاصـة بالسـلوك القضـائي سـواء كـان مصـدرها المنظمـات         
 .الدولية أو التجمعات المهنية
                                                             

  .و المتعلقة بمدونة أخلاقيات مهنة القضاء 2007مارس  17المؤرخة في  17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  -  1
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  على النظام القانوني الفرنسي"  QPC"أثر المسألة الإستعجالية الدستورية
  جامعة تيزي وزو    لوناسي ججيقة - سعيداني .أ د

 طالبة دكتوراه ولد أحمد تنهنان
  جامعة تيزي وزو

  ملخص
طة للمسألة الإستعجالية الدستورية بتعـاون كـل مـن الس ـ   ل القانوني تكريسالسمح 

القضائية في عملية الرقابة على دستورية القوانين تحـت لـواء الـس    و  التشريعية ، التنفيذية ،
  .الدستوري الفرنسي 
 و تجديـد السلطة القضائية في عمليـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين ،       وذلك بإقحام

شــريعية و الــس الدســتوري الفرنســيين ، الأمــر الــذي خلــق توازنــا العلاقـة  بــين الســلطة الت 
مؤسساتيا في الجمهورية الفرنسـية، ممـا إنعكـس إيجابـا علـى فعاليـة الـدور الرقـابي للمجلـس          

  .الدستوري بفضل توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين 
 

Résumé  
La concertation de la question pré-iorétaire des lois a permis la coopération des trois 

pouvoirs au domaine du contrôle de constitutionnalité des lois en France . 
En accordant un rôle suervision judiciaire au pouvoir judiciaire  et renouvelant la relation 
entre le parlement et le conseil constitutionnel , ce qui à créer un équilibre institutionnel , 
reflète positivement sur la protection de droits et libertés individuels . 
 

  مقدمة
عمد المؤسس  الفرنسي تدريجيا إلى إصلاح مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين وفقـا                 

كـون فعاليتـه    الأشخاص  والمؤسسات الذين لهم مصلحة عنـد تحريكـه،  حماية كل  لمتطلبات
يتولى التحقق من مخالفة القوانين للدستور ، مرتبطـة بمـدى حمايتـه لكـل مـن      مبدأ   باعتباره

يتضرر من مخالفة النص القانوني للدستور ، وفي مقدمتهم المواطن الذي تطبق عليـه القاعـدة   
  .القانونية 

ــة ــ خاص ــلال هأن تطبيق ــية خ ــود الماض ــان  العق ــتجابة ك ــة  اس ــات الديمقراطي لمتطلب
وهـم   مثلي الشعب لمجلس الدستوري لملخطار إسناد مهمة إالتمثيلية و لو نسبيا ، عن طريق 

،  لكـن  ذلـك لم يكـن كافيـا لحمايـة فعليـة         رئيسي الغـرفتين البرلمـانيتين  و رئيس الجمهورية ، 
إنشـاء هيئـة رقابيـة     في، آنـذاك للحقوق والحريات الدسـتورية، لعـدم رغبـة  المؤسـس الفرنسـي      

حقيقية على دستورية القوانين  ، إذ جعل الس الدسـتوري هيئـة سياسـية حكوميـة لرقابـة      
تسـمية الهيئـة   لالحـر   الاختيـار  بتـه يثالبرلمان  أكثر من كوا هيئة لرقابـة دسـتورية القـوانين،    
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، و الـنص علـى أن قراراتـه ملزمــة    " محكمـة دســتورية  " دون  " الـس الدسـتوري   " الرقابيـة ب  
إلى المقضـي فيـه ،    الشـيء القضائية ، وليس حجيـة  وكل الهيئات الإدارية لللسلطات العامة و

لأعضـاء الـس الدسـتوري ،    نوني مـؤهلات قانونيـة أو حـتى تكـوين قـا     أي   اشـتراط عدم  جانب
  .    1حصر الإخطار على السلطات السياسية للدولة ، دون السلطة القضائية و

، جـاءت   تعديلات دستورية عدة  القصور من خلال ذلك معالجة المؤسس الفرنسي  حاول 
 ، أهمها   التعـديل    1946، و ديباجة دستور   1789تطبيقا لإعلان حقوق الإنسان و المواطن لعام 

أدخـل مؤسسـة الرقابـة    فمنح ستين نائبا حق الإخطـار ،  الذي     1974لعام وهري الدستوري الج
،  غـير أن  ممارسـة الرقابـة بقيـت حكـرا      2على دستورية القوانين في النظام المؤسساتي الفرنسي 

السلطة القضائية في تحريك عملية الرقابـة  والمواطن  كظهرت ضرورة إشرافعلى السياسيين،  
  .على دستورية القوانين 

، و المحاولـة الثانيـة عـام     robert badinterمـن طـرف    1990الأولى عـام   و بعـد محـاولتين  
سلسـلة الإصـلاحات الـتي تبنتـها      تماشـيا مـع   و ،    comité vedelبنـاء علـى محضـر    1993

لمركـزه القـانوني في    اتصـحيح للمـواطن الفرنسـي ،     الجمهورية الفرنسية ، قصد إعادة الإعتبار
، إلى تعــديل الدســتور ، بمقتضــى القــانون  2008عمــدت الجمهوريــة الفرنســية عــام  ،الدولــة 

المتقاضي الحق في تفعيل الرقابـة اللاحقـة    المواطن ةمانح ، 2008 أفريل  23 فيالدستوري الصادر 
ــألة      ــد المس ــه قواع ــا تملي ــق م ــوانين وف ــى الق ــتعجاليةعل ــتورية  3الإس  la questionالدس

périorbitaire de la constitution     لـس الدسـتوري الفرنسـيوهي كما يختصرها الفقه و ا ، 
الآتي  مـن الدسـتور الفرنسـي     1-61المـادة  أساسـا  الـتي أشـارت إليهـا      ، " la QPC "بتسمية 

ذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن نصا تشريعيا يشـكل  إعتـداءًا   إ"  : 4نصها
على الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ، يمكن إشعار الس الدستوري  بناءً على إحالة 

                                                             
1 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité un big bong juridictionnel ? ,in 
revue de droit public  de science politique , n 3 , 2009 , p 635 . 
2 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité……, ibid. , p  636. 

يظهر الطابع الإستعجالي للمسألة الدستورية ، في وجوب وقف الفصل في الـدعوى القضـائية لغايـة صـدور قـرار في المسـألة        -   3
ائل تتحدى بطريقة متشاة مطابقة الأحكـام للدسـتور و التعهـدات    ووجوب الفصل فيها أولا في  حالة الإخطار بوسالدستورية ، 

الدولية للجمهورية الفرنسية ، وهو الطابع الذي جعل منها  إجراءا جديـدا ، متميـزا ، يعكـس رغبـة المؤسـس والمشـرع  الأساسـي،        
سي ، فهـي حكـم تشـريعي  إعتـبر معارضـا      الفرنسيين،  في تفريدها عن بقية المسائل القانونية المعروفة في التنظيم القانوني الفرن

  .لحكم دستوري يحمي الحقوق و الحريات الفردية ، أثناء رفع الدعوى القضائية 
4 - l’article 61-1 de la constitution française stipule : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant 
une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou 
de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »  
- http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_7 



  لوناسي ججيقة -سعيداني .أ د 
  )ط د( ولد أحمد تنهنان ـــــــــــ على النظام القانوني الفرنسي"  QPC"أثر المسألة الإستعجالية الدستورية

 

   
 ~ 94 ~                                  2017جــانفي/     07العدد 

ويحدد  .المسألة التي يفصل فيها في أجل محدد ذهمن مجلس الدولة أو من محكمة النقض 
  . "  ط تطبيق هذه المادةقانون أساسي شرو

الـذي انتـهى بتكـريس دسـتوري للمسـألة       مـن المؤسـس الفرنسـي      و أمام هذا الإلحـاح 
عـن مـدى مسـاهمة المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية في       نتسـائل  الإستعجالية الدستورية ، 

القانون وفقا لمتطلبـات   الدور الرقابي للمجلس الدستوري الفرنسي على نحو يحقق عقلنةتدعيم 
   ؟ حماية الحقوق و الحريات الفردية

و للإجابة عن هذه الإشكالية لابد من العودة إلى النظـام القـانوني الـذي يحكـم المسـألة      
في  الفرنسـية الـثلاث    السـلطات  تـدخل  الإستعجالية الدستورية ، و إنعكاساته علـى تنظـيم   

 افي تفعيل حماية الحقـوق و الحريـات الفرديـة ، و ذلـك وفق ـ    ، ثم الحكم على نجاعتها  اال الرقابي 
   . تطلبات المنهج التحليلي الوصفيلم

، الفرنسـي  في النظـام القـانوني    ثـورة في  ، إجراء المسألة الإستعجالية الدسـتورية أحدث 
درج قـانوني شـكلي حقيقـي ، عجـزت عـن      حقيـق ت ـ لت 1958لتطور الذي بدأ منذ دستور اتوج و

فقـد   . 1، وجعلـت منـه غايـة مسـتحيلة     طلقـة للقـانون  المسـيادة  مـن ال تحقيقه عقود طويلة 
المطلـب  (  في مجال الرقابة على دسـتورية القـوانين  توازن مؤسساتي  تحقيق ميكانيزماا حاولت
وغايتها الإسـتقرار   الديمقراطية أساسهايكون  دولة القانون  قيام  قصد تدعيم   و ذلك ،) الأول 

إجـراء المسـألة    دخول دعمـت ب ـ الـتي   ، و ، كشروط لا يستهان ا لحماية حقوق وحريـات الفـرد  
الـس الدسـتوري     و بالنتيجة تحرير  ،2010بداية من عام  حيز التنفيذ الإستعجالية الدستورية

لـه  الحقـوق و الحريـات المضـمونة     بتعزيـز حمايـة  من أي تلاعب كان ، و جعله في خدمـة المـواطن   
  .) المطلب الثاني ( دستوريا  

    إقامة توازن مؤسساتي في مجال الرقابة على دستورية القوانين  : المطلب الأول 
تنعكس العلاقة بين السلطات العامة في الدولة على حمايـة الحقـوق و الحريـات إيجابـا أو     

كلمـا تحققـت مسـاعي حمايـة الحقـوق      وكلما كان التعـاون و التبـادل بينـها مضـمونا      سلبا ،
التوازن بين السلطات وجب الإعتراف لكـل سـلطة بوسـائل تمكنـها     تحقيق سبيل  وفي .الحريات و

خاصـة أن هـرم كلسـن أصـبح  غـير كـافي         ،  بسـلطتها طة الأخـرى  لالس ـ طغيـان  من أن تمنع 
، الدولـة  لتنظيم العلاقة بين مختلف المؤسسات القانونية ، أمام التعددية القانونية  لمؤسسات 

الأمر الذي إستدعى ضرورة  التنظيم المؤسساتي لتعددها ، و تداخلها ، و تفاعلها أمام القاضـي  

                                                             
1 - discour  prononcé le 1 mars 2010 par monsieur "  NICOLAS SARJOZY  "   , président de la république , cahier 
du conseil constitutionnel , n 29 , octobre 2010 . 
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داخليا  و خارجيا قصد مواكبـة  التنظـيم    عقلنة عمليات التنظيم القانوني الوطنيبالداخلي ، 
  .  1 القانوني الأوروبي، و الذي كان أحد إهتمامات المسألة الإستعجالية الدستورية 

 تـدخل لقوانين ،  تنظيم الرقابة على دستورية ا في  التوازن إصلاح مواطن عدم  من أجلف
 لسلطة القضـائية ا انحام،  إجراء المسألة الإستعجالية الدستورية المؤسس الفرنسي من خلال 

الفـرع  ( فدعم مركزهـا كسـلطة قضـائية عليـا     الرقابة على دستورية القوانين التدخل في  حق
عمليـة الرقابـة   وبـين السـيادة البرلمانيـة     إقامة الحـدود  و  تدخل البرلمان  ضمان إلى جانب ،) الأول 

  الفرنسـي  الـس الدسـتوري   وح مـن خـلال آراء  تجلى بوضي الأمر الذي ،على دستورية القوانين 
  . ) الفرع الثاني (
 القضائية  السلطة مركز تدعيم : لفرع الأولا

يضمن إشراك السـلطة القضـائية في عمليـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين،  تـوفر         
عنصــر الكفــاءة و الخــبرة القانونيــة داخــل الــس الدســتوري بحكــم تخصــص رجــال الســلطة  

 .  تسييسهوخبرم من جهة ، و من جهة أخرى يخفف من إحتمال   القضائية في القانون

ستقبال طعـن  إب  ع الأساسي السلطة القضائيةكلف  المؤسس الفرنسي و بعده المشر
ل ئالمسـا  مهمة تصفية  إلى جانب المتقاضي بعدم دستورية النص القانوني المطبق على التراع ، 

بالتـالي فالسـلطة    ،   LE FILTRAGE à doubleعلـى درجـتين    الإسـتعجالية الدسـتورية  
، دون أن )  أولا(الدسـتورية   للمسـألة الإسـتعجالية  القضائية هي من تصـنع الوجـود القـانوني    

ة تمتد إلى التـدخل في القـرار النـهائي للمسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، نظـرا لعـدم حجي ـ        
، وهو ما يثبت أن المسألة الإستعجالية الدسـتورية أكـدت     )ثانيا(مام الس الدستوري أ قراراا

ا سـلطة الرقابـة علـى    على مركز السلطة القضائية كسلطة قضائية عليا دون أن تكـون له ـ 
  .دستورية القوانين 

  الوجود القانوني للمسألة الإستعجالية الدستورية  :أولا 
الدستورية على مسـتويين ، المسـتوى    تتصل السلطة القضائية بالمسألة الإستعجالية

الأول أمام قضاة الموضوع الذين يستقبلون طعن المواطن بعدم الدستورية ، أمـا المسـتوى الثـاني    
  .فهو أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

  

                                                             
1 - PAUL CASSIA, le contrôle de Constitutionnalité , le renvoi  préjudiciel  en appréciation  de 
Constitutionnalité,   une «  question  d’actualité, in  revue française de droit administratif,  n 5,  2008 , P 877. 
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ثار نقاش حـاد حـول جـدوى التصـفية علـى درجـتين ، و ربطتـه الأغلبيـة الفقهيـة بمـدى           
الرقابة الممارسة من طرف محكمة النقض و مجلس الدولة عـن تلـك الـتي باشـرها       إستقلالية

  .  1القاضي العادي
صـحة إجـراء رفـع    و  ،قاضي الموضوع العـادي مـن موضـوع الطعـن الدسـتوري       يتحقق

موضوع الطعن المقـدم   أن ثم يتأكدلة الإستعجالية الدستورية أو تأسيس أساس المتابعة ، أالمس
سواء بمناسبة تسـبيب أو حكـم    كن محل إجتهاد للمجلس الدستوري من طرف المتقاضي لم ي

قرارات أثناء ممارسة رقابة دستورية قبلية ، و أخيرا عليه أن يقرر إذا كان الطعن يكشف عن وجـود  
يكون محل وصاية  من طرف المحكمة العليـا   في هذه الحالة  ، وحكمه 2مشكلة  دستورية  جدية

تحــيلان المســألة   اللتــانأو مجلــس الدولــة حســب طبيعــة الــتراع مــا إذا كــان عاديــا أو إداريــا  ،  
إذا ما تحققت من توفر نفس الشروط المـذكورة في    الإستعجالية الدستورية للمجلس الدستوري

   .3الجديةاددية و الجالمسألة الإستعجالية الدستورية و اتسامها بطابع 
المؤسـس   هلم يمنح التعديل الدستوري للقاضي العادي إلا سلطة محدودة ، حيـث وضـع  

الفرنسي تحت وصاية الهيئتين القضـائيتين المتمثلـتين في مجلـس الدولـة ومحكمـة الـنقض ،       
محكمـة الـنقض و مجلـس الدولـة ،      إختصاصـه الـذي لا يختلـف عـن إختصـاص     أهميـة  رغم 

بـين   الإخـتلاف الوحيـد   حيـث أن  ،" جدية المسألة الإستعجالية الدسـتورية  " المتمثل أساسا في و
المحكمة العليا و مجلس الدولة من جهة ، و القضاة العاديين من جهة أخرى ، أثنـاء فصـلهم في   

  . في الدرجة لا في الطبيعة التراع الدستوري ، 
التصـفية القضـائية علـى درجـتين     مغـزى الـنص علـى     حـول وهو  ما يدفعنا للتساؤل 

للمسألة الإستعجالية الدستورية ، مادام القاضي العـادي و مجلـس الدولـة أو المحكمـة العليـا      
يحـدد جديتـها   يمارسون نفس الإختصاص ، لكن هذا القول يؤخذ بتحفظ ، فالعامل الوحيد الذي 

يجـب أن   تي، وال ـمجلـس الدولـة    ، هو تقنية الرقابة التي تتبعها المحكمة العليا أوأو عدم جدواها 

                                                             
1 - Xavier Philippe  , " la question prioritaire de constitutionnalité à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux 
constitutionnel français , réflexion après l’adoption de la loi organique  "  , revue de droit public et science 
politique , 81 janvier 2010 ,  p 280 . 
2 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité un big bong juridictionnel ? ,  P 
638 . 
3 - voir l’article 23-4 de loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-
1 de la Constitution , journal officiel  de la  république française  , numéro : JUSX0902104L ,   11 décembre 
2009 . 



  لوناسي ججيقة -سعيداني .أ د 
  )ط د( ولد أحمد تنهنان ـــــــــــ على النظام القانوني الفرنسي"  QPC"أثر المسألة الإستعجالية الدستورية

 

   
 ~ 97 ~                                  2017جــانفي/     07العدد 

كل درجـة   ، على مستوى حل المسألة الإستعجالية الدستورية فيقوم على التعاون و الإشتراك ت
  . 1  قضائية ، بنوع من الإستقلالية النسبية

جدت فعـلا ، غـير مجديـة في    ووتبقى جدية مهام محكمة النقض أو مجلس الدولة ، و إن 
، فالمشـرع   علـى درجـتين    للـتراع الدسـتوري   حقيقـي  قضـائية تكريس حقيقي لنظام تصـفية  

الفرنسي خول مجلس الدولة ، أو محكمة النقض وحـدهما سـلطة التقريـر حـول إحالـة الـتراع       
إحـدى هـاتين    حالـة مـا إذا قـررت    وفي  ، 2 توري خلال مدة ثلاثـة أشـهر  سالدستوري إلى الس الد

سـألة إسـتعجالية   لموجـود   الـس الدسـتوري ، فـلا    إحالة التراع الدستوري أمامعدم  الهيئتين 
  .دستورية أمام الس الدستوري 

  الإحالة القضائية غير مؤثر في القرار الرقابي النهائي مضمون : ثانيا
في الرقابــة علــى  تتوقـف مصــداقية فرضــية إســتدراك مـيش  الســلطة القضــائية  

فيمـا  تدعيم دورها الرقابي بمناسبة تبني المسألة الإستعجالية الدسـتورية ،  و دستورية القوانين 
 إذا كان مضمون قرار الإحالة ذو حجية ملزمة أمـام الـس الدسـتوري ، أم مجـرد إجـراء يسـمح      

ــداخل في نطــاق  بمباشــرة العمــل الرقــابي   للمجلــس الدســتوري  ، بإعتبــاره الإجــراء الوحيــد ال
إثـارة المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، فهـو       ى السلطة القضائية إذ يمنع عل ، إختصاصها 

في  المسـألة الإسـتعجالية    تعـديل   أيضـا  هـا يمنـع علي ا كم ـ، 3 حق للمتقاضي وحـده دون غـيره  
جوهرها ، إلا ما تعلق بالحق في تعـديل تكييـف المسـألة و إعطائهـا التكييـف الصـحيح ، علـى        
أساس أن من وظيفـة القاضـي إبـداء تقـديره حـول المسـألة المثـارة ، و لكـن دون التركيـز علـى           

ثار المسألة ، فمثلا لا يمكن لهـذا التعـديل أن يـؤدي    أالصياغة المأخوذ ا من جانب الطرف الذي 
لى حلول نص آخر محل النص محل المنازعة ، و لكن يسمح هذا التعديل للقاضـي ببيـان الـنص    إ

التشريعي الذي يتضمن القاعدة محل المنازعة من جانب الطرف ، كما لا يسـمح هـذا التعـديل    
للقاضي بإقتراح دراسة للنص محل المنازعة بالنسبة لأي حق آخر أو حرية أخرى دسـتورية خـلاف   

رية المستند إليه أو إليها من جانب الطرف ، و لكن يسمح للقاضـي بتوضـيح الـنص    الحق أو الح
        .4أو المبدأ الدستوري المستند إليه

ــا      ــب دورا مهم ــائية لا تلع ــلطة القض ــن أن الس ــذا لا يع ــن ه ــألة   لك ــار المس في مس
ــتعجالية الدســتورية ،   ــي و الأولي  للوجــود القــانوني للمســألة      يهــفالإس المصــدر الرئيس

                                                             
1 - Xavier Philippe , " la question prioritaire de constitutionnalité à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux 
constitutionnel français , réflexion après l’adoption de la loi organique  " , op cité ,  p 280 . 
2 - selon l’article 23-4 de LOI organique no 2009-1523 , op cité . 
3 -voir  l’article 23-1 de la loi LOI organique n 2009-1523, ibid. .  

  . 145ص  ، 2012دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ،   -  4
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دور لا يسـتهان   متـدخل فيهـا    عملية مركبة  لكل طـرف  التي تعتبرالإستعجالية الدستورية ، 
  .  1به

وصـاية الـس   ل يخضـع فقرار السـلطة القضـائية المتضـمن قـرار الإحالـة ،       ورغم ذلك
صـاية  و، ية المسائل الدسـتورية الإسـتعجالية  المستوى الثالث لتصف ه يمثل الدستوري، مما جعل

 رفـض الإحالـة مـن طـرف السـلطة القضـائية        وذلك في حالـة  ،  ةفي بعض الأحيان محدودتكون 
عتـبر أن الـنص   لا يخضع لأي طعن ، أما في حالة قبول الإحالة ، فللمجلس الدستوري أن يبإعتباره 

د علـى حـق أو حريـة مضـمونة دسـتوريا      القانوني محل المسألة الإستعجالية الدستورية لا يتع ـ
، أو أن  3،  أو أن النص القانوني محل الطعـن لا يتمتـع بصـفة التشـريعية      2لهيئات القضائية ل

  . في قرار الإحالة ات القضائيةا قررته الهيئلم خلافا 4النص صرح بدستوريته 
إن الوصاية  التي يمارسها الس الدسـتوري  علـى قـرار الإحالـة الصـادر مـن السـلطة        
القضائية ، تكون في حدود إختصاصاته كهيئـة رقابيـة ، دون المسـاس بإختصاصـات السـلطة      

، فالس الدستوري منع نفسه مـن رقابـة مـا إذا كـان      القضائية في الفصل في التراع القضائي 
المسألة الإستعجالية الدسـتورية مطبقـا علـى الـتراع أم لا ، و ذلـك في أول      النص القانوني محل 

  "  : قرار له
….. il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’État ou la 
Cour de cassation a jugé (…) qu’une disposition était ou non applicable au litige ou à la 
procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites….. » 5 

سـتعجالية  أقام الحدود بـين المتـدخلين في المسـألة الإ    و بالتالي يكون الس الدستوري قد
على مركزية عملية الرقابة على دستورية القوانين ، و أنـه الهيئـة الوحيـدة     الدستورية ، مؤكدا

ستورية القوانين ، و أن السلطة القضائية مهمتها الفصل في نزاعـات الأفـراد دون   للرقابة على د
   .سلطة قضائية عليا  في ذلك وهي التراعات الدستورية ،

                                                             
1 - Xavier Philippe , " la question prioritaire de constitutionnalité à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux 
constitutionnel français , réflexion après l’adoption de la loi organique  " , op cité,    p 277 . 
2 - conseil constitutionnel français , décision n 2010/5 Q.P.C.du18 juin  , 2010 , snc kimberly clark .  
3 - conseil constitutionnel français , décision n 2011/52 Q.P.C.du 22 juillet , 2011 , m.claud. 
4 - conseil constitutionnel français , décision n 2010/104 Q.P.C.du 17  mars 2010 , épaux b conscos . 
Décision n 2011 -142 /145 QPC du 30 juin 2011 , département de la seine-sant demis et autres . 
5 -  conseil constitutionnel français , décision n 2010/1 Q.P.C.du 28 mai 2012 , consorts Lrec , p 91 . 
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ولا ريب أن المؤسس الفرنسي  إستبعد صلاحية الرقابة على دستورية القوانين من طـرف  
صــاية علــى إجــراء الإحالــة ، إلى جانــب رفــض إثــارة المســألة الوالســلطة القضــائية ،  بإجــازة 

  . 1ن كان قد حرر القاضي من الخضوع للرغبة البرلمانية إ، و الإستعجالية الدستورية ، 
   ومؤسسة الرقابة على دستورية القوانين  البرلمان تجديد العلاقة بين  : الفرع الثاني

،   الدستورية نطاق الرقابـة الدسـتورية علـى القـوانين     وسع إجراء المسألة الإستعجالية
إلى جانـب الرقابـة   قـوانين  رقابة لاحقة على ال عن طريق السماح  للمجلس الدستوري بممارسة 

التي تطبـق وجهـا لوجـه بـين المؤسسـة البرلمانيـة و الـس الدسـتوري تحـت العـين            ،  السابقة
  .الساهرة للحكومة 

كـون الـس الدسـتوري هيئـة      حـول السائد منذ عقد من الزمن ،  رسخ الإعتقادوهو ما 
مـن   تضييق نتيجة الفي المكانة التي يحتلها البرلمان أدى للتشكيك   مما كبح للعمل التشريعي ، 

لكن النظام القانوني الذي يحكم المسألة الإستعجالية الدستورية  جعلـت   ، التشريعية تهسياد
  .مجرد إفتراض من هذه الفكرة 

كهيئـة   ، نظمهـا البرلمـان  " بنت المؤسسة البرلمانيـة  " فالمسألة الإستعجالية الدستورية 
و بـذلك  ، ) ثانيـا  (  مواجهتـه  ترتبت عنـها آثـار جديـدة في     ،) أولا ( متمتعة بالشرعية الشعبية 

دخلــت العلاقــة بــين البرلمــان و الــس الدســتوري عهــدا جديــدا ، قوامــه التعــاون علــى خدمــة  
  . 2لحماية فعالة لحقوق المواطن صاحب السيادة الفرنسية في الجمهورية  الدستورية  شروعيةالم

  تدخل البرلمان في المسألة الإستعجالية الدستورية  : أولا
إجراءات تقديم وفحـص المسـألة الإسـتعجالية    المؤسس مشاركة فعالة للبرلمان في ضمن 

، عـن  إحتـرام الـس الدسـتوري ـال إختصاصـه      في أشـغالها ، و  بضمان حضوره الدستورية 
 .3سناد صلاحية تحديد النظام الإجرائي للمشرع الأساسيإطريق 

كيفهـا   ، لأن هذا  الأخير  هو مـن  4وصفت المسألة الإستعجالية الدستورية ببنت البرلمان
ــة   لدســتورية ،ابالمســألة الإســتعجالية  ــها مســألة أولوي ، فجعــل لهــا طابعــا خاصــا   وجعل

لتحريرها من قبضة السلطة القضائية التي يستعسر رقابة قرارها المتعلق بالإحالـة ، و تفاديـا   

                                                             
1 -HENRI LABAYLE . « LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITé ET QUESTION 
Préjudicielle ,ordonner le dialogue des juges ? » , in revue francaise de droit administratif ,  n 4 , 2010 ,  p 659. 
2 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité un bigbon juridtionnel ? , op cité , 
p 636 .  
3 - OLIVIER DORD ," La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque    " , in  nouveaux cahiers du conseil 
constitutionnel, dossier la conseil constitutionnel et le parlement , n 38 , janvier 201, p 3 . 
4 - GUY CARCASSOME , "  le parlement et la QPC   "  , in  pouvoirs,  n 137 , 2001 ,  p 73 . 
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، وسـهل التعـرف عليهـا و تمييزهـا      جعل لها طابعا خاصا لكبحها عن طريق رقابة  المعاهدات 
     .من طرف أصحاب المهن القانونية و الجمهور العام 

ي خلل يعيق مسـارها ،  أحمايتها و إصلاح على  دأب ان ذا القدر  ، بل و لم يكتف البرلم
، منـذ مراحـل    هأحـد إهتمامات ـ  نزمـات الرقابـة اللاحقـة   اموضـوع  تطـوير ميك   شـكل  حيـث  

إيـداع محضـر مـن     تم من ستة أشهر بعد دخولهـا حيـز التنفيـذ ،     ففي أقل  تطبيقها الأولى ، 
طرف رئيس لجنة القوانين ، تضمن كشفا أوليا للمسألة الإستعجالية الدستورية ،  بعد سمـاع  

  .1  2010لتقوم نفس اللجنة بمحضر ثاني في أكتوبر  ، الأطراف و المراقبين
البرلمان في تعديل النظـام الإجرائـي للمسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، فبعـد        لا يتردد

 2ل  830-2010، و بمناسبة تبني القـانون الأساسـي رقـم    شهر من دخولها حيز التنفيذ أأربعة 
، ألغى شرط التشكيلة الخاصة لمحكمة النقض الناظرة في المسألة الإسـتعجالية   2010جويلية 

منه ، تسهيلا و تطبيقا لإجراءاا ، بعدما لاحـظ مجلـس الشـيوخ     12الدستورية بصريح المادة 
   ـ  2لمسألة الإستعجالية الدستورية أمام الس الدستوري غياب إحالات ل

و  لهما حق  الـدفاع  رئيسي الغرفتين البرلمانيتين  ترسل  كل ملاحظات الأطراف  إلى كما 
إلا أما يرفضان ممارسة هذا الدور غالبـا ،  قانون محل المسألة الإستعجالية الدستورية ، على ال

  ـ 3ي ملاحظة لحد اليوم أفرئيس مجلس الشيوخ لم يقدم 
يظهر حرص المشرع الفرنسي على تفعيل آلية المسألة الإستعجالية الدستورية بـالنص  

عـدم إكتـراث مـن المحكمـة العليـا ، بتحديـد        وي رغبة سيئة أأعلى إجراءات وقائية لتفادي ولوج 
 ،ثة أشـهر أجل معين للتقرير حول المسألة الإستعجالية الدستورية للمجلس الدستوري وهي ثلا

مــع الإخطـار الأوتومــاتيكي للمجلــس الدســتوري بالمســألة   ، تحـت طائلــة ســحب الإختصــاص 
الإستعجالية ، و عدم إشتراط أن يكون التشريع المطعون فيه يعود بنتائج علـى الـتراع أو صـحة    

يكـون الـنص محـل     الإكتفـاء بشـرط أن   والإجراء كما كـان الـنص عليـه في المشـروع الأصـلي ،      
  .الإستعجالية الدستورية مطبقا على التراع المسألة 

  آثار المسألة الإستعجالية الدستورية على البرلمان :ثانيا 
رات الـس الدسـتوري إلى   افتحت المسألة الإستعجالية الدستورية إمكانية إمتداد أثر قر

قــوق و الحريــات المضــمونة المنظمــة للح و كــل المنظومــة التشــريعية الداخلــة حيــز التنفيــذ ،

                                                             
1 -  rapport n 2838 J-L , WARS MAM, " l’évaluation de la loi organique,   "  n 2009 – 1523 du 10 décembre 2009 
relative à l’application de l’article 61 – 1 de la constitution , déposé le 5 octobre 2010. 
2 - OLIVIER DORD , " La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque   " , op cité , p 4 . 
3 - OLIVIER DORD, ," La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque   " , ibid. . 
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إفـراغ  " م يعـد قـرار الـس الدسـتوري يمثـل مجـرد       لف ، إلى جانب  القوانين الغير صادرة دستوريا
أمام فرضـيتين ، تتمثـل الفرضـية الأولى في عرقلـة     الأمر الذي قد يضعنا  " .للخصام الدستوري

مان جديـة العمـل البرلمـاني    فهـي ض ـ النشاط البرلماني و الحد من سيادته ، أما الفرضية الثانيـة  
شرعيته ، و الإجابة على هذه الفرضيات تعتمد على منـهج  الـس الدسـتوري المتبـع لرسـم      و

أبعاد رقابته ومدى توفيقه بين السيادة البرلمانية و التي تبقى أساسية في دولة القـانون و حمايـة   
  .على السلطة التشريعية قراراته  من خلال آثار هسمو الدستور ، و الذي نستطيع أن نكتشف

صلاحية الحكومة أو صلاحية النائبين بالقيـام بمشـروع أو   على حافظ المؤسس الفرنسي 
إقتراح قانون يصحح و جه عدم الدستورية المعلن عنه مـن طـرف الـس الدسـتوري ، و ضـمن      

، فالحكومـة هـي الـتي تـدخل قـرار الـس الدسـتوري حيـز         حضور ضروري للسلطة التنفيذية 
  . 20081التنفيذ ، على غرار ما كان مطبقا في الرقابة السابقة أي قبل تعديل 

أصبح قرار عدم الدستورية قرار إلغاء حقيقي ، فهو يحذف الحكم التشـريعي الـذي دخـل    
  .حيز التنفيذ للمستقبل ، رغم إنشائه للمراكز القانونية طيلة مدة تطبيقه

صدور قـرارا الـس الدسـتوري و تـدخل البرلمـان       و يحدث فراغا قانونيا خلال الفترة ما بين
وهو الأمر الذي يفسر ، منح البرلمـان مـدة معينـة مـن الـزمن         ،  2لمعالجة مواطن عدم الدستورية

كـدها  الـس الدسـتوري في قـراره النـهائي الفاصـل في       ألتصحيح أوجه عدم الدستورية التي 
ثـر الفـوري لقـرار الـس الدسـتوري ، يمكـن أن       الدستورية ، فإلى جانـب الأ  المسألة الإستعجالية

يرتئــي الــس الدســتوري دخــول قــراره المتضــمن إلغــاء القــانون محــل المســألة الإســتعجالية  
  . 3الدستورية ، خلال مدة محددة 

                                                             
1 - GUILLAUME DRAGO ,  «  L’influence de la QPC sur le Parlement ou La loi sous la dictée du Conseil 
constitutionnel »  , in Jus Politicum - n° 6 – 2011 , p 4 . 
2 - GUILLAUME DRAGO ,  «  L’influence de la QPC sur le Parlement ou La loi sous la dictée du Conseil 
constitutionnel »  , ibid. , p 7. 
3 - Conseil . constitutionnel ., décision  n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010, Consorts L., Rec. 91 : « Sur les effets de la 
déclaration d’inconstitutionnalité : -«  ………Considérant que l’abrogation de l’article 26 de la loi du 3 août 
1981, de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 a pour effet 
de replacer l’ensemble des titulaires étrangers, autres qu’algériens, de pensions militaires ou de retraite dans la 
situation d’inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de 
l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu’afin de permettre au législateur de remédier à 
l’inconstitutionnalité constatée, l’abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 
2011 ; qu’afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, 
il appartient, d’une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu’au 1er janvier 2011 dans les instances dont 
l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d’autre part, au législateur de 
prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ….. » 
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الـس الدسـتوري البرلمـان لتصـحيح أوجـه عـدم الدسـتورية بطريقـة غـير           يـدعو كما 
  .1مباشرة 

، و التي أضفت أثرا مختلفـا   2008المعدل عام  1958من دستور  62للمادة  اوذلك تطبيق
الـنص الـذي   ....."  : لقرار الس الدستوري كهيئة فصل في المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية   

من تاريخ نشر قرار الس  عتباراإ إيعتبر لاغي) 1ــ  61(يصرح بعدم دستوريته على أساس المادة 
ويحدد الس الدستوري الشروط والحدود التي يجوز . أيرالالدستوري أو من تاريخ لاحق يحدده هذا 

و حماية  2تفاديا لخلق حالة عدم دستورية، »  ......فيها إعادة النظر في الآثار التي رتبها هذا النص
  .للأمن القانوني 

نلاحظ أن الس الدستوري لا يسن قانون لمعالجة مـواطن عـدم الدسـتورية المعلنـة ، بـل      
  .يدعو البرلمان بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة للتدخل و إصلاح وجه أو أوجه عدم الدستورية 

الس الدستوري الفرنسي بسلطة تشريعية موازية للبرلمان ، فهـذا الأخـير هـو     لا يتمتع
هـا  حتراملإ سـعى لنظـام الإجرائـي ، و   تحديـد ا  خـلال   من أكدها ، 3ة في التشريع صاحب السياد

التي تتطلب حمايـة حقـوق و    ،لكن في حدود الشرعية الدستورية أثناء ممارسة مهامه الرقابية ، 
( ساسية و مغزى تبني المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية    حريات المواطن و التي تعتبر الغاية الأ

  .) المطلب الثاني 
   تعزيز الس الدستوري في حماية المواطن : المطلب الثاني

جاء التعديل الجديد لحماية الحقوق و الحريات ، و الدليل أن الدستور المعدل حدد اال الـذي  
يـات دون غيرهـا   رن يطعن بالمسألة الإستعجالية الدستورية وهي الحقـوق و الح أيمكن للمتقاضي 

  . 4المضمونة دستوريا 
أعـاد التـوازن    ، 2008جويليـة    23 لالتعديل الدستوري  المؤسس الفرنسي في  كان  فإذا 

إلا تعـبيرا  عـن   لم يكـن   ذلك ف ـبين السلطات الثلاثة في مجال الرقابة على دسـتورية القـوانين ،   
                                                             

1 - Conseil. Constitutionnel,  décision n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B. [Composition de la 
commission départementale d’aide sociale]. « ……….sans préjudice de modifications ultérieures de cet 
article …….»  

،  أين حدد الس الدستوري أثـرا    2010ماي  28ل  1- 2010رقم   لفرنسي على سبيل المثال نستشهد بقرار  الس الدستوري ا - 2
- 1657بالنتيجة صدر القانون رقم ومختلفا كي لا نخلق عدم مساواة بين الجنود المستفيدين من المنحة ، و سمح للمشرع بالتدخل ، 

  .دستوري ، الذي أخذ بطريقة حساب المنحة التي إرتآها الس ال 2010لديسمبر   2010
3 -  Conseil constitutionnel, décision  n° 2010-108 QPC, 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D. [Pension de 
réversion des enfants] : " ….. concédérant que le conseil constitutionnel  ne dispose pas d’un pouvoir général 
d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 
la date de l’abrogation de cet article afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de 
donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité…….  "   
4 - Paul cassia, le contrôle de constitutionnalité , op cité ,  p 882  
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الدقيق لحـدود هـذا الفصـل ، فتقنيـة الإحالـة، و       الفصل بين السلطات و الإحترام بدأتمسكه بم
، بتـدخل كـل سـلطة في    فـاظ  علـى التنظـيم القـانوني     بالحالقرار الرقابي تسمحان  في النهاية 

و الـتي  إختصاصـها المختلـف عـن إختصـاص نظيرـا ،       وفـق  الرقابة على دستورية القـوانين  
   . دولة القانون  تجتمع كلها لتحقيق

ولولا  النظام القانوني الذي يحكـم المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، لمـا نجحـت تلـك        
السلطات في التعاون على وصول طعن المـواطن للمجلـس الدسـتوري ، حـامي حقـوق و حريـات       
المـواطن ، و الــذي سمـح بإعــادة إدراج الدســتور علـى قمــة الهــرم القـانوني ، و ســهل إجــراءات     

سبة إثارة المسألة الإستعجالية الدستورية ، ففتح مجال ممارسـة العمليـة   العملية الرقابية بمنا
 في الدولـة   الحقـوق و الحريـات   كحامي، مما أنعش حركية الس الدستوري ) الفرع الأول ( الرقابية 

  .)  الفرع الثاني ( 
   فتح اال الرقابي للمجلس الدستوري  : الفرع الأول 

الدستور ، أو نص عليهـا و لا توجـد   لم ينص عليها تنتفي الحقوق و الحريات في اتمع ، إذا 
ضمانات قانونية لتطبيقها ، وهما النتيجتين التي حققتها المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية     

، ) أولا (  مـن جهـة  ضمن نظامها القانوني  إعادة إدراج الدستور على قمة الهرم القانوني  فقد ، 
  ) .ثانيا (  من جهة أخرى  ضمن وصول الطعن الدستوري للمواطن إلى الس الدستوريكما 

  إعادة إدراج الدستور على قمة الهرم القانوني  : أولا
المشـرع   ضـفى ، أ تكريس دولة القانون ، القائمة على الإرادة الشـعبية  ستكمالا لمسعىإ

القواعـد الدسـتورية علـى     ضـمانا لتفـوق   لة الدستورية أللمس  طابع الإستعجالية الفرنسي 
    .1 أي إعادة وضع الدستور على قمة التنظيم القانوني الفرنسي المعاهدات الدولية 

علـى القاضـي الـوطني تطبيـق قواعـده و تـرك قواعـد         فـرض ت  قانون الـدولي اللوية وفأ
الـتي تقـرر تأجيـل فقـدان      الوطنيـة عن قرار الهيئة الدسـتورية   القوانين الوطنية ، بغض النظر

القاضي الوطني يبقى ملزما رغم ذلـك  ، لأن القوة الملزمة لنفس الأحكام المقرر عدم دستوريتها 
  .2القرار 

ــألة الإ    ــة مــدة النظــر في المس ــدعوى القضــائية ، طيل ــل في ال  يوقــف القاضــي  الفص
قض أو الـس الدسـتوري   ستعجالية الدستورية ، إذ ينتظر قرار مجلـس الدولـة أو محكمـة الـن    

                                                             
1- HENRI LABAYLE  , la question prioritaire de constitutionnalité et  question Préjudicielle : ordonner le 
dialogue des juges ? ,in  revue francaise de droit administratif  , n 4 ,  2010 ,  p 659 
 , p 664 . 
2 - HENRI LABAYLE  , la question prioritaire de constitutionnalité et  question Préjudicielle : ordonner le 
dialogue des juges ? , op cité , p  667 . 
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 كمـة  المحممارسة طعن وجوبي أمـام  ففعلية القواعد الدولية ، ، الأمر الذي يهدد   1حسب الحالة 
مارسـة الإختصـاص   ، المخطر بـتراع متعلـق بالقـانون الـدولي ، بم    يمكنه أن يمنع القاضي الوطني 

أمـام   صـحة القـانون الـدولي ،   تفسـير  أو  ببعرض المسائل المتضـمنة     ، المعاهدة  فيالمعترف له 
   .سماح له بالحكم إذا كانت قاعدة وطنية متوافقة أم لا معه لل المحكمة القضائية ، 

الإستعجالية الدستورية في بادئ الأمر نقاشا برلمانيا  حـادا ،   ةلأحدث تطبيق المسأ لذلك 
، و الذي جعلـها متعارضـة     الذي تتمتع به الإستعجالية وطعن في عدم شرعيتها ، نظرا لطابع 

تشارك الجمهورية في الإتحـاد الأوروبي الـذي   " : التي تنص من الدستور الفرنسي  1 -88مع المادة 
يتشكل من دول إختارت بحرية أن تمارس مجتمعة بعض إختصاصاا بموجب معاهدة الإتحـاد  

ن المعاهدة الموقعة في لشبونة الأوروبي و المعاهدة المتعلقة بعمل الإتحاد الأوروبي مثلما إنبثق ع
               ."   2007 ديسمبر  13يوم 

لة الإستعجالية الدسـتورية مـن مكانـة الـنص الدسـتوري بـالنظر للنجـاح        أالمسعززت 
مـن القـانون      2 -23، و قـد حسـمت المـادة    1975الكبير للرقابة على الإتفاقيات الدوليـة منـذ   

قاضـي  علـى   العضوي كل التحفظات المحتواة في مشروع القانون و صرحت أنه في كل الحـالات ،  
، في حالـة إخطـاره بوسـائل تنـازع دسـتورية  حكـم        غـيره  والإحالة ، سواء  كان قاضي العـادي أ 

يــة تشــريعي ماســة بــالحقوق و الحريــات المضــمونة دســتوريا مــن جهــة ، أو في الإتفاقيــات الدول
    . المسألة الدستورية لس الدولة أو محكمة النقضالفرنسية، النظر بالدرجة الأولى في إحالة 

وذكـر بمكانتـه الأسمـى في     ضـمن إحتـرام الدسـتور    ساسـي قـد  و ذا يكون المشرع الأ
، فهـي إمـا تـؤثر     ثر الفوري لقوانين الإتحاد الأوروربيمع الأ هتعارضرغم  ، النظام القانوني الداخلي 

   .تطبيقه، فالمسألة الدستورية قد تنتهي بعدم أو تلغي تطبيقه تعزيزا لحماية القوانين الوطنية
فالمغزى الحقيقي للمشرع من إضفاء طابع الأولية علـى المسـألة الإسـتعجالية هـو      إذن 

وروبيـة في  القـوانين الداخليـة و الأ   بعد أن وضـع المؤسـس  سمو الدستور على القواعد الدولية ، 
   2مرتبة واحدة 

     ضمان وصول طعن المواطن للمجلس الدستوري  :  ثانيا
في كوـا  وتتجلى أهمية الرقابة على دستورية القـوانين في تكـريس الحقـوق و الحريـات ،     

  .كتشاف أي خرق أو إعتداء على الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور الآلية الوحيدة لإ

                                                             
1 - selon l’article 23 – 3 de la loi  organique n 2009-1523, op cité . 
2 - HENRI LABAYLE  , la question prioritaire de constitutionnalité et  question Préjudicielle : ordonner le 
dialogue des juges ? , op cité , P 667 . 
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الإسـتعجالية الـتي يرفعهـا المـواطن بعـدة محطـات إلى غايـة وصـولها إلى         تمر المسألة 
الهيئة المكلفة بالفصل فيها و هي الس الدستوري ، بداية من الدرجة القضـائية الأولى الـتي   
ترفــع أمامهــا ، ثم مجلــس الدولــة أو المحكمــة العليــا و الــتي تقــرر في إحالتــها أو عــدم إحالتــها  

التالي فإجراءاا أمام القضاء ، أو الس الدسـتوري هـي المتحكمـة في    للمجلس الدستوري ، و ب
  فعالية المسألة الإستعجالية الدستورية ـ 

سهل المشرع الفرنسي رفع المسألة الإستعجالية ، عن طريـق تعـدد الجهـات القضـائية     
 .لك ذ بعدالتي يمكن أن يرفعها أمامها ، إلى جانب عدم تعقيد النظام الإجرائي المتبع 

 : يمكن للمتقاضي إثارة المسألة الإستعجالية الدستوريةحيث 

أي مستوى تكون عليه الدعوى في الإجراءات العاجلة أو الإجراءات التي يفـرض علـى   على   -1
 القاضي بصددها مدة محددة للفصل فيها ـ 

في الإجــراءات العاجلــة أو يمكــن لــه إثــارة مســألة الدســتورية أيــا كــان شــكل الــدعوى   -2
 ـالإجراءات التي يفرض على القاضي بصددها مدة محددة للفصل فيها 

ــألة         -3 ــورة ، فالمس ــوى منظ ــة دع ــتورية في أي ــتعجالية الدس ــألة الإس ــارة المس ــن إث يمك
الإستعجالية بصفتها وجه من أوجه المنازعة ، تصطحب بالطلب الأصلي المنشـئ للـدعوى ، و   

ة الدستورية في ذات الوقت الذي ترفـع فيـه العريضـة الأصـلية المسـتندة      يجب رفع مسألة أولوي
ن ذلك لا يمنع مـن تقـديم مسـألة أولويـة الدسـتورية إبتـداءا مـن        أعلى الدعوى الموضوعية ، غير 

أي في ذات الوقت الذي يرفع فيه الطلب الأصلي، و بالتبعية فإن هـذه المسـألة تتبـع    اليوم الأول ، 
صلية في ميعاد محدد ، فإنه يجـب مراعـاة   لي ، فإذا كان يجب إيداع العريضة الأنظام الإدعاء الأص

  .1هذا الميعاد ذاته عند إثارة المسألة الإستعجالية الأولية 

فهـي تصـطحب  بالطلـب    ،   يمكن له إثارة مسـألة الدسـتورية في أيـة دعـوى منظـورة       -4
للدعوى ، لكن يمكن رفعها في ذات الوقـت الـذي ترفـع فيـه العريضـة الأصـلية        المنشئصلي الأ

 ـ المستندة على الدعوى الموضوعية

يقــوم مجلــس الدولــة أو محكمــة الــنقض بإحالــة المســألة الإســتعجالية الدســتورية  
أمـام كـل المحـاكم التابعـة     بمناسبة النظر في أيـة دعـوى   تثار  التي يمكن أن للمجلس الدستوري ،

 الـتي تقـوم عنـد اللـزوم ، بإحالتـها       و محكمة النقض بما فيهـا المحـاكم الماليـة     ألس الدولة ،

                                                             
 .112، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص منصور محمد أحمد  -  1
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للمجلس الدستوري ، مما يعطي اال واسعا لتدخل قضاة التحقيـق ، قضـاة الحكـم ، محـاكم     
   .1المحاكم الخاصة  و،الموضوع ، المحاكم المستعجلة ، محاكم القضاء العام 

 بغـض النظـر عـن    ية دعوى يمكن أن تكـون محـلا لمسـألة أولويـة الدسـتورية ،      يمكن لأف
ا مـا يسـتتبع إمكانيـة إثارـا أيـا كانـت مرحلـة        ذ،  و همامها أطبيعة أو درجة المحكمة المرفوع 

ي وقـت مـن   أ، وفي الإجراءات ، فمنذ رفع الـدعوى و إيـداع العريضـة ، في مرحلـة يئـة الـدعوى       
طالما أن قاضي التحقيق قد عرض عليه الأمر، وفي مرحلة المداولة الـتي تسـبق    ةراءات الجنائيجالإ

النطق بالحكم أو القرار ، و في الإستئناف إذا لم تثر المسألة الإستعجالية أمـام محكمـة الدرجـة    
أو أمام المحكمة الإدارية أو بالنسبة لأول مرة في الـنقض أمـام مجلـس الدولـة أو محكمـة      ـ  الأولى 

ي طريـق  أ إسـتنفاذ  اشـتراط وذلـك دون  ذا لم تعرض المسألة علـى محكمـة الإسـتئناف    إالنقض 
، حيث ترتبط إمكانية إثارة مسـألة  طعن داخلي إلا فيما تعلق بعدم صدور حكم قضائي ائي

الذي تسـتمد منـها جانبـا مـن      أولوية الدستورية بوجود دعوى منظورة في الموضوع ، إذ أا المبرر
وللمحكمة المرفوع أمامها الموضوع ، إذا إقتضى الأمـر عنـد اللـزوم ، السـلطة     تبريرها القانوني ، 

التقديريــة  للأمــر بإعــادة فــتح التحقيــق و ذلــك  للضــرورات المتعلقــة ببحــث مســألة أولويــة  
 ـ ة في بداية التقاضي ثارة مسألة أولوية الدستوريإ، مع عدم وجود إلتزام بالدستورية فقط 

ي وقـت أمـام محـاكم القضـاء     أكما يمكن إثـارة المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية  في     
يـة  أيمكن تحريك إجـراء  مسـألة الأولويـة الدسـتورية أمـام       ، والإداري ، طالما أن التحقيق لم يغلق

تابعـة لـس   محاكم الدرجـة الأولى ال  ، أي أمام  2محكمة تابعة لس الدولة أو محكمة النقض
حكمة أول درجة ، محكمة درجـة ثانيـة ، المحكمـة    بمالدولة أو محكمة النقض ، سواء تعلق الأمر 

الإدارية ، قاضي الشـفعة ، أو المحـاكم المتخصصـة مثـل المحـاكم التجاريـة ، محـاكم العمـال ،         
كمـة المشـتركة للإيجـارات الزراعيـة ،     المح،  وتحديد ضمان حوادث العمـل   المحكمة الوطنية للعجز

 .المحكمة المختصة بمنازعات عدم الأهلية  أومحكمة شؤون الضمان الإجتماعي ،

محكمـة  ( يمكن إثارة مسألة الدسـتورية مباشـرة لأول مـرة أمـام محـاكم الإسـتئناف        و
و أمـام مجلـس الدولـة و هـو يفصـل في منازعـة        ، ) الإستئناف ، المحكمـة الإداريـة الإسـتئنافية    

داري للأمــور كقاضــي نقــض ، و أمــام محكمــة الــنقض ، كمــا يمكــن إثارــا أمــام القاضــي الإ
ن وقت رفع الأمـر إلى هـذه   أ ، تنظيمية  المستعجلة ، غير أن على المواطن أن يدرك من وجهة نظر
  .لة أولوية الدستورية  أخلالها مس يرالمحاكم يتناسب مع ملائمة التأجيل من اللحظة التي يث

                                                             
  .23منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .2009ديسمبر  10الصادر في  1523 -  2009حسب القانون الأساسي رقم  -  2
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أمـام كـل المحـاكم الجنائيـة الـتي تخضـع        سـألة الإسـتعجالية الدسـتورية   يمكن إثارة  الم كما    
إذ  ، بحكـم تشـكيلها الخـاص     ستثناء محكمـة الجنايـات  إأحكامها في آخر درجة لمحكمة النقض ب

أو بمناسبة دعـوى إسـتئناف    ،خلال التحقيق الجنائي الذي يسبق المحاكمة الجنائية  يشترط إثارا
ضـد حكـم    ول درجة أو طعن بالنقض مرفوعأمرفوعة ضد حكم صادر من محكمة الجنايات في 

و تحـال مباشـرة لمحكمـة الـنقض نظـرا لخصوصـية       ، في الإسـتئناف  صادر من محكمة الجنايـات  
  .تنظيم محكمة الجنايات 

ي طرف في الإجـراءات و أي شـاهد   أمن قبل  لة الإستعجالية الدستورية أة المسيمكن إثار و
حضــر خــلال مرحلــة التحقيــق ، أمــام قاضــي التحقيــق و القاضــي المعــني بتجديــد الحــبس   

وقاضـي   أمـام محكمـة الجـنح     سـألة الإسـتعجالية الدسـتورية    ، كما يمكن إثارة الم الإحتياطي
، قاضـي الأحـداث ، محكمـة الشـفعة ، المحكمـة المعنيـة بتنفيـذ          الأحداث  ومحكمة الشفعة

  .1العقوبات ، و المحكمة الإقليمية أو الوطنية المختصة بالحبس الإحتياطي 
يمكـن إثـارة المسـألة في جلسـة     وفي إطار الإجراءات العاجلة و التعامل مـع الجـرائم الجنائيـة           

ن قبـل  التصديق على إجراءات المثول أمام  القاضي بناء على الإعتراف المسبق بالجريمة الصادر م ـ
رئيس محكمة الدرجة الأولى أو القاضي المنتدب و ليس أمام ممثل النيابة الذي ليس لـه ، في إطـار   

ة إقتراح أي جزاء جنائي، و الأمـر يكـون   ، سلطة إتخاذ القرار ، و لكن له فقط سلطهذه الإجراءات 
كذلك بالنسبة للتشكيل الجنائي الذي يجب إقراره أو التصـديق عليـه مـن قبـل رئـيس المحكمـة       

  الدرجة الأعلى ـ
، المنظمة بقانون المحاكم الماليـة أمام المحاكم  المسألة الإستعجالية الدستورية يمكن رفع و

المحاسبات ، الدوائر الإقليمية ، و المحلية للمحاسـبات ، أمـام   بمناسبة دعوى مرفوعة أمام محكمة 
 يمكـن الطعـن في أحكامهـا بـالنقض أمـام      تيالمحكمة التأديبية لشـؤون الموازنـة و الماليـة ، و ال ـ   

    . 2مجلس الدولة 
المحكمـة الوطنيـة لحـق اللجـوء      م مـا أ المسألة الإسـتعجالية الدسـتورية    كما يمكن رفع

متخصصة تقضي بصورة ائية في الطعون المرفوعة ضـد قـرارات المـدير     وهي محكمة إدارية
العام للوكالة الفرنسية لحماية اللاجئين و عديمي الجنسية في مجال الحق في اللجوء ، و أحكامهـا  

                                                             
 : 2009ديسمبر 3 الس الدستوري في قراره بتاريخ  وهو ما أكد عليه  -  1
 . 37منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص  : راجع -
  . 43منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع نفسه  ، ص  -  2
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كـذلك أمـام محكمـة عـدل     ، و لا يمكن أن تكون محلا إلا للطعن بـالنقض أمـام مجلـس الدولـة    
  .  1أو أمام القضاء العسكري ، الجمهورية 

كما نلمس غياب الشكلية المفرطة في الإجراءات سـواء  أمـام الـس الدسـتوري أو أمـام      
ــائية  ــام     ، المحكمــة القض ــتورية أم ــتعجالية  الدس ــع المســألة  الإس ــروط رف ــل ش ــث تتمث حي

 :في  القضاء

، أن تكون الكتابة منفصـلة عـن الإسـتنتاجات     وهي الكتابة ، التسبيب :الشروط الشكلية  -1
 .2التي صرحت ا الهيئة القضائية 

  : أما الشروط الموضوعية فتتلخص في -2

أن يكون النص محل المسألة الإستعجالية مطبقا على التراع، و أنه لم يكـن محـل رقابـة     -
 .من الس الدستوري  

 .3الطابع الجدي للمسألة الإستعجالية الدستورية  -

ي يبحـث فيـه مجلـس الدولـة أو محكمـة      ذإلى جانب شرط أن تكون المسألة مستجدة و ال ـ
 .النقض حسب طبيعة التراع 

 : يترك الس الدستوري أي شكلية مفرطة جانبا و

 .محرر منفصل فالس الدستوري لم يتشرط إلا وجوب رفع المسألة الإستعجالية في  -

حيث تنص المادة الثالثة مـن هـذه اللائحـة علـى      بالإجراء الإلكتروني للمراسلات كما أخذ -
أن تعلن القرارات و الأوراق الإجرائيـة و كـذلك الإخطـارات و الـدعوات ، خـلال مرحلـة التحقيـق ،        

رســل كــذلك ت و  ت و الأوراق محــلا للعلــم بالوصــولابــالطريق الإلكتــروني  وتكــون هــذه القــرار
مثـل الإعلانـات و الإخطـارات     ،الـردود المرسـلة مـن قبـل الأطـراف      وبالطريق الإلكتروني المذكرات 

طبـق علـى المـداولات بـين     يالدعوات الصادرة من الس الدسـتوري ونفـس الطريـق الإلكتـروني     و
 .الس الدستوري و السلطات الأربعة عليا 

   : وتقترن تلك الإجراءات السهلة     -
الـس الدسـتوري   مـن القـانون الأساسـي     10 -33منحـت المـادة   فقد  ،بمواعيد صارمة  -

إعتبارا من رفـع الأمـر إليـه ، و يـدرج مثـل هـذا        مهلة ثلاثة أشهر للفصل في الطعن الدستوري 
 الإختيار ، في إطار منطق سرعة ضم طرفي هذه الإجراءات ـ 

                                                             
 .أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق  منصور محمد -   1

2- selon l’article 23-2 de LOI organique no 2009-1523 , op cité  .  
 Guide pratique de la «  QPC » , conseil constitutionnel , 2010 : وللمزيد من التفاصيل راجع : 
3 - selon l’article 23-2 de la loi organique n 2009-1523 , op cité  .  
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مــن القــانون 10 -23تــرك مكانــا واســعا للمبــادلات الحضــورية فقــد منحــت المــادة ت و -
إمكانيـة  ب، و الإعتـراف لهـم   نفسـهم ملاحظـام حضـوريا     أيقدموا بأن  راف الأساسي للأط

تمثيلهم عن طريق محامي إذا رغبوا في ذلك  فمادـا الأولى أولـت أهميـة للأطـراف في الإجـراءات      
       .الجديدة 

لية الرقابية التي تتأكد من إجراء عدم التقريـر في  مو هي كلها إثباتات لجدية وصرامة الع
ــة المســألة الإســتعجالية الدســتورية  ــة  عقــب المداول ــه في إطــار الرقاب مثلمــا كــان معمــولا ب

حترام الثلاثة أشهر المحـددة للمجلـس الدسـتوري    إيام في إطار أ، بل بعد عدة  الدستورية السابقة
القرار مسـببا ، و يعلـن للأطـراف ، و يبلـغ لـس      للفصل في مسألة أولوية الدستورية ، و يكون 

الدولة أو لمحكمة الـنقض و السـلطات و ينشـر في الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الفرنسـية أو        
 لكاليدونيا الجديدة عند اللزوم ـ 

 الس الدستوري كحامي حريات و حقوق المواطن إنعاش حركية  : الفرع الثاني 

الإسـتعجالية الدسـتورية    التي يمكن أن تكون محـل المسـألة  تتعدد النصوص القانونية 
كـثيرة هـي النصـوص الـتي خضـعت لرقابـة الـس الدسـتوري بمناسـبة إثـارة المســألة           و) أولا(

  ) .ثانيا(ستعجالية الدستورية  الإ

 تعدد النصوص القانونية  الخاضعة للرقابة اللاحقة  : أولا 

الحقوق و الحريات المكفولة بالدستور ضـد أي نـص   يمكن إثارة الوجه المستمد من مخالفة 
  .  1تشريعي مع عدم إمكانية  إثارة عدم دستورية قانون في مجمله

يمكن لأي نـص تشـريعي أن يكـون محـل المسـألة الإسـتعجالية الأوليـة  أيـا كـان تـاريخ           
لـق  ،  دون تقييد مـادي، عضـوي أو شـكلي ، شـرط أن تتع    1958بعد تاريخ  صدوره  أو العمل به 

  .2بالحقوق و الحريات المكفولة دستوريا 
لة الدسـتورية مثـل   ألنصوص التي تتضمن قواعدا موضوعية أن تكون محلا لمسل يمكن

  .  النصوص التي تتضمن قواعدا إجرائية
الدسـتورية   تتعدد النصوص القانونية التي يمكن أن تكون محـل المسـألة الإسـتعجالية   

   : تتمثل فيو

                                                             
  .31حمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص أمنصور محمد  -  1
لم يحدد المشرع الأساسي الفرنسي مضمون الحقوق و الحريات الدستورية المحمية من طرف إجراء المسألة الإستعجالية الدستورية  -  2

التالي فالمواطن يجهل النص الخاضع للرقابة من عدمه ،  مما يعيق التعرف على النص القانوني الذي  كـان محـل إجتـهاد للمجلـس     ، وب
جهـدا في   اويستعصي عليه إقامة وجه عدم الدستورية لتفنيـد المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية، إلا أن الفقـه بـذلو       الدستوري ،

  .تحديدها ، و اتفقوا على النصوص التي أوردناها أعلاه ، في إنتظار تدخل المشرع الأساسي الفرنسي و إصلاح الفراغ القانوني 
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المدرجة في قانون وهي النصوص القانونية الـتي تمـس مجـالات أخـرى     النصوص اللائحية    -1
االات التي تدخل في مجال القانون ، و تتخذ نتيجـة لهـذا الوضـع طبيعـة لائحيـة       اخلاف

 .1الفقرة الأولى من الدستور 38ستنادا إلى صياغة المادة إ

لا لأيـة رقابـة   مح ـ الـتي لم تكـن  يمكن إثارة وجه عدم الدسـتورية ضـد القـوانين الصـادرة      -2
الظروف القانونية بـل الواقعيـة ، سـواء نشـأ ذلـك الـتغير بسـبب         تإلا تغير، للدستورية 

  تعديل دستوري لاحق ، أو بسبب تطور إتجاه القضاء الدستوري ـ
ضد أي قانون صادر كانت نصوصه محلا لرقابة الدسـتورية بصـورة عرضـية عـن طريـق       -3

 .3و 2القضائي المتعلق ب  حالة الطوارئ تطبيق الإتجاه

 نشاط الس الدستوري كحامي حقوق و حريات المواطن  : ثانيا

مسـألة مـن عـام     351بلغ عدد المسائل الإستعجالية التي نظر فيها الـس الدسـتوري   
  : ، غير أنه عرف تراجعا من عام إلى آخر 2014إلى  2010

 .إستعجالية دستورية مسألة  110نظر في  2010ففي عام  -

 .مسألة إستعجالية  74فنظر في  2012أما عام  -

 .مسألة إستعجالية  66فنظر في  2013أما في عام  -

  ـ 4مسألة إستعجالية 37جوان نظر في  30لغاية  2014وفي عام  -

إحالـة   258إحالة  من طـرف مجلـس الدولـة ، و     207تلقى الس الدستوري الفرنسي   
 % 80.3ملفــا ، شــكلت  2360و بالنتيجــة فـالس الدســتوري تلقــى  مـن محكمــة الــنقض ،  

منـها   % 24ملفا محالا مـن طـرف مجلـس الدولـة ،      856متعلقة بقرارات عدم الإحالة ، بمعدل 
قـرارا عـدم    % 18ملفا محالا من طرف محكمة الـنقض مـن بينـها     1504قرارات عدم إحالة ، و 

و  بقـة بـتحفظ   قـرارات مطا  % 14.1قـرارات مطابقـة ،    % 56.2قرارا ،  395، وقد أصدر إحالة 

                                                             
 78منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .81على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة  -  2
 : غير أن هناك نصوصا كثيرة توصف أا نصوص تشريعية لكنها غير مدرجة بالقانون و مثالها -  3

أو بعد ذلك ومنها من كانت تابعة ال  1958الأعمال المختلفة الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء قبل العمل بدستور  -
، الصادرة عـن رئـيس الدولـة     VICHYون ماديا أم لا كقرارات النظام القديم من أوامر ومراسيم والتي لاتزال سارية اليوم ، قوانين القان

الفرنسية من خلال ممارسة السلطة التشريعية عن طريق مجلس الوزراء بل وعن طريق رئيس الحكومة و حده أو من مجلس الحكومـة  
 .يكون معمولا به حتى الآن 

أوامر فرنسا الحرة و الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية ذات الطبيعة التشريعية التي أكد عليها مجلس الدولة ورفـض   -
  ـ  3بسببها النظر فيها 

4 -  BILAN statistique au 30 juin 2014 , nouveau cahiers du conseil constutionnel n 45 , octobre 2014 . 
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حكما تشريعيا خارقا للحقوق و الحريات المضـمونة دسـتوريا ، بمناسـبة     102إكتشف بالتحديد 
 .1تحريك المسألة الإستعجالية الدستورية 

،  حيـث راقـب قـانون     2وقد سـجل الـس الدسـتوري حيويـة في حمايـة الحريـة الفرديـة       
الحـبس  و راقـب علـى الخصـوص نظـامي      وقانون الإجراءات الجنائية في عدة مناسبات ،  العقوبات

   5وفرض إشراك المحامي في الإجراءات  ،4و نظام العلاج في المستشفيات دون موافقة 3المؤقت 
، بـل تنوعـت رقابتـه ،     6علما أن رقابة الس الدستوري لم تقتصر على القانون الجنـائي و

قـرارات متعلقـة    7قـرار رقـابي  ، و    16صـدر  أالجبائي و الإجراءات الجبائيـة أيـن    فشملت القانون 
  .7بالصحة العمومية ، و أخرى متعلقة بقانون البيئة ، و بالمنح الإجتماعية و غيرها

  الخاتمة 
الفرنسـية  ، فقـد   دعمت المسألة الإستعجالية الدسـتورية الديمقراطيـة في الجمهوريـة    

توسـيع عمليـة الرقابـة علـى دسـتورية       حقة على دستورية القوانين فيلاساهم نظام الرقابة ال
،  القوانين ، مما يسمح  بإكتشاف مـواطن لعـدم الدسـتورية كـان مـن المـرجح التغاضـي عنـها        

طعـون السـلطة لبسـط رقابـة دسـتورية ،       التي أصبحت تتجـاوز الرقابة الدستورية ،  تعقلنو
ميـزت  كمـا  ، فالس الدستوري يتبع المنطق أثناء الفصـل فيهـا ، وفـق فحـص منـهجي ثابـت       

عـن المخالفـات الدسـتورية الـتي      كشـف تطبيقهـا   والتصرف التشريعي عن التصرف الإداري ، 
  . التصرف التشريعي  مست

وعــززت ،  القاضــي الإداري مــن خــبرةأن يســتفيد  لمجلــس الدســتوري كمــا سمحــت ل
شرعية الرقابة على دستورية القوانين ، فالمسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية  تسـمح بـالتعرف      

تمثيـل المـواطن ،    ضـمن على الس الدستوري تشكيلة و تنظيما ، خاصة أن  نظامها القـانوني  
                                                             

1 - conseil constitutionnel français ," les 5 ans de qpc au conseil constitutionnel quelques chiffres " ,  avril 2015  p 
2  , www. Conseil constitutionnel . fr  . 
2 - Antoine BOTTON , Bilan de trois années de QPC « Droit pénal, procédure pénale et liberté individuelle », in 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel(Dossier : Le Conseil constitutionnel : trois ans de QPC)  , n° 40 ;  - 
juin 2013 . 
3 - Notamment, Conseil  constitutionnel ,  décision  n 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (Garde à vue I) ; no 
2011-191/ 194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 (Garde à vue II). V. également infra, les nombreux 
commentaires doctrinaux de ces décisions. 
4 - Conseil  constitutionnel , décision n  2011-133 QPC du 24 juin 2011 (Exécution du mandat d'arrêt et du 
mandat d'amener). 
5 - jean – louis debré ,  " la QPC une question pour la démocratie   "  , colloque organisé par lexis nexis à 
limitiative du président de l’assemblée nationale , claude bartolone ; 5 avril 2013 ; p 2. 

للإطلاع على تفاصيل حول الحقوق التي كانت محل رقابة الس الدستوري الفرنسي بمناسبة المسائل الإستعجالية الدستوري ،  -  6
   : زر الموقع التالي

- www.conseil constitutionnel français .fr . 
7 - jean – louis debré , la QPC une question pour la démocratie ,  op cité ,  p 3 . 
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اشـرة ، و لم  ومن هنا يكون المؤسـس قـد سـاير مسـيرة معالجـة نقـائص الديمقراطيـة الغـير مب        
إصـلاحات الإشـراك المباشـر    يتجاهل دور مؤسسة الرقابة على دستورية القوانين ، وحينـها مـع   

  .للمواطن
  : ونتج عن ذلك 

 .ضمان سمو الدستور  -

ل جاهـدا علـى التشـريع وفقـا     مدمقرطة العمل التشريعي للبرلمان ، الذي لا محالـة سـيع   -
مـا يجعـل سـن القـانون جـديا و يتمتـع       للدستور نتيجة للرقابة الواسـعة علـى أعمالـه ،    

 بمصداقية ـ

بالتأكيـد علـى أن   ،  ، و تفـادي إحتكـار السـلطة     التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات -
السلطة القضائية سلطة تطبيق القانون لا رقابته ،  و أن السـلطة التشـريعية مهامهـا    

 .سن القانون 

ين في حمايـة الحقـوق و الحريـات ، و أن    ومن هنا تظهر أهمية الرقابة على دستورية القـوان 
السـبب  فالإخطار بمفهومه العضوي ، المادي ، ليس بسبب حقيقـي لفشـل العمليـة الرقابيـة ،     

عدم إستجابة الجهات التي تتمتع بحـق الإخطـار  لمتطلبـات تمثيـل المـواطن ،        يتمثل في الحقيقي 
الــس الدســتوري بمــواطن عــدم   علــى إخطــار مــثلا  فلــو دأب  رئيســي الغــرفتين البرلمــانيتين 

، وهـو مـا يفسـر سـبب التعـديل      علـى دسـتورية القـوانين   الدستورية لنجحت الرقابة السابقة 
، الذي لا يخرج عن تدعيم دور الس الدستوري في حمايـة الحقـوق   بفرنسا  2008الدستوري لعام  

  .قانونا  و الحريات عن طريق التدخل المباشر للمواطن وفقا للإجراءات المحددة
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  الفساد وانعكاساته الاقتصادية على الدولة
  بسكرةة عجام    ةطويل نسيم .د

  
  :ملخص

إن الفساد ظاهرة معقدة من حيث مظاهرها وتعتبر انعكاساا جد خطيرة علـى تقـدم   
نموها، بحيث تنتشـر هـذه الظـاهرة وتتزايـد داخـل الـدول المتخلفـة ممـا يزيـد مـن تعقـد            و الدولة

عالميـة تسـتوجب    حيـث تحـول الفسـاد  مـن ظـاهرة محليـة إلى ظـاهرة       ,الاقتصادية  وضعيتها
لترتيبـات الحاليــة  لمواجهتــها وإبـداء قــدر أكـبر مـن الاهتمــام بإعـادة النظــر في ا     ون الـدولي التعـا 

استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمـة عـن    لمواجهتها ووضع
  المعاصرة كل صور الفساد

Résumé:  
La corruption est un phénomène complexe en termes de ses manifestations, ces 

répercussions sont très graves sur les progrès  et la croissance du pays. 
De sorte que la propagation de ce phénomène se développe dans les pays sous-

développés, ce qui complique leurs  situations économique. 
La corruption passé d'un phénomène local à un phénomène mondial qui nécessite une 

coopération internationale pour faire face. 
Et accorder une plus grande attention et reconsidérer les dispositions actuelles pour 

contrer  les problèmes causés par toutes les formes contemporaines de la corruption. 
 

  مقدمة
تعتــبر ظــاهرة الفســاد والفســاد الإداري والمــالي بصــورة خاصــة ظــاهرة عالميــة شــديدة  

عوامـل مختلفـة يصـعب التمييـز     الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيهـا  
إذ حظيـت ظـاهرة الفسـاد في الآونـة الأخـيرة      . بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمـع لآخـر  

باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصـات كالاقتصـاد والقـانون وعلـم السياسـة والاجتمـاع،       
لـو مجتمـع ذو   ريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حـتى أضـحت ظـاهرة لا يكـاد يخ    عكذلك تم ت

  .نظام سياسي منها
ثـار السـلبية   لآتزايد الاهتمام بقضية الفساد منذ النصف الثاني من الثمانينـات نظـرا ل  

وقـد ظهـرت العديـد مـن     . على التنميـة السياسـية الاقتصـادية والاجتماعيـة     ذه الظاهرة له
لصـوره  ا، قـدم فيهـا البـاحثون عرضـا     الدراسات التي اتخذت من قضية الفسـاد موضـوعا له ـ  

ومظاهره، وتحليلا لهذه الظاهرة في محاولة جـادة وصـادقة مـن جانبـهم لكشـف وتعريـة هـذه        
محليـة إلى  خاصة وأن الفساد تحول من ظـاهرة   والدعوة لمكافحتها والحد من انتشارها، المعظلة
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 ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي لمواجهتها وإبداء قدر أكبر مـن الاهتمـام بإعـادة النظـر في    
 تحـدثيها باسـتمرار لضـامن مواجهـة     ووضـع اسـتراتيجيات يـتم   ، الترتيبات الحالية لمواجهتـها  

المشكلات الناجمـة عـن كـل صـور الفسـاد المعاصـرة، ولم تقتصـر هـذه الجهـود علـى الـدول            
المتقدمة، وإنما شملت أيضا الدول النامية الـتي تعـاني اقتصـادياا ومجتمعاـا مـن تفشـي       

ة أكبر مما تعانيه الدول المتقدمة، حـتى أضـحى الفسـاد يحظـى بالأولويـة في      هذه الظاهرة بصور
  .قائمة اهتمام الحكومات في الدول النامية

فكيف يمكن تحديد الأثار السلبية لهذه الظاهرة وخاصة على الناحية الإقتصادية   - 
  للدولة ؟

لتـأثير علـى   تكمن خطورة هذه الظاهرة في تعدد جوانبـها وبالتـالي في تعـدد مسـتويات ا    
تطور الدول وتقدمها وتواصل مسيرة التنمية ا  ، ممـا جعـل موضـوع الفسـاد مـن المواضـيع       

  .الأكثر إثارة ونقاش على المستوى الدولي وعلى مستوى الدول النامي بالتحديد 
  :ويرجع الاهتمام بقضايا الفساد في الدول النامية لعدة أسباب أهمها  
 .جتماعي  بسبب سياسات الإصلاح في غالبية الدول الناميةالفساد واختلال الميزان الا -

اجتماعية غنية في العقـد المنصـرم اسـتفادت مـن التحـولات في السياسـات        ظهور شريحة -
 .الداخلية للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول وانفتاح هذه الدول على العالم

أصـحاب المناصـب السـامية في تلـك     انتشار الفساد في الأوساط السياسية وخاصة منها  -
 .الدول

 .ظهور قوى داخلية تدعو إلى مكافحة الفساد وفضح قضاياه -

 شـكال ونظرا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع ستحاول هذه الدراسـة إلقـاء الضـوء علـى إ     -
وأسباب الفساد واهم آثاره الوخيمة على آداء الدولـة الاقتصـادية مـع النمذجـة في العديـد      

ل مــع محاولــة وضـع مقترحــات تســاعد علــى الحـد مــن تنــامي هــذه الظــاهرة   راحــالممـن  
 .والتخفيف من انتشارها

وللإلمام ذه الظاهرة وتداعياا خاصـة الاقتصـادية منـها سـتتبع المقالـة التقسـيم       
 : الهيكلي التالي 

  مقدمة 
I. المقاربة المفاهيمية للفساد: 

II. - الفقرتكاليف الفساد من حيث التنمية الاقتصادية و 

III. - الآثار المدمرة للفساد على الجانب الاقتصادي للدولة  
IV. - مؤشرات قياس ظاهرة الفساد. 
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  I- المقاربة المفاهيمية للفساد: 

   :تعريف الفساد /1
يقتضي في معظم البحوث الأكاديمية لتحديـد معـنى المصـطلحات المسـتخدمة ومضـموا      

إطـاره الموضـوعي، واسـتنادا إلى ذلـك، يمكـن تعريـف الفسـاد لغـة          حتى ينحصر المصـطلح في 
  .)1(واصطلاحا

ضد صلح والفساد لغـة الـبطلان،   ) فسد( منالفساد في معاجم اللغة هو  :الفساد لغة -     
ظهـر  : (فيقال فسد الشيء أي بطل، كمـا يأخـذ معـنى الجـذب والقحـط، كمـا في قولـه تعـالى        

سـورة  ) (أيدي الناس ليذيقهم الذي علمـوا لعلـهم يرجعـون    ر بمكاسبحالفساد في البر والب
  ).41الآية / الروم

سـورة  ) (للـذين لا يريـدون علـوا في الأرض ولا فسـاد    (أو الطغيان والتجـبر كمـا في قولـه تعـالى     
  ).83الآية / القصص

تتفـق في كـون الفسـاد هـو سـوء اسـتعمال         هناك اتجاهات مختلفـة  :الفساد اصطلاحا   -   
والفساد مصطلح له معـان عديـدة، وبـدء     .السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص

التعامل السليم مع هـذه المسـألة هـو تقسـيمها وتحليلـها إلى عناصـرها الكـثيرة، وفي أوسـع         
شخصـية، وتتضـمن   بأن الفساد هو سوء استخدام المنصـب العـام لغايـات    صورة يمكن القول 

  .وذ، الاختلاس، الاحتيالالرشوة، الابتزاز، استقلال النف :  قائمة الفساد على سبيل الذكر
يعرف البنك الدولي الفساد بأنه استغلال المنصب العام بغرض تحقيـق مكاسـب شخصـية         

 والمنصب العام كما عرفه القانون الدولي هو منصب ثقة يتطلب العمل بمـا يقتضـيه الصـالح   
  .العام

   :آليات الفساد/  2
رجـال  إلى المـوظفين في القطـاع العـام والخـاص لتسـهيل عقـد        -العمولـة  -آلية دفع الرشوة -أ

  .أعمال أو شركات
وضع اليد العام على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصـهار والأقـارب في   -ب

  .الجهاز الوظيفي
  :مظاهر الفساد/  3

  :  )2(هره يشمل أنواع عدة أهمهاامن حيث مظالفساد 
                                                             

كریѧѧة حѧѧول ضѧѧمن بحѧѧوث ومناقشѧѧات النѧѧدوة الفمجموعѧѧة مѧѧن البѧѧاحثین، الفسѧѧاد والحكѧѧم الصѧѧالح فѧѧي الѧѧدول العربیѧѧة،  – )1( 
  .125، ص2004، مركز دراسات الوحدة العربیة، الإسكندریة، سنة الفساد

  .18، ص2000، بیروت، سنة 256، العدد في مجلة المستقبل العربي، "الفساد وآثاره "نادر فرجاني،  – )2( 
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الأحكام الـتي تـنظم   ولق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد عويت :الفساد السياسي-أ
ومـع أن هنـاك فـارق جـوهري بـين       -المؤسسـات السياسـية في الدولـة    -عمل النسق السياسي

اتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب ديمقراطيـة وتوسـيع المشـاركة وبـين الـدول      
العوامـل المشـتركة لانتشـار الفسـاد في كـلا       إلا أن التي يكون فيها الحكم شموليا ديكتاتوريـا،  

: لفسـاد السياسـي في  وتتمثـل مظـاهر ا  . النوعين من الأنظمة تتمثل في نسـق الحكـم الفاسـد   
الحكم الشمولي الفاسد، فقدان الديمقراطية، فقدان المشـاركة، فسـاد الحكـام، وسـيطرة نظـام      

  .الحكم على الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية
مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعـد والأحكـام الماليـة الـتي     في ويتمثل : الفساد المالي -ب

الإداري والمالي في الدولة ومؤسسـاا ومخالفـة التعليمـات الخاصـة بـأجهزة      تنظم سير العمل 
الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة سحابات وأموال الحكومـة  

  .والهيئات والمؤسسات العامة والشركات
   .المحسوبية رب الضريبي و، الته ، الاختلاسالرشاوى : ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في

تلـك المخالفـات   هـي  لق بالانحرافات الإداريـة والوظيفيـة أو التنظيميـة و   عويت :جـ الفساد الإداري
ه لمهـام وظيفتـه في منظومـة التشـريعات والقـوانين      ت ـيذالتي تصدر عن الموظف العـام أثنـاء تأ  

فـراغ لتطـوير التشـريعات    وسـد ال  ،  صلاحوالضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإ
والقــوانين الــتي تغتــنم الفرصــة للاســتفادة مــن الثغــرات بــدل الضــغط علــى صــناع القــرار  

  .والمشرعين لمراجعتها وتحدثيها باستمرار
راف، ص ـواعيد العمل في الحضـور والان عدم احترام أوقات وم: وتتمثل مظاهر الفساد الإداري في     

العمـل  ضـوابط  ، إفشاء أسرار الوظيفة والخـروج عـن    سؤوليةالامتناع عن العمل وعدم تحمل الم
  .الجماعي

الانحرافات الأخلاقيـة والسـلوكية المتعلقـة بسـلوك الموظـف       في  والمتمثل: خلاقيالفساد الأ-6
فـة  ظيالشخصي وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمـل أو أن يجمـع بـين الو   

وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيـق مـآرب شخصـية لـه علـى      
ن يمـارس المحسـوبية بشـكلها الاجتمـاعي دون النظـر إلى اعتبـارات       أحساب المصلحة العامـة أو  

  .والجدارة ءةاكفال
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  :أسباب نمو وتزايد ظاهرة الفساد -5
بحرية واسـعة في التصـرف وبقليـل مـن الخضـوع      ) العموميين(الحكوميين  المسئولينتمتع   -  أ

طريق قبول الرشـاوي   عن، لون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غللمساءلة، فهؤلاء يست
  .أو المواطنين نظير حصولهم على امتيازات واستثناءاتمن الشركات 

ع مـادي يسـاعدهم علـى    ري ـالفاسد هو الحصـول علـى    المسئولينن الدافع وراء سلوك  إ  -  ب
التدخل الحكومي والقيـود والقـوانين الـتي     وبالتالي تخطي وخرق تحقيق هذا الكسب غير القانوني

الرسـوم الجمركيـة، حصـص الاسـتيراد،     (ود التجارة قيلى ذلك تضعها حكومة ما، من الأمثلة ع
والسياســات الصــناعية القائمــة علــى المحســوبية ) الخ. ..قائمــة المســموح والممنــوع اســتيراده

  .   ية و قواعد تحديد سعر الصرفوالعلاقات الشخصية مثل الإعانات ا الضريب
  .  رغم عدم وجود تدخل حكـومي  ضخمة رشاوىالحكوميين على  المسئولينيحصل بعض    -جـ

مثلما يحدث في حالـة المـوارد الطبيعيـة كـالبترول والغـاز، وإمداداتـه محـددة بطبيعتـه، وكلفـة          
استخراجه أقل بكثير من سعره في السوق، ولما كانت الأرباح غير العادية متاحة لمـن يسـتخرجون   

  .حقوق استخراجه عن منح للمسئولين الرشاوىالبترول والغاز، فمن الراجح تقديم 
ويرجـع ذلـك    سريع يتفشى الفساد في الدول المتخلفة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال أو تحول -د

إلى كون الظروف مهيأة إلى تزايد الفساد فالحافز علـى اكتسـاب الـدخل قـوي للغايـة، ويتفـاقم       
  .تزايد الأسعاروبفعل الفقر ومرتبات الموظفين المنخفضة والمتناقصة 

بروز أهمية خاصة للعلاقات الشخصية في العلاقـات الاجتماعيـة، حيـث أصـبح الحصـول       -هـ
على مناصب عمل، صفقات، مشاريع يخضع لمنطق وجـود العـون أو الظهـر، بغـض النظـر عـن       

  .اءات والخبرةكفلا
حـتى  ضفاء المشروعية على سلطتها على مشروعات الأعمال، إاحتفاظ الدولة بثروة هائلة و -و

ا كـثيرة لالتمـاس   طرق ـالحكوميين سـلطات اسـتثنائية، و   المسئولينى عطولو كانت خاصة، مما ي
  .الرشوة، ونطاقا واسعا لنهب الثروات العامة

يؤدي ضعف اتمع المدني وميش دور مؤسساته في كثير مـن الـدول خاصـة المتخلفـة     
د على تفشي ظاهرة الفسـاد واسـتمرار   إلى غياب قوة الموازنة المهمة في هذه اتمعات، مما يساع

  .نموها
انخفاض المخاطر المترتبة على الانغمـاس في سـلوك فاسـد، فالعقوبـة المنصـوص عليهـا في        -ي

لا تشكل رادعا عن ارتكاب الأعمال الفاسدة، ناهيك عن أن ضـعف  ، قوانين الدول النامية خاصة 
الشخصـي علـى العلاقـات الاقتصـادية      الإشراف الحكومي بعيدا عـن المركـز، وإضـفاء الطـابع    

ل ذلك يؤدي إلى تفويض معايير السلوك الرسمي والخـاص علـى حـد سـواء،     كوالفضائح المالية، 
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اص إذا كان هنـاك تصـور عـام بـأن الأشـخ      فمن الصعب معاقبة شخص ما على سوء التصرف
لة والخضـوع  يفعلـون نفـس الشـيء ولا يتعرضـون للمسـاء      المسـئولين بار كالآخرين، بما في ذلك 

  .للمحاكمة، مما يعني انتشار أوسع وفترة انتعاش أطول للفساد في تلك البلدان
II- تكاليف الفساد من حيث التنمية الاقتصادية والفقر:  

الحكومة بطـرق   أداء وتتخذ صفقات الفساد أشكالا عديدة يمكنها أن تشوه توزيع الموارد   
مـا يمكـن   عديدة، ومن الواضح أن أثر الفساد على السلامة الاقتصادية لبلد ما سـيتوقف علـى   

لحـالات الفسـاد في العديـد مـن الـدول       المقارنـة   الرشوة، غير أن الأبحاث من إنتشارالحصول عليه 
سـاد بالجريمـة   وعنـدما يقتـرن الف  فاع الفساد يضـر بـالنمو الاقتصـادي ،    تؤكد على أن ارت تبين و

توزيع المـوارد وتتعـرض المشـروعية السياسـية      يسوءالمنظمة تحبط الأعمال التجارية المشروعة و
  .)1(للخطر

  :النمو الاقتصادي.1
رض بصورة أكيدة إلى علاقـة السياسـات الحكوميـة    عإن أدبيات التنمية الاقتصادية لا تت

الحكومي هو الخطوة الطبيعية الـتي تـؤدي إلى   ظاهرة الفساد، رغم أن القصور بوبروز وانتشارها 
  .اسة والبيروقراطيين بالمصلحة الذاتيةغير المشروعة نتيجة لاهتمام الس الممارسات

وتشير الدراسات الإحصائية أن قوة المؤسسات القانونية والحكومية تؤدي إلى انخفاض مسـتويات  
الاقتصـادية الأخـرى، كمـا تؤكـد دراسـات       الفساد مما يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي والمتغيرات

  . مظاهر فساد كبيرةة لا فسأخرى أن كثير من الاقتصاديات القادرة على المنا
مـن   تهر الفساد يقترن بانخفاض مسـتويات الاسـتثمار الـتي تقـاس بحص ـ    شإن ارتفاع مؤ

الناتج الداخلي الإجمالي، كما أن الدول التي يتفشى فيها الفساد تميل إلى خفـض الاسـتثمار في   
، لأن الفساد يمكـن أن يحصـل في شـراء الكتـب      التعليم لتكاليفرأس المال البشري بتخفيضها 

  .المدرسية وبناء المدارس واتوالأد
 أداءهـا نزاهة الإدارة وحسن  -وقراطيةالبير مرد وديةكما يؤكد العديد من الباحثين تحسين 

  .يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي سيؤثر إيجابا على تزايد نمو الناتج الداخلي الإجمالي -
تأثير الفساد على الأداء الاقتصادي للدولة يحوي العديد مـن الاسـتثناءات حيـث تشـير      إن

والـتي تشـتهر بارتفـاع مسـتويات     الشـرقية   أوروبـا  الإحصائيات أن العديد من الدول خاصـة في 
أخـر الإحصـائيات أن الاقتصـاد     ير، مـثلا تش ـ  معـادلات نمـو اقتصـادي هائلـة     قـق الفساد ا، تح

  .بالمئة  9بنسبة تعادل  2014الروماني سجل أسرع نمو في الإتحاد الأوروبي لسنة 

                                                             
  .95، ص2004 ، نوفمبرالمستقبل العربيفي ، "رة عربیة وآلیات ضبطھا ھالفساد كظا "عادل عبد اللطیف، – )1( 
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  :الفقـر-2
يعـني أن الدولـة الأكثـر فقـرا      ، ممـا  إن ارتفاع الفساد يؤثر مجملا على النمـو الاقتصـادي  

  :تعاني من مستويات عالية من الفساد، ودليل ذلك أن
الفقراء في ظل تفشي الفساد يحصلون على أدنى مستوى من الخـدمات الاجتماعيـة، إذ كلمـا     -

، الرشـاوى الفقـراء مـن إمكانيـة تقـديم      وزعت المنافع على أساس القـدرة علـى الـدفع، عـانى    
ــ ــالي حرم ــن الحاوبالت ــيم    م م ــكن والتعل ــات والس ــادل للمعاش ــع الع ــى التوزي ــول عل ص

 .)1(والصحة

عـن   ئالمشاريع العامة لزيادة الـدخل الناش ـ  المسئولينمم في دولة يتفشى فيها الفساد، يص -
، مما يعني أن المشاريع الموجهـة لخدمـة الفقـراء سـتكون     الرشوة والحد من احتمالات ممارستها

 .المسئولينع الفساد بالنسبة لهؤلاء من ريلة أو معدومة لأا لا تزيد قلي

مواجهـة الفقــراء لعـبء ضــريبي أكـبر وخــدمات أقـل، حيــث إذا عـم الفســاد تـزداد نســبة         -
 .جمالية المفروضة على من لا يملكون القوة والثروة لدفع الرشوةالضرائب الإ

المنتخـبين  بيع الفقراء لإنتاجهم في ظروف غير مواتية، حيث أن معظم الفقراء هم من صغار  -
ويعتمدون على الوسطاء لإيصال منتجام إلى البيوت وبالتالي سيخضـعون للاحتكـار مـن    

 .طرف موظفين مرتشين يسعون للمكاسب الشخصية

ففي بعض البلـدان يتمركـز العديـد مـن الفقـراء في      : الحد من نمو المؤسسات المحلية الصغيرة  -
جـزون عـن توسـيع هـذه المؤسسـات أو      عوي، الأرياف ويعيشون على مؤسسات تجارية صـغيرة  

 .تطويرها نظرا لفساد الجهاز التنظيمي والضريبي الحكومي

III-الآثار المدمرة للفساد على الجانب الاقتصادي للدولة:  
للفساد بأنواعه أثار مـدمرة تصـيب بشـكل مباشـر النـواحي الاقتصـادية للدولـة مـن         

  .)2( :أهمها
 .من شانه أن يضعف ميزانية الدولة ائيبالجالتهرب  .1

 .التهرب الجمركي من شانه أن يخل بتنافسية الشركات كما يحرم الدولة من إيرادات مهمة  .2

 .الاختلاس يزيد من اتساع رقعة الاقتصاد الريعي ويطرد النقود خارج دائرة الإنتاج .3

                                                             
  .19، ص2000باتریك جلین، الفساد العولمة، القاھرة، مركز الأھرام، سنة  – )1( 
 18، العѧѧدد فѧѧي مجلѧѧة دراسѧѧات اقتصѧѧادیة ،"الآثѧѧار والتѧѧداعیات -الѧѧیمن وظѧѧاھرة الفسѧѧاد"طѧѧاھر مجاھѧѧد الصѧѧالحي، /د – )2( 

  . 35ص.2006جانفي 
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تجربـة  الوقـد بينـت    ر الوطنيمثمر الأجنبي، وحتى المستثثقة المست ريب الأموال يقلل من .4
مليـار دولار   20إلى  12خاصا حديث النشأة كلف الدولة المعنية خسائر من  بنكا أن ية الجزائر

 .لات فاسدة تجاه الزبائن ما أدى إلى ريب مبالغ ضخمة إلى الخارجمجراء معا

تبذير المال العـام يـثير الاضـطرابات الاجتماعيـة ويفـتح الحـوار السياسـي علـى موضـوعات           .5
 .ف النظر عن موضوعات التنمية وأولويات الإصلاحتصر

 .الفساد التنظيمي يحرم الشركات من كفاءات القيادة والإدارة .6

 .لرأسمال من التكلفة الحديةوسوء استخدام الموارد يزيد من تكاليف الإنتاج  .7

يق أكثر ما يعيق تطور المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة وهـي المؤسسـات المعـول      الفساد يع .8
 .في نمو الاقتصاد المعاصرعليها 

يشوه الفساد تركيبة النفقات العامة، وتخصيص الموارد البشرية ويـؤدي إلى إضـعاف الرقابـة     .9
 .على القطاع العام

تتأثر معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير بدرجات الفساد، حيث تخصـص المـوارد علـى     .10
يؤثر في النمو عبر تأثيره في كـل مـن   غير أساس النمو، وإنما على أساس الريع المتوقع منها، كما 

الانعكـاس علـى   الاسـتثمار الحكـومي يـبرز     ةالاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص، ففي حال
حيث تزيد حجم العمولات من تكـاليف الاسـتثمار في   . وعلى نوعية الاستثمار جماليالمبلغ الإ

 .قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية

ك التنميـة  بن ـ هـا الخاص حيث دلت دراسة ميدانيـة أجرا  لاستثماركما يؤثر الفساد على ا .11
العالمي أن الفساد يـؤثر في سـنغافورة المكسـيك علـى مجـال الاسـتثمار الأجـنبي بمـا يعـادل          

 .من دخل هذه الشركات 50%المعدل الحدي للضريبة بـ 

 ةيدرج بعض الاقتصاديين موضوع الفساد ضمن نظرية التوزيع، كما يسـتخدمون نظري ـ  .12
الريع لتمييز أبعاد هذه الظاهرة، ومعلوم أن نظرية التوزيـع هـي مـن أهـم نظريـات الاقتصـاد       

الأوليـة، أمـا   فهوم الريـع مقتصـرا علـى الأرض ثم المـوارد     وضع أساسها ريكاردو، حيث كان م
خمة للعمـولات  خـلال المبـالغ الض ـ   مـن تحليل الريع فيرد  -في ظل الاقتصاديات الحالية -حاليا

لقـاء خـدمات يسـتغلون فيهـا مناصـبهم الحكوميـة، وعلـى قـدر          المسـئولون التي يتلقاهـا  
التي يحصل عليها الموظف الحكومي المعني بظـاهرة   -منفعة الوحدة الأخيرة -المنفعة الحدية

 .الفساد

كما يساهم الفساد في إيجاد بيئة مشـجعة لاسـتمرار العلاقـة بـين الظـواهر السـلبية         .13
رة في المناخ الاستثماري مثل انتشار ظاهرة التهريب السـلعي وظـاهرة   مكية التفاعلات المثوتز

 .راضي المستثمرين والاستحواذ على الملكيةأالتقطع والاختطافات للأجانب والسطو على 
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مق أزمـات الـدول   عيستطيع الفساد أيضا تعطيل سياسات التصحيح الاقتصادي وأن ي .14
ريع القطاع العام حيث تتسرب مخصصات الاستثمار الحكـومي  الاقتصادية، حيث يدمر مشا

الـذين يسـتفيدون    لتطوير وتحديث البنية التحتية إلى جيوب قلة من المنـتفعين  تخصصالتي 
 ).الإنفاق الحكومي(شوه تمن 

IV- مؤشرات قياس ظاهرة الفساد:  
مـن خـلال انتشـار     يظهـر إن خطورة ظاهرة الفساد تظهر من خلال تعدد تجلياتـه، حيـث   

وتزايدها ظاهرة مرضية ظهرت على كل مستويات الدوائر الإداريـة ودوائـر   ) الفساد المالي(الرشوة 
ول ولعل أخطر ما في الرشوة من مميزات أا حازت مشـروعية شـبه رسميـة وحـتى     الخدمات للد

ملامـح الـبلاد   واحـدة مـن   بح في الثقافة الشعبية حازت قدرا معتبرا من القبول العام وتكاد تص
  .)1(النامية عموما

من أوجه الفساد الأكثر تجليا التهرب الجبائي، ويعني رب الأفـراد والمؤسسـات مـن دفـع     
  . أقساط الضريبة وعدم التصريح بالأرباح من خلال ما ينجز من نشاطات غير مصرح ا

الجمركــي،  إلى جانــب التــهرب الجبــائي وآثــاره علــى الاســتقرار الضــريبي، هنــاك التــهرب
في الجمارك، حيـث تضـع وثـائق البنـك الـدولي مؤسسـات        المسئولينالممارس عادة من طرف كبار 

الدولـة   خيلو مـدا لها من انعكاسات على مسـتوى الأسـعار    الجمارك على رأس دوائر الفساد لما
  .- المتعاملين في السوق على المزايا نفسها حصول –الشاملة  فسةوعلى المنا

التبذير في نفقات الدولة مؤشر رئيسي للفسـاد، حيـث يمتلـك مظـاهر رئيسـية      كما يبرز 
  .)2( :  تتصل بـ

 .وضعية الاقتصاد لدى الدول التي مرت بمرحلة الاقتصاد الموجه  -

الاقتصـاد   مرحلة الانتقال إلى اقتصاديات السوق ومرحلة الانفتاح ومظهر له علاقة بوضعية -
 .الحر

في الدولـة مـن خـلال تضـخيم فـواتير       المسـئولين المظهر الأول سلوك بعـض كبـار    يخص
دولـة   في  نأة ميدانيـة  ت دراس ـنوقد بي -الاختلاس -ام لصالح أفراد أو طبقات معنيةعنفاق الالإ

تـذهب  و الحكـومي لقطـاع التربيـة لا تصـل إلى هـدفها       الإنفـاق من مخصصـات   13%أوغندا 
 .الدولة مسئوليكبار لللحسابات الخاصة 

                                                             
الفساد والحكم الراشد، مكتب السیاسات الإنمائیѧة، برنѧامج الأمѧم المتحѧدة الإنمѧائي، نیویѧورك جویلیѧة  عمل حولورقة – )1( 

  .33، ص1997
  .باتریك جلین، مرجع سابق – )2( 
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وخلال مراحل الإصلاح الاقتصادي استفادت معظم الدول التي مرت بمرحلـة انتقـال مـن    
وبعضـها في إطـار    ، مساعدات دولية مهمة، بعضها في إطـار إعـادة جدولـة ديـون هـذه الدولـة      

، وعلـى الـرغم مـن محدوديـة مبـالغ هـذه        برامج التكييـف الهيكلـي لصـندوق النقـد الـدولي     
بالمقارنة مـع احتياجـات الانتقـال وإعـادة تأهيـل الاقتصـاديات الوطنيـة إلا أن مبـالغ          المساعدات

  .منها، تكون قد هربت أو استخدمت في غير محلها ةمهم
  :   خاتمة

وبعــض الـدول الكــبرى بمكافحـة الفســاد وإقامـة الحكــم     الدوليـة  المؤسســات اهتمـت  
معـاملات شـفافة   (منظمـة الشـفافية الدوليـة وشـعارها      من بـين هـذه المؤسسـات   الصالح 

اتمـع المـدني في مكافحـة    تعزيـز دور  (وجمعية العدالة في اتمع المفتـوح وشـعارها      )ونزيهة
أصـدر الكـونغرس الأمريكـي العقـد      ودعما لهذه الجهود الدوليـة لمكافحـة الفسـاد    .  )الفساد

  .)1(2000أكتوبر  5 في الدولي لمكافحة الفساد وإقامة الحكم الصالح
كما شهدت الدول العربية بروز جمعيات لمكافحـة الفسـاد ومؤسسـات مثـل الجمعيـة      

وتدور انشغالات المنظومة الدولية حـول  . لمحاربة الرشوة ومؤسسات الحكومة الالكترونيةالعربية 
عمليات الفساد بتشجيع حرية الإعلام، وإشراك اتمع المـدني في مراقبـة    مراقبة وتضييق نطاق

ترقيــة  و  ، إعــادة التنظــيم القــانوني للصــفقات التجاريــة بي، التــدقيق المحاســ هــذه الظــاهرة
  .الانتخابات الحرة والشفافة

كافحـة ريـب وتبيـيض الأمـوال،     لمجعـة  ان كما تظافرت الجهود الدوليـة لإيجـاد وسـائل   
ضافة إلى وضع برامج محددة للمساعدة الدولية في مجال محاربـة الفسـاد بأنواعـه وإقامـة     بالإ

  .وترسيخ مبادئه  الحكم الراشد
  :توصيات أساسية لمعالجة حالات الفساد - 

 أهـم عامـل في طريـق مكافحـة     برتبسيط وسائل العمل، وتحديد مهل إنجـاز المعـاملات يعت ـ     -1
 .)2(أساسيين يعول عليهما المواطن الأهمية الكبرى هماه يضمن أمرين نالفساد لأ

 .إنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكنة  -  أ

 .بأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكنإنجاز معاملاته   -  ب

  .ل على تخفيض حالات الرشوةمإجراء تنقلات دورية بين الموظفين، مما يسهل ويع -2

                                                             
   15طاھر مجاھد الصالحي، مرجع سابق، ص – )1( 
، 2011أكتѧوبر  19یѧوم  ،www.google.com، في الموقع الالكترونѧي "الفساد وآثاره المدمرة "بشیر مصطفى،/د – )2( 

  .سـا 21، 15على الساعة 
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المـوظفين تقـوم بـإجراء تفتـيش دوري بـين      داء تشكيل لجان خاصة لوضـع نظـام متكامـل لأ    -3
  .الدوائر والوزارات وإعداد تقارير خاصة حول التجاوزات الحادثة والمعاقبة الفورية لمرتكبيها

ممـا يضـمن تسـاوى    اعتماد معيار الكفاءة والخبرة لتقسيم الوظائف العامة علـى شـاغليها    -4
  .تقاربةالمعارف المؤهلات وحيث الموتكافؤ الموظفين من 

تحديد الرواتب للفئات العاملة علـى أسـاس الكفـاءة والشـهادة مـع ضـرورة إجـراء دراسـات          -5
  .مقارنة للرواتب في القطاعيين العام والخاص

الممارسـات الـتي تـتم مـن قبـل      ة إنشاء نظام رقابي فعال ومستقل مهمته الإشراف ومتابع -6
  .الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة

يل إدارة الخدمات بمعنى أن يصل إلى جميع الإدارات والمؤسسـات العامـة والبلـديات أي أن    تفع -7
عطي إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى، والتفعيل هنا يقتضي أن يتناول أربـع  ت

  :قضايا أساسية هي
وتحديد مهامها وصلاحيتها بحيث يعاد تكوينها على أسـس علميـة     هيكلة هذه الإدارات  - أ

 .ومسلمات معروفة 

يختـار الأجـدر والأنسـب علـى قاعـدة      أن  العنصر البشري في هـذه الإدارات بحيـث      - ب
  .والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة البطالة ، تكافؤ الفرص والمؤهلات والتنافس

تبسـيطها وجعلـها أكثـر     غـرض  النظر في هذه الأسـاليب ل أساليب العمل، بحيث يعاد  -ج
  ..وتحديد أصول إنجاز المعاملات  مرونة 

  .العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولية - 8
، ممـا يزيـد مـن الضـمير      إشاعة المدركات الأخلاقية الدينيـة والثقافيـة بـين عمـوم المـواطنين      -9

  .فاسدةالمهني ويقلل من الممارسات ال
خلاصة القول أن ظاهرة الفساد ظاهرة معقدة من حيث مظاهرها وتعتـبر انعكاسـاا   

يث تنتشر هذه الظاهرة وتتزايد داخل الدول المتخلفـة ممـا   بحجد خطيرة على تقدم الدولة ونموها، 
الفساد لا يمكن أن يتحقق إلا مـن خـلال    ة، لذلك فمكافح قد وضعيتها الاقتصاديةعيزيد من ت

أن تكون شاملة تتناول جميع مـذكرات الإدارة مـن بنيتـها وهيكلتـها إلى      ينبغيل جزئية بل حلو
 .  العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها
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  إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية بالجزائر
  جامعة خنشلة  مالكية نبيل. د

  
  ملخص 

يتم اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في إطار التنمية و الاستثمار  وقـد اعتمدتـه الـدول    
قصد تسهيل و تفعيل عميلة الاستثمار الأجنبيـة في حـين اشـترطت الـدول المتقدمـة      النامية 

التحكيم التجاري الدولي تفاديا لبطء الإجراءات و لسـرعة الفصـل في الـتراع ،ولاسـتبعاد قـانون      
و حسب هـذا المفهـوم   ,ا التحكيمي على إقليمه  الدولة الطرف في العقد أو التي سينفد القرار

  :الإشكالات التالية طرح فيمكن أن ت
في مجال إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية بالجزائر مامدى تطابق الاتفاقيات الدولية  -

 المبرمة في مجال التحكيم التجاري الدولي مع القوانين الإجرائية ؟ 

ات تنفيذ القرار التحكيمي وهل هناك اتفاقات دولية تستبعد القوانين الوطنية عن الإطار الخاص بإجراء -
 الأجنبي و كيف تمت معالجة هذا الوضع في الجزائر ؟ 

هي الحلول الممكنة عند تعارضها مع نصوص المعاهدة ؟ وإذا تعلق الأمر بالإجراءات التي تخص تنفيذ  ثم ما -
طني و عن قرار قرار التحكيم الأجنبية بالجزائر فما الذي يميز قرار التحكيم الأجنبي عن قرار التحكيم الو

 التحكيم الدولي الصادر بالجزائر و هل تخضع جميعا لإجراءات تنفيذ نفسها؟ 

ثم ما مدى تأثير طرق الطعن في أوامر الاعتراف أو عدم الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم التجاري الأجنبية في  -
 عملية وقف تنفيذها أو إخضاعها للمراقبة ؟

 .الحالية  دراسةالإشكالات من خلال السنحاول الإجابة عن هذه 
Abstract: 

Resort for international commercial arbitration in the context of development and 
investment has been adopted by developing countries in order to facilitate and puppet foreign 
investment activate while developed countries required international commercial arbitration in 
order to avoid the slow procedures and speed chapter in the conflict, but the exclusion of the 
law of the state party to the contract or that would run out the award on its territory , and 
according to this concept could be Taattrah following problems 

In the implementation of the resolutions of international commercial arbitration 
procedures for foreign Algeria:  

How much match the international agreements in the field of international commercial 
arbitration with procedural laws?  

Are there any international agreements exclude national laws for implementation of the 
framework for the procedures of foreign arbitral award and how they were handled this 
situation in Algeria?  

Then what are the possible solutions when they conflict with the provisions of the treaty?  
If it comes to the procedures pertaining to the enforcement of foreign arbitration 

decision in Algeria What distinguishes the decision of the foreign arbitration decision to the 
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national arbitration and international arbitration for the resolution of all of Algeria and is 
subject to the procedures for implementing the same?  

Then what the impact of the remedies in the recognition or non-recognition of orders 
enforcement of foreign arbitral awards in commercial moratorium or subject to the control of 
the process? 

- We will try to answer these problems through the current intervention 
  :ةمقدم

تستحق الدراسـة والتحليـل ؛    المحكم من أولى الموضوعات التي قراريعد الاهتمام بتنفيذ 
أو  نجاح نظام التحكيم والتسليم بأفضليته لحل المنازعـات ذات الطـابع الـدولي    في همذلك أن الأ

صـدرت فيهـا هـذه     التحكيم ،خاصة خارج الدولة الـتي  قراراتهو تنفيذ  على المستوى الوطني
  .الأحكام

التحكـيم   المج ـ فليس هناك أهـم مـن إمكانيـة تنفيـذ حكـم التحكـيم ، خاصـة في       
صدر فيه الحكم قد يتم اختياره بسبب ملائمته للأطـراف دون أن   ي، لأن المكان الذالتجاري الدولي

تم اختيارهـا كمكـان    الدولـة الـتي   صدر ضـده الحكـم أمـوال أو ممتلكـات في     ييكون للطرف الذ
عـن   لصـالحه يبحـث   قرار التحكيم صدر يللتحكيم وصدر فيها الحكم ، ولهذا فإن الطرف الذ

يكون لخصمه فيها أموال وممتلكات يمكن التنفيذ عليهـا ولا تقـل عـن هـذا أهميـة       الدولة التي
يعـد بمترلـة لحظـة الحقيقـة بالنسـبة       هـذا الأخـير  التحكيم الوطني ؛ ذلك أن تنفيذ  قرارتنفيذ 

  .قراراتهتنفيذ  فنجاح التحكيم يقاس بمدى لنظام التحكيم كله
التحكـيم اختياريـاً ؟    قـرار الطرف المحكوم عليه تنفيـذ  ولكن ما هو الفرض عندما يرفض 

تنفيـذاً جبريـاً ، وذلـك بالحصـول علـى أمـر بتنفيـذه؛ حيـث          قـرار هنا تظهر أهمية تنفيذ هـذا ال 
ــة أو الدوليــة-اهتمــت التشــريعات الحديثــة  ــراراتبتنظــيم مســألة تنفيــذ  -ســواء الوطني  ق

  .عموما والتجارية الدولية على وجه الخصوص التحكيم
تمدتـه الـدول   يتم اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في إطار التنمية و الاستثمار  وقـد اع 

تفعيل عميلة الاسـتثمار الأجنبيـة في حـين اشـترطت الـدول المتقدمـة       النامية قصد تسهيل و
التحكيم التجاري الدولي تفاديا لبطء الإجراءات و لسـرعة الفصـل في الـتراع ،ولاسـتبعاد قـانون      

و حسـب هـذا المفهـوم    ,طرف في العقد أو التي سينفد القرار التحكيمي على إقليمها الدولة ال
 :الإشكالات التالية  تطرحفيمكن أن 

   :تجارية الدولية الأجنبية بالجزائرفي مجال إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم ال
وانين الق ـ مامدى تطابق الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال التحكيم التجـاري الـدولي مـع    -

  ؟ الإجرائية 
   :التحكيم الأجنبية بالجزائر اتوإذا تعلق الأمر بالإجراءات التي تخص تنفيذ قرار
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لتحكيم الـدولي  عن قرار الأجنبي عن قرار التحكيم الوطني وفما الذي يميز قرار التحكيم ا -
  ءات تنفيذ نفسها؟هل تخضع جميعا لإجراالصادر بالجزائر و

 اف أو عدم الاعتراف بتنفيذ قرار التحكيم التجاري الأجنبيطرق الطعن في أوامر الاعتر هي ماو -
  القرار؟في عملية وقف تنفيذوأثرها 

نقسمه إلى مبحثين مسـتقلين وذلـك علـى النحـو      يالذ لبحثهذا ا هذا ما سنعالجه في
  :التالي

 .إطـــار الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة فيالتحكـــيم الأجنبيـــة  قـــراراتذ تنفيـــ : لالمبحـــث الأو

 .الجزائري وفقاً للتشريع تحكيم التجاري الدوليال قراراتتنفيذ  : المبحث الثاني

  
  :إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التحكيم الأجنبية في قراراتتنفيذ :المبحث الأول

القـانون الـدولي الخـاص ومـن     هم مصادر القواعـد الماديـة في   لية من أتعد الاتفاقيات الدو
  1 .لبعض العقود الدولية تنظيما بينها القواعد التي تتضمن

اتفاقيـة واشـنطن لتسـوية    و 1958اتفاقيـة نيويـورك لسـنة    ومن أبرز هـذه الاتفاقيـات   
تشكل أبرز الاتفاقيات الدولية في هـذا   الأخيرة المنازعات الاستثمارية على اعتبار أن هذه الاتفاقية

ا أسهمت بشكل ملحـوظ في دعـم ثقـة المسـتثمر ممـا أدى إلى انسـياب رؤوس الأمـوال        اال كم
   2للدول التي هي في حاجة إليها

، فـإن مـن صـدر    قـرار التحكـيم  من قبل مـن صـدر ضـده     يفى ظل غياب التنفيذ الإرادو
قررهـا الحكـم لصـالحه إلا بعـد      لصالحه حكم التحكيم لن يتمكن من الحصول على المزايا التي

التحكيم ، قد تبدو محدودة الأبعاد إذا مـا   قراراتاتخاذ إجراءات معينة ، وإذا كانت مشكلة تنفيذ 
للدولة ، فإن جوانبها تتعاظم وتتنـامى بالنسـبة لتنفيـذ     يالداخل إطار النظام القانوني ظلت في

تتعلـق   ذ علـى أرضـها ، أو تلـك الـتي    يـراد التنفي ـ  أحكام التحكيم الصادرة خارج الدولـة الـتي  
ظل غياب قواعد تنفيذية موحدة بين الدول المختلفة تعالج تنفيـذ   سيما فيلابالتجارة الدولية ، 

  .التحكيم الأجنبية  قرارات
 تذليل العقبات التي، يأو ثنائ يولذلك فقد حاولت العديد من الدول سواء بشكل جماع

درة فى اال الخاص بإبرام اتفاقيـات فيمـا بينـها ، فتعمـل     تحول دون تنفيذ أحكام التحكيم الصا
   .على تيسير تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو المتعلقة بالتجارة الدولية

                                                
  62،ص 2010،دار هومة الاستثمارحسان نوفل،التحكيم في منازعات عقود /أ (1)
  91،ص 1987الخاصة الدولية،دار النهضة العربية، العلاقاتأحمد أمين الهواري و أحمد عبد الحميد عشوش ،دروس في التحكيم في  (2)
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تحققت مـن جـراء إبـرام هـذه الاتفاقيـات إلا أـا لم تقـضِ علـى كافـة           ورغم الآثار التي
  .أياً كانت الأسبابالتحكيم الأجنبية  قراراتتحول دون تنفيذ  الصعوبات التي

عـرض في الأول لتنفيـذ   تنراسـة فى هـذا المبحـث إلى مطلـبين ،    ولبيان أكثر دقة نقسم الد
، علـى   ألاتفـاقي ، كنموذج للقانون  1958أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 

لدراسة اتفاقية تسوية منازعـات الاسـتثمار بـين الـدول ورعايـا الـدول        أن نخصص المطلب الثانى
  :؛ وذلك على النحو التالي) 1965اتفاقية واشنطن (الأخرى 
  : )لاتفاقياكنموذج للقانون ( 1958اتفاقية نيويورك لعام :الأول المطلب

يفـوق مـن حيـث     لاتفـاقي االمحكمين الأجنبيـة وفقـاً للقـانون     قراراتتنفيذ  كون نظراً إلى
سيجرى التنفيذ علـى إقليمهـا    للدولة التي المزايا الكثيرة نظيره الذي يتم وفقاً للنظام القانوني

لعديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة     اوذلـك بإبرامهـا    د حرصت غالبية الدول علـى تشـجيعه   ، فلق
دة بـالاعتراف  كـل دولـة متعاق ـ   في بمقتضاها يلتـزم القضـاء الـوطني    الثنائية والجماعية ، والتي

  .بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكـيم الأجنبيـة    1958وإذا كانت اتفاقية نيويورك عام 

وملائمـة لم   وتـه بـين طياـا مـن تيسـيرات     بصفة عامة على رأس هـذه الاتفاقيـات لمـا ح    تأتي
  .تتضمنها أية اتفاقية أخرى

 من الاتفاقيـات الـتي   1927نيف لسنة إنه إذا كانت اتفاقية جف وبخصوص هذه الاتفاقية
فيـذ أحكـام التحكـيم    محاولة إيجاد الحلول المناسبة لمشـكلة تن  السبق في" فضل ينسب إليها 
ا لم تحقق بعـد الأهـداف المبتغـاة مـن تنظيمهـا ، ومـن جهـة أخـرى فإنـه حـال           أالأجنبية إلا 

كون نتاجـاً لشـرط   ارها على أحكام التحكيم التي تتطبيقها قد يحد من فاعليتها وذلك لاقتص
، وأن تكـون صـادرة مـن    1923 لسـنة  الضوابط الخاصـة ببروتوكـول جنيـف    فر فيهتواتتحكيمي 

  .إحدى الدول المتعاقدة ومن أشخاص خاضعين لقضائها
ل للعلاقـات  كشف عنها النمو المطرد والتطور المـذه  وغيرها التي سلبياتوتلافياً لهذه ال

ة فقد تقدمت غرفة التجارة الدولية بمشروع يوائم متطلبات التجارة الدولي ـادية الدولية الاقتص
أحالـت بـدورها المشـروع     لمنظمة الأمم المتحدة التي يوالاجتماع يالحديثة إلى السين الاقتصاد

شـأن الاعتـراف بقـرارات المحكمـين     ب لاتفاقيـة دوليـة    يلى لجنة لدراسـته ووضـع مشـروع ـائ    إ
 يإلى مـؤتمر دبلوماس ـ  ولما فرغـت اللجنـة مـن إعـداد المشـروع تـولى السـان الـدعوة         ذهاوتنفي

أقر المؤتمر المشروع بعد أن أدخل عليـه تعـديلات كـبيرة     1958يونيو  10لدراسته وإقراره، وفي تاريخ 
نافـذة  جعلته وسطاً بين الاتفاقية القديمة ومشروع الغرفـة التجاريـة ، وصـارت هـذه الاتفاقيـة      

  .  1959منذ السابع من يونيو 
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ــة     ــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبي ــورك للاعت ــة نيوي ودراســة الأحكــام الخاصــة باتفاقي
فـرع أول ؛ علـى أن نتبعـه     يـورك في وتنفيذها تتطلب منا التعـرض لمزايـا وخصـائص اتفاقيـة نيو    

 فرع ثان ، وذلك علـى  بدراسة إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ والجهة المختصة بمنحه ؛ وذلك في
 :النحو التالي

  :1958مزايا وخصائص اتفاقية نيويورك :الفرع الأول 
سيقف بجلاء ووضوح علـى مـدى أهميتـها     1958إن المتتبع ال تطبيق اتفاقية نيويورك 

تمتعـت ـا هـذه الاتفاقيـة وأضـفت عليهـا قـوة         الدولية ، وعلى أهم المزايا التي على الساحة
  :هاومرونة ؛ ومن

  :عالمية الاتفاقية /1
بأا اتفاقية عالمية ومفتوحـة ، وذلـك لان الانضـمام     1958تتميز اتفاقية نيويورك لعام 

الأمم المتحدة أو أجهزا أو الـذين سيصـبحون كـذلك     ا متاح لكل دول العالم الأعضاء فيإليه
وذه العمومية تتميز اتفاقية نيويورك عن غيرها من الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية جنيـف  

عـة  والمقصورة على الدول الأوروبية ، وكـذلك اتفاقيـة جام   1961للتحكيم التجاري الدولي لعام 
   .الانضمام إليها على الدول العربية فقطيقتصر  والتي 1952الدول العربية لعام 

  :اتساع نطاق تطبيقها /2
ع دائـرة مـا يعتـبر حكمـاً     بتوسـي  1958تتميز كذلك نصوص اتفاقيـة نيويـورك لعـام       

يـراد تنفيـذه فيهـا     كان صادراً من الدولة نفسها التي حيث يعتبر الحكم أجنبياً حتى لو أجنبياً 
ــة         ــذه الدول ــانون ه ــاً لق ــني وفق ــيمٍ وط ــم تحك ــاره حك ــن اعتب ــم لا يمك ــذا الحك ــان ه  .إذا ك

تقضى بأن تطبيق الاتفاقيـة   المادة الأولى من الاتفاقية والتيوينظم هذه الحالة الفقرة الأولى من 
يطلـب إليهـا    الـتي  إقليم دولة غـير الدولـة   وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فيالحالية للاعتراف 

الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعيـة أو  
الدولـة المطلـوب إليهـا     لا تعتـبر وطنيـة في   بق أيضاً على أحكام المحكمين التيمعنوية ، كما تط

  .الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام
  :أحكام التحكيم الوطنية تقريبها من أحكام التحكيم الأجنبية و /3

ليـة لشـروط   إذا كانت غالبية الدول قد دأبت على إخضاع تنفيذ أحكام التحكـيم الداخ 
يخضع لها تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية ، فإن اتفاقيـة   أيسر وأسهل من تلك التي

نيويورك قد حرصت على تضييق هوة الخلاف بينهما ـ وإن كانت لم تصل بعد إلى حـد التسـوية    
بينهما ـ وذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله ، وينظم هذا الحكم الفقـرة الثانيـة مـن     

 يـذ أحكـام المحكمـين الـتي    تقضى بأنه لا تفرض للاعتـراف أو تنف  تفاقية التيالمادة الثالثة من الا
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رتفاعـاً بدرجـة   تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضـائية أكثـر ا  
  .تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنين ملحوظة من تلك التي

  : نيويورك فاقيةلاتإجراءات التنفيذ وفقاً :الفرع الثاني
  :ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ  :أولا 

لم تحـدد   1958اتفاقية نيويـورك لعـام    كوناد طلب الأمر بالتنفيذ فنظراً لبخصوص ميع
انون هـذه الحالـة إلى ق ـ   فإنـه يرجـع في   ها طلب تنفيـذ حكـم التحكـيم الأجـنبي    مدة يتقادم في

  .ي لتحديدهاالقاض
  :الجهة المختصة ومنح الأمر بالتنفيذ  :ثانيا 

أن اتفاقية نيويورك لم تقم بتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع للاعتـراف بأحكـام    نظراً إلى
سيجرى التنفيذ علـى   كت تلك المهمة لقانون الدولة التيالتحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث تر

حالـة رغبـة مـن صـدر حكـم       لمبدأ خضوع الإجراءات لقانون القاضـي ، فإنـه في   إقليمها إعمالاً
 يهـو الـذ   )المرافعـات (الإجراءات المدنيـة والإداريـة   ، فإن قانون بالجزائر تنفيذه التحكيم لصالحه في

  . تحديد إجراءات تنفيذه سيتولى
  : 1965اتفاقية واشنطن لعام :المطلب الثاني

، ) 1965واشـنطن  (الاستثمار بين الدول ورعايا الـدول الأخـرى   اتفاقية تسوية منازعات  إن
/ 14/10، إلا إا لم تخرج إلى النور ولم يبدأ سرياا ونفاذها إلا فـئ   1965/ 18/3قد أبرمت في 

  .م1966
وقــد أبرمــت هــذه الاتفاقيــة للتأكيــد علــى ضــرورة التعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة 

اتفاقيـة البنـك الـدولي    "يهـا إسـم   وأطلـق عل اص فيهـا ،  دولي الخالاقتصادية ، ودور الاستثمار ال
دولـة مـن الـدول     يـة الاتفاقيـة أن أ  فحـوى و، 3سوية المنازعات بين الدول ومواطني الدول الأخرىلت

نـزاع معـين    يأالمتعاقدة رد تصديقها أو قبولها أو إقرارها ذه الاتفاقية تكون ملزمة بتقـديم  
   التحكيمإلى 
  :القانوني وفقاً للاتفاقية لتسوية منازعات الاستثمار والاختصاص القانونيالمركز :أولا 

نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعـات الناشـئة   
عن الاستثمار ويطلق عليه المركز ويكون الغرض منه توفير الوسائل اللازمة للتوفيـق والتحكـيم   
 لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بـين الـدول المتعاقـدة ورعايـا الـدول المتعاقـدة الأخـرى طبقـاً        

 للبنـك الـدولي   يون مقـر هـذا المركـز المكتـب الرئيس ـ    ويك ـ ) 2، 1مـادة  (لأحكام هذه الاتفاقيـة  

                                                
  .137،ص 2002خالد محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي،دار الشروق،الطبعة الأولى، (3)
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 يالـس الإداري يصـدر بأغلبيـة ثلث ـ   مكـان آخـر بقـرار     يالتعمير ، ويجوز نقل المقر إلى أللإنشاء و
، كمـا يشـكل مـن    ذا المركز مجلـس إداري وسـكرتارية  ويكون له، من الاتفاقية) 2المادة (الأعضاء 

مـن الاتفاقيـة    17عن تمويل هـذا المركـز فقـد حددتـه المـادة      ، أماهيئة التوفيق وأخرى للتحكيم 
أراضـى كـل    ،كما يتمتـع أعضـاء المركـز في    ويكون لهذا المركز شخصية اعتبارية قانونية دولية،

  .دولة متعاقدة بالحصانات والامتيازات القانونية الواردة ذه الاتفاقية
  : لقانونيالاختصاص ا :يا ثان 

للمركز إلى أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن اسـتثمار بـين    يمتد الاختصاص القانوني
وبشـرط أن يوافـق طرفـا الـتراع كتابـة علـى        4دولة متعاقدة وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة

يتمتـع بجنسـية    يشـخص طبيع ـ  يواطن الدولة المتعاقدة الأخـرى أ تقديمها للمركز ؛ ويقصد بم
لى جنسية دولة متعاقـدة  حاصل ع يشخص اعتباري التراع ، وأ ة بخلاف الدول طرفيدولة متعاقد
  .لتراع في الأطراف على تقديم طلب التحكيم تاريخ موافقة ا التراع في غير طرف في

  .الجزائري وفقاً للتشريع تحكيم التجاري الدوليال قراراتتنفيذ  : المبحث الثاني
لب الدول في حل منازعاا الدولية هو التحكـيم الـذي   التحكيم الدولي الذي تبنته أغإن 

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي كرست مبدأ حـل المنازعـات الدوليـة     33تم النص عليه بالمادة 
حيـث أصـبح فيمـا    ، ) 5(بالطرق السلمية وكان من ضمن هذه الطرق وأهمها التحكـيم الـدولي  

قضاء الدولي،كما يعد التحكـيم التجـاري الـدولي منافسـا للقضـاء الـوطني أو       بعد منافسا لل
ن اتمعــات أ" شـارل روسـو  "الــدولي يـرى الفقيـه    المحلـي ،وبـالرجوع إلى تـاريخ ظهـور التحكـيم     

بمـا  تحكيم واستعملته في حـل نزاعاـا   السياسية في العصور القديمة تكون حتما قد عرفت ال
،والجزائـر كغيرهـا مـن الـدول تبنـت      ) 6(في الظهور من المحاكم الدائمـة  قأسب يجعل المحاكم المؤقتة

 النصـوص التشـريعية للجمهوريـة    فيـذ قـرارات المحكمـين وأكدتـه في    ننظام التحكيم وآليات ت
سيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية  لكن قبـل التطـرق لتنفيـذ قـرارات التحكـيم التجـاري       لا

ئـري ضـمن المطلـب الثـاني سـنتناول في المطلـب الأول نظـام التحكـيم         الدولي في التشـريع الجزا 
  .ولي ومبررات الأخذ به في الجزائرالتجاري الد

  
  

                                                
  .68،ص مرجع سابقحسان نوفل،/ أ  (4)
من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بالفصل السادس و التي ذكرت إلى جانب التحكيم الدولي كطريقة من الطرق  33أنظر المادة  (5)

  ".التسوية القضائية , المصالحة أو التوفيق, الوساطة, التحقيق,المفاوضات:".... الدولية على ما يليالسلمية في المنازعات 
  .35ص , 2005,الجزائر , و التوزيع دار هومة للطباعة و النشر,التحكيم الدولي , أحمد بلقاسم -د (6)
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  :نظام التحكيم التجاري الدولي ومبررات الأخذ به في الجزائر :المطلب الأول
  :وفيه سيتم التطرق إلى النقاط التالية 

  :الدولي عن التحكيم الدوليختلاف وتمييز التحكيم التجاري ا:الفرع الأول
تفاقيـات  تحكمـه قواعـد القـانون الـدولي العـام ،لاسـيما الا      عمومـا  إن التحكيم الـدولي  

اري الـدولي  أما التحكـيم التج ـ ا فإن قواعده تتسم بالسهولة وعدم التعقيد، الدولية والعرف لذ
الـتي تحكمـه   البسـاطة فإنـه أصـبح اليـوم أكثـر تعقيـدا لأن القـوانين        الذي وصف بالبدائيـة و 

القـانون  العام و القانون الدولي: من بينها نينقواأي تحكمه مجموعة ) 7(عقدة أصبحت عديدة و م
نون التجاري والقانون المـدني والإجـراءات   لقااالقوانين المحلية لمختلف الدول لاسيما الدولي الخاص و

لقـانون الـذي يحكـم إجـراءات     االقرار التحكيمي وتنفيذ القانون الذي يحكم الاعتراف و المدنية ،أي
مجمل القواعد التي تطبقها محكمة التحكيم وهـو مـا جعـل مـن هـذا التحكـيم       حكيم وتال

  . ) 8(بالأكثر تعقيدا يوصف
إلى حـل   الدولي عن التحكيم التجاري الدولي في كون هذا الأخير يهدف يختلف التحكيم و

قتصــادي عمومـا في علاقــة  صـة والا ســتثمار واـال التجــاري بصـفة خا  التراعـات المتعلقـة بالا  
  .السيادي المستثمر بالدولة أما التحكيم الدولي فيختص بمجال العلاقات الدولية بطابعها

  :إقرار التحكيم التجاري الدولي بالجزائر:الفرع الثاني 
إلى جانـب الـدول العربيـة والـدول الناميـة كانـت الجزائـر مـن بـين الرافضـين للتحكـيم            

،فما الذي جعلها تعتمده ضـمن نصوصـها   باعتباره أهم منازع للقضاء الوطنيالتجاري الدولي 
  ؟) 9(سنة مضت 30التشريعية بعد هذا الرفض لأكثر من 

قـوق  ستقلال هـو الـذي شـكل بدايـة لتكـريس مبـدأ الح      إن التحكيم الخاص بالمحروقات بعد الا -
حـول التعـاون مـن اجـل     لمبـادئ  إعـلان ا بين الجزائـر وفرنسـا و   المكتسبة عن  طريق اتفاقية إيفيان

 . ) 10(استغلال الثروات الباطنية الموجودة بالصحراء

بعد التحكيم في مجال المحروقات عرفت الجزائـر التحكـيم الخـاص بالاسـتثمارات ثم التحكـيم      و -
ثم التحكـيم في   1983الجزائري الفرنسي لسـنة   نظام التحكيمنقل التكنولوجيا و الخاص بعقود

التحكيم التجـاري  ف ـ 1988ن التـوجيهي لهـا سـنة    مية الاقتصـادية والقـانو  المؤسسات العمو

                                                
  النشر دار هومة للطباعة و,ارات الدوليةضمان الاستثم,التحكيم التجاري الدولي, الاستثمارات الدولية, قادري عبد العزيز -د (7)

  .222ص , 2004, الجزائر, والتوزيع
  .222ص , المرجع السابق, قادري عبد العزيز –د  (8)
  .02ص , 2004, الجزائر , الطبعة الثانية,ديوان المطبوعات الجامعية ,التحكيم التجاري الدولي في الجزائر , عليوش قربوع كمال  -د (9)

  .02ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال -د  :(10)
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انضـمام الجزائـر لاتفاقيـة نيويـورك     و )11( 09-93الدولي المؤسس من خـلال المرسـوم التشـريعي    
الـتي عنيـت   ات التحكيمية الأجنبيـة و تنفيـذها،وأخيرا النصـوص    الخاصة باعتماد القرار 1958

 .)1061إلى  1039:من المادة (جراءات المدنية والإدارية قانون الإبالتحكيم التجاري الدولي ضمن 

  :مبررات تبني الجزائر للتحكيم التجاري الدولي :الفرع الثالث 
وحريـة   الحـر  السـوق  اقتصـاد إلى  الاشـتراكي الجزائر من النظـام   شهدتهالتحول الذي  إن

مـبررة ذلـك بضـرورة     قتصـادية الاتبني سياسة الإصـلاحات   التعاقد ،أهم الأسباب التي أدت إلى
ورد في عـرض الأسـباب    والتجارية الدولية وهو مـا مـا   الاقتصاديةمع التغيرات  اقتصادهاتكييف 

  :وقد ورد بعرض مشروع القانون ما يلي،) 12(الخاصة بمشروع قانون الإصلاحات
محــاكم  اتجــاهفي العلاقــات الدوليــة بــين التجــار لــدول مختلفــة هنــاك حــذر متبــادل "...

الدول،الخوف مـن تعقيـد الحلـول المتعلقـة بتنـازع القـوانين والتنـازع القضـائي وهـذا مـا يـدفع            
مـن   اختيـارهم المحـاكم الوطنيـة بـالمحكمين الـذين يـتم       اسـتخلاف بالأطراف لتسوية نزاعـام  

ات والتجاري ولا سيما في الميدان الـدولي لا يتقبـل تبـاطؤ الإجـراء     الاقتصاديطرفهم ،إن النشاط 
  ) 13( ..."القضائية

  وعلى هذا الأساس تم تكريس التحكيم التجاري الدولي صراحة بالجزائر
    :تمييز قرارات التحكيم الوطنية عن قرارات التحكيم الأجنبية:الفرع الرابع 

هـو القـرار التحكيمـي المحلـي الـذي يـتم صـدوره بموجـب         يعتبر قرار التحكـيم الـوطني   
ممـا يعـني أن كـل    كـيم الوطنيـة ،  في إطـار تنظـيم إجـراءات التح    الوطنية النصوص التشريعية

  ) 14( .عناصره منتمية إلى دولة واحدة
نفيذه مـن حيـث الإجـراءات والطعـن والاسـتئناف إلى      في تقرار التحكيم الوطني ويخضع 

 بشأنه  تخضع للإجراءات المدنية ومثـال ذلـك   ) 15(إجراءات النفاذ المعجلالقوانين الوطنية ،كما أن 
بالجزائر بين شركات عامة أو خاصـة جزائريـة أو بينـها وبـين     رة بشأن نزاع قرارات التحكيم الصاد

  .الأفراد فهي تعد قرارات تحكيم وطنية

                                                
  .01ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال -د:(11)

.25ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال - د -  (12) 
  ..25ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال - د(13)
  .224ص , مرجع سابق , قادري عبد العزيز –د  (14)
       حكام أتطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على :"الإدارية على من قانون الإجراءات المدنية و 1037نصت المادة  (15)
  ".المشمولة بالنفاذ المعجل كيمالتح     
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مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة بخصـوص التحكـيم          1006:فقد ورد نـص المـادة   
في الحقـوق الـتي لـه مطلـق      يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم:"تالية الوطني بالصيغة ال

  ..."التصرف فيها
يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون ،التحكـيم  :"من ق إ م إ على  1039:ونصت المادة 

  ".قتصادية لدولتين على الأقلالذي يخص التراعات المتعلقة بالمصالح الا
ن التحكـيم  بمفهوم المخالفة إذا لم تكن كل عناصر التحكيم منتمية إلى دولة واحدة فإ

لن يصبح وطنيا فهو إذن تحكيم أجنبي أو دولي،وتكمن بالتالي أهم معايير التمييز بين التحكـيم  
  :الوطني والأجنبي فيما يلي

  ويدخل في إطاره المكان الذي جرى فيه التحكيم: المعيار الجغرافي/ 1
  .ويتعلق بالقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم:المعيار القانوني/ 2
  ) 16( .رتباط العقد موضوع التراعاويتعلق ب:قتصادي المعيار الا/ 3

نيويــورك بـنص المـادة الأولى نجــد مـا يميـز التحكــيم الـوطني عــن       اتفاقيـة وبـالرجوع إلى  
القـرارات   اعتمـاد علـى   الاتفاقيـة تطبيق هـذه  :"لتالي ولى كاالتحكيم التجاري الدولي بالفقرة الأ

  ..."التحكيمية وتنفيذها
أمـا بقـانون الإجـراءات     ،وهو ما يجسد المعيار الجغرافي في تمييز القرار التحكيمـي الأجـنبي  

  .الاقتصاديضافة إلى المعيار المعيار الجغرافي بالإ اعتمادتم فالجزائري  المدنية والإدارية
  .ذلك على ق إ م إ السالفة الذكر  1039:  المادة  أشارت نصوذلك عندما 

  .فيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائريتن :المطلب الثاني 
صـدورهما   مشـترك هـو   جـنبي عامـل  جنبي والقرار التحكيمي الأقد يجمع بين الحكم الأ

الحكـم  الاخـتلاف بينـهما يكمـن في أن    ن ا إلا أة الـتي سـينفذان علـى إقليمه ـ   خارج إقليم الدول
عـن   جنبيقرار التحكيم الأ ة في حين يصدرات القضائية للدولة الأجنبيه السلطرالأجنبي تصد

   .ة التحكيميةالمحكم أو الهيئ
فهل تختلف إجـراءات تنفيـذ كـل منـهما حسـب القـوانين الجزائريـة ومـا دور الإتفاقيـات          

  ) 17(الدولية في عملية توحيد إجراءات التنفيذ؟

  

  

                                                
  .224ص , مرجع سابق , قادري عبد العزيز –د  (16)
    الديوان , 02الجزء , نشرة القضاة, إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية  بالجزائر,مباركي التهامي  -أ (17)
  .53ص , 2009, 64العدد ,الوطني للأشغال التربوية      
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  :بالتنفيذ الاعترافأو عدم  الاعتراففيذ وطرق الطعن في أوامر نات التإجراء:الفرع الأول 
  :جنبيبالقرار التحكيمي الأ والاعترافالتنفيذ :أولا 

جنبي وإنمـا يتعلـق بجميـع القـرارات     لا يخص فقط القرار التحكيمي الأ الاعترافالأصل أن 
يمـي الصـادر خـارج    القـرار التحك  نالتحكيمية الصادرة في مادة التحكيم التجـاري الـدولي إلا أ  

  .ور والصفة الدوليةديعد أجنبيا بالنظر إلى مكان الصني الجزائري التراب الوط
بأحكام التحكيم الـدولي   الاعترافيتم :"نصت على  التي من ق إ م إ  1051:تطبيقا لنص المادة و

  .في الجزائر إذا اثبت من تمسك ا وجودها، وكان الإعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي
الجانب لا يمكن تصور صدور قرار خاص بـالإعتراف بقـدر مـا يتجسـد ضـمنيا في مـنح        فمن هذا

  .القرار التحكيمي الأمر بالتنفيذ
وبنفس الشـروط تعتـبر   "عندما نصت على  وهذا حسب الفقرة الثانية من النص السابق

في دائــرة  س المحكمــة الــتي صــدرت أحكــام التحكــيم رئــيبــأمر مــن قابلــة للتنفيــذ في الجزائــر 
موجـودا خـارج    ختصاصها أو من رئيس المحكمة محل التنفيذ إذا كان مقـر محكمـة التحكـيم   ا

  ."تراب الجمهورية
ختصـاص  ر أجنبيـا ويعـود الا  مة محل التنفيذ أن يكون القرار التحكيمي قراكوعبارة مح

  ) 18( .في منح الأمر بتنفيذه إلى رئيس محكمة تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي
  :لب التنفيذتقديم ط:ثانيا 

أن يـودع طلبـه أمـام الجهـة القضـائية       كل طرف له مصلحة في تنفيذ قرار التحكـيم ل
 اختصاصـها المحكمة التي صدر القرار التحكيمـي في دائـرة    ق إ م إ 1035 :ي حسب نص المادةوه

والتي منا من هذا الجانب ،لأـا   اختصاصها ةأو المحكمة التي سينفذ القرار التحكيمي بدائر
 بـالمفهوم السـابق بيانـه وذلـك بإتبـاع مـا       ستتولى تلقي طلب تنفيذ القرار التحكيمي الأجـنبي 

  :يلي
  التحكيمي إيداع أصل الحكم:/1

إلى رئـيس   أصـل الحكـم   ذ الحكـم التحكيمـي إيـداع   يتولى الطرف المعني بتعجيـل تنفي ـ 
  .اختصاصها دائرة التي صدر في كمةالمحالجهة القضائية ب

تطبيقـا   عرائض والوثائق وأصل حكـم التحكـيم  يتحمل الأطراف نفقات إيداع ال أنعلى 
   2فـ/ 1035:لنص المادة 

  

                                                
  .54ص , المرجع السابق, مباركي التهامي -أ.(18)
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  :إثبات صحة القرار التحكيمي /2
،ولا تثبـت صـحة   .."الشـروط المطلوبـة لإثبـات صـحتها    "يجب أن تتوفر بالوثائق المقدمـة  

القضـائية المختصـة بعـد ترجمتـه إلى      إلا بعد أن يطلع عليه رئـيس الهيئـة   القرار التحكيمي
  .اللغة العربية من طرف الجهة المختصة قانونا بعملية الترجمة

  :صدور الأمر بتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي :ثالثا
من إيداع الوثائق المرفقة بأصل القـرار التحكيمـي وإثبـات صـحة الشـروط       الانتهاءبعد 

  .دة به يكون القرار التحكيمي الأجنبي قابلا للتنفيذ بالتراب الوطني الجزائريالوار
يكـون حكـم التحكـيم    "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  على مايلي  1035:إذ نصت المادة   

النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبـل رئـيس المحكمـة الـتي صـدر في دائـرة       
  ..." ااختصاصه

  :تسليم الصيغة التنفيذية:رابعا 
ضـبط   امشه على الأمر بتنفيذه لأمانـة  بعد أن يتم التأشير بذيل القرار التحكيمي أو

نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية لحكم التحكـيم   كمة يسلم رئيس أمناء الضبطالمح
  .)ق إ م إ 1036:المادة (لمن يطلبها من الأطراف 

  :تنفيذ القرار التحكيمي بعد الحصول على الصيغة التنفيذية:خامسا 
بعد الحصول على الصيغة التنفيذية فإن القرار التحكيمي الأجنبي سـينفذ بنـاءا علـى    

  .اعتماد القواعد الإجرائية المحلية المتبعة في تنفيذ الأحكام والقرارات المحلية
حكـام المحـاكم واـالس القضـائية     الخـاص بالتنفيـذ الجـبري لأ    وهو مـا يحيلنـا إلى البـاب   

لا يجوز التنفيذ  في غير الأحـوال  :"كما يلي جاء من ق إ م إ   601:ود الرسمية،إذ أن نص المادة والعق
المستثناة بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفيـذي ممهـورة بالصـيغة التنفيذيـة     

  " ...الآتية 
يمـي سـواء كـان وطنيـا أو أجنبيـا وسـواء صـدر        وكما سبقت الإشارة فإن القرار التحك

  .بتطبيق القانون المحلي أو قانونا أجنبيا فإن صلته بالقانون الوطني أمر لا بد منه
المنظم لمهنة المحضـر   2006فبراير  20:المؤرخ في  06/03وعليه فإن الأمر يتعلق بالرجوع إلى قانون 

  .قرار التحكيمي الأجنبيمن سيتولى عملية تنفيذ ال هو هذا الأخير القضائي
نه يظل مرتبطـا ـا مـن حيـث إشـكالات      الإطار القضائي الخاص بالمحكمة فإورغم خروجه عن 

 ) 19( .وامر وقف التنفيذ الامتثال لأيذ وطلب تسخير القوة العمومية والتنف

                                                
  .57,  56 ص ص, المرجع السابق, مباركي التهامي -أ(19)
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  :طرق الطعن و مدى تأثيرها في وقف التنفيذ :الفرع الثاني 
بالضبط في الباب المتعلـق بـالتحكيم   المدنية والإدارية الجزائري ورجوع لقانون الإجراءات بال

عدم الاعتراف بالتنفيذ لقـرارات  ا طرق الطعن في أوامر الاعتراف والتنفيذ أوالتجاري الدولي لاسيم
التحكيم الدولية نجدها قد ميزت بين قـرارات التحكـيم الدوليـة الصـادرة عـن الجزائـر و قـرارات        

  .جنبية التحكيم الدولية الأ
و يكمن الاختلاف في كون قـرارات التحكـيم الأجنبيـة غـير قابلـة للطعـن بـالبطلان أمـا         
قرارات التحكيم الدولية التي تصدر بالجزائر فيمكن الطعـن فيهـا بـالبطلان إذا تـوفرت شـروط      

يمكـن أن يكـون   " الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 1058محددة على سبيل الحصر بنص المادة 
حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصـوص عليهـا في   

 و من خلال النص يستشف أن قرارات التحكيم الأجنبيـة المـراد تنفيـذها بـالجزائر لا    "  1056المادة 
ن الطعن بالبطلان مستبعد بالنسبة لقرارات التحكـيم  عليه فإو ) 20(تكون محل طعن بالبطلان

  .لأجنبية ا
الاعتـراف  الأجنبي مباشرة طرق الطعن ضد أمـر  يمكن خلال عملية تنفيذ القرارات التحكيمي  -

 نبي من طرف محـامي المنفـذ عليـه أو   التحكيمي الأج و عدم الاعتراف بالتنفيذ للقراربالتنفيذ أ
لقـرارات  و االطعن يتعلقـان بـالأوامر أ  أن الاستئناف والمنفذ عليه شخصيا ما يؤدي للاستخلاص 

اـالس القضـائية بـالجزائر و لـيس القـرار التحكيمـي الأجـنبي  في حـد         الصادرة مـن المحـاكم و  
فقط يجـوز الطعـن فيهـا عـن طـرق       ،مع العلم أن أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة،)21(ذاته

  .الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض التراع على التحكيم اعتراض
المتعلقـة  بالنقض في الأوامر  الطعنأهم الطرق الخاصة بالاستئناف وليبقى التساؤل عن 

 :وتتمثل في  بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية؟

مـن   1056و يفهم من خلال نص المادة :صدور أمر الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي و تنفيذه / 1
لا يجـوز  :" منح الأمر بالاعتراف أو التنفيذ عندما نصـت  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إمكانية 

 ..."لحالات التاليةاستئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في ا

لا مجـال   يتضـح مـن نـص المـادة السـابق أنـه      عـدم جـواز اسـتئناف الأمـر و    هو الأصل ف
نى انـه يصـدر بصـفة ابتدائيـة     و التنفيذ للقرار التحكيمي الأجنبي بمعلاستئناف أمر الاعتراف أ

  .ائية غير قابل للاستئناف

                                                
(20)Mme Alliouche Karboua Naima, les voies de recours dans l’arbitrage commercial en Algérie ,colloque sur 
l’arbitrage commercial international organize  par batonnat d’Annaba,le13,14,15 décembre 2006,p03  
(21)Ibid, p03   
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يمكن استئناف أمر الاعتراف أو التنفيذ إذا تـوفرت الحـالات الـواردة بـالنص     فالاستثناء أما 
فإذا توافرت حالة من الحالات فإن الاستئناف يتم قبوله من الجهـة  ) حالات 06(على سبيل الحصر 

البطلان في قـرارات  الستة نفسها يمكن إعمالهـا عنـد الطعـن ب ـ   ت المختصة مع العلم أن الحالا
  )الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 1058المادة (التحكيم الدولية الصادرة بالجزائر 

القرار الذي سيصدر عن جهة الاستئناف بقبول أو رفض الاستئناف يمكن أن يكون محـل طعـن   و
 ) 22(أثير ذلك على إمكانية وقف التنفيذ ؟فما هو ت، بالنقض أمام المحكمة العليا 

إن الاستئناف يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار التحكيمـي الأجـنبي سـواء كـان القـرار صـادر       
الـتي   1060قـا لـنص المـادة    فإن مباشرة الطعن يؤدي لوقـف التنفيـذ طب   لذا بالرفض أو القبول

و  1056و  1055في المـواد  آجال ممارسـتها المنصـوص عليهـا    يوقف تنفيذ الطعون و" :نصت على
  "تنفيذ أحكام التحكيم  1058

اشـر أي طعـن ضـد الأمـر الـذي      لم يب إذا قـرار التحكـيم الأجـنبي لا ينفـذ إلا    نستنج أن 
  .قبل صدور قرار الس القضائي يأمر بالتنفيذ وويعترف 

الإداريـة  وة من قـانون الإجـراءات المدني ـ   1055إن إمكانية صدور هذا الأمر يقتضيه نص المادة / 2
  ." برفض التنفيذ قابل للاستئنافن الأمر القاضي برفض الاعتراف أويكو"عندما نصت على انه 

أمام هذه الحالة يمكن استئناف الأمر من طرف طالب التنفيذ وهـو المسـتفيد مـن القـرار     
القضـاء مـن جديـد بـالاعتراف أو     يمي فهل يؤدي الاستئناف إلى إلغاء الحكـم المسـتأنف و  التحك

  تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي؟
يستثنى من هذه الحالة الطعن بالبطلان لأا تخص قـرارات التحكـيم التجـاري الـدولي     و

يتعلـق  و  1056إذا توافرت إحدى الحالات المحـددة في نـص المـادة    ق إ م إ، 1058الصادرة بالجزائر المادة 
  .في أمر المحكمةليس  حد ذاته والطعن في هذه الحالة بالقرار التحكيمي في

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــإن أوامــر  1056- 1055بــالرجوع لــنص المــواد و
التنفيـذ لقـرارات التحكـيم الأجنبيـة تصـدرها المحكمـة       الاعتراف والتنفيـذ أو عـدم الاعتـراف و   

الأمـر   يـتم اسـتئناف  عتـراف يرفـع أمـام رئـيس المحكمـة و     لأن طلب الا) رئاسة المحكمة(الابتدائية 
الصادر عن المحكمة أمام الس القضائي المختص خـلال شـهر واحـد ابتـداء مـن تـاريخ التبليـغ        

  ) 23( .)ةالإداريومن قانون الإجراءات المدنية  1057المادة (الرسمي لأمر رئيس المحكمة 
                                                

  .59ص , ابقمرجع س, مباركي التهامي -أ(22)
يخص التحكيم التجاري الدولي ضمن ذاته إذا كان صادرا في الجزائر وتجدر الإشارة إلى إمكانية تبليغ القرار التحكيمي في حد  (23)

لا يقبل هذا الطعن إلا إذا رفع خلال شهر من تاريخ التبليغ و,في مثل هذه القرارات التحكمية الإجراءات المتعلقة بالطعن بالبطلان 
 في هذا الأستاذ راجع, الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 1059الرسمي للأمر التحكيمي القاضي بالتنفيذ طبقا لنص المادة 

  .67ص, سابقالرجع الم, مباركي التهامي
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يغ أمر المحكمـة القاضـي بـالرفض أو    على الطرف الذي يهمه أمر التبليغ السعي إلى تبلو
يشـار ضـمن   ص بتحرير محضر تبليغ أمـر قضـائي و  الاعتراف حيث يقوم المحضر القضائي المخت

غـه أمـام الـس القضـائي     محضر التبليغ إمكانية استئناف الأمر المبلـغ خـلال شـهر مـن تبلي    
انتظـار صـدور قـرار الـس     بعـدها أي مـا بعـد مرحلـة التبليـغ و     مـا  المختص وخلال هذه المدة و

  .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 1060تنفيذ موقوفا طبقا لنص المادة القضائي يبقى ال
  :الطعن بالنقض 

الإداريـة فـإن القـرارات الصـادرة     الإجـراءات المدنيـة و  من قـانون   1061بناء على نص المادة 
و عليه يكـون علـى الطـرف    " تكون قابلة للطعن بالنقض 1058-1056 – 1055تطبيقا للمواد 

كن القرار الصادر عن الس القضـائي لصـالحه أن يطعـن بـالنقض حسـب المواعيـد       الذي لم ي
قض أمـام  بـالطعن بـالن   ارية في الفصـل الخـاص  الإدها في قانون الإجراءات المدنية والمنصوص علي

المحكمة العليا طالما أن الفصل المتعلق بالتحكيم لم يأتي علـى ذكـر نصـوص خاصـة بـالطعن      
  .جوع للقواعد العامة الخاصة ذا الطعن بالنقض مما يستوجب الر

  آثار تقديم الطعون على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية :الفرع الثالث 
للطعـن المقـدم في الآجـال    " الإدارية على أن من قانون الإجراءات المدنية و 1060تنص المادة 

  :و يهمنا في هذا ما يلي" أثر موقف للتنفيذ أحكام التحكيم 
الإدارية ومن قانون الإجراءات المدنية  1056نصت المادة : ناف الموجه ضد الأمر بالتنفيذالاستئ -1

إلا في حـالات محـددة فـإذا مـا     ..." أو بالتنفيـذ القاضي بـالاعتراف  الأمر لا يجوز استئناف " على انه 
 لقرار التحكـيم لينفـذ  يؤدي ذلك لمنح الصيغة التنفيذية رفض الس القضائي الاستئناف فس

 24(الإداريةا في قانون الإجراءات المدنية وحسب الإجراءات المعمول ( 

مـن   1055و في ذلك نصـت المـادة   :  الاستئناف المرفوع ضد الأمر برفض الاعتراف أو التنفيذ -2
القـرار الصـادر عـن الـس     على أا تكـون قابلـة للاسـتئناف و   الإدارية الإجراءات المدنية وقانون 

الأمر المستأنف سيؤدي إلى مـنح الأمـر التحكيمـي الصـيغة التنفيذيـة وعلـى        القضائي بإلغاء
موقفا للأمر التحكيمي وهو شـهر مـن تـاريخ    يكون هذا الأساس فإن الأجل المحدد لتقديم الطعن 

مـن الـس القضـائي هـذا إذا كـان      بعـد تأييـده    لا يكون قابلا للتنفيذ إلار القضائي وتبليغ الأم
نـه لا يكـون   التنفيـذ فإ يقضي بعدم الاعتراف و التنفيذ أما إذا كان الأمرراف والأمر يقضي بالاعت

بالتـالي منحـه الصـيغة    بإلغاء الأمر المستأنف وقرارا صدر الس القضائي أقابلا للتنفيذ إلا إذا 
 ) 25( .التنفيذية

                                                
  ..61ص , المرجع السابق, مباركي التهامي -أ(24)
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  1036و  1035عملا بمقتضيات المادتين   (25)



  مالكية نبيل. دــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية بالجزائر
  

  
 ~ 139 ~                            2017جــانفي/    07العدد 

  :الخاتمة 
أمــام  لتكــون قــد فتحــت اــا 1958إن الجزائــر بانضــمامها لاتفاقيــة نيويــورك لســنة 

التنـاقض  كان أساسـها قائمـا علـى السـيادة و     أزالت كل القيود الذيالتحكيم التجاري الدولي و
تحكـيم  مع القوانين الوطنية وقد أدت سياسة الإصلاحات إلى تجديـد هـذا الانفتـاح في مجـال ال    

مبـدأ  القامة علـى  المنظومة التشريعية  بملائمةماله من علاقة وطيدة لمسايرة وتيرة الاستثمار و
بالمقابـل  و ،التي تجسدت في حرية الأطـراف بـاللجوء للتحكـيم   الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة و

رات التحكـيم الأجنبيـة   الحرية الممنوحة للمحكم لاسيما في مجال تنظيمهـا لطـرق تنفيـذ قـرا    
  .منحها الأمر بالتنفيذ باستعمال كافة الطرق المخولة قانونا لتنفيذهابالجزائر و
  :تية هم التوصيات التي خرج ا موضوع البحث مجسدة بالنقاط الآلتبقى أ

مراقبة ورصد التطورات الجديدة والمـتغيرات الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية     :  أولا    
الحديثة العهد على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، حيث ظهـرت أبعـاد جديـدة للتحكـيم     

صوص، مما يستدعي معـه القـول أن علـى المشـرع توسـيع      عموما والتجاري الدولي على وجه الخ
  .وتكثيف أطر وآليات التعاون الدولي لتقنين قواعد التحكيم التجاري الدولي

المشاركة الفاعلة في الندوات والمـؤتمرات الدوليـة والإقليميـة الـتي تعـنى بموضـوع       :  ثانيا    
المختلفـة في التحكـيم ، مـع إبـراز     التحكيم التجاري الدولي ، والإطـلاع علـى التقنيـات الحديثـة     

  . اتجاههاموقف التشريع 
الدراسة والتقييم الـدوري لنظـام التحكـيم التجـاري الـدولي، والتأكـد مـن مـدى         :  ثالثا    

  .فاعليته لتحقيق أهدافه ، ومن ثم تعديله وفق متغيرات الأزمان والأحداث 
ومدربـة، ومؤهلـة للعمـل في    اصـر ذات اسـتقامة ونزاهـة    العمل علـى اختيـار عن  :  رابعا    

، ويكــون ذلــك بحــث دور العلــم ، كالجامعــات والمعاهــد ، وغيرهــا علــى تــبني   التحكــيمجهــات 
، والمسـتجدات فيـه وتـبرز     التجـاري الـدولي   ندوات تناقش موضـوع التحكـيم  واستحداث دورات و

  .اللازمة لتفعيلهالوسائل 
المصـادق عليهـا وذلـك مـن خـلال إدراجهـا       تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليميـة  : خامسا 

  .ضمن المنظومة التشريعية ومن ثم إعطائها الصبغة الإلزامية الكافية
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  أثر تعدد الجرائم في تقدير العقوبة
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  1 -جامعة باتنة   محمد العايب. د
  

    ملخص
أهـي عقوبـة    ،مرتكب الجرائم المتعددة ىالتي توقع عل مشكلة العقوبةتعدد الجرائم  يريث

التشـريعي ترتيـب كـل    يـرجح المنطـق    ،واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقـدر عـددها  
 ىفـإذا كانـت الجريمـة واحـدة فـلا توقـع سـو       ، ذلك أن لكل جريمة عقوبتـها  عقوبة على موجبها،

 تعـذر ولكـن هـذا الحـل قـد ي     ؛ـا تتعـدد تبعـا لـذلك    اأما إذا تعددت الجرائم فإن عقوب, عقوبتها
طبيقه في الواقع، وقد يفضي إلى إهلاك الجاني أو اسـتغراق كـل حياتـه مسـلوب الحريـة، ولربمـا       ت

 .يكون في هذا من العنت والمشقة ما قد يزيد على المصلحة من توقيع العقاب ذاته
عقوبات الجرائم المرتكبة مجتمعـة في بعـض الفـروض،     توقيعفإن اقتضت المصلحة عدم 

لعقوبة التي يتعين اختيارها من بـين العقوبـات المتعـددة والاكتفـاء     ا حول طبيعة التساؤليبقى 
عقوبـة   ىذلك أن الاقتصار عل، الجرائمتلك ينبغي أن تكون المقررة لأشد  لا شك في أاوهنا  ،ا

أن يترل دون هذا الحـد،   يعقلوالتخفيف لا ، تخفيف عنه المتهم الرغم من تعدد جرائم ىواحدة عل
الإسلامي وهو أيضا ما أخذ بـه المشـرع الجزائـري مـع بعـض الاخـتلاف حولـه         هذا ما قرره الفقه

 .نطاق هذا الحل وطريقة إعماله
 

Abstract 
          The multiple crimes raises the problem of the punishement that must be imposed on the 
perpetrator of multiple crimes, wether it is one or several punishements as far as the number 
of crimes. The legislative logy sort that every penalty has its punishement, so that each crime 
is punishable, if it was one crime it doesn't expectonly one punishement, but if numerous 
crimes, the sanctions are numerous accordingly; but this solution may not be applied in fact, 
because it may lead to a depreciation of the perpetrator, ot it takes all his life harrowed 
freedom, this may lead to hardship that may increase the interest of the signing of the 
punishement itself. 
          If the interest required not to sign sanctions of combined crimes in some   hypotheses, it 
remains to wonder about the nature of punishement to be selected from among the multiple 
sanctions and its sufficiency, and here tbere is no doubt that they should be prescribed for the 
most of these crimes, so that exclusive one punishement inspite of the multiplicity of the 
accused crimes relieve him, and mitigation does not make sense to go below this limit, this is 
what the decision of the islamic jurisprudence which is also taken by the algerian legislature, 
with some variation arround the scope of this solution and the method of its realisation. 

 
  توطئة

، لكن قانون المصلحة والمفسدة يحـتم  حق المحكوم عليه اأذى في ذاا يلتعتبر العقوبة 
 ولربمـا تجـرأ  في أذاه،  استرسـل  إن لم يجد ما يردعـه إنزالها به، لأنه صار مصدر خطر على اتمع، و
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طالـه  في منـأى مـن أن ي   لـو شـعر أنـه    ،على الإقـدام علـى مـا أقـدم عليـه     من هو على شاكلته 
  .العقاب

 أن تتناسـب معـه نوعـا وكمـا    ، المشـرع ي فعل أو امتناع حظـره  أتقدير عقوبة  يقتضيو
ثير ي ـولا  ،تحديـدها بحسـب كـل حالـة علـى حـدة      سـلطة  لقاضي مع منح ا، بشكل تقريبي مرن

الخـاص   تشـريعي الرجـوع إلى الـنص ال  فيـه  الجريمة الواحدة مشكلة، بل يكفـي   ءالبحث عن جزا
العقوبة أو العقوبـات  تحديد عند  يثورالإشكال ولكن ، ومقداره المقرر لها هلمعرفة نوع بكل منها

ارتكب نفس الشخص جريمتين أو أكثر قبـل الحكـم عليـه ائيـا مـن أجـل       لو  الواجبة التطبيق
  ؟واحدة تجب نظيرااأم يكتفى ب هتعدد جرائمهل تتعدد بواحدة منها، 

  المقصود بتعدد الجرائم: أولا
ا المصـطلح، ورسـم   قبل الحديث عن حكم تعدد الجرائم، تجدر الإشارة إلى بيان المـراد ـذ  

  .تبه بهود واضحة له تميزه عن غيره مما يشحد
I. تعريف تعدد الجرائم 

عند كـلٍّ مـن الفقهـاء المسـلمين وفي     " تعدد الجرائم"أستعرض معنى المصطلح الإضافي 
  .القانون

  في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلاميةتعدد الجرائم   . أ
دقيـق، ولكنـهم تطرقـوا لأحكامـه،     بشكل الجرائم تعدد المسلمين فقهاء ) يحد(لم يعرف 

 ...، قبـل إقامـة الحـد    فيذكرون حكم من زنى مرارا وهو بكـر أو سـرق مـرارا أو جـرح وسـرق وقتـل      
ومن جهة أخرى تعرضوا للتـداخل باعتبـاره    ؛الحديث بمعناه الفني وهكذا، وهذه هي صور التعدد

بـل تنـاولوه علـى     تعدد الجرائم ولكنـهم لم يقصـروه علـى العقوبـات فقـط      فرعا عن مشكلة
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلـف مقصـودهما دخـل     "الأشباه والنظائرإطلاقه، جاء في 

  .1"غالبا أحدهما في الآخر
 موجبـة حكمـا واحـدا   جعل الأسـباب المتعـددة   التداخل في الحكم هو :" اويطوقال الطح

  .2"مع بقاء تعددها
فالتداخل يأتي نتيجة لاجتماع أمرين من جنس واحد، ويكـون كـذلك في العقوبـات     وعليه

وأولى الواجبـات  :" يقـول العـز  ، تيفاؤهإذا تعددت الجرائم دون أن يكون قد صدر فيهـا حكـم تم اس ـ  
  .3"والزجر يحصل بالواحد منها ،لأا أسباب مهلكة ،بالتداخل الحدود

  في الاصطلاح القانونيتعدد الجرائم   . ب
 معـنى حـول  كلـها  إلا أا تـدور  " تعدد الجرائم"لمصطلح  شراح القانونتعريفات  تعددت

                                                
زكريا : وضع حواشيه وخرج أحاديثه، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، )ه970ت (زين الدين بن إبراهيم . ابن نجيم 1

  .112، ص 8، القاعدة م1999 - ه1419 ،1، طالكتب العلمية، بيروتدار ، عميرات
 .126، ص 9، القاعدة م1990 -ه1411، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ، الأشباه والنظائر،)ه911ت (جلال الدين بن أبي بكر. السيوطي -
محمد عبد  :، تحقيقلاح شرح نور الإيضاححاشية الطحطاوي على مراقي الف ،)ه1231 ت( أحمد بن محمد بن إسماعيل .الطحطاوي 2

 .494، ص م1997 - ه1418 ،1، طبيروت ،دار الكتب العلمية ، العزيز الخالدي
نزيه كمال حماد : ، تحقيق"قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" ، القواعد الكبرى الموسومة بـ)ه660ت ( عز الدين عبد العزيز. ابن عبد السلام 3

 .368 /1م، 2000 -ه 1421، 1دار القلم، دمشق، طوعثمان جمعة ضميرية، 
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وعليـه   ـائي، عدد من الجرائم دون أن يفصل بينها حكم لشخص نفس الارتكاب ب يتعلق واحد،
حالة ارتكاب الشخص نفسه جريمتين أو أكثـر قبـل الحكـم عليـه ائيـا مـن       :" يمكن القول بأنه
  .1"اأجل واحدة منه

يعتـبر تعـددا في الجـرائم أن    :" من قانون العقوبات بقوله 33عرفه المشرع الجزائري في المادة و
ويعيـب هـذا    ،"ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم ائي

  .النص عدم الدقة في نسبة تلك الجرائم إلى فاعل واحد
  :اهم ين أساسينصرعن ىالجرائم يقوم علأن تعدد يظهر  وبناء على ما تقدم

 .ارممن قبل نفس  الجرائمارتكاب عدد من  -
 .جريمته التالية ىعدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن يقدم عل -

II. تمييز تعدد الجرائم عما يشتبه به 
تشتبه حالة تعدد الجرائم بحالات أخـرى تشـترك معهـا في بعـض الخصـائص، علـى غـرار        

، والجريمـة  المعتـدى عليـه  ق وحدة الح ـمع السلوك الإجرامي تكرار تقوم على الجريمة المتتابعة التي 
، ـدف لغـرض واحـد    المركبة التي يتكون ركنها المادي من أفعـال ماديـة مـن طبيعـة مختلفـة     

رة التي تتحقق باستغراق الفعل أو الأفعال المكونة لهـا فتـرة مـن الـزمن؛ غـير أن      والجريمة المستم
رغـم مـا قـد يظهـر عليهـا مـن تكـرار النشـاط          كل هذه الأنواع من الجرائم تؤلف جريمة واحـدة 

ئم الاعتيـاد وحالـة العـود،    هـو جـرا  بينه وبين تعدد الجرائم فالذي يدق التمييز فعلا  أما، الإجرامي
 .2خصهما ببعض التفصيللذلك سأ

  تمييز تعدد الجرائم عن جرائم الاعتياد  . أ
مـن طبيعـة   حالة تعدد الجرائم عن جرائم الاعتياد التي تتكون مـن أفعـال ماديـة    تختلف 

ولكن لو أخذ كل منها منفردا لكان فعـلا مباحـا غـير معاقـب عليـه،       ،كررمتواحدة تقع بشكل 
رع قاعـدة عامـة   ش ـلم يضـع الم ، وأكثر من مرة ويصبح معاقبا عليه متى تكرر من نفس الفاعل

مـتى تكـرر الفعـل مـرتين      تحدد عدد المرات التي تحقق ركن الاعتياد، بل ترك ذلك لتقدير القاضـي 
، وتحـريض  )ع196(، التشـرد  )ع195(التسـول  : ومن الأمثلة على هـذا النـوع مـن الجـرائم     .3على الأقل

، وممارسـة الطـب بصـفة غـير     )ع342(قصر لم يكملـوا التاسـعة عشـر علـى الفسـق والـدعارة       
 الصــحةالمتعلــق بحمايــة  1985/ 02/ 16المــؤرخ في  85/ 05قــانون المــن  234و 214المادتــان ( شــرعية
  .4)ع243(والمادة  )وترقيتها

أما بعد إدانة شخص ائيا في جريمة من جرائم الاعتيـاد، فيـذهب بعـض الفقـه إلى أنـه      
  .5يمكن لتحقق تلك الجريمة مرة أخرى إتيانه للفعل المادي ولو مرة واحدة فقط

  

                                                
 .38 -35، ص 2011، الجزائر، "BERTI Editions"دراسة مقارنة، منشورات برتي  - باسم شهاب، تعدد الجرائم وآثاره الإجرائية: ينظر 1
  .125 - 119، ص 2013 -2012، 12دار هومة، الجزائر، ط، في القانون الجزائي العام الوجيز أحسن،. بوسقيعة 2
 .248ص ، 2011موفم للنشر، الجزائر، ، "القسم العام"عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري  .أوهايبية -
 .44 ، 5: ، ص)ت.ط(مصر، د -عبد الحميد، أثر تعدد الجرائم في العقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية .الشواربي 3
 .125 -119ص ، رجع السابقالم ،بوسقيعة 4
 .68باسم شهاب، المرجع السابق، ص  5
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  تمييز تعدد الجرائم عن حالة العود  . ب
كـم  يكون قـد ح بارتكاب الشخص جريمة جديدة بعد أن التي تتحقق  1حالة العود تختلف

دون أن يكـون   فـأكثر  تينيتوافر بارتكاب جـريم عن تعدد الجرائم الذي  ،عليه ائيا في جريمة سابقة
العود إما أن يكـون بتكـرار نفـس الجريمـة أو بمماثلـة لهـا       و ؛هاواحدة من قد سبق الحكم ائيا في

وإما بمجرد الإجرام مرة أخـرى، وقـد يشـترط لتحققـه ألا يمضـي علـى الأولى مـدة معينـة، وقـد          
يعتـبر مظهـرا لإرادة مصـرة علـى الشـر، وبالتـالي ظرفـا        هو و ،يكتفى بالتكرار دون اعتبار للمدة

حين أن التعدد مجردا من ظروف أخـرى لا يـبرر تشـديد     في، مشددا للجريمة يبرر توقيع عقوبة أشد
  .2العقوبة عن أي جريمة من الجرائم المرتكبة

III. أنواع تعدد الجرائم  
فإن تعـدد الجـرائم متصـور بالنسـبة     " التكييف الإجرامي" إذا فهم لفظ الجريمة في معنى 

 ىوهو متصور كذلك إزاء أفعـال متعـددة لكـل منـها عل ـ    , لفعل واحد تتعدد أوصافه الإجرامية
أما النـوع الثـاني   , "التعدد المعنوي للجرائم" النوع الأول تعبير ىويطلق عل ،تكييفه الإجرامي ةحد

  ".للجرائمالتعدد المادي " ه تعبير فيطلق علي
  التعدد المعنوي للجرائم  . أ

على وحدة الفعل وتعـدد النصـوص والأوصـاف    المعنوي للجرائم الصوري أو التعدد  يقوم
يجـب  :" بقولـه من قانون العقوبات  32المشرع الجزائري في المادة عليه نص القانونية المنطبقة، وقد 

  ".بينها أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من
ويشـكل بـذلك   ب الجاني فعلا واحدا يقع تحت عـدة نصـوص قانونيـة،    فقد يحدث أن يرتك

 العـام الطريـق  كأن يقـوم شـخص تـك عـرض امـرأة في      : هوصافأتعدد  عدة جرائم بالنظر إلى
الجـاني  ، وهنـا يكـون   )ع333( وهي جريمة تكون في نفس الوقـت جريمـة فعـل فاضـح علـني      ،)ع336(

نـه يمكـن أن ينطبـق عليـه أكثـر مـن نـص        أي أ ؛واحدا لكنه يحتمل أكثر من وصـف ارتكب فعلا 
بعقوبة واحدة هي العقوبة المقـررة لأشـد   في هذه الحالة يكتفي المشرع والفعل،  قانوني يجرم هذا

في السـجن مـن خمـس إلى    في مثالنـا  الأوصاف التي يدخل تحتها الفعل الجنائي المقترف، وتتمثل 
الكسـر،  واسـطة  سـرقة مـترل ب   ومن هذا القبيل أيضا. لجناية هتك العرضعشر سنوات مقررة 

، والتخريب العمدي لعقـار  )ع295(، وانتهاك حرمة مترل )ع354(السرقة عليها وصف حيث ينطبق 
  .)عمكرر  406(مملوك للغير 

إن القاعدة التي جاءت ا المادة أعلاه تنطبق على الجرائم من القانون العـام وحـدها، أمـا    
                                                

لا يفرق المشرع الجزائري بين العود البسيط والعود المتكرر، ويكتفي بالنص فقط على إمكانية تشديد العقوبة إذا سبق الحكم ائيا  1
عدد الجرائم التي سبق أن على المتهم من أجل جريمة سابقة، بصرف النظر عن تعدد الأحكام الصادرة في حقه، أي دون الأخذ بعين الاعتبار 

 اقترفها وحوكم من أجلها ائيا، وإن كان هذا لا يمنع القاضي من إعمال سلطته التقديرية عند تقدير العقوبة في إطار حدودها القانونية
 .الجديدة

رم الذي سبق ، يقضي بجواز اعتقال ا05 -89من قانون العقوبات قبل إلغائه بموجب القانون رقم  60بينما كان نص المادة 
الحكم عليه بأربعة أحكام على الأقل بعقوبات سالبة للحرية، ثم حكم عليه لجناية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية، لمدة غير 

  .محددة في مؤسسة أو قسم من مؤسسة مخصص لهذا الغرض، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضي ا
 .182ص  ،)ت.ط(مصر، د -للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندريةرمسيس نام، النظرية العامة  2
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إذا تعلق الأمر بجريمة من القانون العام وأخرى من قانون الجمـارك فإنـه يعتـد بالوصـفين معـا ولا      
  .1تغني عقوبات القانون العام عن الجزاءات ذات الطابع الجبائي

دهس مجموعة من النـاس بسـيارته، أو   فمثالها أن يقوم شخص ب: أما حالة تعدد النتائج
 ينأكثر من واحد بجروح أو تتسبب في وفام، ففي هـذ ق رصاصة في مكان مأهول فتصيب يطل
لم يرتكب الجاني سوى فعل واحد، ولكنه ولد نتائج متعددة من طبيعة واحدة، وعليه فـلا   ينالمثال

وهذا يختلف عن حكم المسألة في الفقه الإسـلامي كمـا    ،2يسأل إلا عن جريمة جرح أو قتل واحدة
  .والدياتسيتبين عند تناول التداخل في القصاص 

لـف عنـه في الماهيـة    ولكنـه يخت , وثمة وضع قـانوني يشـتبه في الظـاهر بالتعـدد المعنـوي     
نصـوص تجـريم متعـددة إزاء فعـل واحـد      ؛ أي تـزاحم  "تنازع النصوص الجنائية" وهو  اختلافا كبيرا

  .3على نحو يتبين منه بعد تفسير صحيح لهذه النصوص أن أحدها فقط هو الواجب التطبيق
 الحقيقي للجرائمالتعدد   . ب

يعتـبر تعـددا في الجـرائم أن    :" من قانون العقوبات على أنـه  33المادة نص المشرع الجزائري في 
، فالتعـدد  "ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جـرائم لا يفصـل بينـها حكـم ـائي     

منـها جريمـة    الحقيقي أو المادي للجرائم يقوم على وحدة الفاعل وتعدد الأفعال التي يشكل كـل 
بينمـا العـبرة في   بشـأا،   حكم ائي روم صدفي القانون عدتتعدد الجرائم  العبرة فيو ؛مستقلة

هذه الحالة في العقـاب فسأخصـه   تحقق  لأثرذلك في الفقه الإسلامي بعدم تنفيذه، أما بالنسبة 
  .فيما يلي ببعض التفصيل

  مقدار العقوبة في حالة تعدد الجرائم: ثانيا
 لا يفصـل بينـها   يمتين أو أكثـر ة جـر دعـد في وقت واحـد أو في أوقـات مت  شخص كب إذا ارت

يقتضـيها منطـق    إن هذا التعدد يضعنا أمام أكثر مـن عقوبـة واجبـة التنفيـذ    حكم ائي، ف
التلازم القائم بين الجريمة والعقوبة، غير أن تنفيذها جميعا قد يستحيل في بعض الفـروض، وربمـا   

وقد تمخضت عن هذا الإشكال عدة مبـادئ  , يغني تنفيذ إحداها عن الباقي بحصول الغرض منها
   :  على النحو الآتيالجزائري  والتشريع اء المسلمينفقهمواقف بشأا  تباينت

I.  العقوبات بتعدد الجرائم )جمع(تعدد 
الأصل في الشريعة الإسلامية أن لكل فعل عقوبته، وأن تتعدد العقوبات بتعـدد الجـرائم،   
أي أن تضم عقوبات الجرائم المرتكبة إلى بعضها البعض لتنفـذ جميعهـا، يقـول العـز بـن عبـد       

وهذا هـو العـدل الـذي قامـت عليـه الشـريعة        ؛4"الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب : "السلام
سـيما فيمـا يتعلـق     الإسلامية بأن لكل فعل جزاء، فإذا تعددت الأسباب وجب أن تتعدد الأحكـام 

   .بحقوق العباد
قد خرج عن هذه القاعدة في العقوبـات السـالبة للحريـة، لشـدا     فالمشرع الجزائري  أما

                                                
، 114429: و القرار 1996 -02 -25: ، بتاريخ123158: و القرار 1994 -11 -06: ، بتاريخ122072: قرار رقمال :ينظر طعن جنائي 1

 ).موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائي( 1996 -06 -16: بتاريخ
  .185ق، ص رمسيس، المرجع الساب 2
 .84 -82باسم شهاب، المرجع السابق، ص  -
 .1/446، 1998، 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط"القسم العام"حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني  3
 .368 /1، المرجع السابق، ابن عبد السلام 4
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أمل في نفس المحكوم عليـه، ممـا جعلـه يجـنح إلى      ولما قد تسفر عنه عند الجمع من مدد تحطم أي
فكرة الدمج التي تتماشى وفلسفته في العقاب، على اعتبار أن غرض الإصلاح مقدم عنده علـى  

  :على النحو الآتي بالنسبة لباقي العقوبات ولكنه أبقى عليها، 1بقية الأغراض الأخرى
، ورغـم أن للقاضـي   2جميعهاففي العقوبات المالية تضم الغرامات إلى بعضها وتحصل 

عدم جمعها إذا ارتأى ذلك بنص صريح، إلا أن هذا الاسـتثناء لا يسـري علـى الغرامـات الجبائيـة،      
التي تبقى لازمة كلما ثبت مقتضاها، لا تجبها مثيلاا من الغرامـات الجبائيـة أو الضـريبية ولا    

  .3حتى الغرامات الجزائية
وتدابير الأمن، فقد نص قانون العقوبات صـراحة علـى   أما بالنسبة للعقوبات التكميلية 

جواز جمع تدابير الأمن، وأوضح الـنص ذاتـه بخصـوص تطبيـق الجمـع، أن تنفـذ التـدابير الـتي لا         
تســمح طبيعتــها بتنفيــذها في آن واحــد، يكــون بالترتيــب المنصــوص عليــه في قــانون تنظــيم  

ابير الأمـن والعقوبـات السـالبة للحريـة     السجون وإعادة تربية المساجين، كما يجوز أيضا جمع تد
  .والغرامات

وقد التـزم المشـرع الصـمت بشـأن العقوبـات التكميليـة، وفي هـذا الصـدد يـرى بعـض           
، 5أن قاعدة عدم جواز جمع العقوبات تخص العقوبات الأصلية السالبة للحريـة وحـدها   4الشراح

ــات التكميليــة الــتي يجــوز جمع   ــات ومــن ثم فهــي لا تنطبــق علــى العقوب هــا، وأعــني بالعقوب
التكميلية هنا الوجوبية منها، لأن الجوازية تخضع لسلطة القاضي ابتداء وعليه فهي لا تـثير أي  
إشكال، فهو من يملك أن يقررها أو يسكت عنها، كما له مطلق الحرية في تقـديرها حـال الحكـم    

  .ا
دد الجـرائم،  ومع أن السياق العام الذي جـاءت فيـه النصـوص الـتي عالجـت مشـكلة تع ـ      

توحي كما أسلفت بجواز ضم العقوبات التكميلية، إلا أن التساؤل يبقـى مطروحـا بشـأن عـدم     
الـذي تنـاول إلى جانـب جـواز جمـع تـدابير الأمـن، جـواز جمـع العقوبـات            37ذكرها في نص المادة 

يـت  ، ومـع ذلـك بق  2006ديسـمبر   20المـؤرخ في   23 -06التبعية رغم إلغائها بموجب القانون رقـم  
المادة أعلاه على حالها، فلا هي تمت مراجعتها في ضوء هذا الإلغاء، ولا رفعت اللـبس الـذي يلـف    

  .العقوبات التكميلية التي من المفترض أن تعالجها
 وأما بالنسبة للعقوبات في مواد المخالفات فالجمع فيها وجوبي، وهو ما نصت عليه المـادة    

وتنطبـق هـذه    ،"لعقوبـات في مـواد المخالفـات وجـوبي    ضـم ا :" من قـانون العقوبـات بقولهـا    38
القاعدة على الحبس والغرامة على حد سواء، كما تسري على حالة تعدد مخالفـات مـع جـنح أو    

  .جنايات
  

                                                
 .المادة من قانون السجون: ينظر 1
 ".تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح:" عقوبات على أنه 36المادة  تنص 2
 .449، ص رجع السابقالم ،بوسقيعة 3
 .نفسهالمرجع والموضع  4
ايات أم اللتين تحدثتا عن العقوبات السالبة للحرية فقط، عند تعدد الجرائم سواء كانت جن 35و  34هذا ما يفهم من نصي المادتين  5

، وقد قررت مبدأ ضم )38و  37، 36( جنح، بينما جاء الحديث عن العقوبات الأخرى وعن عقوبات مواد المخالفات في المواد اللاحقة لهما 
 . العقوبات عكس المادتين الأوليين
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II.  العقوبات) تداخل(حالة دمج  
، بحيث تجـب مـا   المراد بدمج العقوبات أو تداخلها؛ إدغامها جميعا في إطار العقوبة الأشد

  .العقوبات الأخرى التي من نفس طبيعتهادوا من 
  تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي  . أ

 إلا أنن العدل الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية يقتضي أن يكون لكـل فعـل جـزاء،    إ
ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا     :رحمة االله بعباده اقتضت الأخذ بمبدأ التداخل تيسـيرا علـيهم، قـال تعـالى    

، لأن في تعدد العقوبات شـيء مـن المشـقة والعنـت بـالرغم مـن عدالتـه، ولأن        1لِّلْعالَمينرحمةً 
بـن عبـد    العـز  قـول ، وفي هـذا ي الواحدة قد تؤدي نفس الغرض الـذي تؤديـه العقوبـات مجتمعـة    

، 2"والزجـر يحصـل بالواحـد منـها     ،لأا أسباب مهلكة ،وأولى الواجبات بالتداخل الحدود:" السلام
الحدود المتماثلة وأن اختلفت أسـباا كالقـذف وشـرب الخمـر، أو تماثلـت كـالزنى       :" القرافي يقولو

مرارا والسرقة مرارا والشرب مرارا قبل إقامة الحد عليه، وهي أولى الأسباب بالتداخل لأن تكرارهـا  
  .3"مهلك

والتداخل لا يتصور إلا في العقوبات المقدرة، وهي عقوبات الحدود والقصاص والـديات، أمـا   
  .، وفيما يلي بيان ذلك كلهفهي متروكة لتقدير القاضي حسب كل حالة على حدة التعازير

  التداخل في الحدود 1.أ
ل والحدود التي تتداخل عقوباا هي التي تكون من جنس واحد، كمن تكـررت منـه أفعـا   

وذلـك   جنس العقوبة، كمـن قـذف وزنى وشـرب؛    السرقة دون قطع، أو اختلف جنسها واتحد فيها
لأن تلك الحدود تقام للزجر العام، والزجر العام لا يقتضي التعدد، ولأن الحد لتهذيب نفـس الجـاني،   

  .4وذلك يتم بإقامة حد واحد
  التداخل في الحدود من جنس واحد 1.1.أ

الحدود من شخص قبل أن يقام عليه الحد، وكانت من جنس واحد، كمـن  إذا تكررت جرائم   
لتـه أن مـا   وجم:" سرق أو شرب أو قذف أو زنى مرارا، أجزأه حد واحد، قال في ذلـك صـاحب المغـني   

والسرقة والقذف وشرب الخمر، إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحـد، بغـير    يوجب الحد من الزنى
عطـاء،  : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلـم، منـهم  : لمنذرخلاف علمناه، قال ابن ا

  . 5"وهو مذهب الشافعي. والزهري، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف
  
  
  

                                                
 .107: الأنبياء 1
 .252 /1ابن عبد السلام، المرجع السابق،  2
 .30/ 2، )ت.ط(، عالم الكتب، د"أنوار البروق في أنواء الفروق"الفروق ، )ه 684ت (أحمد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين . القرافي 3
  .85/ 7.م1986 -ه1406، 2، بيروت، طدار الكتب العلمية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ه 587 ت( بو بكر بن مسعودأعلاء الدين . سانياالك 4
 .195، ص )ت.ط(القاهرة، د - ، دار الفكر العربي"العقوبة"بة في الفقه الإسلامي محمد، الجريمة والعقو. أبو زهرة -
 .9/81م، 1968 -ه1388ط، .، المغني، مكتبة القاهرة، د)ه 620ت (موفق الدين أبو محمد عبد االله . ابن قدامة 5
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بين ما إذا تعدد اني عليهم أو كان واحـدا، في حـد تعلـق بـه حـق للعبـاد،        1وفرق البعض
رات مختلفة، أو يقذف عددا من النـاس علـى سـبيل الإفـراد،     كأن يسرق من عدة أشخاص على م

الأمـر عنـدنا في   :" قال مالك في الموطأ. ويرفعون دعاوى جميعا، والراجح أنه يجب حد واحد للجميع
الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميـع مـن سـرق منـه، إذا لم     

د أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق ما يجـب فيـه القطـع، قطـع     يكن أقيم عليه الحد، فإن كان ق
  .2"أيضا

ــه تعــالى في حــد القــذف  ــأتوا بأربعــة شــهداء   :" ولقول ــذين يرمــون المحصــنات ثم لم ي وال
، ولم يفرق بين قذف واحـد أو جماعـة، ولأن الـذين شـهدوا علـى المغـيرة       3"فاجلدوهم ثمانين جلدة

  .4واحدا قذفوا معه امرأة، فلم يحدوا إلا حدا
قبل أن يحد، باق على نفس الصـفة مـن التحصـين أو     ما أنه إذا كان من تكرر منه الزنىك

، فإن من زنى وهـو بكـر دون أن يحـد ثم زنى وهـو     5عدمه لا يثير مشكلة في الاكتفاء بحده حدا واحدا
وفي  ،8والحنابلـة  7والمالكيـة  6ثيب، اختلف الفقهاء في حده، فذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة   

، وهو قول ابن مسـعود  10، إلى أنه يرجم ويدخل فيه الجلد والتغريب9أصح القولين عند الشافعية
وفي القول الثاني للشـافعية أنـه يجلـد    . 11، وبه قال عطاء والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي

 والصحيح ما ذهـب إليـه الجمهـور لأن الحـدين موجبـهما     . 12ثم يرجم لاختلاف جنسي العقوبتين

                                                
ذهب الشافعي في الجديد والحنابلة إلى التفرقة بين من تكرر قذفه لشخص واحد، ومن قذف جماعة، فذهبوا في قول إلى أن عقوبته  1

تتداخل في حالة قذفهم بكلمة واحدة دون قذف كل واح منهم على إنفراد، وذهبوا في قول ثان إلى أا لا تتداخل سواء قذفهم بكلمة 
في السرقة فقد ذهب بعض الحنابلة إلى عقوبة السارق مرارا من جماعة لا تتداخل إذا جاؤوا متفرقين، والأصح  واحدة أو بكلمات، وكذلك

في مذهبهم خلاف ذلك، ولم يرد عن الحنفية تفصيل في السرقة مرارا، بل جاءت عبارام على إطلاقها دون تفصيل في من سرق منهم 
: ينظر. د من قال ا أا تعلق ا حق آدمي، فصار له حق في استيفاء حقه منفرداوعلة هذه التفرقة عن. هل هم جماعة أم واحد

، "دراسة مقارنة وتطبيقية على المحاكم الشرعية"تداخل العقوبات في الشريعة الإسلامية  ،سعيد بن علي بن منصور. الكريدس
 .وما بعدها 201 ، ص2008 ،1بيروت، ط ،منشورات الحلبي الحقوقية

محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل يان : ، الموطأ، تحقيقق)ه 179ت (بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ا. مالك 2
 .5/1222 -3090 ،جامع القطع ،م، كتاب السرقة 2004 -ه 1425، 1للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط

 .04: النور 3
 .هاوما بعد 198المرجع السابق، ص  ،أبو زهرة 4
 .9/81، المرجع السابق ،ابن قدامة 5
 .43، 9/37م، 1993 -ه1414ط، .د ،يروت، بدار المعرفة ،المبسوط ،)ه483 ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل  .السرخسي 6
 .348/ 4، )ت.ط(دار الفكر، دمشق، د ،الدسوقي، حاشية )هـ1230ت (محمد بن أحمد بن عرفة . الدسوقي 7
الخلاف، دار إحياء التراث  ، الإنصاف في معرفة الراجح من)ه 885ت (علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي  .المرداوي 8

  .10/164، ت.، د2العربي، بيوت، ط
 .6/85، م1982 -ه1402ط، .بيروت،د، تحقيق، هلال مصيليحي مصطفى هلال، دار الفكر، كشاف القناع ،)ه1051ت (منصور بن يونس  ،البهوتي -
دار السلام،  تامر، أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد: ، الوسيط في المذهب، تحقيق)ه505ت (أبو حامد محمد بن محمد الطوسي . الغزالي 9

  .6/503، ه 1417، 1القاهرة، ط
 .127، 126ص ، المرجع السابق، السيوطي -

لرجم فقط، أما الرأي الثاني الذي يقول بأن عقوبته هي الجلد ثم الرجم، فلا يمكن هذا على اعتبار قول الجمهور بأن عقوبة الزاني الثيب ا 10
عبد القادر، التشريع الجنائي . عودة :ينظر. معها الحديث عن التداخل، لأا أصلا تجمع بين العقوبتين على اعتبار أا عقوبة واحدة

 .342 -340/ 2م، 2003 -ه1424ط، .ة، دالإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث، القاهر
 .154، 9/37، المرجع السابق ،ابن قدامة 11
 .3/337، )ت.ط(، بيروت، ددار الكتب العلمية، المهذب في فقة الإمام الشافعي ،)ه476 ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي  .الشيرازي 12
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  .1واحد، ولأن القتل يحيط بكل شيء كما قال ابن مسعود 
أما التداخل في عقوبة الحرابة ففيه بعـض التفصـيل، بحسـب اخـتلاف الأفعـال المكونـة       

، 2للجريمة، فإذا أخذ المحارب المال وقتل، تتداخل عقوبتا القطع من خلاف والقتـل، ويكتفـى بالقتـل   
، أما إذا جرح وأخذ المال فـلا تتـداخل العقوبـات،    3القتلعقوبة الجراحات في وإذا جرح وقتل فتدغم 

؛ لأنـه اجتمـع حـق الله وحقـوق الآدمـيين وأمكـن       4فيقتص منه للجراحـات، ثم يقطـع لأخـذ المـال    
  .5تحصيلها جميعا، فلا بد أن تستوفى لاختلاف أجناسها

  التداخل في حدود اتحد فيها جنس العقوبة 2.1.أ
التي تتحد في جنس العقوبة تتداخل، فيـدخل حـد الشـرب في    ذهب المالكية إلى أن الحدود   

ومـن وجـب عليـه حـد     :" في الكافي ، جاء6حد القذف، ويدخل حد الشرب والقذف في حد زنى البكر
 لعبـد  مـا  ومقابلـه :" وقـال العـدوي  . 7"ينوب عن ذلـك كلـه   ، وحد خمر، وحد قذف، فحد الزنىزنى

  .8"وزنى قذف أو وزنى شرب إذا مائة فيحد ،الزنى حد في يدخلان والشرب القذف أن الملك،
ودليلهم في ذلك أن الحدود المتماثلة وإن اختلفـت أسـباا تتـداخل؛ لأن تكرارهـا مهلـك،      

عـن الشـرب    ولأن الصحابة لما أجمعوا على حد الخمر قاسـوه علـى الفريـة، فيجـزأ حـد الفريـة      
ورغـم أن هـذه الأدلـة     ريـة؛ قوبتـها تسـتغرق حـدي الشـرب والف    لأن ع ويغني عنه، وكذلك الـزنى 

                                                
حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، : تحقيق ، المصنف،)ه 211ت ( أبو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني. عبد الرزاق 1

  .10/19 - 18221، 18220،  باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل ،كتاب العقول ،ه1403، 2ط
 ،مكتبة الرشد ،الحوتكمال يوسف  :تحقيق ،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، )ه235 ت(بن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد ا -

 .5/478 -28126، في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل ،كتاب الحدود ه،1409، 1ط ،الرياض
صاحب " القفالوابن  أبو الطيب بن سلمةذا قال المالكية والشافعية وصاحبا أبا حنيفة، وهو أحد القولين عند الحنابلة، وقال  2

تتداخل العقوبتان، فيقطع من خلاف ثم يقتل، وقال أبو حنيفة وزفر بالتخيير بين جمع  لا :من الشافعية وبعض الحنابلة "التقريب
  .7/93الكاساني، المرجع السابق،  :نظري. العقوبتين والاكتفاء بالقتل، والاكتفاء بالقتل هو صورة التداخل

  .4/553، م1994 - ه1415، 1المدونة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  ،)ه179ت (ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي . مالك -
، 3زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط : روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق، )ه676ت (أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف . النووي -

  .10/156، م1991 -ه 1412
  .7/458، م1997 - ه1418، 1ط ،دار الكتب العلمية، بيروت، لمبدع في شرح المقنع، ا)ه884 ت(برهان الدين أبو إسحاق  .ابن مفلح -
 .7/185، م1993 -ه 1413، 1دار الحديث، مصر، ط عصام الدين الصبابطي، : ، نيل الأوطار، تحقيق)ه1250ت (محمد بن علي . الشوكاني -
3 وفي روايتهم الثانية لا تتداخل الجراحات مع القتل في الحرابة، فتستوفى ثم قال الحنفية والمالكية، وهو أحدى الروايتين عند الحنابلة ذا ،

  .9/196السرخسي، المرجع السابق،  :نظري. يقتل، وهو مذهب الشافعية
  .5/1279؛ الموطأ، 4/553مالك، المدونة،  -
  .6/60، م1990 - ه1410ط، .د ،بيروت، دار المعرفة ،الأم، )ه204 ت(أبو عبد االله محمد بن إدريس  .الشافعي -
 .9/149ابن قدامة، المغني،  -
، تبيين الحقائق شرح )ه 743ت (فخر الدين عثمان بن علي . الزيلعي: ينظر. وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بقطعه وسقوط حكم الجراحات 4

 .3/236 ه، 1313، 1مصر، ط -، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق)وامشه حاشية الشلبي(كتر الدقائق 
 .220 -213المرجع السابق، ص  ،الكريدس 5
وكذلك السكر والفرية " :البكر، جاء في المدونة اتفق المالكية على دخول حد شرب الخمر في حد القذف، واختلفوا في دخولهما في حد زنى 6

وحد الفرية جميعا، قال، وإن اجتمع عليه  نىوحد الفرية أقيم عليه حد الز ، وإن اجتمع حد الزنى...إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية 
 .]4/513".[وحد الخمر أقيما عليه جميعا جلد حد الزنى

مكتبة الرياض ، محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني :، تحقيق، الكافي في فقه أهل المدينة)ه463 ت(أبو عمر يوسف بن عبد االله . ابن عبد البر 7
 .2/1078، م1980 -ه1400، 2طالحديثة، الرياض، 

، )ت.ط(دار الفكر للطباعة، بيروت، د، شرح مختصر خليل للخرشي امش -حاشية العدوي، )ه1189ت ( أبو الحسن علي بن أحمد .العدوي 8
2 /329. 
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ليست بالقوية، إلا أن رأي المالكية فيه الكثير من الوجاهة، خاصة أن لهذه الصورة نظـير متفـق   
  .عليه، وهي قطع يمين رجل قصاصا وحدا في سرقة إذا اجتمعت عليه العقوبتان

  1التداخل في حدود وجد معها قتل 3.1.أ
الله تعـالى، كـأن شـرب وسـرق وزنى وهـو       اتفق الفقهاء على أن من ارتكب حدودا خالصة

، فإن القتل يأتي على هذه الحدود جميعـا، قـال عبـد االله بـن مسـعود      2بكر، وارتد أو قتل في حرابة
:» ِرلَى الْآخلُ عى الْقَتلُ أَتا الْقَتمهدأَح اندح عمتوعلـة ذلـك كمـا جـاء في المبسـوط     . 3»إِذَا اج ":

فيكون الحكم فيه أن يدخل مـا دون   ،العقوبة في النفس وما دونه حقا الله تعالىلأنه اجتمع عليه 
  .4"النفس في النفس، كما إذا اجتمع حد السرقة والشرب والرجم

كل حد اجتمع مـع القتـل الله أو قصـاص لأحـد مـن النـاس،       : قال مالك:" وجاء في المدونة
  .5"الفرية فإنه لا يقام مع القتل، والقتل يأتي على جميع ذلك إلا

مثل أن يسرق، ويـزني وهـو محصـن،    : ، أحدهما....إذا اجتمعت الحدود:" وقال صاحب المغني
  .6"ويشرب الخمر، ويقتل في المحاربة، فهذا يقتل، ويسقط سائرها

ولـو  :" وخالف في هذا بعض الشافعية، وقالوا بـل تقـام عليـه جميعهـا، قـال الشـربيني      
شرب وزنى وهو بكـر وسـرق وارتـد، قـدم وجوبـا الأخـف        اجتمع على شخص حدود الله تعالى، كأن

  .7"منها فالأخف سعيا في إقامة الجميع
 التداخل في القصاص 2.أ

سأسـتعرض  ، وقصـاص في الـنفس، وقصـاص فيمـا دون الـنفس     : ينقسم القصاص إلى
  .التداخل في قسمي القصاص كل على حدة، ثم التداخل بين القسمين فيما بينهما

  التداخل في القصاص في النفس عند تعدد المقتولين 1.2.أ
وصورة هذا التداخل، أن يقتل رجل اثنين فأكثر عمدا، سواء دفعة واحدة؛ أي مجـتمعين، أو    

شـيء مـن المـال، وهـذا مـذهب       متفرقين مرة بعد مرة، فيقتاد منهم جميعا، ولا يلزمه مع القود
وكذلك الواحد يقتـل بالجماعـة قصاصـا اكتفـاء، ولا     :" الحنفية والمالكية، جاء في بدائع الصنائع

  .8"يجب مع القود شيء من المال عندنا
إنما هو عندي بمترلة رجل قتل رجـلا عمـدا، ثم قتـل رجـلا     : وقال مالك: قال:" جاء في المدونةو

                                                
، وجب العقوبات الذي تستغرق فيه العقوبة الأشد بقية )الطبيعة(البعض بين تداخل العقوبات التي شرطها وحدة جنس  يميز 1

 .العقوبات الأدنى منها ولو لم تكن من جنسها
لى قتل حدا، تعددت الجرائم من شخص، وكانت عقوباا القتل فلا محل لاستيفائها جميعا، فإن كانت كلها خالص حق االله تعاأما إذا  2

، فعند المالكية يدخل القتل قصاصا في القتل حدا، والعكس ما عدا الحرابة فيقدم أسبقهما عند الشافعي وإن كان معها قصاص
 .237 -235الكريدس، المرجع السابق، ص : ينظر. وأحمد، ومطلقا عند أبي حنيفة

 ).7ص  سبق تخريجه( رواه ذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف  3
 .196، 195/ 9، المرجع السابق ،السرخسي 4
 .485/ 4 ،المدونة ،مالك 5
 .9/154، ، المرجع السابقابن قدامة 6
، 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت،ط ،)ه 977ت (شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب . الشربيني 7

 .5/505م ، 1994 -ه1415
 .239/ 7 ، المرجع السابق،سانياالك 8
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وذلـك لأن القتـل العمـد     ،1"ذلك رجلا عمدا، فقُتل، فإنه لا شيء لهم بعد ذلك عمدا، ثم قتل بعد
محله القصاص في النفس، وقـد حصـل ذلـك ولا سـبيل لاسـتيفاء الآخـرين القصـاص لفـوات         

 .محله، ولا سبيل لهم إلى الدية، لأن الحق في النفس لا في المال
 مالـه، فـإن خفـي الأول    وقال الشافعي لا تتداخل الحقوق، فيقاد للأول وللبـاقين الديـة في  

منهم أقرع بينهم فأيهم قتـل أولا قتـل بـه، وأعطـي البـاقون الـديات مـن مالـه؛ لأـا حقـوق           
لآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق، فمـن تعـذر اسـتيفاء حقـه في القـود بغـير       

  .2رضاه، انتقل حقه إلى الدية
لقـود، فتتـداخل حقـوقهم ويقـاد لهـم      وفرق الإمام أحمد بين اتفـاق أوليـاء الـدم علـى ا    

جميعا، واختلافهم بين طالب للقود وطالب للدية، فيقاد لمن طلب القود وتدفع الديـة مـن مالـه    
لمن طلبها من الأولياء، أما إذا تشاحوا في القود وكل منهم طلب قتله على الكمال، فقيـل يقـرع   

  .3الحنابلة بينهم وقيل بالسبق وللباقين الدية، وهذا القول انفرد به
وأرى أن القول الأول أولى بالإتباع لأن الدية شرعت في القتـل العمـد، كعقوبـة بديلـة عـن      

العفـو والتمتـع   : القصاص، وهذا ليحرم القاتل من جزء من ماله، فلا يترك يجمـع بـين الحسـنيين   
ا إذا كـان الحـق   بماله، أما بعد قتله فالمال لم يعد ماله، بل هو لورثته ولا ذنب لهم في ما جرى، وأم ـ

مرتبط بالدية كقتل الخطأ، أو اتفق أولياء الدم على طلبها، فـلا تتـداخل الـديات في هـذه الحالـة؛      
  .4لأا جنايات متعددة وحقوق لآدميين وجبت في المال، ويمكن دفعها جميعا

  التداخل فيما دون النفس عند تعدد اني عليهم 2.2.أ
يني رجلين أو بتر أنفيهما أو فـقء عينيهمـا أو أكثـر    إذا كان محل الجناية متحدا كقطع يم

  .5وهكذا، فإن حكمها هو حكم الجناية على الأنفس السالف الذكر
  .6أما إذا كانت الجنايات مختلفة المحال، فإا تتعدد فيها العقوبات ولا تتداخل بالاتفاق

                                                
 .654/ 4، المدونة ،مالك 1
 .6/23، رجع السابقالم ،الشافعي 2
 .249/ 8، رجع السابقالم ،ابن قدامة 3
  .6/541، م1992 -ه1412، 2دار الفكر، بيروت، ط ،"ابن عابدينحاشية "الدر المختار على رد المحتار  ،)ه1252ت (محمد أمين بن عمر . ابن عابدين 4
  .4/286، )ت.ط(دار الفكر، دمشق، د ،)وبأسفله حاشية الدسوقي(، الشرح الكبير )ه 1201ت (أحمد بن محمد . الدردير -
  .6/304، المرجع السابق، الغزالي -
 .65/ 6المرجع السابق،  ،البهوتي -
ضياء  .خليل: ينظر[أن أقوال الفقهاء في جناية الواحد على الجماعة إذا اتحد محلها، مماثلة لأقوالهم في القصاص عند تعدد المقتولين أي 5

؛ الشيرازي، المرجع 230، صم2005-ه1426، 1ط البصائر، الجزائر،دار ، أحمد جاد: ، مختصر العلامة خليل، تحقيق)ه776 ت(ن إسحاق بالدين 
ما في أعقوبة واحدة على القاتل للجماعة بأن يقتل م،  ، بينما يقرر فقهاء الحنفية ]8/315؛ ابن قدامة، المرجع السابق، 3/179السابق، 

يقولون بأنه إذا أمكن الاقتصاص منه دون حيف، فإن حضر اني عليهم اقتص منه لهم، وعليه دية ذلك فتعدد الجناية فيما دون النفس 
قتسموا، وإن حضر واحد اقتص منه له وللآخرين الدية، وإذا حضر أكثر من واحد اقتص لهم واقتسموا حصتهم من الطرف أو الجرح ي

عبد الرزاق : الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق ،)ه 593ت (برهان الدين علي بن أبي بكر . لمرغنانيا :ينظر. الدية، ولمن لم يحضر ديته كاملة
 .270، 10/268م، 1995 - ه 1415، 1لعلمية، بيروت، طغالب المهدي، دار الكتب ا

، دار الكتب "والأسرار   نتائج الأفكار في كشف الرموز " ،  تكملة شرح فتح القدير)ه988 ت(شمس الدين أحمد بن قودر. قاضي زادة 6
  .259 -10/256، م1995 -ه 1415، 1العلمية، بيروت، ط

  .وما بعدها 4/570مالك، المدونة،  -
  .3/188ازي، المهذب، الشير -
 .316، 8/314ابن قدامة، المغني،  -
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  التداخل بين القصاص فيما دون النفس والقصاص في النفس 3.2.أ
إذا تعدد الجنايات، ومنها ما هو على ما دون النفس وما هـو علـى الـنفس، فإمـا أن يكـون      
اني عليه واحدا، كأن يتعرض شخص لجراحات عمدية، ثم يقتل عمدا من طـرف نفـس الفاعـل،    
بأن يبتر أحد أطرافه أو يفقأ عينه أو يذهب سمعه، ثم يقتله، فقـد ذهـب المالكيـة إلى أن مـا دون     

مـا دون الـنفس ينـدرج    :" ل في النفس مطلقا، ما لم تكن هناك مثلـة، قـال الخرشـي   النفس يدخ
  .1"فيها إن تعمد الجاني ذلك، ولم يقصد المثلة

بعدم التداخل مطلقا، إلا إذا اختـار الـولي الاقتصـاص منـه      3والشافعي 2وقال أبو حنيفة
انـت الجنايـة علـى الـنفس قبـل      بين ما إذا ك 5والصحبان 4في النفس وترك ما دوا، وفرق الحنابلة

  .البرء أم بعده، فقالوا بالتداخل في الأول دون الثاني
وأما إذا تعدد اني عليهم، فلا تأثير لذلك عند المالكية، فيأتي القتـل علـى كـل شـيء إلا     

: أرأيت إن كان قطع يد رجل وقتـل آخـر كـل ذلـك عمـدا؟ قـال مالـك       : قلت:" المثلة، جاء في المدونة
  .، وقال الجمهور يقتص منه فيما دون النفس ثم يقتل قولا واحدا6"تي على ذلك كلهالقتل يأ

وأرى أن القتــل يــأتي علــى مــا دونــه؛ لأن المماثلــة في القصــاص متحققــة بإزهــاق روحــه،  
  .وتعطيل النفس فيه تعطيل لجميع منافعها

  التداخل في الديات .3.أ
يهـا ديـات الأطـراف، إذا كانـت في محلـين      لا تتداخل ديات الجناية على النفس، ولا تـدخل ف   

مختلفين، أو اتحد محلها وتعدد اني عليهم، وعليه سأتحدث عن التداخل بين دية الـنفس وديـات   
الأطراف والمنافع، والتداخل بين ديات الأطراف وديات المنـافع، والتـداخل بـين أروش الشـجاج وأروش     

  . الجراح
  التداخل بين دية النفس وديات الأطراف والمنافع 1.3.أ

اتفق الفقهاء على أن ديات الأطراف ومنافعهـا تـدخل في ديـة الـنفس، إذا كانـت الجنايـة       
على النفس قبل برء جراح الأطراف والمنافع بما في ذلك السراية، وكانـت علـى شـخص واحـد، وفي     

لم يتصل ا البرء، لا حكم لهـا مـع الجنايـة    الجناية على ما دون النفس إذا :" هذا يقول الكساني
على النفس في الشريعة، بل تدخل ما دون النفس في النفس، كما إذا قطع يده خطأ ثم قتله قبـل  

  .7"البرء، لايجب عليه إلا دية النفس
إن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثيرة، وبقيت نفسه، فإنـه يأخـذ   :" وجاء في المنتقى

لك، وإن بلغت عدا ديات نفوس كثيرة، فإـا لا تتـداخل مـع بقـاء الـنفس،      دية كل شيء من ذ

                                                
، دار الفكر للطباعة، )وامشه حاشية العدوي(، شرح مختصر خليل للخرشي )ه 1101ت (أبو عبد االله محمد بن عبد االله . الخرشي 1

 .30/ 8، )ت.ط(بيروت، د
 .303/ 7، المرجع السابقساني، االك 2
 .6/75،  رجع السابقالمالشافعي،  3
 .308، 301/ 8، ، المغنيابن قدامة 4
 .303/ 7، المرجع السابقساني، االك 5
 .656/ 4 مالك، المدونة، 6
 .303/ 7، المرجع السابقساني، االك 7
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  .1"وإنما تدخل كلها في دية النفس إذا تلفت، فيكون في ذلك كله دية واحدة
وإذا قطع الرجل يدي الرجل، أو رجليه، أو بلغ منـه  : قال الشافعي رحمه االله:" وجاء في الأم

وصفت أو أكثر منه، فلم يبرأ من شيء من الجراح حـتى أتـى    أكثر من هذا، ثم قتله، أو بلغ منه ما
عليه فذبحه، أو ضربه فقتله، فإن أراد ولاته الدية، فإنما لهم دية واحـدة؛ لأـا لمـا صـارت نفسـا      

  .2"كانت الجراح كلها تبعا لها
القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال كان كالسراية، ولذلك لو لم يعـف  :" وجاء في المغني

  .3" يجب أكثر من دية، والقطع يدخل في القتل في الديةلم
أما إذا كانت الجناية على النفس بعد برء جراح الأطراف والمنافع، فلا تـدخل دياـا في ديـة    

  .النفس؛ لأا عندما برأت استقر حكمها
  التداخل بين ديات الأطراف وديات المنافع 2.3.أ

إذا وقعت الجناية على أطراف متعددة من جسم الإنسـان، فـلا تتـداخل دياـا؛ لأن لكـل      
منها ديته المستقلة لاختلاف المحل، وكذلك المنافع، ولكن إذا كان محـل العضـو والمنفعـة واحـد،     
وأذهبت الجناية كليهما، فقد اتفق الفقهاء على دخول ديات المنافع في ديات أعضائها؛ كـالبطش  

والبصر والكلام والذوق، ولكنهم اختلفوا حول منفعتي السمع والشم، فقـال المالكيـة    والمشي
مـا يقـول   : قلـت لـه  :" أما الأصل في الدية وتدخل دية العضو في دية المنفعـة، جـاء في المدونـة   

: ليس فيهـا إلا الاجتـهاد، قلـت   : قال مالك: مالك في الأذن إذا اصطلمت، أو ضربت فشدخت؟ قال
: ضربة فذهب سمعه واصطلمت أذناه، أتكون فيها دية وحكومة في قول مالك؟ قـال فإن ضربه 
  .4"في الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيه الدية، اصطلمتا أو لم تصطلما: قال مالك

كذلك في الشم، أن فيه الديـة وينـدرج في الأنـف،    :" وهكذا منفعة الشم، قال ابن الحاجب
  .5"كالبصر مع العين، والسمع مع الأذن

ولـو  :" وقال الجمهور بعدم دخول ديتي الشم والسمع في ديتي طرفيهما، قال ابـن عابـدين  
قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان؛ لأن الشم في غير الأنف، فـلا تـدخل ديـة أحـدهما في الآخـر      

  .6"كالسمع مع الأذن
 فإن قطع أنفه فذهب شمه فـديتان، كمـا في السـمع؛ لأن الشـم    :" وجاء في مغني المحتاج

  .7"ليس في الأنف
وإذا قطع أنفه فذهب شمه، أو أذنه فذهب سمعـه، وجبـت ديتـان، وسـائر     :" وجاء في المحرر

  .8"الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة
                                                

محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، :  ، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق)ه474ت (أبو الوليد سليمان بن خلف . الباجي 1
 .85/ 7م، 1999 -ه 1420، 1بيروت، ط

 .75 /6،  رجع السابقالمالشافعي،  2
 .358 /8، ، المرجع السابقابن قدامة 3
 .563/ 4مالك، المدونة،  4
 .8/345 ،م1994 - ه1416، 1ط ، بيروت،دار الكتب العلمية ،التاج والإكليل لمختصر خليل ،)ه897 ت(محمد بن يوسف  أبو عبد االله ،المواق 5
 .575/ 6، رجع السابقابن عابدين، الم 6
 .5/322،المرجع السابقالشربيني،  7
م، 1984 -ه1404 ،2، طالرياض، مكتبة المعارف ،، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ه652 ت(مجد الدين أبو البركات ، ابن تيمية 8
2 /141. 
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ويظهر أن قول الجمهور هو الأصوب؛ لأن مـنفعتي الشـم والسـمع ليسـتا في طرفيهمـا،      
  .خلاف بقية المنافع التي تكون تبعا لطرفهافلا تذهبا بذهاما، كالحاجب مع البصر، 

  التداخل بين أروش الشجاج وأروش الجراح 3.3.أ
يكون التداخل بين أروش الشجاج وأروش الجراح، إذا اتحد جنسها كأن تكـون موضـحتان أو   

، ويتحد فيهما فعل الجناية من حيث المحـل والمباشـرة، فـإن كانـت الجنايـة بفعلـين علـى        جائفتان
محلين مختلفين، فلا بـد مـن زوال الحـاجز بالسـراية، أو بفعـل الجـاني قبـل الانـدمال، وـذا قـال           

  .المالكية والشافعية والحنابلة
 ،أو موضـحات  ،ماتأو ثلاث مأمو ،أو موضحتين ،من شج رجلا مأمومتين:" جاء في التمهيد

  .1" وإن انخرقت فصارت واحدة ففيها دية واحدة ،أن فيهن ديتهن كلهن .ةفي ضرب ،أو أكثر
 ؛وإن أوضــح موضـحتين بينــهما حــاجز وجـب عليــه أرش موضــحتين  :" وجـاء في المهــذب 

ــه   ؛وإن أزال الحــاجز بينــهما وجــب أرش موضــحة  .لأمــا موضــحتان ــه صــار الجميــع بفعل لأن
مـا بينـهما وجـب أرش     تآكـل وإن  .فصار كما لو أوضح الجميع مـن غـير حـاجز    ،موضحة واحدة
  .2"لأن سراية فعله كفعله ؛موضحة واحدة

وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما حاجز، فعليـه أرش موضـحتين؛   :" وجاء في المغني
يـع  لأما موضحتان، فإن أزال الحاجز الذي بينهما، وجب أرش موضـحة واحـدة، لأنـه صـار الجم    

  .3"بفعله موضحة، فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى بينهما
ــال      ــل في المحــل والمباشــرة، ق ــد اتفــاق الفع ــداخل، إلا عن ــدم الت ــة فقــالوا بع ــا الحنفي أم

ولـو أن رجـلا أخـذ السـكين، فوجـأ بـه رأس إنسـان، فأوضـحه، ثم جـر          :" السرخسي في المبسـوط 
هـذه موضـحة واحـدة، وعليـه فيهـا القصـاص إن       السكين قبل أن يرفعها حتى شجه أخرى، ف

كانت عمـدا، وأرش موضـحة واحـدة إن كانـت خطـأ؛ لأن الفعـل واحـد لاتحـاد محلـه، فالتوسـع           
ولو رفع السكين ثم وجأ إلى جهة أخـرى  . مبالغة منه في ذلك الفعل فلا يعطى له حكم فعل آخر

ه أرش موضـحتين في  اتصل أو لم يتصل، فهـذه موضـحة أخـرى، اقـتص منـه في العمـد، وعلي ـ      
  .4"الخطأ؛ لأما فعلان مختلفان باختلاف المحل، واختلاف المباشرة، فكأما حصلا من اثنين

وأرى أن ما قال به الأحناف هو الأصوب، والأقرب إلى روح العدالة التي جاءت ا الشـريعة،  
ة أخـرى، فـلا يعقـل أن    فاختلاف الفعل والمباشرة فعلان مختلفان، وإزالة الحاجز بفعل الجاني جناي ـ

  .تكون سببا في تخفيف عقوبته
  دمج العقوبات في القانون الجزائري  . ب

العقوبـات السـالبة   إلى الاكتفاء بتوقيـع عقوبـة الجريمـة الأشـد في     ذهب المشرع الجزائري 
  .بنص صريح هاستثناء في العقوبات المالية على أن يقرر للحرية، وأجاز للقاضي ذلك

  السالبة للحريةدمج العقوبات . 1.ب
  :تعدد العقوبات السالبة للحرية التي يمكن أن تكون محلا للتداخل، تأخذ إحدى صورتين، هما

                                                
 و مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،)ه463 ت(أبو عمر يوسف بن عبد االله  ،ابن عبد البر 1

 .369/ 17، ـه 1387ط،.د ،المغرب -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  ،محمد عبد الكبير البكري
 .216/ 3، ، المرجع السابقالشيرازي 2
 .471/ 8 ، المرجع السابق،ابن قدامة 3
 .166/ 26، المرجع السابق، السرخسي 4
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ويقصد ذه الصورة أن : الصورة التي تكون فيها المتابعات في آن واحد والمحاكمة واحدة 1.1.ب
فيهـا في جلسـة   يرتكب الجاني جريمتين أو أكثر، وتحال معا أمام نفس الجهـة القضـائية للفصـل    

واحدة، سواء تم ارتكاـا بالتتـالي وتم اكتشـافها ومتابعتـها في آن واحـد، كمـن ضـبط وبحوزتـه         
مخدرات وفي أثناء استجوابه عن مصدرها يظهر أنه قد حصل عليهـا بانتحـال شخصـية رجـل     
أمـن، ســرق بطاقتـه المهنيــة وقـام بتزويرهــا لابتـزاز مروجــي هـذه المــادة مقابـل التغاضــي عــن       

طهم، أو ارتكبت في آن واحد تقريبـا بحيـث لا يمكـن معاينـة ومتابعـة الأولى قبـل أن ترتكـب        نشا
الأخرى، كمن يقود سيارته وهو في حالة سكر وعند توقيفـه مـن طـرف أعـوان الشـرطة يـرفض       

 .الانصياع لأوامرهم، وعندما يحاولون القبض عليه يهينهم ويعتدي على بعضهم بالضرب
بت جهة الحكم في إذناب الجاني عن كـل جريمـة، ثم تقضـي بعقوبـة     وفي مثل هذه الحالات ت

واحدة سالبة للحريـة، علـى أن لا تتجـاوز مـدا الحـد الأقصـى المقـرر للعقوبـة المقـررة قانونـا           
 .1للجريمة الأشد

وهي أن تحال مـن أجـل   : الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية والمحاكمات منفصلة 2.1.ب
أو إلى جهـة واحـدة    ،في وضع التعدد، لا يفصل بينها حكم ائي إلى عدة جهات المحاكمة جرائم

في أوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة، كأن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محـل عقوبـة   
غير ائية صدرت من أجل جريمة سابقة، أو تصدر عليـه عقوبـة ولـو ائيـة مـن أجـل جريمـة        

، وقـد  2كوم عليه سبق له وأن ارتكب قبلها جريمـة لم يسـأل عنـها بعـد    ثانية، ثم يكتشف أن المح
أخذ المشرع الجزائري في هذه الصورة بقاعدة دمـج العقوبـات السـالبة للحريـة، وهـو مـا نصـت        

إذا صـدرت عـدة أحكـام سـالبة     :" من قـانون العقوبـات، بقولهـا    35عليه الفقرة الأولى من المادة 
 ".فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذللحرية بسبب تعدد المحاكمات، 

وقد أثـارت مسـألة الجهـة الـتي يـؤول إليهـا اختصـاص الأمـر بتنفيـذ العقوبـة الأشـد            
فريق أسند هذا الاختصـاص لآخـر   : 3إشكالات قانونية في الميدان، وانقسم القضاء بشأنه فريقين

لمحكمة العليـا علـى أن تنفيـذ    جهة قضائية وفريق أسنده للنيابة العامة، وبعد تردد استقر رأي ا
العقوبات من اختصاص النيابة العامة، كما استقر قضاؤها على أن طلبـات دمـج العقوبـات أو    

  .4ضمها، ترفع أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
اسـتثناء الأمـر بضـم العقوبـات كلـها أو بعضـها في        ومع ذلك أجاز المشرع للمحكمـة 

بـأن كانـت جنائيـة أو     صى المقرر قانونا للجريمة الأشد، إذا كانت من طبيعة واحدةنطاق الحد الأق

                                                
في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا ألى محكمة واحدة، فإنه يقضى بعقوبة :" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 34تنص المادة  1

 ".سالبة للحرية ولا يجوز أن تتجاوز مدا الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد واحدة
رفة الجنائية للمحكمة العليا أن تأخير المحاكمة عن الجريمة التي وقعت أولا، لا يخرجها عن إطار صورة التعدد المنصوص حيث قضت الغ 2

 .183، ص 1 -1999، الة القضائية 27/07/1999، قرار222075ملف : ينظر. من قانون العقوبات 35عليها في المادة 
الة ، 14/01/1996، قرار117149ملف : م.؛ ج)453بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 1995/ 27/06ارات ، قر138340و  138339و  138336ج، ملفات .غ 3

 .176، ص 2 -1996القضائية 
ترفع طلبات دمج العقوبات، أو :" الاجتماعي للمحبوسين على الإدماجمن قانون تنظيم السجون وإعادة  14تنص الفقرة الأخيرة من المادة  4

، وقد "ضمها، وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة، أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
، 117749ملف : م.؛ ج319، ص 1 -1996،  الة القضائية 05/02/1991، قرار 84224ملف : ج.غ( جاءت هذه الفقرة تكريسا لاجتهاد المحكمة العليا 

 .http://www.coursupreme.dz/?p=som_1996_2_p2: ينظر ).186، ص 2 -1996، الة القضائية 14/01/1996قرار 
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تسـبيبا خاصـا، تـبرز فيـه      على أن يكون ذلك بقرار مسـبب  ،1جنحية، دون الجنائية والجنحية معا
  .2الدوافع التي جعلتها تخرج عن قاعدة عدم ضم العقوبات
لهـا، لا حسـب مـا يقـدره القاضـي في      وعقوبة الجريمة الأشد تكون بحسب تقدير القانون 

الحكم، والعبرة في تحديد ذلك العقوبات الأصلية دون النظر إلى ما قد يوجـد معهـا مـن عقوبـات     
تكميلية، وتكون عقوبة الجناية أشد من عقوبة الجنحة ولو كانت أقل منها في المدة، أو أقل تـأثيرا  

ين المقارنة بينها على أسـاس الحـد الأعلـى    فإذا اتحدت العقوبات درجة ونوعا تع. على نفس المتهم
دون اعتداد بالحد الأدنى، كما أنه يعد الحبس المقرر وجوبا أشد من الحبس المقرر بالتخيير بينـه وبـين   

  .3الغرامة
  دمج العقوبات المالية. 2.ب

في العقوبات المالية خلافا للعقوبات السالبة للحرية، هي جمـع العقوبـات وقـد     القاعدة
عقوبات، غير أا أجازت في عبارـا الأخـيرة للقاضـي أن يقـرر خـلاف ذلـك        36نصت عليه المادة 

  .بنص صريح
وتجدر الإشارة هنا إلى التفرقة بين الغرامات الجزائية والغرامات الجبائية التي يخـتلط فيهـا   

زاء بالتعويض، كما هو حال الغرامـات المقـررة للجـرائم الجمركيـة أو الضـريبية، الـتي لا يجـوز        الج
  .4للقاضي دمجها بل يجب أن تصدر على كل جريمة يثبت ارتكاا قانونا

  الخاتمة
، يمكـن  القانون الجزائـري الفقه الإسلامي ومن  في كلٍّحكم تعدد العقوبات بعد استعراض 

 :استخلاص ما يلي

فكـل جريمـة    ،بتنفيذ العقوبة لا بالحكم االعقوبات في الفقه الإسلامي العبرة في تداخل  .1
إذا تـوافرت   وقعت قبل تنفيذ العقوبة تتداخل عقوبتها مع العقوبة التي لم يتم تنفيـذها 

 .، بينما هي في القانون بصيرورة الحكم ائيا ولو لم ينفذشروط تداخلهما

يسـأل صـاحبها عنـها جميعـا مـا لم      فعـل واحـد،    ترتـب علـى  التي ت حالة تعدد النتائج .2
 .تتداخل في الفقه الإسلامي، بينما يسأل عن النتيجة الأشد فقط في القانون

كل جريمـة العقوبـة المقـررة لهـا،      نتوقع عأن ؛ أي تعدد الجرائمعدد العقوبات بتالأصل أن ت .3
واستثنى من ذلـك العقوبـات المقـررة حقـا الله      كقاعدةالفقه الإسلامي وهذا الذي أخذ به 

                                                
: ، ينظر)1984/ 10 /22، قرار 41029ملف : الغرف مجتمعة( حيث نقضت المحكمة العليا قرارا أمر بضم عقوبات جنائية وعقوبات جنحية  1

 .302، ص 1996ط، .جلالي بغدادي، الاجتهاد الفضائي في المواد الجزائية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، د
نه يجوز ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم ا من طبيعة واحدة، فإ:" عقوبات، بقولها 35وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  2

 ".للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد
  .184، ص ، المرجع السابقرمسيس 3
 .67الشواربي، أثر تعدد الجرائم، ص  -
 10 -98المعدل و المتمم بالقانون رقم  ،1979يوليو سنة  21الموافق لـ  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07 -79قانون رقم ال من 339المادة : ينظر 4

كل فعل يقع تحت طائلة أحكام جزائية متميزة، :" قانون الجمارك المتضمن 1998غشت سنة  22الموافق لـ  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في 
  .نص عليها هذا القانون، يجب أن يفهم بأعلى درجة عقابية يحتمل أن تترتب عنه

 ".ة تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكاا قانونالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركيفي حا
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لأن حقـوق االله مبنيـة علـى     يجب القتل ما اجتمـع معـه،  وكذا واحد،  جنستعالى التي من 
بـنص  هـا اسـتثناء   وأجاز عـدم جمع  الجزائري جمع الغراماتالقانون  في حين قررالمسامحة؛ 

 ،دون المخالفـات في الجنايـات والجـنح   فالأصل دمجها صريح، أما العقوبات السالبة للحرية 
 .ويجوز ضمها على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة الأشد إذا كانت ذات طبيعة واحدة

لأن في تعـدد العقوبـات    ،رحمة االله بعباده الأخـذ بمبـدأ التـداخل تيسـيرا علـيهم     اقتضت  .4
غـرض الـذي   شيء من المشقة والعنت بالرغم من عدالته، ولأن الواحدة قـد تـؤدي نفـس ال   

يخـل بمقتضـيات   إلى حـد قـد    توسع فيه القانون الجزائريوهو ما ، تؤديه العقوبات مجتمعة
أنـه لـن    يخول ترخيصا لمرتكب جريمة جسيمة في أن يرتكب جرائم أخف مطمئنا إلىو, الردع

 .من أجلها اله أي عقابني

الـتي هـي    ،التـداخل في الغاية من إعمـال مبـدأ   فقه الإسلامي يتفق مع القانون رغم أن ال .5
التيسير ورفع الحرج ما دامت العقوبة الواحدة تحقق أغـراض العقـاب، إلا أن الاخـتلاف حـول     

 .ماهية هذه الأغراض جعل تطبيقات هذا المبدأ تتباين تبعا لذلك



  زياد عادل .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
 

  
 ~ 157 ~                           2017جــانفي/     07العدد 

  إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
  جامعة خنشلة     زياد عادل. د

  
  :ملخص

يعتبر انحراف الإدارة في استعمال السلطة مـن العيـوب الخفيـة والدقيقـة الـتي يصـعب       
ضـد الإدارة العموميـة لاسـيما أـا تحـوز السـلطة التقديريـة في         إثباـا على القاضي الإداري 

خصص لها، فإذا حـادت  ممارسة العمل الإداري في إطار تحقيق المصلحة العامة وتجسيد الهدف الم
  ،فالقاضي الإداري يمكنه الاعتماد على الوسائل المباشرة المرتبطـة بالعمـل الإداري   الإدارة عن ذلك
  .رة كقرينة للقيام بعملية إثبات انحراف الإدارة في استعمال السلطةأو الغير مباش

  
Résumé: 

Le détournement  du pouvoir de l'administration est considère parmi les vices cachet 
que le juge administrative trouve beaucoup de difficulté pour le prouvé, surtout que 
l'administration a le pouvoir discrétionnaire a  l'occasion de prise l'acte administrative, dans le 
cadre de réaliser l'intérêt général et concrétiser le but légitime. 

Dans le cas ou l'administration s'éloigne de cette notion, le juge administrative peut 
compter sur les moyens qui en lien directe avec l'acte administrative, ou les moyen indirecte 
comme présomption pour arrivé a prouvé de détournement du pouvoir. 

 
  :مقدمة

في استعمال السـلطة طابعـا خاصـا، باعتبـاره وجهـا مـن أوجـه         الانحرافيكتسي عيب 
العمل الإداري الصادر عن الإدارة العمومية، حيث يرتبط هذا العيب ارتباطا وطيـدا بعنصـر    إلغاء

الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه مصدر القرار الإداري، فإذا حاد الشـخص الإداري عـن السـلطة    
تفاديـا للمصـلحة العامـة أو الهـدف المحـدد قانونـا، فإنـه بـذلك يكـون قـد أسـاء            المنوطة إليه 

ا يؤدي ذلك إلى إلغاء العمـل الإداري لعـدم تحقـق المشـروعية في     م السلطة وانحرف ا، مماستخدا
   .الغاية من ممارسة العمل الإداري

في استعمال السلطة من أخطر العيـوب الـتي تشـوب العمـل      الانحرافبالتالي يعد عيب 
الإداري وأكثرها دقة وخصوصية، باعتباره من العيوب الخفية التي يسـتهدفها الشـخص الإداري   

 رقابـة المشـروعية  مما يستوجب على القاضي الإداري التوغـل في  في نطاق الوظائف المسندة إليه، 
الـذي يصـبو إليـه الشـخص الإداري في نطـاق       على العمل الإداري للتوصل عـن كشـف الغـرض   

المهام المسندة إليـه، والـذي يفتـرض فيـه أن يجسـد المصـلحة العامـة والهـدف المخصـص لـه           
                                           .لإضفاء الفاعلية الإدارية التي تتضمن في طياا حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد
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أداء الوظيفــة المخولــة إليهــا، قــد تحيــد عــن تحقيــق   خــلال ة العموميــةالإداريلاحــظ أن 
السـلطة العامـة، ممـا قـد      امتيـازات المصلحة العامة أو الهدف المحدد إليها لاسيما أـا تمتلـك   

أو قناع المصـلحة العامـة في مواجهـة الأفـراد للحيـاد عـن       يؤدي ا إلى استعمال أغراض خفية 
   .نطاق مبدأ المشروعية

عنصر الغايـة في   مشروعية استنادا إلى ذلك يضطلع القضاء الإداري بمهمة الرقابة على
ــق القــانون، أو انحرافهــا في اســتعمال     ــزام الإدارة بتطبي ــات مــدى الت ممارســة العمــل الإداري لإثب

مدى فعاليـة القضـاء الإداري في إثبـات عيـب الانحـراف الإدارة      ا يثير إشكالية السلطة، وهذا مم
                                                                                                .مية في استعمال السلطةالعمو

 الانحـراف للإجابة على الإشكالية، سيتم تبيان دور القضاء الإداري في عملية إثبـات عيـب   
الإدارة العمومية لاستعمال السلطة، وذلك مـن خـلال إبـراز الوسـائل المباشـرة المعتمـد عليهـا        

 عند الاقتضـاء  مباشرة التي يلجأ إليها القاضي الإداريالغير لكشف تعسف الإدارة، أو الوسائل 
  .في استخلاص انحراف الإدارة

                                                     :تقسيم هذه الدراسة إلى المبحثين الآتيين بالتالي سيتم
  .السلطةر لعيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال الإثبات المباش :المبحث الأول

  .في استعمال السلطة الإدارة العمومية مباشر لعيب انحرافالغير لإثبات ا :المبحث الثاني
  

  السلطةفي استعمال  الإدارة العمومية الإثبات المباشر لعيب انحراف :المبحث الأول
سـلطة للحكـم بإلغـاء    لاشك أن دور القاضي الإداري في الكشف عن سـبب الانحـراف بال  

ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب الأمر في بعض الأحوال أن يستعمل عـدة وسـائل    العمل الإداري
مـن ثم   ،1وملابسات العمل الإداريتشير إلى وجود هذا العيب، وذلك ما لا يأتي إلاّ بالتوغل في ظروف 

أن إقامة الـدليل علـى ذلـك، باعتبـار      يستوجب إثبات قصد في إساءة استعمال السلطة ويتعين
ويقـع   ،الأصل في ممارسة العمل الإداري يستهدف تحقيق المصلحة العامـة والهـدف المنـوط ـا    

  .2على من يدعي العكس أو يمس يبة الإدارة أن يثبت ذلك

بالسلطة في ممارسة العمل الإداري توقيع العقوبات الملائمـة تجـاه    الانحرافلذا يترتب على 
يعاقـب القـانون علـى    :"، من الدستور الجزائري الذي نـص علـى أن  24مصدر القرار تطبيقا للمادة 

متابعـة جزائيـة، حيـث نـص المشـرع      إلى  ؤدي ذلـك  قد يكما ،  3"في استعمال السلطة التعسف

                                                
  .842، ص 1996أبو العينين، أسباب إلغاء القرارات الإدارية، الكتاب الثاني، دار الطباعة الحديثة، القاهرة،  ماهر -  1
  .529، ص 1999أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  2

، الصادرة بتاريخ 14ر، عدد .تعديل الدستوري، ج، المتضمن ال06/03/2016، المؤرخ في 16/01، من القانون رقم 24المادة 3  -
07/03/2016.   
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يعاقب بالحبس مـن سـنتين إلى عشـر    : " الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أن
دج، كــل موظــف عمــومي أســاء اســتغلال 1.000.000دج إلى  200.000ســنوات وبغرامــة مــن 

  . 1..."وظائفه

بالسـلطة تتسـم بالنسـبية وليسـت مطلقـة،       الانحـراف صعوبة إثبات جدير بالذكر أن 
عن المصـلحة العامـة، باعتبـار أن فكـرة المصـلحة       الانحرافالصعوبة في إثبات حيث تشتد هذه 

العامـة هـي فكـرة مرنـة غـير واضـحة المعـالم تسـتعمل فيهـا الإدارة العموميـة صــلاحياا           
التقديرية في ممارسة العمل الإداري، كما يمكن لممثل الإدارة أن يمارس اعتبارات شخصـية في نطـاق   

عـن   الانحراف، بخلاف إثبات 2بقناع المصلحة العامة وهذا ما يصعب إثباته العمل الإداري ويتحجج
قاعدة تخصيص الأهـداف ففيـه تتلاشـى صـعوبة عمليـة الإثبـات لأنـه يـرتبط ارتباطـا وطيـدا           

 انحـراف باعتبارات موضوعية يمكن للقاضي الإداري إذا توغل وتمحص العمل الإداري جيدا أن يثبـت  
، التي تتضمن في طياا مخالفة الإدارة للهـدف المخصـص   3الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهداف

    .4لها من طرف المشرع
على وسـائل مباشـرة    بالاعتماد في مهامه المنوطة إليه القضاء الإدارياستقر  تبعا لذلك

المطلـب  (بعمليـة الإثبـات  ، كنص القرار المطعون فيه للقيام يستقي ا دليله على انحراف الإدارة
، لذا سيتم إماطـة اللثـام علـى هـذه الأسـاليب في      )المطلب الثاني(، أو ملف وأوراق الدعوى )الأول

     .العموميةالإدارة  انحرافلإثبات  كشف و
 نص القرار المطعون فيه :المطلب الأول

عدم تبيان تعسـفها في   نتيجة حرص الإدارة العمومية على هذه الحالة نادرة الوقوع تعتبر
فحوى القرار، إلاّ أنه قد يحدث وأن يظهر من نص القرار عن عيب تعسف السلطة الإداريـة سـواء   
تم ذلك سهو أو خطأ أو جبرا أو طائعة، من ثم يستقي القاضي الإداري دليلـه مـن نصـوص القـرار     

أحكامـه علـى أحكـام    ذاته، وهو المبدأ الذي أقره مجلس الدولـة الفرنسـي وتمسـك بـه في أوائـل      
الأمـر   انحراف الإدارة من النصـوص لاسـيما أن  الإدارة، شريطة أن يصدر القرار صريحا ويتضح فيه 

المشـرع   ألـزم لـذلك  ، 5يرتبط ارتباطا وطيدا بالكشف عن الأهداف الحقيقية التي تتوخاهـا الإدارة 

                                                
 8، الصادرة بتاريخ 14ر، عدد .، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري  20، المؤرخ في 06/01، من القانون 33المادة  -  1

  .2006مارس 
2 - FRIER Pierre-Laurent Frier, JACQUES Petit, Précis de droit administratif, 6ème édition., L.G.D.J, Paris, 2010, 
p p 485-486. 

-287، ص ص  2009عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -  3
288.  

4 - FRIER Pierre-Laurent Frier, JACQUES Petit, OP.cit, p 486. 
  .890، ص 1976محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  -  5
  .845محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص  -



  زياد عادل .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
 

  
 ~ 160 ~                           2017جــانفي/     07العدد 

ليــة الرقابــة علــى تســهل عمبإصــدار قراراــا لتبيــان تصــرفها و   العموميــة الجزائــري الإدارة
يخـول للقاضـي المقـرر أن    ، وفي حالة عدم تمكين المدعي من القرار المطعون فيـه، فإنـه   مشروعيته

   .1قديمه في أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناعيأمرها بت
المتـربص مـن   يمكن تسريح الموظف  أقرت المحكمة الإدارية بفرنسا على أن لاتطبيقا لذلك 

، وفي حالـة  المركز الوطني للوظيفة العمومية طرف السلطة المختصة إلا بتقرير صادر عن رئيس
عدم وجود أو صدور التقرير يكون الإجراء غير مشروعا متسما بتجاوز السلطة، وبالتـالي فـالقرار   

الصـدد  أنـه    اتجـه مجلـس الدولـة الجزائـري في هـذا      ، كمـا 2المتخذ غير مشروع، مما يستلزم إلغاءه
خلافا لما دفع به المستأنف فإن القـرار المسـتأنف أسـاس قبـول دعـوى المسـتأنف عليهـا الـتي تم         

فهـذا   ،الدفع فيمـا يتعلـق بعـدم وجـود منصـب مـالي      و ،...يعد تجاوز السلطة ،..توقيفها شفويا
يـف  التي تتعلق بإيقـاف موظـف بـدون استصـدار قـرار التوق      الدفع ليس له مبرر في قضية الحال

                                                             .3تأييد القرار المستأنف موضوعاووسبب التوقيف، وعلى إثر ذلك تم قبول الاستئناف شكلا 
بالاعتماد على نـص القـرار، حيـث     الانحرافالجزائري عيب  مجلس الدولةكشف  تبعا لذلك

رار رسمـي نـتج عنـه أثـار قانونيـة، وأن      بعد ترقيته بموجب ق ـمهام المستأنف عليه " :أن ذهب إلى
، وأنه كان على المستأنف إذا اعتبر بـأن المسـتأنف عليـه ارتكـب     ..هو إجراء تعسفيمهامه  إاء

التأديبيـة الشـرعية، وأن المسـتأنف باتخـاذه القـرار       الإجـراءات أفعال تمس بأخلاقيـة المهنـة، اتخـاذ    
    .4"لمستأنف عليه ومس بحقوقهالمطعون فيه قد تعسف في حق ا

يسـتخلص ممـا ذكـر    :" ...وقد ذهب كذلك مجلس الدولة الجزائري في أحدث أحكامه إلى أنه
موضوع التراع بموجب قرار ولائي لازال قائمـا، الأمـر   أعلاه أن المستأنف عليه استفاد بالمحل التجاري 

الذي أنشأ له حقوق ورتب له الصفة في رفع دعوى الإلغاء، حيث أن المستأنفة لم تثبت أن نشـاط  
أو تصرف المستأنف عليه يشكل خطرا على الأمن العام، كما أـا لم تـبين أن المسـتأنف عليـه     

، وذلك بتحرير محضر معاينة المخالفـة، حيـث أن الـتراع    قام بإنجاز بناء فوضوي يبرر عملية الهدم
يخص مدى مشروعية قرار هدم محل تجاري وليس مسألة إبرام عقد إيجار، الأمر الـذي يجعـل دفـوع    

                                                
 23، بتاريخ 21ر عدد .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج2008فيفري  25، المؤرخ في 08/09، من القانون 819/2المادة -  1

  .2008أفريل 
2 -C.A.A, 18/02/2011, N°10NT01047, "Camus M, piron, prés, M.gauthier, rapp, M.villain, rapp, publ", in 
A.J.F.P N°05, Septembre/Octobre, 2011, p306. 

.، قرار غير منشور"قضية رئيس بلدية تيارت، ضد ب،ز"،18/03/2003، بتاريخ 6919مجلس الدولة الجزائري، قرار رقم   -3   
، قرار غير "قضية المركز الوطني للسجل التجاري، ضد ب،ج"،15/04/2003، بتاريخ 9113مجلس الدولة الجزائري، ، قرار رقم  -4

  .منشور
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قرار المطعون فيـه مشـوب   الالمستأنفة في هذا الشأن غير مؤسسة وتستدعي الرفض، من ثم فإن 
        .1"بعيب تجاوز السلطة

اتجـه مجلـس الدولـة الجزائـري في إطـار كشـف انحـراف الإدارة العموميـة          علاوة على ذلك
القـرار المطعـون فيـه لم يـبين نـوع الخطـأ المهـني المرتكـب ولم         :" اعتمادا على نص القـرار إلى أن 

، 06/03مـن الأمـر    177يصنفه في أي درجـة مـن الـدرجات الأربعـة المنصـوص عليهـا في المـادة        
وظيفة العمومية، حيـث أن القـرار المطعـون فيـه مشـوب بعيـب       المتضمن القانون الأساسي لل

        .2..."، مما يتعين إلغاءه ..انعدام التسبيب وتجاوز السلطة
يتبين في آخر المطاف أن المدعي استفاد من قـرار منحـه   :"...كما ذهب في هذا الصدد إلى أنه

سـنة   15لمـدة   ،29/04/98موضوع الـتراع مـن طـرف والي الولايـة بتـاريخ       حق استغلال المحجرة
، وبما أن القرار قد رتـب آثـاره زيـادة علـى كـون السـجل التجـاري لازال سـاري         ..2013ينتهي سنة 

المفعول أيضا ولم يرتكب المدعي أي خطأ يرتب فسـخ العقـد كمـا جـاء في القـانون، مـن ثم فـإن        
   . 3..."لمدعي عليها يعد تجاوزا لسلطتهاطلب المدعي مؤسس وأن تصرف ا

ناهيك على أن مجلس الدولـة الجزائـري قـد فـرض الرقابـة علـى عيـب انحـراف السـلطة          
ت الضمنية التي تتضـمن أثـرا قانونيـا،    االحكومة معتمدا في ذلك حتى على القرار رئيس لأعمال

الضـمني النـاجم عـن صـمت     الـرفض  :...حيث اتجه مجلس الدولة الجزائري في هذا الصـدد إلى أن 
 ـأشهر تجاه إصدار النصوص التطبيقية يعد رفضا غير مبرر وي 03الحكومة مدة تفوق   لـى ل عحلّ

  . 4"أنه تجاوز للسلطة، وبالتالي، فإن العارض محق في طلب إبطاله

مراعاة الهـدف المخصـص   مدى بالتالي يستشف القاضي الإداري من نص القرار وأسبابه 
وانحرافهــا في اســتعمال  هاالهــدف المعلــن في القــرار لــيحكم جليــا بتعســف لــلإدارة، وتنــاقض 

الإدارة العموميـة بالخطـأ    اعتـراف السلطة، ناهيك علـى أن نـص القـرار قـد يتضـمن في طياتـه       
في استعمال السلطة بطريقة غير مباشرة قد كُشف عن هدفها، فـإذا بـه يـبين بجـلاء      والانحراف

 .5حيادها عن الهدف المحدد قانونا

                                                
، قرار غير "قضية بلدية قسنطينة، ضد س،ن" ، 28/07/2011، بتاريخ 064475مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

.منشور  -1  
م، ضد والي ولاية تيزي وزو ومن .قضية و" ، 23/12/2010، بتاريخ 059813قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، قرار رقم  -2

  .غير منشور ، قرار"معه
قضية لمؤسسة ذات الشخص وحيد وذات " ، 30/09/2009، بتاريخ 050300مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -  3

  .قرار غير منشور" ، ومن معهاAnpmمحجرة لعمارة للحصى، ضد الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية َ'  cla' المسؤولية المحدودة 
ر، ضد رئيس حكومة الجمهورية .قضية، س"، 20/05/2003، بتاريخ 013948الجزائري، الغرفة الثانية، قرار رقم  مجلس الدولة -  4

  .، قرار غير منشور"الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .323-322عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص ص   5-
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يتضح بموجـب مـا سـبق ذكـره أن مهمـة القاضـي الإداري في اسـتخلاص عيـب انحـراف          
علـى   الانحـراف السلطة من نص القرار ليست معقدة، باعتبار أن القاضـي الإداري يؤسـس دليـل    

مضمون القرار الذي يبين بجلاء مظاهر تجاوز السلطة، بخلاف القرار الشفهي الـذي يصـعب فيـه    
العمومية، حيث عند طلب القاضي الإداري المقرر لمضمون القرار يمكن لـلإدارة  انحراف الإدارة  إثبات

القـرار بعـد طلبـه مـن القاضـي الإداري المقـرر وهـذا ممـا          إصدارتتفادى تبيان مظاهر انحرافها في 
          .يعقد الأمر في عملية الإثبات

 من ملف وأوراق الدعوى :المطلب الثاني

الإدارة  انحـراف لقـد تطـورت وتوسـعت صـلاحيات القضـاء الإداري إزاء عمليـة الإثبـات في        
على المراسلات التي سـبقت أو أعقبـت صـدور القـرار الإداري      الاعتمادبالسلطة، وذلك من خلال 
غـرض الإدارة مـن    الوضـعية يمكـن أن يتضـح    الإدارة، وفي هـذه  انحـراف بغية الكشف عـن وجـود   

للقاضي الإداري أن يعتمد على المناقشات التي تمت قبـل صـدور    ولداري، كما يخممارسة العمل الإ
   .1بناء عليها القرار القرار أو التعليمات الصادرة عن السلطة الرئاسية و قد صدر

الإدارة مـن سـائر أوراق الـدعوى والقـرائن المحيطـة       انحـراف إثبـات   وزتأسيسا على ذلـك يج ـ 
بالتراع، من ثم قضى مجلس الدولة الفرنسـي إلى أن إحالـة المـدعي إلى المعـاش التلقـائي بسـبب       

 يبالسلطة للإدارة لأن الهـدف الحقيق ـ  الانحرافإلغاء وظيفة المدعي، وكان المدعي قد وجه مة 
وكـان دليلـه    ، وقـد مقاضـاة الإدارة  ه المسـتمر إلى معاقبته بسـبب لجـوء   هو من إحالته للمعاش

الوحيد هو مجرد المقارنة بين تاريخ صدور قـرار إحالتـه للمعـاش وآخـر دعـوى قـام برفعهـا علـى         
       .2الإدارة، وقد قضى له مجلس الدولة بطلباته

وقــد واكــب المشــرع الجزائــري العديــد مــن التطــورات بغيــة الحــد مــن تعســف الإدارة في  
بموجـب قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى وجـوب تبليـغ          السـلطة، حيـث نـص   استعمال 

المذكرات، ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة ا إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشـراف  
وم برسـالة مضـمنة   تدابير التحقيق إلى الخص ـ، كما تبلغ كل الإجراءات المتخذة و3القاضي المقرر

الاقتضـاء، ويـتم أيضـا تبليـغ طلبـات      ، أو عن طريق محضر قضـائي عنـد   بالاستلاممع الإشعار 
وتاريخ الجلسـة بـنفس الأشـكال، ويشـار في تبليـغ العـرائض        الاختتاموالإعذارات وأوامر  التسوية

لقاضي لتقديم مذكرات الـرد، يمكـن   والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف ا
    .4يق دون إشعار مسبقالتحق اختتام

                                                
  .215، ص 1999فتح االله خضر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، الطبعة الثالثة، دار الكتب القومية،  طارق -  1
  .846، المشار إليها لدى محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص 1966، لسنة Rodierقضية  -  2
  .، السالف ذكره، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09، من القانون 838/2المادة  -  3
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 840المادة  -  4



  زياد عادل .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
 

  
 ~ 163 ~                           2017جــانفي/     07العدد 

أحد الخصوم في الـدعوى الأجـل الممنـوح لـه لتقـديم       احترامجدير بالذكر على أنه في حالة عدم    
برسـالة مضـمنة مـع     اعـذار مذكرة أو ملاحظات، فيجوز لرئيس تشـكيلة الحكـم أن يوجـه لـه     

  .1جل جديد وأخير، وفي حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يجوز منح أبالاستلامالإشعار 
إلاّ أنه إذا لم يقـدم المـدعي رغـم الإعـذار الموجـه لـه المـذكرة الإضـافية الـتي أعلـن عـن            

، ناهيك على أنه إذا لم يقدم المدعي عليـه رغـم   2تقديمها، أو لم يقم بتحضير الملف يعتبر متنازلا
الأحـوال يجـوز لـرئيس    ، وفي بعـض  3عذاره أية مذكرة فيعتبر قـابلا بالوقـائع الـواردة في العريضـة    ا

المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتـبين لـه مـن العريضـة أن حلـها      
مؤكد، ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته، وفي هـذه الحالـة يـأمر الـرئيس بإحالـة      

  . 4الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة
علـى الأوراق والمسـتندات    بالاعتمـاد اول القضـاء إثبـات واسـتخلاص هـذا العيـب      وقد ح

اتجهـت في هـذا الصـدد محكمـة الاسـتئناف الإداريـة إلى وجـوب        ذلك لالمرفقة في ملف الدعوى، 
تقييم إمكانيات ومؤهلات الموظف المتربص المعاق قبل إصدار قرار رفض تثبيته، حيث أقرت إلغـاء  

لعدم الكفاءة المهنية، الذي لم يتـوافر فيـه إجـراء التقيـيم الـدقيق لمـؤهلات       قرار رفض التثبيت 
وإمكانيات ورأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في إطار الوظيفة، من ثم فهـي دلالـة واضـحة    

 حكمــت، كــذلك 5ق الــدعوى راعلــى انحــراف الإدارة استخلصــها القاضــي الإداري مــن ملــف وأو
القـدرة   بعد التصريح الطبي لعـدم تسريح الموظف  عدم مشروعيةبرية محكمة الاستئناف الإدا

النهائية لأداء المهام، حيث اعتبرت القرار مشوبا بتجاوز السـلطة نتيجـة تقـديم الوثـائق الطبيـة      
   .6التي تثبت وضعية الموظف

أنه مـن الثابـت مـن أوراق     :"اتجه مجلس الدولة الجزائري في هذا الصدد إلى علاوة على ذلك
قـد أخـبر المسـتأنف عـن     و أن قرار التسريح قد اتخذ والمستأنف عليه في عطلـة مرضـية، و  الملف 

ندوق الضـمان  إلا أن المستأنف لم يتبع الإجراءات القانونية للتصـريح بـه لـدى ص ـ    حادث العمل،
بقـرار   ت التأديبيـة لينتـهي  المستأنف عليه في غياب غير مبرر واتبـع الإجـراءا  الاجتماعي، بل أعتبر 

                                                
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 849المادة -  1
  .المدنية والإدارية، السالف ذكره، المتضمن قانون الإجراءات 08/09، من القانون 850المادة  -  2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 851المادة   -3

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 847المادة  -  4
5 -C.A.A, NANCY, 17/06/2010, N° 09NC00993, "Mm vincent, prés, Brumeaux rapp, Collier, rapp", in A.J.F.P, 
N°06, Novembre/Décembre, 2010, p329. 
6 - C.A.A MARSEILLE, 18/01/2011, N° 10MA03227, "Chambre régionale de métier et de l'artisanat 
Languedoc-Roussillon c/Rigal M.fedou, rapp, Mme fédi, rapp", in A.J.F.P, N°03, Mai/Juin 2011, p 178. 
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العزل قد اتخذ وعلاقة العمـل موقوفـة بحـادث العمـل، ومـن ثم فـإن قـرار        العزل، وبالتالي فإن قرار 
   .1العزل قرار باطل

ي الإداري خلال اتصاله بملف الدعوى أن يعتمـد علـى إثبـات    يخول للقاض ناهيك على أنه 
الإدارة ممــا يصــاحب القــرار مــن مناقشــات، حيــث يســتخلص ذلــك مــن خــلال تفحــص  انحــراف

، لـذلك  2بعـده  المناقشات الشفهية التي تتعلق بالقرار الإداري سـواء كـان ذلـك قبـل إصـداره أو     
" ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى إلغاء قرار وزيـر الزراعـة الـذي يقضـي بـرفض مـنح السـيدة        

 انحـراف نة الطب وجراحة الحيوان في فرنسا، نظرا لمـا في القـرار مـن    ترخيصا بممارسة مه" آريستا
بالسلطة استشفه مجلس الدولة من دراسته لملف الدعوى، والذي اتضح منه أن رئيس اللجنـة  

ولكـن بقيـة أعضـاء اللجنـة خـالفوه في       كان قد وافق في المداولات على معادلة شـهادة المـدعي  
 اتخـاذ لرفض، وقد لاحظ الس تردد بعـض أعضـاء اللجنـة في    لهذا ا الرأي دون تقديم حجج مبررة

قـراره، وقـد    اتخـاذ ، بل إن رأي الوزير نفسه يتضمن أيضا ما يثبت تردده في قرار حاسم في الموضوع
استخلص مجلس الدولة من كل تلك الظروف أن قرار الرفض ليس مبررا تبريرا كافيا، ومن ثم فهـو  

   .3واضحا في استخدام السلطة التقديرية انحرافايتضمن 
ففـي بعـض    ،إثباتـه ـذه الطريقـة    لا يسـهل قد  الانحراف بالسلطةإثبات  أن يستشف

الأحوال ما يصعب علـى القاضـي الإداري أن يتوغـل في المناقشـات الـتي تـرتبط بمصـدر القـرار،         
واعي يمكن للإدارة العموميـة  ، ولهذه الدتسم بالسريةغالبا ما تالعمل الإداري طبيعة باعتبار أن 

أن تنحـرف في اســتعمال الســلطة ونـادرا مــا يكشــف القضـاء الإداري تجاوزهــا، لكــون أن الأوراق    
ها أمــام القضــاء الإداري ليكشــف عيــب الانحــراف في  الثبوتيــة الــتي تدينــها يمكــن أن لا تقــدم 

   .استعمال السلطة
جهـة الإدارة العموميـة، فإنـه يخـول      تفسـيرات  طريـق  عن أما فيما يتعلق بإثبات الانحراف

للقاضي الإداري أن يستشف وجود هذا العيب من التبريرات المرتبطـة بـالقرار، كمـا أنـه في حـال      
عدم تقديمها للتفسيرات أو امتناعها عن التوضـيح حـال طلبـها يجعـل مـن القاضـي أن يتخـذ        

ثم إذا تماطلـت الإدارة أو   في استعمال السـلطة، مـن   الانحرافحكما بعدم مشروعية قرارها لعيب 
امتنعت عن تقديم التفسيرات والتوضيحات والمسـتندات اللازمـة، فهـذا مـا يعتـبر قرينـة ضـد        
الإدارة من شأنه أن يؤدي إلى صـدور الحكـم ضـدها، لاسـيما إذا تطلـب الأمـر تقـديم توضـيحات         

                                                
قضية المؤسسة "،08/04/2010، بتاريخ 423، فهرس رقم 055901، قرار رقم )الغرفة الثانية(مجلس الدولة الجزائري، - 1

 .، قرار غير منشور"الاستشفائية المختصة بالأمراض العقلية، ضد ق،ن
سمير، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإدارية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق  دادو -  2

  .74، ص 2012والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
  .328سابق، ص  ، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع05/02/1973قرار مجلس الدولة الفرنسي، جلسة  -  3
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لصـدد نـص   ، وفي هـذا ا 1لتكوين عقيدة القاضـي بمشـروعية أو عـدم مشـروعية العمـل الإداري     
يجـوز لـرئيس   :" في استعمال السلطة على أنـه  الانحراففي إطار الكشف عن عيب  المشرع الجزائري

تشكيلة الحكم في حالة الضرورة أن يقرر إعادة سير التحقيق كلما كان داعيا لـذلك وبـدون أمـر    
   .2غير مسبب وغير قابل لأي طعن

فيهـا اسـتبعاد الـوزير بعـض     تطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضـية تم  
، وقد قدم لس الدولـة قـرائن تؤكـد    ..فراد من الترشح لأسباب إدعى بتعلقها بالصالح العاملأا

، الاسـتبعاد ، وطلب مجلس الدولة الفرنسي من الوزير إبداء الأسباب الحقيقية لقـرار  الاامذلك 
    .3إلى إلغاء القرارولكن الوزير رفض إبداء تلك الأسباب، مما أدى بمجلس الدولة 

في قيـام القاضـي الإداري بعمليـة الإثبـات      تكتسي أهميـة بالغـة   الطريقةيستخلص أن هذه    
الإدارة في استعمال السلطة، إلا أن الإدارة تمتلـك بعـض السـلطات الـتي مـن شـأا أن        لانحراف

   .فهاانحراتغاير الحقيقة من خلال تقديم تفسيرات مدروسة تطمس من خلالها حقيقة 
الإدارة العمومية من خـلال مـا توضـحه مراسـلاا،      انحرافكذلك قد يعتمد على إقامة دليل    

لاسيما إذا اعترفت الإدارة بذلك أو تبين الأمر مـن مراسـلاا والأوراق والظـروف المحيطـة بصـدور      
  .القرار سواء كانت هذه المراسلات قد تمت قبل أو لحقت به

إصـدار الـوزير قـرارا بعـد أن     : " تطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر علـى أن 
، قد يتخذ قرينة على سوء استعمال السلطة، ويـثير الشـبهة في   ...قدم استقالته وقبل أن تقبل

، بالتالي فإن المراسـلات المعتمـد عليهـا، تكتسـي     4أن هذا التصرف قصد به تحقيق مآرب خاصة
في  السلطة لأا توضح بجـلاء نيـة الإدارة  بلغة في عملية إثبات انحراف الإدارة العمومية أهمية با

ق المشروعية، وهـذا مـا أخـذ    اأو حيادها على نط ،تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها
                                       .5على التقارير الهندسية المحفوظة بملف الدعوى اعتمادهبه مجلس الدولة الفرنسي من خلال 

تطبيقا لذلك اتجهت الغرفة الإدارية على أنـه في حالـة إهمـال المنصـب، فـإن الموظـف لا       
يستفيد من أية حماية قانونية، ومن ثم فإن النعي على المقرر الإداري بتجاوز السلطة غير سـديد،  

رات بواسـطة رسـائل مضـمنة    ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن قـد أعـذر ثـلاث م ـ   

                                                
أمزيان كريمة، دور القاضي في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانون إداري -  1

  .154، ص 2011وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
  .ت المدنية والإدارية، السالف ذكره، المتضمن قانون الإجراءا08/09، من القانون 855المادة  -  2
، مشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 28/05/1954قرار مجلس الدولة الفرنسي جلسة  -  3

  .303، ص 2001لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
  .327-326، ص ص 2003طبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سامي جمال الدين، ، الدعاوي الإدارية، ال -  4
  .216طارق فتح االله خضر، مرجع سابق، ص  -  5
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لالتحاق بمنصبه، ومن ثم فإن الإدارة التي اعتبرته في حالـة إهمـال للمنصـب واتخـذت ضـده قـرار       
  . 1التسريح لم تخالف القانون ضده، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

وقد اعتبر القضاء الإداري المصري بأن رفض الإدارة تقـديم الأوراق والمسـتندات بعـد طلبـها     
ويؤدي إلى قلب عبـئ الإثبـات، فقـد جـاء في قـرار المحكمـة        من القضاء، يعد قرينة لصالح المدعي

إذا نكلت الإدارة عـن تقـديم مـا تحـت يـدها مـن أوراق رغـم طلـب         :" الإدارية العليا ذا الشأن أنه
.                     2دارةتلقي عبئ الإثبات على عاتق الإ ، يترتب على ذلك قيام قرينة لصالح المدعي...المحكمة لها

الأخـرى في مسـاهمتها لعمليـة    هـي  أن مسألة تقديم المراسلات تبقـى نسـبية    يستنتج
الإثبات أمام القاضي الإداري، حيث قد تمتنع في بعض الأحوال الإدارة عـن تسـليم هـذه المراسـلات     

ز القـوي الـذي تحـوز فيـه     إما تحججا بسريتها، أو إنكار وجودها أصلا، لاسيما أن الإدارة هـي المرك ـ 
فيه هذه المراسلات لاسـيما إذا   س، ناهيك أنه في بعض الأحوال ما تطمامتيازات السلطة العامة

   .تضمنت في طياا مظاهر الانحراف في استعمال السلطة
  في استعمال السلطة الإدارة العمومية مباشر لعيب انحرافالغير لإثبات ا :المبحث الثاني

على غرار الوسـائل المباشـرة الـتي مـن شـأا أن تحقـق نجاعـة إثبـات عيـب الانحـراف في           
ومرفقاتـه، إلا أن القاضـي الإداري في بعـض     الـدعوى استعمال السلطة من خلال فحـص ملـف   

، مما قد يـؤدي بـه اللجـوء إلى طريقـة غـير      الأحوال ما يصعب عليه التوصل إلى إثبات هذا العيب
الرقابة القضائية والكشف عن سبب انحراف الإدارة، حيث يخـول للقاضـي   مباشرة بغية تجسيد 

، كمـا يلجـأ   )المطلـب الأول ( الإداري فحص القرار الإداري بالاستعانة بالقرائن المتعلقة بالخصـومة 
على ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه حتى إذا اقتضى الأمـر   الاعتمادفي بعض الأحوال إلى 

    .)المطلب الثاني( 3رجة عن التراع للكشف عن تعسف الإدارةالإحاطة بظروف خا
  إثبات الانحراف بالسلطة من القرائن المحيطة بالتراع :المطلب الأول

يقصد بالقرينة استنباط أمر غـير ثابـت مـن أمـر ثابـت، حيـث يـتم اللجـوء إلى وسـيلة          
أو عندما يصـعب علـى المـدعي تقـديم      ،الإثبات بالقرائن عندما يفتقر الملف لأدلة الإثبات الكافية

المستندات اللازمة لإثبات تعسف الإدارة، مـن ثم يمكـن للقاضـي الإداري أن يؤسـس حكمـه علـى       
وتجســيد مقتضــيات  انحرافهــامــارات والشــواهد والــدلائل كقرينــة ضــد الإدارة بغيــة إثبــات لأا

                                                
، المشار إليها لدى خلف فاروق، آليات تسوية "ع.س و ص.و.م، ضد و.قضية ح"، 58006، رقم 05/11/1988الغرفة الإدارية، جلسة  - 1

ية، رسالة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، منازعات التأديب في مجال الوظيفة العموم
  .415، ص 2010

  .78دادو سمير، مرجع سابق، ص  -  2
  .846ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص  -  3
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الوسـائل الـتي يمكـن للقاضـي     ، ولاشك أن المشرع الجزائري قد نص على العديد مـن  1المشروعية
كقرينة إقامة دليل الإثبات لما تثيره هـذه الوسـائل مـن أهميـة بالغـة في       الإداري أن يعتمد عليها

، كما يخـول لتشـكيلة الحكـم    2الدعوى الإدارية المرفوعة، حيث نص على إمكانية سماع الشهود
إلى أي شخص يرى سماعـه  أو للقاضي المقرر أن يسمع الشهود وأن يستدعي أو يستمع تلقائيا 

  . 3الإدارة وطلب حضورهم لتقديم الإيضاحات أعوانمفيدا، ويخول كذلك سماع 
ناهيــك علــى أن القاضــي الإداري في الجزائــر يمكــن لــه أن يعتمــد علــى وســيلة المعاينــة  

واتخـاذ تـدابير أخـرى للقيـام      ،5بمضاهاة الخطوط الاستدلال الاقتضاءوعند  ،4والانتقال إلى الأماكن
          .6بالتحقيق

في اســتعمال  الانحـراف علــى عيـب   للاسـتدلال ولمـا كانـت القـرائن أهــم وسـائل الإثبـات      
القـرائن الـتي تـدين     حـالات  العديـد مـن   في الكشف علـى  السلطة، فقد اعتمد القضاء الإداري

    :بينها الإدارة العمومية بالتعسف ومن
  المماثلة المعاملة التمييز في :الحالة الأولى -

ريب في أن الإخلال بتطبيق مبدأ المساواة بين الأفراد يثير بطلان القرار الإداري وحيـاده عـن    لا
، فقد نص التعديل الدسـتوري الجزائـري في هـذا الصـدد علـى      نطاق المشروعية لمخالفته القانون

 الضـريبة كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنـويين في أداء  " :أن
، إلاّ أنـه مـن الصـعب مـن الناحيـة      7"يعتبر مساسا بمصالح اموعة الوطنية ويقمعه القـانون 

سـيما  ، لاالعملية إثبات الإخلال بالمساواة التي تصيب القرار الإداري الصادر عن الإدارة العموميـة 
مع ذلك إذا مـا ثبـت للقاضـي الإداري حيـاد الإدارة     وإذا تعلق الأمر في المماثلة بين المراكز القانونية، 

ن مـبرر مشـروع أو   دو التمييز في المعاملة بـين الأشـخاص  عن نطاق المشروعية المتطلبة والإخلال ب
اسـتعمال السـلطة لاسـيما إذا انطـوى التصـرف علـى        لإساءةي عمل الإدارة معقول، فإنه يلغ

    .8تمييز فئة من الناس على حساب فئة دون تبرير

                                                
   .338-337ارف، مرجع سابق، ص ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المع -1
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09من القانون  ،859المادة -2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 860المادة  -3
  .الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره، المتضمن قانون 08/09، من القانون 861المادة  -4
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 862المادة  -5
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره08/09، من القانون 863المادة -6

.تضمن التعديل الدستوري، السالف ذكره، الم16/01، من القانون 78/5المادة    - 7  
  .328سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  -  8
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كما أنه إذا أصدرت الإدارة قرارا لا ينطبق إلاّ علـى فئـة معينـة مـن الأشـخاص أو أجابـت       
فهـذا مـا يـبين إتبـاع      ،الإدارة مطلب فئة من الأشخاص ورفضت مطلب فئـة أخـرى دون فحـص   

   . 1سلوب المحاباة، مما يعد قرار مشوبا بالتعسف في استعمال السلطةالإدارة للأ
على إلغاء قـرار الإدارة المؤسـس علـى التمييـز والإخـلال       وقد دأب مجلس الدولة الفرنسي

بمبدأ المساواة، حيث ألغى قرار أحد العمد بمنع المسيرات والمظاهرات باستثناء واحدة، حيـث اعتـبر   
في اسـتعمال السـلطة لتفرقتـه بـين طوائـف       انحـراف يـنم عـن    الاستثناءمجلس الدولة أن هذا 
    .2وانتماءات المتظاهرين

 ،كقرينة من ظروف وملابسات إصـدار القـرار وتنفيـذه    العلياكما قضت المحكمة الإدارية 
 ان مشـوبا بسـوء اسـتعمال السـلطة إذ    أنه ثبت من ظروف الحال وملابساته أن نقـل المـدعي ك ـ  

 إبعـاده ، وذلك بقصد ....ة الطبيعية التي ابتغاها القانون من النقل إلى غاية أخرىانحرف عن الغاي
    .3..."عن تلك المعاهد وحرمانه من مزاياها والترقي في درجاته

 إعمال مبدأ المساواة بين الأفراد في القرارات والأعمال الإداريـة الـتي تمارسـها الإدارة لا    أن إلاّ
حرماا من إعمال بعض الملابسات والقيام باسـتعمال السـلطة التقديريـة المتطلبـة في     يعني 

بعض الأحوال، حيث تندرج هذه الأمور التي يقتضي مراعاا ضـمن نطـاق الملائمـة في سـلطة     
الإدارة التقديرية، ولذلك قضي مجلس الدولـة الفرنسـي بـأن المسـاواة لا يقصـد ـا التسـاوي        

اة النسبية، وهذا يقود بالطبع إلى مشروعية ما تقوم به السلطات الإدارية مـن  بل المساو ،المطلق
إيثار بعض الطوائف بأمور خاصة، طالما أن طـابع العموميـة النسـبية متـوافر دون أن يعـد ذلـك       

  . 4انتهاكا لمبدأ المساواة
سـلوب  الإدارة للأ اسـتعمال يتضح مما سبق ذكره أنه يقع على عاتق المدعي أن يثبت بجلاء 

الإدارة وتعسـفها في   انحـراف الصـادر في القـرار الإداري، وهـي قرينـة لإظهـار      المحاباة لتبيان التمييز 
لاسيما إذا كـان التمييـز صـارخا مثلمـا تم ذكـره في التطبيقـات القضـائية         ،استعمال السلطة

ن لم تثبـت وتـبرر   ، فإالعمومية لإدارةل الانحرافالسالفة الذكر، وبالمقابل فإن ذلك ينقل عبئ إثبات 
، لتجـاوز السـلطة  عدم التمييز واستعمال المحاباة بين الأفراد، فذلك سيؤدي لإلغاء العمـل الإداري  

أسـلوب المحابـاة    إبـراز إلاّ أنه من الناحية العملية يصعب في أغلب الأحوال علـى الطـرف المـدعي    

                                                
  .893محمد سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  -  1
، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 01/08/1978مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  قرار -  2

  .344لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، مرجع سابق، ص 
  .847-846سابق، ص ص  ، المشار إليه لدى محمد ماهر أبو العينين، مرجع31/03/1962حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر،  -  3
، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 22/03/1950قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ  -  4

  .309لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مرجع سابق، ص 
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القاضـي الإداري بنـاء   ، فقد تصادفه بعض الأحوال التي تعيـق تقـديم الـدليل ليسـتقي     والتمييز
 .على سلطته التقديرية انحراف الإدارة العمومية

 انعدام الدافع المعقول: الحالة الثانية -

الإدارة العمومية في استعمال السـلطة مـن خـلال تبيـان عـدم       انحرافقد يستدل لإثبات 
تـأثير دوافـع    وجود دافع مبرر ومعقول يفضي لإصدار القرار الإداري، لاسيما إذا شاب تصرفها تحت

معينة تؤدي إلى إلغاءه لحياده على مقتضيات المشروعية، بالتـالي إذا انعـدم الباعـث المعقـول في     
وبالتبعيـة   ،الإدارة انحـراف ممارسة العمل الإداري، فإن ذلك يعد قرينة للمدعي يسهل عملية إثبات 

  .1الإدارة انحرافيساهم الأمر في التيسير على القاضي الإداري لفحص مشروعية القرار وإثبات 
سم الدافع من إصدار القرار بالمشروعية، ومع مراعاة عـدم الخلـط   تبالتالي يستوجب أن ي

عقـول يعـني   الم دارة الناجم عن عدم مراعاة الدافعالإ انحراف، فإن الانحرافبين عيب السبب وعيب 
الإدارة  لانحـراف عدم معقولية العلاقة بين السبب والغاية مـن القـرار الإداري، مـن ثم فهـي قرينـة      

            .2بالسلطة
تطبيقا لذلك ذهبت المحكمة الإداريـة العليـا إلى أن تخطـي جهـة الإدارة صـاحب الحـق في       

لم يكن من الجسامة بحيـث لا  الترقية أكثر من مرة بسبب نفس الجزاء الذي سبق توقيعه عليه، و
يمس صـلاحية الموظـف للترقيـة، بالتـالي فـإن القـرار بتخطيـه في الترقيـة يعـد مشـوبا بسـوء            

              .3السلطة استعمال
ائي، حيـث اعتـبر أن   كما كان موقف مجلس الدولة الجزائري صارما من إجراء النقل التلق ـ

قيق المصلحة العامة يفضي لإلغاء القـرار، حيـث   ملية للدافع المعقول المبرر لتحافتقار هذه الع
عن الغرفة الإدارية لس قضاء قالمة المتضمن بطلان مقـرر  قضى بالمصادقة على القرار الصادر 

قر محافظـة الغابـات بقالمـة إلى إقلـيم الغابـات بالنشـامية       ، من م)ع.ب( قل المستأنفة عليها ن
 احتـرام المتخذ من طرف محافظ الغابات، وقد أسس مجلس الدولة قـراره علـى عـدم     لولاية قالمة

، والـتي تقضـي   85/59المحدد إجراء تطبيق المرسوم رقـم   ،85/60للمرسوم  12مقتضيات المادة 
عرض ملف الموظف محل النقل على لجنـة المـوظفين لإبـداء رأيهـا في اتخـاذ هـذا الإجـراء         بإلزامية

       .4بالسلطة نحرافالاوهذا دليل على 

                                                
  .218-217طارق فتح االله خضر، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .327الدين، مرجع سابق، ص  سامي جمال -  2
  .218، المشار إليها لدى طارق فتح االله خضر، مرجع سابق، ص 419، قصية رقم 18/04/1970المحكمة الإدارية العليا بمصر، في  -  3
، "ر.قضية محافظ الغابات لولاية قالمة، ضد ب" ، 005485، رقم 22/07/2002مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، بتاريخ  -  4

  .168-164، ص ص 2004المشار إليها لدى مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، الجزائر، 
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يتضح مما سبق أن حق الإدارة في نقل الموظـف لـيس مطلقـا، بـل مقيـد بإتبـاع إجـراءات        
الـدافع   انعـدام قانونية محددة لحسن سير المرفق العام وتكريس المصلحة العامة، ويظهـر جليـا   

ون مـبرر  المعقول من خلال اتجاه الإدارة إلى نقل الموظـف بـدون هـدف مصـلحة المرفـق العـام وبـد       
بغيـة   تعتبر يسيرة في هذه الوضعية معقول يجسد هذه العملية، لذا فإن مهمة القاضي الإداري

 خصـص لاسيما إذا لم تبرر الإدارة قرارها وحـادت عـن الهـدف الم    ،الإدارة انحرافالكشف عن عيب 
  . وتجاوز السلطةيثير عدم مشروعيتها وانعدم ظاهر معقول لإصدارها، فإن ذلك 

أقر مجلس الدولة الجزائري في هذا الصدد أن الأحكام القضائية الصادرة ضـد   لذلكتبعا 
المستأنف عليه غـير ائيـة وتم الطعـن فيهـا بـالنقض بموجـب إشـهاد الطعـن بـالنقض رقـم           

، وعليـه فـإن   03/10/2007المـؤرخ في   819/07، والثـاني رقـم   17/12/2006، المؤرخ في 718/06
عنـد  ) البلديـة (الجزائيـة يوقـف تنفيـذها، وبالتـالي فـإن المسـتأنفة       الطعن بالنقض في القـرارات  

مما يجعـل   ،إصدارها قرار التسريح بسبب الإدانة الجزائية فإن الأحكام الصادرة ا لم تكن ائية
     .1قرار التسريح يتسم بتجاوز السلطة وعدم المشروعية

داري أن يــتم مراعــاة بالتــالي يقتضــي في إطــار ممارســة الســلطة مــن طــرف الــرئيس الإ 
ــ ،والــدافع المعقــول لاتخــاذ العمــل الإداري  عامــةصــلحة الالم ذلك فقــد اعتــبر القضــاء الإداري ل

أن ممارسة السلطة الرئاسية منوط بتحقيـق المصـلحة العامـة وخلافـا لـذلك يعتـبر       الفرنسي 
الإدارة على تسـريح  وفي هذا الصدد لم يتردد القاضي الإداري في قبول قدرة  ،2الأمر تجاوزا للسلطة

العون المتعاقد الذي يتم في إطار مصلحة الخدمة حتى وإن كان العقـد المـبرم بـين الإدارة والعـون     
   .3المتعاقد لم يبين ذلك بصفة صريحة في العقد

دارة التي استشـف منـها أن دافـع الإدارة    لإوقد ألغى كذلك مجلس الدولة الفرنسي قرار ا
إلى إصداره لم يكن مبرر، حيث ألغى قرار نقل الموظـف مـن عملـه إلى عمـل آخـر لا وجـود لـه في        

في  بـالانحراف الواقع، أو لمنعـه مـن أداء واجبـه كعمـدة في المدينـة المنقـول منـها، ممـا يفيـد ذلـك           
ن الوزير غير مختص لتعديل المعايير الخاصـة  اتجهت المحكمة الإدارية بفرنسا على أ، كما 4السلطة

                                                
قصية بلدية البواعيش، ضد "،14/04/2011، بتاريخ 355، فهرس رقم 063850، قرار رقم )الغرفة الثانية(مجلس الدولة الجزائري،  - 1

  .، قرار غير منشور"ب،ع
2 - Benjamine OSSOMBO, le pouvoir hiérarchique dans la fonction publique congolaise, thèse de doctorat en 
droit, faculté de droit et sciences politique, université Paul Cézanne, Aix- Marseille 3, 2007, p 66. 
3 - Sophie MACAIRE, la reconnaissance de la réalité juridique du contrat de recrutement en fonction publique, 
thèse de doctorat en droit publique, faculté de droit et science politique, université de bourgne, 2008, p 283. 

  .349عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، مرجع سابق، ص  -  4



  زياد عادل .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
 

  
 ~ 171 ~                           2017جــانفي/     07العدد 

بممثلي النقابة للإدارة التي يرأسها، مـن ثم لا يوجـد دافـع لقيامـه ـذا الإجـراء الـذي لا يخـتص         
  .1بإصداره، ولذا يعتبر قراره مشوبا بتجاوز السلطة

يستشف أن حالة انعدام الدافع المعقول الذي تبتعـد فيـه الإدارة العموميـة عـن تحقيـق      
نتيجـة السـلطة    ي، قـد يفضـي لإلغـاء العمـل الإداري    صلحة العامة في ممارسة العمـل الإدار الم

 ،انحـراف الإدارة العموميـة   عـن  الكشـف التي يتحلى ا القاضـي الإداري في   الواسعة التقديرية
   .           لم تستعمل الباعث المعقول في تصرفاا القانونية إن لاسيما

  عدم التناسب الصارخ: الثالثة الحالة -
يعتبر عدم الملائمة الصارخة أو الظاهرة للعمـل الإداري المنـوط لـلإدارة العموميـة قرينـة      

التناسـب الصـارخ وعـدم ملائمـة      انعدامبالسلطة، حيث يتضح من القرار الإداري  الانحرافعلى 
لذا يستوجب أن يتم مراعـاة مبـدأ التناسـب في     ،2الانحرافظاهر في القرار مما يجعله مشوبا بعيب 

إصدار القرار الإداري بمـا يحقـق التـوازن بـين الفاعليـة الإداريـة الـتي تتضـمن في طياـا تحقيـق           
ومراعـاة حقـوق الأفـراد المخـاطبين      ،المصلحة العامة وحسن سير المرفق العـام بانتظـام واطـراد   

  .3بالقرار حتى يتسم بالمشروعية
قضـاء الإداري الحـديث وابتـدع إعمـال رقابـة التناسـب لاسـيما بـين الخطـأ          ولقد تطور ال

التأديبي والعقوبة التأديبية، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليـا إلى أنـه ولـئن كانـت للسـلطات      
يناسبه من عقوبة بغير معقب عليهـا في ذلـك،    التأديبية سلطة تقدير خطورة الخطأ الإداري وما

فشــأا كشــأن أي ســلطة تقديريــة أخــرى ألاّ يشــوب  ة هــذه الســلطةإلاّ أن منــاط مشــروعي
استعمالها  غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة مع الهـدف الـذي يبتغيـه القـانون     

     .4القانون من التأديب والهدف الذي توخاه
حـد  يثـة إلى  دوتطـورت رقابتـه الح  وقد تجاوز مجلس الدولة الفرنسـي الرقابـة التقليديـة    

مـدير  الوقائع المقدمة ضد صاحب الشأن، حيث ألغى العقوبـة التأديبيـة الموقعـة علـى      فحص
وعدم عناية في أدائه الـوظيفي تأسيسـا علـى     إهمالنسب إليه من  للخدمات بغرفة الزراعة، لما

ناهيـك علـى أن   ، 5الانحرافعدم تناسب الخطأ مع العقوبة، لذلك يكون عدم التناسب قرينة على 
                                                

1 - T.A PARIS, 20/10/2011, N° 0914951, "Syndicat des greffiers de France Mme evgénas, pré Mme thiban- 
lèveque, rapp, M.huc, rapp", in A.J.F.P, N° 1, Janvier/Février, 2012, p 32 

   .270طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص  -2
، ص 2007المنعم خليفة، إلغاء القرار الإداري وتأديب الموظف العام، الجزء الرابع، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة،  عبد العزيز عبد -3

66.  
، المشار إليهما لدى محمد ماهر أبو العينين، 25/11/1967، و جلسة 11/11/1961المحكمة الإدارية العليا بمصر، جلسة  4-

  .221، ص 1994ة أمام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب، الطبعة الثانية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، الضمانات والإجراءات التأديبي
، المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب 26/07/1978قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ  -  5

  .357جع سابق، ص لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، مر
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تحديـد العوامـل   تناسـب القـرار أن يـتم     الرقابـة علـى   استلزم في إطـار  اري في فرنساالإد القضاء
تأكـد القاضـي مـن عـدم تناسـب      ، وفي حالـة  لاتخـاذ القـرار  الحقيقية والجدية والأسباب التي أدت 

 لـذلك ذهبـت محكمـة    تطبيقا ،1لتجاوز السلطة ، فإن ذلك سيؤدي بالقاضي لإلغاء القرارالقرار
القضــايا، إلى رفــض الــدعوى المســتأنف ــا مــن طــرف  إحــدىالإداريــة بفرنســا في  الاســتئناف

المؤسسة المستخدمة، وهذا نظـرا لأن العقوبـة التأديبيـة مـن الدرجـة الثالثـة المسـلطة علـى         
، ولـذلك تعـين    يـه عل الموظف لا تتناسب إطلاقا مع الأفعال المرتكبة ودرجـة العقوبـة المسـلطة   

  .2رفض الدعوى لعدم التأسيس

وقد رأى مجلس الدولة البلجيكي في هذا الصدد أنه ينبغي التأكـد المـادي لوجـود وتـوافر     
الأفعال القابلة لتأثيم ومساءلة الموظف عـن الأفعـال المنسـوبة إليـه، وكـذلك في مراعـاة مـدى        
تناسبها مع العقوبة التأديبية، وبالتـالي فالقاضـي يفحـص إخـلال الموظـف الـذي أدى إلى خـرق        

  . 3التي فرضتها الإدارة ويراعي تناسبها والعقوبة المحددة لذلك القواعد
الـس  : ... القضـايا المعروضـة عليـه إلى أن    إحـدى ذهب مجلس الدولـة الجزائـري في    كما

الأعلى للقضاء ارتكب خطأ صريحا في تقدير الوقائع المنسوبة للقاضي، وأن ثمة عـدم توافـق بـين    
   . 4مجلس الدولة قرار الس الأعلى للقضاء أبطلئع والعقوبة المسلطة، وعليه هذه الوقا

تكوين الدليل القاطع على عدم التناسب الصارخ الـذي يثبـت انحـراف     وجوب يستخلص
مـن   ،للحكم بإلغاء العمل الإداري بتجاوز السلطة تلك القرينة الإدارة مع توافر قرائن أخرى تقوي

 الانحـراف وإخلالها بوضعية التناسب ليثبت بجـلاء   ثم يراعي القاضي الإداري غلو الإدارة العمومية
في العمل الإداري، من ثم لا يصعب عليه إثبات هذه الحالـة، باعتبـاره يحـوز السـلطة التقديريـة في      

  .الكشف عنها

  بالسلطة من ظروف خارجة عن التراع الانحراف إثبات :لثانيالمطلب ا
بالسلطة العديد من الصعوبات التي تحـول دون الكشـف عـن     الانحراف إثباتقد يكتنف 

دارة مـن إلغـاء قراراـا المشـوبة بعيـب      لإا إفـلات  السلطة، مما يـؤدي في أغلـب الأحيـان إلى    وزتجا
يل علـى انحـراف الإدارة أمـام    هو الطرف الضـعيف في إقامـة الـدل    ، وبالنظر إلى أن المدعيالانحراف

القضاء الإداري، فإن مجلس الدولة الفرنسي رغبـة منـه في تيسـير عمليـة الإثبـات الملقـاة علـى        

                                                
1 - Marie- Aimée FAUCHET, Droit disciplinaire et droit de licenciement, thèse de doctorat en droit, faculté 
sciences économiques-sciences humaines-sciences juridiques, université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2002, p 
185. 
2 - C.A.A Marseille, 18/01/2011, N° 10MA03422, in A.J.F.P, N°4, Juillet-Aout 2011, p 221. 
3 -C.E 25 avril 2001, in Jean-François Neuray," Aspects récents du contentieux de la fonction publique en 
Belgique", Revue du conseille d'état, N° spésiale, 2007, p92. 

، 2،المشار إليه لدى مجلة مجلس الدولة، العدد 28/01/2002، بتاريخ 005240، قرار رقم )الغرفة الثانية(الجزائري، مجلس الدولة -  4
  .166ص .2002
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مـاد علـى   ، ولم يكتفـي بالاعت الانحـراف  إثباتعاتق المدعي لم يكتف بالتوسع في مفهوم الملف في 
الظـروف الخارجـة عـن     ظـل  حتـى في  الانحـراف القرائن القضائية، بل توصل إلى البحث عن دليـل  

التراع المعروض أمام مجلس الدولة بغض النظر إذا كانـت هـذه الوقـائع قديمـة ومطروحـة بعـدة       
وقـوع الانحـراف حـتى في الظـروف الخارجيـة الـتي لا تمـت إلى         إثباتسنوات والتي يلتمس بموجبها 

 .1التراع المعروض أية صلة مباشرة

قـائع المعروضـة عليـه في الـدعوى     الفرنسـي رقابتـه علـى الو   لس الدولة بالتالي تجاوز مج
 إفـلات كشف انحراف الإدارة وعدم  دفالإدارية واعتمد على وقائع أخرى ليس لها صلة مباشرة 

  .قرارها من الإلغاء
وزيـر الصـحة مـنح المـدعي     تطبيقا لذلك ذهب مجلـس الدولـة الفرنسـي إلى أنّ رفـض     

تحتاج إلى فتح صـيدليات جديـدة، حيـث ألغـى      المدينة لا ترخيصا بفتح صيدلية، على أساس أن
مجلس الدولة قرار الوزير لانحراف بالسلطة حينما ثبت لديه أن الوزير وافق على مـنح صـيدليتين   
تراخيص في نفس المدينة وفي تـواريخ لاحقـة لطلـب الطـاعن بـالرغم مـن أن احتياجـات سـكان         

   .2ك الفترةالمنطقة إلى صيدلية جديدة لم تتغير خلال تل
القضـايا المعروضـة عليـه، إلى  تقـدير      إحـدى اتجه أيضا مجلس الدولة الفرنسي في كما 

واجـب   احتـرام الجدل الذي أثارته الصحافة ووسائل الإعـلام حـول المحـافظ المعـزول بسـبب عـدم       
 التحفظ والولاء الذي ينبغي أن يلازم هذا المحافظ لاسـيما في هـذه المناصـب النوعيـة، وعلـى إثـر      

الطعن ضد تجاوز السلطة المعروض عليـه مـن طـرف المحـافظ     برفض  مجلس الدولة  قضىذلك 
، نظرا لارتكاب أفعال خارج الوظيفة تخل بواجب الـتحفظ، مـن ثم ارتقـى مجلـس الدولـة      3المعني

                                             .ستعمال السلطةلاالفرنسي إلى تحليل الأمور الخارجة للتراع في إطار إثبات انحراف الإدارة 
ناهيك على أن القاضي الإداري الفرنسي قد اتجـه أيضـا إلى تحليـل الوقـائع الخارجـة عـن       

 إحـدى ، حيـث قضـى في   لتجاوز السلطة الغير مشروعة الإدارة اتنطاق العمل الإداري وألغى قرار
من طـرف رئـيس الـس الشـعبي البلـدي       القضايا المعروضة عليه بإلغاء قرار التسريح الصادر

استخلص القاضي الإداري أن جريمة الزنا المحارم المرتكبة من طـرف العـون    وقدضد العون البلدي، 
خارج نطاق الخدمة لا تثير أي خطأ تأديبي، باعتبار أن مهام العون تقتصر على حفـر التربـة، كمـا    

يمة المرتكبة مـن طـرف العـون لم يـتم تـداولها      ورأى بأن الجرحلل القاضي الإداري وضعية الجريمة 

                                                
  .158أمزيان كريمة، مرجع سابق، ص  -  1
السلطة كسبب لإلغاء المشار إليه لدى عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف ب. 2/2/1951قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ  -  2

  .337القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مرجع سابق، ص 
3 - C.E, 24/09/2010, N° 333708, in A.J.F.P, N°1, Janvier-Février 2011, p 47. 



  زياد عادل .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
 

  
 ~ 174 ~                           2017جــانفي/     07العدد 

من طرف وسائل الإعلام والصحافة، ولم تؤثر على سمعة البلدبة، من ثم استوجب إعـادة ادمـاج   
 .      1العون في منصبه

قد واكـب العديـد مـن التطـورات الـتي       ،أن مسلك مجلس الدولة الفرنسي جليا يتضح
للرقابة على مشروعية قرارات الإدارة بما فيها إلغاء القـرارات المشـوبة بسـبب     إعمالهاأُستحدث 

والـتي تقتضـي حمايـة     ،بما يتفق ذلك ومبادئ العدالة والإنصاف ،في استعمال السلطة الانحراف
، الإدارة الـتي تتحلـى بامتيـازات السـلطة العامـة     مواجهـة  المدعي باعتباره الطرف الضعيف في 

ة الجزائري الذي لم تظهر تطبيقاتـه القضـائية تحليـل الظـروف الخارجـة عـن       بخلاف مجلس الدول
لإثبات انحراف الإدارة في استعمال السلطة، من ثم يأمـل أن يسـلك مجلـس الدولـة الجزائـري      التراع 

  .مسلك نظيره الفرنسي للحد من انحراف الإدارة وتعسفها في استعمال السلطة
  خاتمة

احتـواء معـالم عيـب انحـراف الإدارة العموميـة في اسـتعمال       لقضـاء الإداري  حـاول ا لقد 
الذي يعتبر مـن العيـوب    هذا العيب لإثباتمن حيث المضمون والوسائل المعتمد عليها  السلطة

باشـرة  المغير المباشرة و الخفية والدقيقة، وذلك من خلال الكشف عن حالاته ومظاهره، والوسائل
يما في إطار السلطة التقديرية التي تتحلى ـا الإدارة مـن   لاس تفي عملية الإثباالمعتمد عليها 

الإداري  القضـاء   فـرض خلال اتجاهها نحو تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها، بالتـالي 
كل الوسائل الـتي تـرتبط ارتباطـا وطيـدا     ب رقابته على عيب انحراف الإدارة في استعمال السلطة

الرقابـة علـى    إرسـاء  إطـار  في بالاسـتعانة بعوامـل أخـرى   اقتضى الأمر  إنأو حتى  ،بملف الدعوى
  .               الإدارة أعمالمشروعية 

وعلى الرغم من التطورات القضائية الـتي شـهدها اجتـهاد القضـاء الإداري الحـديث في      
ال عيـب انحـراف الإدارة في اسـتعم    إثبـات أدت إلى التقليل من صـعوبة   إثباتتكريس عدة وسائل 

أنـه مـن الصـعب في بعـض الأحـوال علـى        إلاّ، السلطة، باعتباره عيـب يتسـم بالدقـة والخفـاء    
القاضي الإداري أن يثبت انحراف الإدارة نتيجة استغلال بعض الثغـرات القانونيـة ولاسـيما سـتار     

به وتفلت من جزاء إلغاء قراراا المشـوبة بتجـاوز السـلطة،    المصلحة العامة الذي قد تتحجج 
بالمقارنـة مـع    في سـلطاته  يك على أن القضاء الإداري الجزائـري قـد يتخللـه بعـض القصـور     ناه

فحـص  ل التـدخل  هذا الأخير حـتى إلى  وسع صلاحياتالقضاء الإداري الفرنسي وذلك من خلال ت
  .الوقائع الخارجية المطروحة في التراع بغية إثبات انحراف الإدارة

  

                                                
1 -C.A.A Douai, N° 07 Da00492,  28/05/2008, in NIQUEGE Sylvain, L'infraction pénale en droit public, 
L'harmattan, 2010, Paris, p 186. 



  زياد عادل .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إثبات عيب انحراف الإدارة العمومية في استعمال السلطة العامة
 

  
 ~ 175 ~                           2017جــانفي/     07العدد 

  :                                            النتائج الآتي بياا أهم إلى توصل البحثاستنادا إلى ذلك 
تعتــبر رقابــة القاضــي الإداري في الكشــف عــن عيــب انحــراف الإدارة العموميــة في اســتعمال   -

يفحص من خلالها مدى التـزام الإدارة العموميـة بالغايـة مـن     ، السلطة رقابة قانونية وتقديرية
  .ممارسة العمل الإداري

صلاحية القاضي الإداري في كشـف انحـراف الإدارة العموميـة في اسـتعمال السـلطة تتسـم        -
بالسهولة في عملية الإثبات المباشر المعتمد عليها مـن خـلال نـص و فحـوى القـرار الإداري، أو      

تجاوزهـا بالسـلطة، وهـو ممـا لا يعقـد      واستنادا إلى أوراق الملف الذي يـبين بجـلاء تصـرف الإدارة    
  .الانحراف لإثباتالقاضي الإداري  مهمة

نحراف الإدارة بـالطريق غـير المباشـر المعتمـد     ا كشف القاضي الإداري في إثباتيتضح أن عملية  -
يتميـز بالصـعوبة والتعقيـد، كـون أن القاضـي الإداري مطالـب        على القرائن المحيطة بـالتراع  

ه الواسـعة والتقديريـة،   بالتوغل في فحص التصرف القانوني معتمـدا بـذلك علـى صـلاحيات    
والتي أفرز القضاء الإداري من خلالها تطبيقات قضـائية تـرتبط بـالتمييز في المعاملـة بالمثـل      
بين الأشخاص، وكذا انعدام الدافع المعقـول في ممارسـة العمـل الإداري، و كـذا الغلـو وانعـدام       

لطة، لـذلك يتضـح   التناسب الصارخ الذي يؤدي لانحراف الإدارة العمومية في اسـتعمال الس ـ 
بجلاء هذه الصعوبة، باعتبار أن الإدارة العمومية في الأغلب ما تطمـس الـدليل الـذي يفضـي     

  .بامتيازات السلطة العامة متعتت أاالإدارة في هذه الحالات لاسيما  لإدانة
توسعت وتطـورت صـلاحيات القاضـي الإداري الفرنسـي في كشـف انحـراف الإدارة العموميـة         -

يسـاعد في بعـض الأحـوال     أن على الظروف الخارجة من التراع، وهـذا مـا مـن شـأنه     بالاعتماد
خصوصا إذا لم يثبت القاضي الإداري الـدليل علـى ذلـك مـن خـلال الوسـائل        ،الانحراف إثبات

كقرينـة للكشـف عـن تجـاوز      من أنجع الطرق المباشرة والغير مباشرة، لذا تعتبر هذه الطريقة
                     .للسلطة العمومية لإدارةا

  التوصيات
علـى   العمومية تعيين قضاة إداريين متخصصين حتى لا تتعقد عملية إثبات حياد الإدارة بذيح -

  .مقتضيات المشروعية
يقتضي تفعيل سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة العمومية لاسـيما إذا تعلـق الأمـر     -

وعــدم  علــى أعمــال الإدارة القاضــية وفــرض الرقابــةبانحرافهــا المــرتبط بــالقرارات الشــفهية،  
ارسة التصرف القـانوني بمـا يجسـد    مللم الاستثنائيةاقتضى الأمر في الأحوال  إنحتى  تقليصها

                   .ذلك دولة القانون
يحبذ اقتداء القاضي الإداري الجزائري بنظيره الفرنسي بالاعتماد على الظـروف الخارجيـة للـتراع     -

ف واثبات انحراف الإدارة العمومية بتجاوز السلطة، ويقع في المقابل على المدعي إثبـات ذلـك   لكش
بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة حتى تتجسد حماية حقوق وحريات الأفـراد في مواجهـة الإدارة   

     .العمومية



  بن مكــي نجــاة. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظـام العقوبـات في القانـون الـدولي الجنـائي
 

   
 ~ 176 ~                            2017جــانفي/     07العدد 

  نظـام العقوبـات في القانـون الـدولي الجنـائي
 ةـة خنشلـجامع  اةــي نجــبن مك .د

  
  : ملخص

و ذلك في القانون الدولي الجنائي المطبقة أنواع العقوبات إلى معرفة هذه الدراسة دف 
المؤقتة و المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، لما للعقوبة من أهمية بالنسبة من خلال المحاكم 

 ،قصد محاكمة و معاقبة مرتكبيها، التي تعتبر من أشد الجرائم خطورة الدولية ائمللجر
  .لمعرفة التطور و النقص الذي يشوب تطبيقاا قصد تفعيل العدالة الدولية الجنائيةو

  
Le système pénal dans le droit pénal international 

Résumé 
Cette étude vise à connaître les types de sanctions appliquées en droit 

pénal international à travers les tribunaux temporaires et la cour pénale 
internationale en raison de l’importance de la sanction ou la peine pour les 
crimes internationaux qui sont considérés comme les plus dangereux , afin de 
poursuivre et punir ses auteurs et de connaitre l’évolution et le manque qui 
entachent ses applications en vue d’activer la justice pénale internationale.  

 
  :مقدمة

تعد فكرة العقوبات في القانون الدولي الجنائي من أكثر الأمور إثارة للجدل نظرا لتعدد 
خاصة و أن مفهوم العدالة الجنائية لم يعد ذا منظور إقليمي أو أنواع الجرائم الدولية و تزايدها 

داخلي يقتصر على ما تقوم به أجهزة العدالة الجنائية الوطنية مطبقة تشريعاا الوطنية 
حسب، بل تعدى إلى النطاق الدولي الذي حرص المختصون فيه على استكمال منظومة ف

ة جنائية يكمن دورها في مساءلة العدالة الدولية الجنائية و ذلك من خلال محاكم دولي
 . همتمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية و معاقبو

في التعرف على أهم التطورات و النقائص التي تشوب  الدراسة أهمية تكمن :أهمية الدراسة
تطبيق العقوبات في القانون الدولي الجنائي و العمل على تداركها و الإسهام في تجسيد عدالة 

 الجرائم ارتكاب من الحد خلال تساهم بشكل فعال في حماية حقوق الإنسان من جنائيةدولية 

   .وعقام رتكبيهام الدولية ومساءلة
 هو الهدف الدولية الجرائم لمرتكبي  العقاب من الإفلات عدم مبدأ تفعيل إن :إشكالية الدراسة

 ا سبقمم الجرائم، وانطلاقا هذه مرتكبي مساءلة وجب وبذلك الجنائي، الدولي للقانون الرئيسي
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ا ما مدى فعالية العقوبات المنصوص عليه :التالي في تتمثل الرئيسية للدراسة الإشكالية فإن
  في القانون الدولي الجنائي في مكافحة الجرائم الدولية؟

دور إبراز الإجابة على الإشكالية المطروحة من خلال يهدف هذا المقال إلى  :أهداف الدراسة 
القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان و حرياته خاصة مع إنشاء المحكمة الجنائية 

لضمان ردع مرتكبي الجرائم أنواع العقوبات المطبقة من خلال التعرف على  الدولية الدائمة
  .وعدم الإفلات من المحاكمة و العقاب، الدولية

من خلال بيان أنواع العقوبات المطبقة في  التحليلي الوصفيالمنهج  إتباعتم  :المنهج المتبع
 الأساسي المؤقتة وصولا إلى النظامالقانون الدولي الجنائي بدءا من المحاكم الجنائية الدولية 

خلال من  وذلك المقارن، الدولية الدائمة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج الجنائية للمحكمة
  .التعرف على أهم التطورات التي لحقت بالنظام العقابي

  : مطلبينتم تقسيم هذا الموضوع إلى  :الدراسةخطة 
  الدولية المؤقتةالجنائية أمام المحاكم  المطبقةعقوبات لا :الأولطلب الم

  .الدولية الدائمةالجنائية كمة أمام المحالمطبقة لعقوبات ا: الثانيالمطلب 
  الدولية المؤقتةالجنائية أمام المحاكم المطبقة العقوبات : الأول طلبالم

ا أن القضاء الوطني لا يستطيع أن يضطلع أو يفصل لسبب من الأسباب في الجرائم بم
المتهمين بارتكاب  و معاقبة دولية مؤقتة قصد محاكمةجنائية الدولية، تم إنشاء محاكم 

  .محكمتي يوغسلافيا السابقة و رونداثم  محاكمات نورمبورغ و طوكيو، تمثلت في جرائم دولية، 
  محكمة نورمبورغالعقوبات المطبقة أمام : ولالأ فرعال

يات المتحدة الأمريكية و فرنسا الولا: تم الاتفاق بين كلا من دول 1945أوت  08بتاريخ 
على إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب ) سابقا( انجلترا و الإتحاد السوفياتي و

، "نورمبورغ "جلساا في مدينة قد أولى الألمان، و يكون مقر هذه المحكمة في برلين، على أن تع
فيما يتعلق باختصاصها فإا تختص بمحاكمة مجرمي الحرب الكبار الذين ليس لجرائمهم و

المنصب الرسمي للمجرم من توقيع الجزاءات عليه، كذلك لا  يمكان جغرافي معين حيث لا يعف
المخالف الذي ارتكبه قد تم يعفى الشخص العادي من توقيع العقاب عليه حتى ولو كان الفعل 

من  6أما الاختصاص الموضوعي للمحكمة فقد نصت عليه المادة  1بناءا على طلب من رئيسه
  .لائحة نورمبورغ و المتمثل في النظر في الجرائم ضد السلام جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية

                                                
دار الكتب مصر، حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة،  -1

 .103 -102ص ص   2008القانونية، 
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تحكم : "  أنه من لائحة نورمبورغ على 27نصت المادة أما بالنسبة للعقوبات فقد 
  ".المحكمة ضد المتهمين المدنيين بعقوبة الإعدام أو أي زجر آخر تراه عادلا

للمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام أو أي أن هذه المادة نص يتضح من خلال استقراء 
تحددها المحكمة حسب اختيارها و لكن على أي أساس أو ما هو النظام الذي تختار  عقوبة أخرى

   1.على أساسه المحكمة العقوبة المناسبة
تعرضت هذه المادة لعدة انتقادات لعدم تبياا العقوبات بوضوح، على هذا الأساس و 

على حق استئناف كما لم يتم النص  لمبدأ الشرعية، او هذا يعد خرق  ماعدا عقوبة الإعدام
  . أحكام المحكمة

، بمدينة نورمبورغ جلسات 01/10/1946و  14/11/1945و قد عقدت المحكمة ما بين 
استمعت من خلالها لأقوال الشهود و المتهمين و فحصت الآلاف من الوثائق، ثم أصدرت أحكاما 

     2.معينة، البراءة ؤبد، السجن لمدةتراوحت بين الإعدام ، السجن الم 24متهم من بين  22 قفي ح
منظمات باعتبارها منظمات إجرامية  ثلاثبالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة أصدرت حكما بإدانة 

   .جهاز حماية الحزب النازي، الشرطة السرية، و هيئة زعماء الحزب النازي: هي
فض الطلب ر ألمانيامجلس الرقابة على  أندم المحكوم عليهم طلب عفو خاص إلا قو قد 

الذي انتحر في زنزانته بعد صدور الحكم،  "جورنج"و تم تنفيذ الحكم عليهم جميعا، ما عدا 
بمدينة برلين ضمن القطاع  "باندا"الذي هرب، و قد تم إيداع المحكوم عليهم في سجن  "بورمان"و

    3.الخاضع للسيطرة الانجليزية
  محكمة طوكيوالعقوبات المطبقة أمام : ثانيال فرعال

" مارك آرثر" أعلن الجنرال  19/01/1946عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، و بتاريخ 
بصفته القائد الأعلى لقوات الحلفاء في منطقة الباسيفيكي و نيابة عن لجنة الشرق الأقصى 
إنشاء المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى في طوكيو، و صادق على لائحة التنظيم 

      29/04/1946.4ك المحكمة و بدأت في عملها في الإجرائي لتل
من النظام الأساسي لمحكمة طوكيو عن الجرائم الداخلة في  5و قد نصت المادة 

مع بعض الاختلافات  من لائحة نورمبورغ 6اختصاصها، وهي نفسها المنصوص عليها في المادة 
الطفيفة، كون الأولى تحاكم الأشخاص الطبيعيين فقط بصفتهم الشخصية و ليس 

                                                
 .  69، ص1986الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي،مصر، عبد  -1

2 - Anne Marie la Rosa, Juridictions pénales  internationales - la procédure et la preuve, puf, paris,2003 
notes25,p17. 

 .  105ص  ،2010، 1/طدار جليس الزمان للنشر و التوزيع، خالد حسن أبو غزالة، المحكمة الجنائية الدولية و الجرائم الدولية،  -3
 .42،ص2010دار الجامعة الجديدة،مصر، ، )مقدمات إنشائها(عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية -4
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بالإضافة إلى الاختلاف من حيث الاعتداد  بصفتهم أعضاء في منظمات أو هيئات إجرامية
  . بالصفة الرسمية من أجل تخفيف العقوبة

أغفلت الجرائم ضد الإنسانية بالرغم من أا ارتكبت في الشرق المحكمة  أن هذهكما 
الأقصى بنفس الحجم الذي ارتكبت فيه بأوروبا، و قد انتهت ولاية المحكمة بصدور آخر حكم لها 

يتضمن أي منهم الحكم بالبراءة، حكما لم  25، حيث صدر عنها 12/11/1948بتاريخ 
و السجن المؤبد و السجن المؤقت، لكن ذلك لم يمنع بين الإعدام شنقا  1 تراوحت هذه الأحكامو

الحلفاء الأربع الكبار من إعطاء أوامر بمتابعة ارمين الذين لم يمثلوا أمام المحكمة لمحاكمتهم 
 1946أمام محاكم داخلية بناءا على توجيهات من لجنة الشرق الأقصى في الفترة الممتدة من 

 .1951إلى 

أنه قد تم الإفراج عن كل المدانين أمام محكمة طوكيو في الفترة ومما تجدر الإشارة إليه 
، و قد كان هذا الإفراج قرارا سياسيا تم الاتفاق عليه مسبقا بين 1958إلى  1951التي امتدت من 
و القائد الأعلى لقوات الحلفاء و الذي جاء في صورة عفو عام أعلنه  "هيروتو"إمبراطور ألمانيا 

      2.إعلان الدستور الياباني الجديد الإمبراطور بمناسبة
لائحتا محكمة نورمبورغ و طوكيو لم تتضمن العقوبات الواجبة التطبيق كلا من ف

قد من لائحة نورمبورغ، و 27المادة  على كبار مجرمي الحرب عدا عقوبة الإعدام التي نصت عليها
طبقت هاتين المحكمتين في العديد من أحكامهما العقوبات المقررة في التشريعات الداخلية 

كان يحيل عليه  الذيو  1945لس الرقابة على ألمانيا سنة  10قانون رقم لللى الرجوع إإضافة 
  : فيالعقوبات ، و تتمثل هذه الإجرامية المنظمات الإرهابيةحكم محكمة نورمبورغ فيما يتعلق ب

  الإعدام -
  السجن المؤبد أو مدة محددة مقترن بالأشغال الشاقة أو دونه -
  الغرامة أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة -
  رد المال الذي أخذ دون وجه حق، مصادرة الأموال -
    3.الحرمان من كل أو بعض الأموال المدنية -

و لقد وجهت لهاتين المحكمتين العديد من الانتقادات، وكان من أبرزها هو مخالفتيهما 
لمبدأ احترام قانونية الجرائم و العقوبات، إذ أن نظام هاتين المحكمتين قد جاء بقواعد قانونية لم 

                                                
 .76، ص1997المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،مصر ،كمال حماد، التراع المسلح و القانون الدولي العام،  -1
هاني فتحي جورجي، الخبرة التاريخية لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية في قضايا حقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق  -2

 .27-26، ص ص 1999الإصدار الخامس ، ،الإنسان
 .268 -267، ص ص 2011، 1/ر و التوزيع، طدار الثقافة للنشالأردن، بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي،  -3
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 تكن موجودة أو مقننة وقت ارتكاب الجرائم، ومما يؤخذ عليهما أيضا هو مخالفتهما لمبدأ عدم
     1.رجعية القوانين الجنائية مما يعد خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الجنائي المتعارف عليها

و لم يقدم نظاما محكمتي نورمبورغ و طوكيو غير معيار جسامة الجريمة الذي يستطيع 
القاضي الاستعانة به في تقدير العقوبة المناسبة، ومن شأن هذا أن يساهم في زيادة الغموض 

ذي يكتنف مبدأ شرعية العقوبة في مجال القانون الدولي الجنائي حيث لا يعرف مسبقا ما ال
عسى أن يحيط بالجريمة الدولية من ظروف تستوجب التشديد أو التخفيف و لا سبيل لتقديم 

    2.و بمعرفة القاضي وحده ىذلك إلا بصدد كل حالة على حد
ة لا تقل أهمية عن مسألة تقنين كما لم توضح كيفية تنفيذ العقوبات و هي مسأل

ة رباعية تشرف على نالعقوبات، هذا النقص كانت محكمة نورمبورغ قد تلافته بتشكيل لج
  .و خلافه    تنفيذ كل العقوبات المقضى ا من إعدام 

ثار بالنسبة إلى جرائم الحرب و جرائم تن المسألة نائية تتقادم فإالجعقوبة الذا كانت إو 
، و لقد كان لحكومات ألمانيا مواقف مختلفة ، ففي حين أفلت عن العقاب الإنسانيةضد 

لتقادم عقوبة الإعدام بمضي خمسة و عشرين عاما، رفض " مارتان بورمان"مساعد هتلر الأول 
و الجرائم الماسة بالإنسانية قابلة للتقادم، أما عن  اعتبار جرائم الحرب" برانت"مستشار ألمانيا 

و يسري هذا على ، "لا تقادم في الجريمة الدولية : " ولي الجنائي فهو صريحموقف القانون الد
    3.الدعوى العمومية كما يسري على العقوبة

إلا أما اتخذتا أساسا " طوكيو" و " نورمبورغ" الرغم من الانتقادات الموجهة لمحكمتي فب
رساؤها مبدأ مسؤولية الأفراد لإنشاء قضاء دولي جنائي، إذ لا بد من الاعتراف لهذه المحاكمات إ

الجنائية في القانون الدولي، بالإضافة إلى إلغائها مبدأ واجب الطاعة لأوامر الرؤساء عندما تكون 
    4.هذه الأخيرة مخالفة لقواعد القانون الدولي

يغلب عليهما الطابع السياسي أنه مما سبق يتبين من محاكمات نورمبورغ و طوكيو 
أن تحديد المتهمين يخضع لاعتبارات سياسية و هو نفس الشأن بالنسبة عدم الحياد  كما و

يمومة لأما أنشئتا لغرض معين لم يكن لهما صفة الدو  لتخفيض العقوبة و إصدار العفو
جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و مناسبة معينة، إلا أما سابقة في العقاب على جرائمو

  .اصهما كافة الأشخاص الطبيعيين و بدون استثناءالاعتداء، كما أخضعتا لاختص
  

                                                
 .227،ص2011، 1/ط المركز القومي للإصدارات القانونية،مصر،يوسف حسن يوسف،المحاكم الدولية و خصائصها،  -1
 .268بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  -2
 . 70عبد الرحيم صدقي، المرجع السابق ، ص  -3
 .227السابق، ص يوسف حسن يوسف،المرجع -4
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  المحكمة الدولية الجنائية الخاصة في يوغسلافيا العقوبات المطبقة أمام : الثالثفرع ال
نتيجة لتفكك جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية و سعي جمهوريات الاتحاد إلى 

التي كان يتألف منها الاتحاد اليوغسلافي  الاستقلال اندلع التراع بين أبناء القوميات المختلفة
فه من جرائم ااقترتم السابق، و إزاء تفاقم الوضع في الجمهوريات اليوغسلافية السابقة وما 

بشكل و لأن العالم بأسره شاهد و 1التي تشكل بطبيعة الحال ديدا للسلم و الأمن الدوليينو
في يوغسلافيا السابقة، انتهى مجلس  توقع مباشر عبر وسائل الإعلام المختلفة  الأهوال التي

المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية  1993سنة الصادر  827رقم الأمن الدولي إلى إصدار قرار 
محاكمة أولئك و  التصدي بحزم و بسرعة لتلك الانتهاكاتالخاصة بيوغسلافيا قصد 

النسبة لاختصاصات بف 2عن الجرائم التي وقعت في إقليم يوغسلافيا السابقة المسؤولين
  :اصرة على أربعة أنواع من الجرائم تتمثل فيالمحكمة فهي ق

  .1949الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف لعام  -
  .مخالفة قوانين و أعراف الحرب -
  .جرائم الإبادة الجماعية -
     3.الجرائم ضد الإنسانية -

الأساسي لمحكمة يوغسلافيا من النظام  24النسبة للعقوبات فقد نصت المادة بو 
يمكن للمحكمة أن تصدر الحكم بتوقيع الحد الأقصى للعقوبة وهو السجن : " السابقة بأنه

، ومن ثم فليس من سلطة المحكمة أن تقضي بعقوبة الإعدام مهما كانت جسامة "مدى الحياة
كم في غياب ، كما نص النظام الأساسي على عدم جواز الحالجرائم المرتكبة أو خطورة الجناة

      4.المتهم
في تحديد العقوبات على عقوبة السجن، و ترجع اقتصر ظام الأساسي للمحكمة النف

المحكمة في تحديد مدة السجن إلى الممارسة العامة المتعلقة بأحكام السجن التي كانت 
ة مطبقة أمام محاكم يوغسلافيا السابقة مع مراعاة المحكمة عوامل أخرى مثل جسامة الجريم

و الظروف الشخصية للفرد و يجوز لدوائر المحكمة أن تصدر أمرا بإعادة أي ممتلكات أو أموال 

                                                
دار الكتب مصر، رشيد مجيد محمد الربيعي، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة،  -1

 .126، ص2008القانونية 
مجلة "، )طوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي؟هل هي خ(محمد حسن القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  -2

 .65،ص2003، مارس 27الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، السنة 
 .45عصام عبد الفتاح مطر،المرجع السابق، ص -3
لقضائي، و إنشاء المحكمة، نظامها الأساسي، اختصاصها التشريعي و ا( سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية  -4

  .193،ص 2004دار النهضة العربية، مصر ، ، )تطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث و المعاصر
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و للمحكمة أن تنظر في تخفيف العقوبة   1يكون قد تم الاستيلاء عليها إلى مالكيها الحقيقيين
     2.إذا رأت في ذلك استيفاء للعدالة

أمر من شانه  عقوبة السجن فقطإن استبعاد المحكمة لعقوبة الإعدام و نصها على 
التشكيك في جدية النوايا التي أنشئت من أجلها المحكمة أساسا، فقد ارتكبت  إثر تفكك 

آلاف الأشخاص  و إبادةذابح ضد المسلمين في البوسنة و الهرسك، أبشع المالاتحاد اليوغسلافي 
  ...د الأطفال يشرت ب النساء وادفن البعض أحياء و اغتصو

لا ا مسألة استبعاد عقوبة الإعدام بأ واضعو النظام الأساسي للمحكمة بررلقد و 
ن تحقق الردع أحيانا، هذا إضافة إلى ما إتحقق الغاية الأساسية من العقوبة و هي الإصلاح و 

تواجهه هذه العقوبة من معارضة شديدة على المستوى الدولي و لا سيما من قبل الأمم 
    3.المتحدة

هذه الحجج لا تبرر استبعاد عقوبة الإعدام من نظام المحكمة، لأن استبعاد هذه  أنالواقع 
أن أشد  الجاني العقوبة من شأنه التشجيع على ارتكاب أخطر الجرائم على الإنسانية لإدراك

  .عقوبة ستطبق عليه هي السجن
مذكرة اام ) 161( 2006و قد أصدرت محكمة يوغسلافيا منذ إنشائها و حتى سنة 

 07/05/1995بتاريخ  "تاديتش"حكما، و قد كان الحكم الذي أصدرته في قضية ) 94(أصدرت و
التي صدرت عن محكمتي نورمبورغ  أول حكم تصدره محكمة جنائية دولية بعد الأحكام

و تراوحت الأحكام بين الحكم بالبراءة و السجن لمدة   كمات اطوكيو ، ثم توالت بعد ذلك المحو
  .سنوات و خمسة و أربعين سنةتتراوح بين خمس 

سلوبودان "و لعل أهم محاكمة على الإطلاق ، كانت محاكمة الرئيس الصربي السابق 
مهندس عمليات التطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة و الهرسك،  "ميلوزوفيتش

دم و علتعلقها بمبدأ مسؤولية رؤساء الدول و كبار المسؤولين عما يرتكبونه من جرائم دولية 
يازات تجعلهم يفلتون من العقاب و امت يتمتعون به من حصانات تمكنهم التحجج في ذلك بما

  .يكونون بمنأى عن المساءلةو
فالمحكمة كانت ذات طابع سياسي، وسبب ذلك يعود إلى أن إنشاءها تم من قبل هيئة 

ة بمصالح سياسية وهو مجلس الأمن، و الذي يعتمد في قراراته على تقديرات سياسية محكوم

                                                
 .  145خالد حسن أبو غزالة، المرجع السابق، ص  -1
سلافيا دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغ(مرشد أحمد السيد و أحمد غازي الهرمزي،القضاء الدولي الجنائي -2

 .127، ص2002الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة، الأردن، ، )مقارنة مع محاكم نورمبورغ و طوكيو و رواندا
 .52، ص2008علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر و التوزيع، -3
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الدول المؤثرة فيه، و يلاحظ على هذه المحكمة بأن الأحكام التي صدرت على بعض المتهمين 
    1.أمامها كانت العقوبات فيها لا تتناسب مع ما جاءت لتعاقب عليه من جرائم

  المحكمة الدولية الجنائية لروندا العقوبات المطبقة أمام  :الرابع فرعال
في  955رقم  جنائية متخصصة مؤقتة بقرار من مجلس الأمنتعد ثاني محكمة دولية 

و إن دل ذلك على شيء فإنما يدل  المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 1994نوفمبر 
على الاتجاه المضطرد صوب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية، ففي الوقت 

السابقة تنظر في الفظائع المرتكبة في الإقليم اليوغسلافي ضد الذي كانت محكمة يوغسلافيا 
     2.المسلمين، كانت مثل هذه الفظائع أو أقسى منها ترتكب في الإقليم الرواندي

بأا محكمة مؤقتة،  - محكمة يوغسلافيا السابقة –تتصف هذه المحكمة كسابقتها 
و قد أدخلت  3ائم ضد الإنسانيةو يمتد اختصاصها ليشمل جرائم الإبادة الجماعية و الجر

الخاصة بحماية  1949الانتهاكات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من اتفاقية جنيف لعام 
  .1977يونيه  8الضحايا في وقت الحرب و البروتوكول الإضافي الملحق ذه الاتفاقية بتاريخ 

أن المحكمة لم تختص بالنظر في انتهاكات قوانين و أعراف الحرب و اتفاقية  و الملاحظ
الخاصة بالمنازعات الدولية نظرا لأن طبيعة التراع في رواندا كان عبارة عن  1949جنيف لعام 

      4.حرب أهلية و ليس ذا طابع دولي
وفة في رواندا، شك أن النظام القضائي في رواندا جاء ليواجه حالة فريدة لم تكن معر لا

كما لم يأت هذا النظام القضائي ليكون بمثابة نظام دائم مستقر لاسيما في ظل الاختلال 
    5.السياسي الذي كانت تعاني منه البلاد آنذاك

كما يلاحظ بأن النظام الأساسي الخاص لهذه المحكمة قد استند على الأسس نفسها 
كمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا التي استند عليها النظام الأساسي الخاص بالمح

جل أكذلك لم تقرر محكمة رواندا خطوطا إرشادية مفيدة فيما يتعلق بالعقوبة من  6السابقة
من النظام الأساسي لمحكمة رواندا تقرر نفس القواعد  23أولئك الذين امتثلوا أمامها، فالمادة 

    7.اسي لمحكمة يوغسلافيا السابقةالأساسية للحكم بالإدانة الواردة في النظام الأس

                                                
 .230يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص -1
 .55علي يوسف الشكري، المرجع السابق ، ص -2
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صلاحية المحكمتين بالحكم بعقوبة حدد النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا و رواندا  فكلا من
السجن تحديدا دون الإعدام وهو أمر كان يتنافى و جسامة الجرائم المرتكبة في إقليمي يوغسلافيا 

ن أهم نقاط الخلاف بين الحكومة الرواندية و رواندا، بل إن النص على عقوبة الإعدام كان واحد م
و قد دفع عدم ذكر  1و مجلس الأمن الذي كان يصر على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن

عقوبة الإعدام في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية في رواندا إلى تصويت رواندا ضد 
ة الإعدام معتمدة في التشريع الصادر عن مجلس الأمن بداعي أن عقوب) 855/1994(القرار 

و قدر لرأي مجلس الأمن أن ، 2الوطني الرواندي، و لا يمكن استثناء مرتكبي جرائم الإبادة منها
    3.يسود في النهاية

متهم، و هم قيد  70و إجمالا فقد أصدرت محكمة رواندا مذكرات اعتقال في حق 
الحبس في تترانيا، ومن بين الأحكام التي أصدرا هذه المحكمة حكمها الصادر في 

عمدة مدينة كيجالي بعقوبة السجن مدى الحياة  (François Karera)ضد  02/02/2009
  .لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية

ة إنشاء أجهزة قضائية دولية خاصة و مؤقتة تحمل ابتداء و بالضرورة في ثناياها سلبيات ففكر
لا يمكن تجاوزها ذلك لأا تأتي بعد وقوع الأحداث، فالمحاكم الخاصة بحكم نشأا بعد ارتكاب 

    4.الجرائم تفتقر إلى عنصر الردع و منع ارتكاب الجرائم قبل وقوعها
مما سبق ذكره نلاحظ أن كلا من محكمتي يوغسلافيا و روندا تم إنشاؤهما بموجب قرارات 
صادرة من طرف مجلس الأمن الدولي و هذا فيه إنقاص لحياد هاتين المحكمتين و استقلالهما 
للقيام بوظائفهما القضائية، فضلا عن الضغوط السياسية الممارسة ضدهما و التي تحد من 

 نواة للمحاكم الجنائية المؤقتة إلا أا تعد م من كل الانتقادات الموجهةو بالرغ، عملهما

 الجنائي الدولي القضاء مبادئ لتكريس إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في أساسية

  . الإنسان وحماية حقوق
   الجنائية الدائمةالدولية المحكمة العقوبات المطبقة أمام : الثاني طلبالم

تطبيق العقوبات على الأفراد المدانين بانتهاك القواعد و الأعراف الدولية من خلال  إن
المحاكم المؤقتة ساهم بشكل كبير و فعال في إنشاء المحكمة الدولية الجنائية، و التي نص 

  .على مرتكبي الجرائم الدولية الواجبة التطبيقنظامها الأساسي على العقوبات 
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  العقوباتأنواع : الأول فرعال
العقوبات الواجبة للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسييحدد الباب السابع من النظام 

على مقترفي الجرائم الدولية و هو أمر يستهدف بكل تأكيد مواجهة اتمع الدولي التطبيق 
  : لظاهرة الجريمة الدولية و محاولة الحد منها، و تتمثل هذه العقوبات في

  .لسنوات و لمدة أقصاها ثلاثون عاماالسجن لعدد من ا -
  .السجن المؤبد -

  :تتمثل فيو هناك نوع آخر من العقوبات يمكن للمحكمة إنزالها 
  .فرض غرامة مالية طبقا للقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات -
العائدات و الممتلكات و الأموال الناتجة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن الجريمة  مصادرة -

  )77المادة ( 1.دون المساس بالأطراف الأخرى حسنة النية
  :عقوبة الإعدام /أولا

العقوبات وجودا من الناحية التاريخية، إذ  أقدمتعد عقوبة الإعدام كعقوبة بدنية من 
الوجود البشري ثم ليها الإنسان في بداية إعرفتها البشرية و قد لجأ  العقوبات التي أقدمتعد من 

اعتمدا الدولة كوسيلة فعالة للكفاح ضد أنواع محددة من الجرائم اختلف تحديدها في 
   2.مختلف الأزمنة و ذلك وفقا لفلسفة العقاب التي يتبعها كل نظام

من النظام الأساسي للمحكمة من أشد  5الجرائم المنصوص عليها في المادة  نرغم أف
الجرائم خطورة و هي موضع اهتمام دولي و تتسم بالفظاعة و القسوة و الوحشية، الأمر الذي 

من العقوبات التي يجوز للمحكمة فرضها على من يثبت الإعدام يستدعي أن تكون عقوبة 
أسباب يمكن إجمالها في النقاط  ةإلى عداستبعاد هذه العقوبة  ارتكام لجرائم دولية و يرجع

  :الآتية
إدراج عقوبة الإعدام  الأخرىالجنوبية و العديد من الدول  أمريكامعارضة الدول الغربية و دول  -1

ضمن الجزاءات التي تفرضها المحكمة تماشيا مع الاتجاهات الحديثة لتلك الدول ممثلة في 
الدول العربية  أن، مع قوانينهاوصول إلى إلغاء تلك العقوبة ائيا من الدعوة المستمرة لل

الأساسي للمحكمة، على في النظام  بإدراجهاتمسكت  التي الإسلامية و غيرها من الدولو
و استقر الرأي النهائي على ، اعتبارها من العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية
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من النظام الأساسي  80الاستعاضة عنها بإيراد نص في المادة عدم إدراج تلك العقوبة و 
     1.يعطي الدول الحق بتطبيق قوانينها الوطنية

المنظمات الإنسانية و جمعيات حقوق الإنسان في الدعوة  قوم بهالذي تالفاعل و المؤثر الدور  -2
سته أثناء مؤتمر روما إلى إلغاء هذه العقوبة و خاصة الدور الذي قامت به تلك المنظمات و مار

لى عدم إدراجها ضمن العقوبات الواردة إالخاص بإنشاء محكمة جنائية دولية ، الأمر الذي أدى 
  .في النظام الأساسي للمحكمة

إلغاء عقوبة الإعدام و قيام العديد من تلك الدول قسم كبير من الدول بالعام ل الاتجاه -3
التطور الذي لحق بمفهوم حقوق الإنسان و القانون بإلغائها فعلا من قوانينها و ذلك بسبب 

    2.الإنساني الدولي بشكل عام
راج عقوبة الإعدام و ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترض على إد أنومن الملفت 

    3.كبيرا من الولايات الأمريكية لا تزال تطبق تلك العقوبة على بعض الجرائم عددا
تم النص عليها صراحة ضمن العقوبات الواردة في النظام فعقوبة الإعدام لم ي

أن النظام الأساسي لا يمنع الدول من تطبيق عقوبة  80يستفاد من نص المادة  نالأساسي و لك
الإعدام في حالة تصدي قضائها لجرائم دولية واردة ضمن النظام الأساسي و مباشرة 

، و يبدو أن واضعي قانوا الوطنياختصاصه لها و تسليط عقوبة الإعدام التي يحددها 
النظام الأساسي قد ساروا مع الاتجاه العام في اتمع الدولي الذي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام 

الهدف الأساسي من مبدأ الاختصاص التكميلي هو الحيلولة دون ، لأن من القوانين الداخلية
ام الأساسي للمحكمة الجنائية إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب المنصوص عليه في النظ

     4.الدولية باعتبار هذه الجرائم هي أشد الجرائم خطورة في نظر اتمع الدولي
إن خلو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من نص يدرج عقوبة الإعدام ضمن 

دولية أمر يمثل الجزاءات الجنائية التي يكون لتلك المحكمة توقيعها على المدانين بارتكاب جرائم 
انتقادا لهذا النظام الأساسي ومن شأن ذلك المساس باستقرار اتمع الدولي و أمنه، فضلا عن 
تمكين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من الفرار و الإفلات من العدالة الدولية، الأمر الذي يؤدي في 

    5.ة الدولية أمر بعيد المنالالنهاية إلى جعل الحد من الجريمة الدولية كهدف للسياسة الجنائي
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لى إبادات جماعات بشرية بأكملها تنطوي إمن أقدم على ارتكاب جرائم دولية أدت ف
شخصيته على خطورة إجرامية لا محل لإبرائه منها ، كما أنه و قد هانت عليه أرواح آلاف 
الضحايا الأبرياء فإن استئصال حياته من اتمع يكون أهون، و قد يكون ذلك من عوامل الردع 

م الدولية الجسيمة، فالمذابح ضد كل من تسول له نفسه الإقدام على اقتراف إحدى الجرائ
البوسنة و الهرسك   التي ارتكبت فيانيسلإنروعة و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي االم
     1.السابقة و رواندا فضلا عن أماكن أخرى في العالم لازالت ماثلة في أعين اتمع يوغسلافيا و

هو ما يميزها عن  دولية معاهدة بموجب الدولية الجنائية المحكمة إنشاء نخلص إلى أن
الجنائية الدولية المؤقتة، إذ تعبر عن اهتمام اتمع الدولي بمكافحة الجرائم الدولية و الحد  المحاكم

نية في  إذا كانت هناكالدولية، و  الجرائم مقترفي هاته على التي توقع منها عن طريق العقوبات
لدولي من العقاب فلابد من إدراج عقوبة الإعدام ضمن و عدم إفلات ارم ا هاته الجرائمالحد من 

   . العقوبات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  : )السجن(العقوبات السالبة للحرية  /ثانيا

المحكوم عليه من حقه في السالبة للحرية تلك التي تتضمن حرمان  عقوباتيقصد بال
الحرية، أو هي بعبارة أخرى تلك التي يتحقق إيلامها عن طريق حرمان المحكوم عليه التنقل و

ائيا ا من حقه في التمتع بحريته، إذ تسلبه هذا الحق إما ائيا أو لأجل معلوم يحدده الحكم 
     2.الصادر بالإدانة

د كان الهدف و سلب الحرية كعقوبة ذا المعنى لم يكن مألوفا في الشرائع القديمة، فق
م عليه أو ينفذ حكم القضاء فيه الأساسي من السجن هو التحفظ على المتهم حتى يحك

لم تتقرر العقوبات السالبة للحرية إلا حديثا لكي تحل محل العقوبات البدنية القاسية في و
الماضي، و ليتم تأهيل المحكوم عليه و إصلاحه، و لهذا تنوعت هذه العقوبات باختلاف جسامة 

     3.لجرائم و جسامة الخطورة التي يوجد عليها المحكوم عليها
يتضح أن السجن من العقوبات المقررة في نظام روما  77ومن خلال استقراء نص المادة 

 أجازتتجاوز مدة ثلاثين عاما كحد أقصى، و مع ذلك فقد  أن، و أن هذه العقوبة لا يجب الأساسي
الحكم بالسجن المؤبد بشرط أن تكون هذه العقوبة لها ما يبررها سواء من حيث المادة نص 
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شخص لريمة المرتكبة أو من حيث الظروف الشخصية التي أحاطت باالخطورة الشديدة للج
    1.الجريمة الدولية المرتكبدان الم

  :العقوبات المالية/ ثالثا
الغرامة و المصادرة،  تتمثل فيه و عليم و هي العقوبات التي تعيب الذمة المالية للمحكو

و تعد الغرامة فالغرامة تعني إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال إلى الخزينة العامة للدولة، 
من أقدم العقوبات و ترجع في أصلها إلى نظام الدية الذي كان مطبقا في الشرائع القديمة، وهي 

ن أصبحت في الشرائع الحديثة أنظام يختلط فيه العقاب بالتعويض ، ثم تطورت بعد ذلك إلى 
  .عقوبة خالصة خالية من معنى التعويض

أو الأشياء ذات الصلة بالجريمة  الأموالة على أما المصادرة فهي الاستيلاء لحساب الدول
 الإكراهسواء وقعت هذه الأخيرة بالفعل أم كان يخشى وقوعها، وتتم المصادرة قهرا بطريق 

    2.ءقضاالبواسطة 
قرر عقوبة السجن  أنو يلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد 

 77بموجب الفقرة الثانية من المادة  أجازدان  التي يكون للمحكمة إنزالها على الشخص الم
إلى عقوبة السجن بفرض غرامة و ذلك بموجب  بالإضافة تأمرللمحكمة الجنائية الدولية أن 

كم كذلك بمصادرة العائدات تحالمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، أو 
  .الجريمة الدولية فالممتلكات و الأصول المتحصلة من اقتراو

صة لما ينجم عن الجريمة من غرامة تولي اعتبار بصفة خاالالمحكمة عندما تحدد قيمة ف
إصابات فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكاا، و لا تتجاوز ضرر و

ائلة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول س% 75القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 
أو قابلة للتصرف و أموال يملكها المدان، و ذلك بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات 
المالية لشخص المدان و من يعولهم، و لدى قيام المحكمة بفرض الغرامة فإا تعطي للشخص 
المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة، و يجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي 

    3.حدة أو على دفعات خلال تلك الفترةدفعة وا
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  الأحكام الخاصة بالعقوبة في النظام الأساسي لروما: الثاني فرعال
  :تقدير العقوبة/ أولا

مقدار العقوبة المتعين إنزالها الجنائية الدولية عند قيامها بتحديد  تراعي المحكمة
أن  :قواعد الإثبات عدة أمور منهاتطبيقها على الشخص المدان وفقا للقواعد الإجرائية و و

الذي يجب أن يتناسب و الجرم و و غرامة تفرض حسب مقتضى الحال،  مجموع أي عقوبة سجن
ارتكبه المحكوم عليه، و يجب أيضا أن تأخذ المحكمة في اعتبارها طبيعة السلوك غير المشروع 

الشخص المدان و مدى  المرتكب، و الوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة، و مدى مشاركة
  .و سن الشخص المدان و حالته الاجتماعية    القصد و الظروف المتعلقة بالزمان و المكان 

و يتعين أن تحيط المحكمة بأي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو 
رتكب تماثلها، و ما إذا كان المتهم قد أساء استعمال السلطة أو الصفة الرسمية له، أو ا

     1.الجريمة بقسوة زائدة
و يلاحظ أنه علاوة على العوامل المذكورة سابقا تأخذ المحكمة في الاعتبار حسب 

  :الاقتضاء ما يلي
  :و هي من قبيل :ظروف التخفيف - 1

الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية كقصور القدرة  -
  .الإكراه أوالعقلية 

المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم بما في ذلك أي جهود يبذلها لتعويض اني عليه أو  سلوك -
  .أي تعاون أبداه مع المحكمة

  :و تتمثل في :شديدظروف الت - 2
  .أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة -
  .إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية -
الجريمة إذا كان اني عليه مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن  ارتكاب -

  .النفس
  .عدد اني عليهمارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو ت -
 21/3ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في المادة  -

  .من النظام الأساسي
    2.لكمها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاهأي ظروف لم تذكر و  -
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أو  الاحتجازو يجب أن تخصم من مدة عقوبة السجن المدة التي قضاها المحكوم عليه في 
در المحكمة حكما في كل جريمة ، التوقيف ، و عندما يحكم على الشخص بأكثر من جريمة تص

ب ألا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل ، و يج الإجماليةحكما مشتركا يحدد مدة السجن و
  ). 78المادة (  1سنة أو عقوبة السجن المؤبد حسب الأحوال 30حكم على حدى و لا تتجاوز 

  تخفيض العقوبة/ ثانيا
لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج على المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت 

بعد سماع أقوال المحكوم  للعقوبة تخفيفو للمحكمة وحدها حق البت في أي  ا المحكمة
يقضي المحكوم عليه ثلثي مدة العقوبة  أنالعقوبة إلا بعد  تخفيفلا يجوز النظر في عليه، و

ذا توافر إالعقوبة إلا  تخفيفولا يجوز للمحكمة  2سنة في حالة السجن المؤبد 25 أوالمحكوم ا 
  :في المتمثلةمن النظام الأساسي و  110العوامل التي نصت عليها المادة أكثر من  أوعامل 

الاستعداد المبكر و المستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من  -
  .و المقاضاة أعمال التحقيق

قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا  -
و بالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة للغرامة أو المصادرة أو التعويض  أخرى

  . التي يمكن استخدامها لصالح اني عليهم
من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائية عدة معايير يتعين على  223و قد تضمنت المادة 

  :مثل في الآتيالمحكمة مراعاا عند إعادة النظر في تخفيض العقوبة تت
  .تصرف المحجوز عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه -
  .احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في اتمع و استقراره فيه بنجاح -
ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار  -

  .الاجتماعي
م و أي أثر يلحق باني عليهم خذه المحكوم عليه لصالح اني عليهأي إجراء مهم يت -
   .أسرهم من جراء الإفراج المبكرو
  :انقضاء العقوبة/ ثالثا

ى المحكوم فيذ العقوبة في المحكوم علتنتتمثل صور انقضاء حق الدولة في العقاب في 
 أنكذلك إلا  الأمرذا كان إفعلا، و بذلك ينتفي حقها في العقاب نظرا لاقتضائها له، و  عليه
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ى ينقضي فيها حق الدولة في العقاب دون اقتضاء، و تتمثل في سقوط الدعوى رهناك حالات أخ
و ستقتصر دراستنا  1الجنائية و سقوط الحكم الجنائي بالتقادم و العفو و وفاة المحكوم عليه
دى تطبيقهما في ظل لأسباب انقضاء العقوبات على أحكام العفو عن العقوبة و التقادم و م

  .القانون الدولي الجنائي
  :العفو عن العقوبة - 1

إاء : " و المقصود هنا هو العفو الخاص لا العفو العام، و يعرف العفو الخاص على أنه
     2.التزام المحكوم عليه بتنفيذ كل العقوبة أو بعضها

القضائية التي لا سبيل و يعد العفو وسيلة تلجأ إليها الدولة لإصلاح بعض الأخطاء 
عد تنفيذ جزء من العقوبة، لإصلاحها بالطعن في الحكم أو ازاة من ثبت حسن سلوكه ب

 أنانه لا يصدر إلا بعد  الأصلالوطنية، و  الأعيادتلجأ إليه الدولة كمظهر للاحتفال ببعض و
و هو عمل من  العفويكون الحكم قد صار باتا، إلا أن ذلك لا يحول دون ممارسة رئيس الدولة حق 

  .أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه
كل جلاء بأنه لا ب و المطلع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتبين

اك من يرى بأنه ترتيبا على ذلك فإنه لا يجوز نيتضمن أي إشارة صريحة للعفو عن العقوبة، و ه
الدولية محاكمة أي شخص ثانية يكون قد صدر بحقه عفو سواء فيما للمحكمة الجنائية 

  .يتعلق بالجريمة أو العقوبة و يستوي في ذلك أن يكون العفو صادرا من البرلمان أو رئيس الدولة
بحق المحكمة  يتعلقهذه القاعدة ليست مطلقة إذ يرد عليها استثناء فيما  أنإلا 

لذي صدر بحقه قرار العفو إذا ما تبين أن العفو لم الشخص ا محاكمةالجنائية الدولية في 
الجنائية الدولية، فإنه و الحال  المحكمةيستهدف سوى حماية المحكوم عليه  من المثول أمام 

على  تأسيساو ذلك  3ا المقضيكذلك لا يجوز لرئيس الدولة أو البرلمان العفو عن العقوبة 
ا حق البت في أي محكمة وحدهلل : "على تنص التي الأساسيمن النظام  110/2نص المادة 

     ".تبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخصتخفيف للعقوبة و
إيراد العفو كوسيلة لانقضاء العقوبة هو الانتهاكات الجسيمة  مة في عدمو تكمن الحك

ت بلا ذنب التي تترتب على ارتكاب الجرائم الدولية، فأرواح ملايين البشر التي أزهق الإنسانلحقوق 
سابقة و رواندا فضلا عن فلسطين أو جريرة في كل من البوسنة و الهرسك و يوغسلافيا ال

تحقيق العدالة فأعين اتمع الدولي،  أمامرفور بالسودان لازالت ماثلة اد إقليمالعراق و لبنان و و
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نص  الدوليةمحكمة الجنائية الأساسي لللزم تضمين نظام روما تالجنائية الدولية كان يس
صريح يقرر عدم جواز سريان العفو على العقوبات المحكوم ا على الأشخاص المدانين بارتكاب 

  .جرائم دولية
من القصاص فيما يتعلق بالجرائم الإعفاء :" هذا ما دفع جانب من الفقه القول أن

ضحايا  شرية معبالواسعة المدى لحقوق الإنسان أمر يتضمن خيانة لتضامن ال الانتهاكاتو
    1".تلك الصراعات، و الذين ندين لهم بواجب تحقيق العدل و التعويض

  :تقادم العقوبة - 2
يقصد بتقادم العقوبة مضي فترة من الزمن يحددها القانون من تاريخ صدور الحكم 
البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضى ا، و يترتب على تقادم العقوبة 

    2.الالتزام بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائماانقضاء 
لا تسقط الجرائم : " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  29أما المادة 

  ".التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه
م تقادم ومن ثم فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص صراحة على عد

الجريمة الدولية، أيا كانت أحكام هذا التقادم ومن ثم فإنه ليست بمقدور أي من الدول الأطراف 
  .وضع قيد زمني لحماية الشخص من العقاب

 معدم تقادعن الأساسي لأي نص يتحدث عدم تضمين النظام عند و يبدو أنه حتى 
لنظام يذهب نحو إقرار عدم تقادمها، العقوبة الدولية الجنائية فإن المنطق يقتضي القول بأن ا

من حيث مدة هذا التقادم إعمالا لمبدأ  الأقلإجرائيا على  المسألةلأنه لو أقر تقادمها  لنظم 
ها حتى في حالة عدم النص ميذهب في طرح  عدم تقاد الأساسيالشرعية، مما يعني أن النظام 

     3.على عدم تقادمها
، الذي لحق )جزاء مدني(بجير الضرر   تأمر، فعلى المحكمة أن  الجنائيو إلى جانب الجزاء 

يجوز للمحكمة  الأساساني عليهم بما في ذلك رد الحقوق و التعويض و رد الاعتبار و على هذا ب
طاق و مدى أي ضرر نبمبادرة منها في الظروف الاستثنائية  وأن تحدد في حكمها بناءا على طلب أ

تثبت الأسس التي بنت على عليهم أو فيما يخصهم على أن  انيبأو خسارة أو أذى يلحق 
  .أساسها حكمها في التعويض
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بر الضرر بما في ذلك رد و للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا للمدان تحدد فيه شكل ج
 نو رد الاعتبار ، و لها أن تأمر حيثما كان مناسبا بتنفيذ قرار جبر الضرر ع التعويضالحقوق و

طريق الصندوق الاستئماني الذي ينشأ بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح اني عليهم 
   1.في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و لصالح أسر اني عليهم

  : خاتمة
 ،إذا كان نظام العقوبات في القانون الداخلي واضح فإنه في القانون الدولي الجنائي غامض

العقوبة في القانون الدولي الجنائي قبل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  لكون مبدأ شرعية
دون تحديد  الجرائمو إنما تم الاقتصار على مجرد تقرير لم يحدد العقوبة على نحو جازم الدولية 

في  ، و لعل التطور المهم الذي طرأ على مسيرة منظومة العقوباتبشكل واضحالعقوبة 
 عنديتجلى في مساءلة الأفراد جزائيا أمام المحاكم الجنائية الدولية  الجنائي الدولي القانون

ارتكام جرائم دولية دف تطبيق العدالة الدولية حتى لا يتمكن ارمون الإفلات من 
  .العقاب

ائية بدءا من المحاكم الجن التطور الذي عرفه القضاء الدولي الجنائي الرغم من و على 
 الدولية الجنائية العدالة مراحل الدولية الدائمة كأعلى الجنائية إلى المحكمة صولاالمؤقتة و

للنظر في الجرائم الدولية الأساسية،  حرياته الإنسان و  حقوق حماية في تعمل على المساهمة
بغض النظر عن مكان ، أهم آليات حماية حقوق الإنسان من يعتبرتقرير العقوبات الرادعة و

إلا أن نظامها الأساسي لم ينص على عقوبة ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها، 
، الأمر الذي متأثرا في ذلك بالاتجاه العالمي الذي يطالب بإلغائها الإعدام كعقوبة رادعة و عادلة

عقوبات سالبة للحرية على النص  و اقتصر ،سيؤدي إلى التمادي في ارتكاب الجرائم الدولية
 لن تؤتى الجنائية الدولية لسياسة، فاتتمثل في السجن و مالية تتمثل في الغرامة و المصادرة

ضمن العقوبات المنصوص عليها  الإعدام الدولية ما لم تدرج عقوبة الجرائم من الحد في بثمارها
  .الدولية الجنائية للمحكمة في النظام الأساسي 

خلو النظام الأساسي للمحكمة من نص لتقادم العقوبة لا بد من استدراك هذا  و إزاء
  .النقص بإضافة نص يقرر صراحة عدم تقادم العقوبة على مرتكبي الجرائم الدولية

 من خلال  التعاون الدولي   الجنائي الدولي القضاء قواعد تفعيل على العملكما يجب 
 الوطني القضاء بين التكامل مبدأ إعمال ضرورة مع ، الدولية الجرائم مرتكبي معاقبة

 .الإنسان حقوق حماية أجل الدولي من والقضاء
 والصعوبات التي تواجهها المحكمة القانونية من الثغرات لى أنه بالرغم إو ختاما نخلص 

ن الانتهاكات م وردع الإنسان حقوق دورها في حماية من الانتقاص لا يمكن أنه إلا الجنائية الدولية
 منم إفلا وعدم لمعاقبة ارمين الدوليين خلال العقوبات الواردة في نظامها الأساسي 

  .العقاب
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  .في ظل التشريع الجزائريوالاتصال  الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم
  جامعة سوق أهراس  بخوش هشام . د

  
  ملخص

 تطورا الحديث العصر في والاتصال الاعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم تطورت لقد
 توصلت ما خرأ ستخدامإب وذلك رتكااإ سلوبأ في وأمرتكبيها  شخاصأ في سواء ملحوظا

بتكنولوجيا  لتعلقها النشأة حديثة رائمالج هذه ولما كانت ،والتكنولوجية التقنية العلوم ليهإ
 لا وجود لها بأن القول لىإ دعا الذي بالشكل الغموض كتنفهاإ فقد للمعلومات ليةالمعالجة الآ

 للسلوك اشكال هناك كان نإو الالكترونية، الحاسبات منبعه حقيقي ديد أي يوجد لا نهأو
 الجزائية النصوص تطبيق يمكن عادية جرائم فهي لكترونيةالإ باالات رتبطي ذيال المشروع غير

  .بشأا التقليدية
 عن سفرأ قد الجرائم من المستحدثة نماطالأ هذه على التقليدية النصوص تطبيق ان

 النصوص حكامأمنها من طبقت  القضاء حكامأ تضاربت ، وقدالقانونية المشكلات من الكثير
 لم مباحا سلوكا ومنها من رأت أنه المعلومات، معالجة ظمبن يتعلق سلوك أي على التقليدية

 الا عقوبة ولا جريمة لا(  بأن يقضي والذي الجزائية الشرعية بمبدأ التزاما يجرمه نص بشأنه يرد
  ). بنص

Résumée 
Un cybercrime est une « infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au 

moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau  «. Il s’agit donc d’une 
nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes 
traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le « cyberespace ». Depuis 
quelques années la démocratisation de l’accès à l’informatique et la globalisation des réseaux 
ont été des facteurs de développement du cybercrime. 

On peut alors aujourd’hui regrouper la cybercriminalité en trois types d’infractions : 
- les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication 

. - les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.  
- les infractions facilitées par les technologies de l’information et de la 

communication. 
  
  مقدمـة

في  تطورات الماضي القرن منذ منتصف العالم شهده الذي الكبير التطور رافق لقد
صعوبة في تسيير الأمور العادية الشيء الذي  ظهور إلى أدى مما اتمع في الحياة جوانب مختلف

 كوسيلة الكمبيوتر ظهر أن إلى الصعوبات هذه تجاوز خلالها من يتم بوسيلة التفكير لىإأدى 
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المعالجة الألية للمعلومات، ولم يقتصر إستخدامه على الشركات والمؤسسات  ايتم من خلاله
وقت  في المعلومات وإسترجاع وترتيب وتركيب تجميع بل إمتد إلى الأفراد لما فيه من مزايا أين يتم

 رائمالجبيسمى  دى إلى ظهور ماأ ، إلا أن إستخدامه بطريقة غير مشروعةمتناهية دقةوب قصير
 اختراق طريق عن الأموال سرقةك ي إستخدامه عادة في إرتكاب الجرائم التقليديةأ المعلوماتية

، أو العدوان معلوماتية اتصالات شبكة اختراق طريق عن المعلومات سرقة أو الكمبيوتر نظام
على الملكية الفكرية والذي ينتج عنه خسائر  اعتداءعلى البرامج عن طريق قرصنتها وهو 

 كبيرة مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى نشر فيروسات تساهم في تدمير النظم المعلوماتية 
 الإلكتروني،ونشر والبنوك،والإرهاب المالية المراكز ومهاجمة المستندات، وتزوير البرامج وإتلاف

 الجرائم من وغيرها والإباحية الرذيلة نشر إلى إضافة الدول، هيبة من والنيل الشائعات
  .الإلكترونية

 ما أو جديدة، قانونية مشاكل بروز إلى أدى المتعددة وتطبيقاا المعلوماتية ظهور إن
في  النصوص القانونيةملائمة  ومدى المعلوماتية واقع مواجهة في الجنائي القانون بأزمة يسمى

 بمبدأ الجنائية الدعوى في نظره عند مقيدا الجزائي القاضي كان ولما الأفعال، مثل هذه مواجهة
 ولو حتى المشرع عليها ينص لم أفعالا يجرم أن يستطيع لن فإنه الجرائم والعقوبة، شرعية

جريمة ولا عقوبة ولا  الإجرامية، وهذا وفقا لمبدأ لا الخطورة من عال مستوى على أفعالا كانت
  . تدبير أمن إلا بنص

 هي والاتصال الاعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائمفي أن هذه الدراسة  أهميةتكمن 
 عادية جرائم أدى إلى القول أا الغموضالكثير من  اكتنفها النشأة حديثة اجرامية ظاهرة

 نماطالأ هذا النوع من على هاتطبيق نأ غير، بشأا التقليدية الجزائية النصوص تطبيق يمكن
 النصوص تطبيق ، منها من أيدالقانونية المشكلات من الكثير عن سفرأ الجرائم من المستحدثة
 التزاما يجرمه نص بشأنه يرد لم مباحا اسلوكعتبر هذه الأفعال اومنها من  عليها، التقليدية

   .) بنص لاإ عقوبة ولا جريمة لا(  بأن يقضي والذي الجزائية الشرعية بمبدأ
هذا النوع المطبق في مكافحة  الإقليمية مبدأ هذه الدراسة إلى التأكيد على أن دف

أا جرائم تحتاج إلى تعاون دولي  اعتبارعلى  للتطبيق صلاحيته يفقد مبدأ من الجرائم
 لمعاقبة 7مكرر 394مكرر إلى  394الجزائري لنصوص المواد من  لمواجهتها، وإستصدار المشرع

 هذه درجات بتصنيف الكفيلة التقنية الأسس يئة عدم مع كاف، غير الجرائمهذه  مرتكبي
 القضاء بين الدائم التواصل غياب عن فضلا هذا العقوبة، إصدار قبل أضرارهاوتحديد  الجرائم

الجرائم،  هذه مثل في الدقيقة العقوبات شأن في غموض أفرز ما ،الاتصالات في والمختصين
 الجرائم هذه مرتكبي الغالب في الجزائري يعاقب القانون أن والملاحظ من خلال هذه النصوص
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هذه  جل أن بحكم المالية، بالغرامة الذي لا يزيد عن ثلاث سنوات أو المدى القصير بالسجن
   .كسرقة قانونيا فنتص الجرائم

 تحليل على يقوم الذي الوصفي المنهج هو البحث، هذا في المتبع للمنهجأما بالنسبة 
نصوص المواد المتعلقة  وصف سيتم حيث المضمون والمقارنة مع بعض القوانين الأخرى،

 بينها الفوارق وإبراز ومقارنتها مضموا للمعطيات وتحليل المعالجة الآلية بأنظمة بالمساس
  .المقترح للنموذج والوصول للجريمة التصدي قصورها في مدى لمعرفة

معرفة إلى أي مدى يمكن القول أن المشرع الجزائي الجزائري في البحث إشكالية تتمحور 
وهل هي كافية  ؟ للمعطيات الآليةقد نظم القواعد الموضوعية الخاصة بجرائم المعالجة 

 وعلى وأصوله مبادئه له لتحقيق غرضها وهو قمع هذا النوع من الجرائم ؟ في ظل قانون جزائي
، نتناول في ينمبحث الى البحث هذا قسم الموضوع ذا حاطةالإ جلأ منو الشرعية مبدأ رأسها

 وفي المبحث الثاني مدى ،والاتصال الاعلام بتكنولوجيات المتصلة ماهية الجرائمالمبحث الأول 
 والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من الوقاية في الجزائري العقابي التشريع فاعلية

  .ومكافحتها
  .والاتصال الاعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائمماهية : المبحث الأول

 مجالات في عليها الإعتماد تزايد عديدة فوائد والإتصالات المعلومات تكنولوجيا حققت
الإنساني، بقدر ما  الرقي والتقدم مجال الحديثة في التقنية كافة، وبقدر ما أفرزته الوسائل الحياة

 المعالجة الالية بنظم لارتباطها (1)الخطورة الجرائم بالغة من جديدة أنماط مهدت إلى بروز
 الغموض إلى حد القول أا جرائم اكتنفها النشأة حديثة اجرامية ظاهرة وهي للمعلومات

 على النصوص هذه تطبيق ان غير، بشأا التقليدية الجزائية النصوص تطبيق يمكن عادية
 اختلفتأدى إلى حدوث الكثير من الإشكالات القانونية  الجرائم من المستحدثة الانماط هذه

 لم امباح سلوكا وبين إعتبارها يهاعل التقليدية النصوص بين تطبيق القضاء احكام بشأا
 إلا عقوبة ولا جريمة لا(  بأن يقضي والذي الجزائية الشرعية بمبدأ التزاما يجرمه نص بشأنه يرد

 (2).) بنص

فقد والاتصال  الاعلام بتكنولوجيات للجرائم المتصلة تعريف وضع لمسألةأما بالنسبة 
 تقنيةأين تناولوا تعريفها من عدة زوايا منها القانونية ومنها الفقهاء، لاجتهادات محلا كان

 مباشرة بطريقة الالي الحاسب تقنية فيه تستخدم اجرامي نشاط( : ابأ والتي تعني) فنية(
                                                             

والتدريب،  الأمنية للدراسات العربية الإلكترونية، الة الجرائم لمكافحة موحد دولي الشهري، قانون أحمد بن حسن الدكتور: أنظر -  1
  .06الأمنية، ص  للعلوم العربية نايف ، جامعة53 العدد 27 الد

الجزائية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،  الشرعية المعلوماتية وأزمة الجريمة الشكري، النبي عبد يوسف عادل: أنظر -  2
  .111، ص 2008العدد السابع، 
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 الفقه من انبوهناك ج  (1) ،)المقصود الاجرامي الفعل لتنفيذ هدف او كوسيلة مباشرة غير او
 أقل وهي ارتكاا، وسائل في والتطور بالسرعة تتسم مستترة، جريمة الجريمة هذه من يعتبر

 الفقه في اتجاه ، وهناكاثباا ويصعب للحدود، وعابرة التقليدية، الجرائم من التنفيذ في عنف
 (2) .اارتكا وسيلة على اعتماداً هاتعريف إلى يذهب

  .في ظل قانون العقوبات الجزائري للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة الماسةالجرائم : المطلب الأول
 بأنظمة المساس لقمع عقابية نصوص نسبيا ولو مؤخرا الجزائري إستحدث المشرع

 قانون تعديل المتضمن 2004.11.10 في المؤرخ 04/15 القانون للمعطيات بموجب المعالجة الآلية
مكرر  394الآلي، وقد تطرق في المادة  الإعلام بمنتوجات الماسة الإعتداءات ولكنه أغفل العقوبات

، الآلية للمعطيات المعالجة نظام أو تخريب المعطيات تغيير أو أو حذف المشروع غير إلى الدخول
 (3) "ذلك يحاول أو"ضح ذلك من خلال كلمة وسواء كانت الجريمة تامة أو شرع في إرتكاا ويت

ويقصد بمحاولة الدخول او البقاء في النظام المعلوماتي، الشروع في إرتكاب الجريمة دون تحقيق 
النتيجة، وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بنفس عقوبة الذي تمكن من إرتكاب الفعل، ويتمثل 

ها وثاني (4)السلوك الإجرامي الجاني الشروع في جملة من التصرفات أولها مادية من خلال إرتكاب
، وبسبب غموض التكييف القانوني لفعل الدخول او البقاء سواء في القانون توافر النية الجرمية

او القانون الجزائري في المادة من قانون العقوبات الفرنسي  1-323الفرنسي من خلال نص المادة 
مكرر وبسبب غياب إجتهادات قضائية جامعة وفاصلة ظهرت بعض الإجتهادات  394

 (5).ول هذا الموضوعالفقهية ح

 المعالجة الآلية في نظام التزوير فقد تطرق المشرع إلى جريمة 1 مكرر 394أما في نص المادة 
يتضمنها النظام،  التي الغش المعطيات للمعطيات من خلال إدخال أو إزالة أو تعديل بطريق

فالدخول في الانظمة المعلوماتية  (6)المعطيات بأي طريقة كانت، وتدمير ويقصد بذلك إتلاف

                                                             
 كلية والكومبيوتر والانترنيت القانون مؤتمر الى ممقد بحث  الالي الحاسب جرائم في التحقيق البشري الامين الدكتور محمد: أنظر -  1

  .06 ص  2005 ماي  الامارات جامعة  والشريعة القانون
  .112الشكري، مرجع سابق، ص  النبي عبد يوسف عادل: أنظر -   2
  .12-11، ص 71، جريدة رسمية رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15مكرر من القانون  394المادة  -   3
ظهرت إشكالات عديدة حول السلوك الإجرامي فيما باره وسيلة أو فعل قائم بذاته وسواء إستخدم بطريقة غير مشروعة في  -  4

الدكتور ابراهيم محمود اللبيدي، السلوك الإجرامي في جرائم : تزوير البيانات والمعلومات المحفوظة أو أي جرام إلكترونية أخرى، راجع
  .وما بعدها 2الانترنت، دون سنة، ص 

دردور نسيم، جرائم المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، : أنظر -  5
  .وما بعدها 28، ص 2013جامعة قسنطينة، 

Xavier LEMARTELEUR, « Le scan de port : une intrusion dans un STAD ? », Article de recherche édité sur le 
site Web : www.juriscom.net le 13/06/2008 à l’adresse : http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=1074 
(voir la page de présentation du sujet de recherche) 

  12-11، ص 71، جريدة رسمية رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15من القانون  1 مكرر 394المادة  -   6
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 (1)يعتبر جريمة إذا تم بطريقة عمدية أو إحتيالية وبالتالي الدخول الخطأ لا يعاقب عليه القانون،
وعلى ذلك فإن عملية الدخول في النظام المعلوماتي بإعتبارها مسألة تقنية بحتة تتم بالإتصال 

 1-323وهذا ما نصت عليه المادة  المعنوي عن بعد المادي المباشر بالنظام المعلوماتي أو بالإتصال
 الإستيلاء تطرق المشرع إلى جريمة 2 مكرر 394 وفي نص المادة (2)من القانون الفرنسي، 1فقرة 

 أو توفير أو تجميع أو بحث أو تصميم الغش وبطريق عمدا عندما يقوم أي شخص المعطيات على
 أو حيازةأو  معلوماتية منظومة طريق عن مرسلة أو معالجة أو مخزنة معطيات في الإتجار أو نشر

السابق  الجرائم إحدى من عليها المتحصل المعطيات كان غرض لأي إستعمال أو نشر أو إفشاء
 (3).ذكرها

 كافة يستخدم فيها الجانيالتي  المعلوماتي الإحتيال جريمةالمشرع الجزائري  هنا دصيق
 بأعمال قيامه أو مالية بحقوق تتصل التي أو المالية البيانات إلى للتوصل التقنية الوسائل
 البرامج أو بالبيانات العبث طريق عن المادية المنافع فيجني الكمبيوتر لنظام موجهة إحتيالية

 عبر ماليه مبالغ لجني الإنترنت مواقع بإستغلال الإحتيال وأ ذاته، النظام عمليات حتى أو
 وبسبب عدم، إئتمان بطاقات أرقام إلى الوصول خلال من أو خدمات أو لمنتجات وهمية مشاريع

الاستلام في جرائم خيانة الأمانة لا يمكن خضوع  فعل به يتحقق مجسم مادي نشاط وجود
 قانون من 376وهذا ما نصت عليه المادة في هذه الجريمة،  الإجرامي والمعلومات للنشاط البرامج

 كما لا يوجد، المادية المنقولات غير على الأمانة خيانة جريمة تقع لا وعليه الجزائري، العقوبات
 ينتج لن فانه لو تم ذلك وحتى النصب، جريمة في والاستلام التسليم به يتحقق مادي نشاط

 وفي نقلها من سيطرة تحت تظل بل بالقول نقلها التي المعلومات من عليه اني حرمان عنه
 النشاط وطبيعة يتفق لا انه إلا والمعلومات البرامج وطبيعة يتفق كان وان أمر وهو حوزته

 في الإجرامي للنشاط للخضوع البرامج صلاحية عدم يعني وهذا النصب جريمة في الإجرامي
 (4).ق ع 372 ، وهذا ما نصت عليه المادةالنصب جريمة

فقد حدد المشرع النتيجة المتوصل  2مكرر 394أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 
 طريق منظومة عن مرسلة أو معالجة أو مخزنة معطيات في إليها من خلال إرتكاب الغش

 عليه اني حيازة من نزعه أو الشيء وأولها الحيازة، والتي يقصد ا نقل (5)معلوماتية،
                                                             

1 - Bensoussan Alain (sous la direction de), Internet : aspect juridique, édition Hermès, juin 1996, (France), p 
108. 

الحديثة، الكتاب الأول، الجرائم الناشئة عن إستخدام الحاسب جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والتكنولوجيا : أنظر -  2
  .150، ص )القاهرة(، مصر 1992الآلي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 

  .12-11، ص 71، جريدة رسمية رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15من القانون  2مكرر  394المادة  -   3
 والمعلوماتية، القانون حول المغاربى الملتقى إلى مقدم بحث الجزائري، التشريع في المعلوماتية الجريمة عطاء االله، مواجهة فشار -  4

  .2009 أكتوبر ليبيا، العليا، الدراسات أكاديمية
  .12-11، ص 71، جريدة رسمية رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15مكرر من القانون  394المادة  -   5
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 احتفظ إذا أما أخر مادي، أو أي شيء أوراق أو بشرط أن يكون على جهاز الجاني حيازة في وإدخاله
 أما، العقوبات قانون طائلة تحت يقع لا فانه تدوين أو تسجيل دون ذهنه في بالمعلومة الشخص

 الحبس عقوبة وهي الأصلية العقوبات في فتتمثل مكرر السابع القسم بموجب المقررة الجزاءات
 الذي المعنوي الشخص على العقوبة توقيع على 4 مكرر 394 ، فقد نصت المادةوالغرامة

 الأقصى الحد مرات 05 تعادل بغرامة مكرر القسم السابع في الواردة الجرائم إحدى يرتكب
 تستبعد لا المعنوي الجزائية للشخص المسؤولية أن غير الطبيعي للشخص المحددة للغرامة

نفس  في متدخلين أو شركاء أو فاعلين بصفتهم الطبيعيين للأشخاص الجزائية المسؤولية
 ما هو و ذاا للجريمة المقررة بالعقوبة عليه يعاقب المعلوماتية الجريمة في الشروع و ،الجريمة
 (1).العقوبات قانون من 7 مكرر 394المادة  عليه نصت

 الأجهزة مصادرة في وتتمثل 6 مكرر 394 المادة نصت عليها التكميلية أما العقوبات
 بعلم إرتكبت قد الجريمة كانت إذا الإستغلال أماكن أو والمحل المستخدمة الوسائل و والبرامج
 ذلك على ترتب إذا المشروع غير البقاء و الدخول حالة في تشدد ظروفا المشرع أورد قد و مالكها،

 أو الوطني الدفاع الجريمة إستهدفت أو إذا للنظام أو تخريب المنظومة لمعطيات تغيير أو حذف
 سواء( الإشتراك جرم 5 مكرر 394 المادة وبموجب العام، للقانون الخاضعة المؤسسات و الهيئات
 الماسة الجرائم من لجريمة بغرض الإعداد إتفاق أو مجموعة في) معنوي أو طبيعي شخص

 بعدة أو بفعل مجسدا الجرائم لهذه التحضير كان و -الجريمة بعقوبة - المعلوماتية بالأنظمة
 (2).مادية أفعال

في ظل النصوص القانونية والاتصال  الاعلام بتكنولوجيات المتصلةالجرائم : نيالمطلب الثا
  .الأخرى

 الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد المتضمن 2009 أوت 05 في المؤرخ 04-09القانون  -  1
  .ومكافحتها والاتصال الاعلام بتكنولوجيات المتصلة

 المتعلقة للمواد تناوله عند "آلية معالجة" الجزائري تعريف مصطلح أغفل المشرع
 الطبيعي للشخص عقوبات بتقرير واكتفى الآلية للمعطيات، المعالجة بأنظمة بالمساس
 غاية إلى مكرر 394 المواد في ارتكاا في الشروع أو حتى الأنظمة ذه المساس حال والمعنوي

 المتصلة أن الجرائمعلى  2 المادة نصت حيث 04- 09بالقانون  ذلك لكنه تدارك ، 7 مكرر 394
 في المحددة للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة والاتصال هي الجرائم الماسة الاعلام بتكنولوجيات

                                                             
 .12- 11، ص 71، جريدة رسمية رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15ن القانون م 4مكرر  394و  7 مكرر 394المادة  -   1
  .12- 11، ص 71، جريدة رسمية رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15من القانون  6مكرر  394و  5مكرر  394المادة  -   2
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 أو معلوماتية منظومة طريق عن ارتكاا يسهل أو ترتكب أخرى جريمة وأي العقوبات قانون
 .الالكترونية للاتصالات نظام

 الأنظمة من مجموعة أو منفصل نظام أي فهي علوماتيةالم منظومةأما بالنسبة لل
 تنفيذا للمعطيات آلية بمعالجة أكثر أو منها واحد يقوم المرتبطة أو البعض ببعضها المتصلة
 أو المعلومات للوقائع عرض عملية يفه علوماتيةالم عطيات، وبخصوص الممعين لبرنامج

 التي المناسبة البرامج ذلك في بما معلوماتية منظومة داخل للمعالجة جاهز شكل في المفاهيم
 (1) .وظيفتها تؤدي معلوماتية منظومة جعل اشأ من

 عليها المنصوص للقواعد وفقا انه إلى الإشارة تمت فقد القانون تطبيق مجال وبخصوص
 سرية تضمن التي القانونية الأحكام مراعاة ومع القانون هذا وفي الجزائية الإجراءات قانون في

 أو التحريات لمستلزمات أو العام النظام حماية لمقتضيات يمكن والاتصالات المراسلات
 وتجميع الالكترونية الاتصالات لمراقبة تقنية ترتيبات وضع الجارية القضائية التحقيقات

 ،معلوماتية منظومة داخل والحجز التفتيش بإجراءات والقيام حينها في محتواها وتسجيل
 باللجوء تسمح التي الحالات على الالكترونية الاتصالات بمراقبة المتعلق شقه في القانون وينص

 المعلوماتية المنظومات بتفتيش المتعلقة الإجراءات، كما تطرق إلى الإلكترونية المراقبة إلى
 تختص الجزائرية المحاكم أن إلى القانون أشار الدولية القضائية والمساعدة التعاون وبخصوص

 عندما الوطني الاقليم خارج المرتكبة والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم في بالنظر
 المصالح أو الوطني الدفاع أو الجزائرية الدولة مؤسسات وتستهدف أجنبيا مرتكبها يكون

   (2).الوطني للاقتصاد الاستراتيجية

 (3).ااورة والحقوق المؤلف بحق المتعلق 19/07/2003 في المؤرخ 03/05 الأمر - 2

 في المؤرخ 73/14 الأمر بمقتضى والفنية الأدبية الملكية قانون الجزائري المشرع نظم
 والمتمم المعدل 06/03/1997 في المؤرخ 97/10 الأمر بمقتضى والمتمم المعدل 03/04/1973

 عرف ااورة، وقد والحقوق المؤلف بحق المتعلق 19/07/2003 في المؤرخ 03/05 الأمر بموجب
 على منه 2 المادة ونصت 73/14 الأمر من الأولى المادة في "والفني الأدبي المصنف"  المشرع

 تعديل وفي، المعلوماتية البرامج دون ذكر حماية المؤلف حق حماية تشملها التي المصنفات
 الآلي الإعلام المشرع الجزائري برامج ادمج 03/05 – 97/10 الأمرين بمقتضى المؤلف حق قانون

                                                             
 لنيل مقدمة ، مذكرة04-09رقم  القانون ضوء في والاتصال الإعلام تكنولوجيات جرائم مكافحة أحمد مسعود مريم، آليات -  1

  .وما بعدها 08، ص 2013الماجستير، جامعة ورقلة،  شهادة
 المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد المتضمن 2009 أوت 05 في المؤرخ 04-09 من القانون 15 - 5 -4 – 3المادة  - 2

  .8ص  ومكافحتها، والاتصال الاعلام بتكنولوجيات
، 44، الجريدة الرسمية رقم 23/07/2003ااورة، الصادر بتاريخ  والحقوق المؤلف بحق المتعلق 19/07/2003 في المؤرخ 03/05 الأمر -  3

  .4ص 
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تعتبر على الخصوص كمصنفا  03/05من الامر  4، حيث نصت المادة الأصلية المصنفات ضمن
أدبية او فنية، المصنفا الأدبية المكتوبة، مثل المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، 

 (1)....والروايات والقصص، والقصائد الشعرية، وبرامج الحاسوب 

 المتصلة ئماالجر من ةيوقاالتشريع العقابي الجزائري في المدى فاعلية : المبحث الثاني
  .ومكافحتها والاتصال الإعلام اتيبتكنولوج

 بوضع المستحدثة الاجرامية الظاهرة هذه من اتمع تدخل المشرع الجزائري لحماية
 الهيئةوسنتناول ذلك في مطلبين، الأول،  ، هذا النوع من الجرائم جديدة لمكافحة قانونية قواعد

الثاني، وومكافحته،  الإعلام والاتصال بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية
  .والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة القواعد الإجرائية المتبعة بالنسبة للجرائم

 الإعلام والاتصال بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية الهيئة: المطلب الأول
  .ومكافحته

 يحدد 2015 سنة أكتوبر 8في  مؤرخ 261-15 رقم رئاسي أصدر رئيس الجمهورية مرسوم
 بتكنولوجيات المتصلة الجرائم للوقاية من الوطنية سير الهيئة وكيفيات تشكيلة وتنظيم

من القانون  13تطبيقا لأحكام المادة  ومكافحتها، نص في مادته الاولى على انه الإعلام والاتصال
 المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد المتضمن 2009 أوت 05 في المؤرخ 09/04

 وتنظيم  تشكيلة  ومكافحتها يهدف هذا المرسوم تحديد والاتصال الاعلام بتكنولوجيات
 الإعلام والاتصال بتكنولوجيات المتصلة  الجرائم من الوطنية للوقاية الهيئة سير وكيفيات

هذه الهيئة  وحسب نص المادة الثانية تعتبر (2)الهيئة،"النص  صلب في تدعى التي ومكافحتها
 الوزير لدى  توضع   اليلما والاستقلال عنويةلما بالشخصية تتمتع مستقلة إدارية سلطة

 الإجرام لمكافحة المركزية الوكالة أُنشأت إذ فرنسا في هو الأمر لما نفس وهو (3)،بالعدل كلفلما
 Office central de lutte contre la criminalitéوالاتصال   الإعلام بتكنولوجيات المتعلق

liée aux technologie de l'information et de la communication  تابعة هيئة وهي 

 للشرطة المركزية للمديرية وخاضعة الفرنسية الوطنية للشرطة للمديرية العامة
   (4).القضائية

                                                             
  .عطاء االله، مرجع سابق فشار -   1
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4 - L’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (OCLCTIC) a été créé le 15 mai 2000, Ses compétences opérationnelles et techniques 
s’exercent dans le domaine de la cybercriminalité. Ce terme recouvre les infractions spécifiques liées aux « 
nouvelles technologies » et celles dont la commission est facilitée par l’usage de ces mêmes technologies.  

http://www.pointdecontact.net/partenaires/oclctic#sthash.furyewvy.dpuf 
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  .مهام الهيئة: الأول الفرع
 5 في المؤرخ 09/04 رقم القانون من 14 في المادة عليها المنصوص المهام الهيئة تمارس

 لا الساري المفعول التشريع لأحكام طبقا القضائية رقابة السلطة تحت 2009 سنة  أوت
 احترام ظل في الهيئة تكلف أعلاه ذكورلموا والقانون الجزائية الإجراءات قانون منها سيما

  :يأتي ابم  الخصوص على أعلاه بينةلما التشريعية الأحكام
 بتكنولوجيات  المتصلة الجرائم للوقاية من الوطنية الاستراتيجية عناصر اقتراح -

  .والاتصال ومكافحتها الإعلام

 والاتصال الإعلام بتكنولوجيات الجرائم المتصلة من الوقاية عمليات وتنسيق تنشيط -
  (1)ومكافحتها،

 مكافحة مجال في الشرطة القضائية ومصالح القضائية السلطات مساعدة -
 والتزويد المعلومات خلال جمع من ذلك في ابم  والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم

  .09/04 القانون فقرة ب من 14، وهو ما نصت عليه المادة الخبرات القضائية خلال ومن ا
 التقنية والأعمال التحري إجراءات بجميع القضائية السلطات من تقوم الهيئة بإذن -

 لجرائم بتحقيقات المختصة القضائية الشرطة لمصالح كمساعدة بالتحقيقات الخاصة
 (2).الإعلام والاتصال تكنولوجيات استعمال ارتكاا سهل أو ارتكبت خاصة

 المتعلقة الجرائم عن الكشف قصد الإلكترونية للاتصالات الوقائية المراقبة ضمان -
 وباستثناء تصلمخالقاضي ا سلطة تحت الدولة بأمن والمساس الإرهابية والتخريبية بالأعمال

  .أخرى وطنية هيئات أي

 أجل من ومسارها مصدرها الرقمية وتحديد المعطيات وحفظ وتسجيل تجميع -
  .القضائية الإجراءات في استعمالها

 تبادل وتطوير الأجنبية البلدان عن الصادرة المساعدة طلبات تنفيذ على السهر -
   (3 .اختصاصها مجال في الدولي المستوى والتعاون على المعلومات

  .تشكيل الهيئة وتنظيمها: الفرع الثاني
 الإلكترونية واليقظة الوقائية للمراقبة مديريةو عامة مديريةو مديرة لجنة الهيئة تضم

 اللجنة يرأس حيث (4)،جهوية ملحقاتو التقنية للعمليات مركزو التقني للتنسيق مديريةو
 بالبريد كلفلما الوزيرو بالداخلية كلفلما الوزير من وتتشكل بالعدل كلفلما الوزير ديرةلما
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 عن ثلومم الوطني للأمن العام ديرلماو الوطني الدرك  قائدو والاتصال الإعلام وتكنولوجيات
 لسلمجا يعينهما العليا المحكمة من ني وقاضيانالوط  الدفاع وزارة عن ثلومم الجمهورية رئاسة

 (1).الأعلى للقضاء

 ومراقبته عليه والإشراف الهيئة عمل الخصوص بتوجيه على المديرة اللجنة تكلف
 اللجوء شروط بتوفر يتعلق فيما لاسيما الهيئة اختصاص اللمج تخضع  مسألة كل ودراسة

 09-04 رقم القانون من 4 في المادة عليها المنصوص الإلكترونية  للاتصالات للمراقبة الوقائية
 الهيئة عمل برنامج فة إلى ذلك تختص الهيئة بضبطا، بالإض2009 سنة أوت 5 في المؤرخ

 والتخريب مجال الإرهاب في الخطر حالة بتقييم دوريا  والقيام تنفيذه شروط وكيفيات وتحديد
ا  القيام الواجب المراقبة عمليات مشتملات  تحديد من للتمكن الدولة بأمن والمساس
 مجال في باشرةلما الأعمال وتقييم بالبحث يتصل نشاط كل بدقة، واقتراح المنشودة والأهداف

 مشروع دراسةو ومكافحتها  والاتصال الإعلام بتكنولوجيات تصلةلما الجرائم من الوقاية
 .عليه وافقةلموا للهيئة الداخلي النظام

 على تكلف الإلكترونية الوقائية واليقظة المراقبة مديرية تنص على أنف 11 ةالمادأما 
 عن الكشف أجل من للاتصالات الإلكترونية الوقائية المراقبة عمليات تنفيذعلى   الخصوص

 السلطة من رخصة مكتوبة على بناء والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم
 من عليها المحصل المعلومات المفعول، وإرسال الساري طبقا للتشريع مراقبتها وتحت القضائية

 .تصةلمخا الشرطة القضائية ومصالح القضائية السلطات إلى المراقبة الوقائية خلال

 اختصاص مجال في القضائية الخبرات بإنجاز على الخصوص التقني التنسيق مديرية تكلفو
 والاتصال الإعلام بتكنولوجيات المتصل للإجرام تحليلية معطيات قاعدة وتكوين الهيئة

 الإعلام بتكنولوجيات المتصلة بالجرائم المتعلقة الوطنية الإحصائيات وإعداد واستغلالها
 تقييم أو تحليل أو دراسة بكل المديرة اللجنة  طلب  على بناء أو منها ادرةببم القيامو والاتصال

  (2).بصلاحياا يتعلق

 الإعلام بتكنولوجيات المتصلة للجرائم بالنسبة القواعد الإجرائية المتبعة: المطلب الثاني
  .والاتصال

، 10/11/2004 في المؤرخ 04/15 القانون بموجب المعدل الجزائية الإجراءات قانون تناول
 في للنظر اختصاصها تمديد لها أجيز التي الموسع، التخصص ذات الجزائية المحاكم استحداث

تمديد الإختصاص المحلي ( 37 المواد في وهذا للمعطيات، الآلية المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم
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تمديد ( 329والمادة  )تمديد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق( 40 والمادة )لوكيل الجمهورية
  (1).)الإختصاص المحلي للمحكمة

من قانون الإجراءات الجزائية على إمكانية تفتيش  45كما نص المشرع الجزائري في المادة 
المساكن دون حضور المشتبه فيه الذي ساهم في ارتكاب جناية، أو الذي يحوز على أوراق أو أشياء 

من ق إ ج على إمكانية التفتيش دون حضور  47لها علاقة بالأفعال الإجرامية، ونص في المادة 
ى إمكانية تفتيش المحلات السكنية وغير صاحب المسكن ودون حضور الشهود، وأكد عل

 16السكنية في كل ساعة من ساعات الليل والنهار بإذن من وكيل الجمهورية، ونص في المادة 
القضائية في كامل التراب الوطني،  الشرطة لضباط الإقليمي الاختصاص من ق إ ج على تمديد

 (2).حد في حالة التلبسعلى إمكانية تمديد فترة التوقيف مرة وا 51ونص في المادة 

فقد أكدت أنه إذا اقتضت ضرورات التحري في الجرائم المتلبس ا  5مكرر  65أما المادة  
أو الإرهاب أو الجريمة  للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة الماسة أو التحقيق الابتدائي في الجرائم
ن يأذن بإعتراض المراسلات التي يجوز لوكيل الجمهورية المختص أ المنظمة أو جرائم تبيض الأموال

تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة 
المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سرية، 

في  قضائية تحقيقات أو القضائية الشرطة تحريات إطار في مراسلات اعتراض يمكن لا وبالتالي
 قبةامر ئرياالجز المشرع تبنى 04-09 هذه المادة، ولكن بصدور القانون في المذكورة تلك غير جرائم

 كإجراء السالفة الذكر، أو ئمارالج من ةيالوقا اتيلعمل خاص ءاكإجر ةيالالكترون الاتصالات
  .القضائية والتحقيقات التحريات تقتضيه

الالكترونية للوقاية  المراقبة إلى اللُّجوء على انه يمكن 04-09من القانون  4أكدت المادة 
 الدولة، وفي حالة توفر بأمن الماسة الجرائم أو التخريب أو الإرهاب بجرائم الموصوفة الأفعال من

الدفاع  أو العام النظام يهدد نحو على معلوماتية منظومة على اعتداء احتمال عن معلومات
 والتحقيقات التحريات الوطني، أو لمقتضيات الاقتصاد أو ةالدول مؤسسات أو الوطني

 إلى دون اللّجوء الجارية الأبحاث م نتيجة إلى الوصول الصعب من يكون عندما القضائية
 المتبادلة الدولية القضائية المساعدة طلبات تنفيذ إطار ، أو فيةيالالكترون الاتصالات قبةامر

 (3).04-09من القانون  18-17-16المواد  في عليه منصوص هو كما

                                                             
  .6 -5، ص 71، جريدة رسمية رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون  -   1
  .7-6 -5، ص 84، جريدة رسمية رقم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22القانون  -   2
 الاعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد المتضمن 2009 أوت 05 في المؤرخ 04-09 القانون من 4 المادة -  3

  .6 ص ومكافحتها، والاتصال
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 فأكدت أنه عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في الجرائم 11مكرر  65أما المادة 
للمعطيات يجوز لوكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد إخطار  الآلية المعالجة بأنظمة الماسة

 (1).وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته بمباشرة عملية التسرب

فقد نصت  2006أكتوبر  5المؤرخ في  348-06أما بالنسبة لأحكام المرسوم التنفيذي 
على تمديد تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق إلى دائرة 
اختصاص محاكم أخري ويتعلق الأمر بكل من محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة 

قلة ومحكمة وهران، وفي نطاق الجرائم المعلوماتية قد يقع ومحكمة قسنطينة ومحكمة ور
السلوك في مكان وتحدث انتيجة في مكان اخر، وفي هذا اال ينعقد الإختصاص لمكان إرتكاب 
السلوك أو مكان حدوث النتيجة، وتعد الجريمة المعلوماتية إذا تمت على شبكة الانترنت جريمة 

   (2).مستمرة
  ةـخاتم

 حقيقة القرن هذا ومطلع الماضي القرن اواخر ومنذ المعلوماتي تمعا اصبح ان بعد
في مجال مكافحة الجرائم  الجزائي في التشريع قصور أن هناك واضحا بات تجريد، لا واقعة

 الجديد النوع هذا لمواجهة يكفي لا الحالي بوضعه العقوبات قانون بأن سلمنا المعلوماتية، واذا
 المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد المتضمن  04-09من الجرائم، فالقانون  والخطير

 ومكافحتها، وكذا ماجاء به قانون الإجراءات الجزائية قد سد والاتصال الاعلام بتكنولوجيات
 :بعض من جوانب القصور، ومن النتائج المتوصل إليها ما يلي

 تمس جرائم متابعة في القضائية للسلطة الإقليمي الاختصاص في التوسع تم - 1
  .الوطني للاقتصاد ةيجيتاالإستر المصالح أو الوطني الدفاع أو الجزائرية الدولة مؤسسات

 الحدود حذف إلى أدت الانترنت وخاصة والاتصال الإعلام اتيتكنولوج استغلال ةيعالم - 2
أي شخص حتى لو كان  وتدخل المشرع عن طريق تمديد الإختصاص، وكذا متابعة ةيميالإقل

  .أجنبي إرتكب سلوك إجرامي أو حدثت نتيجة فوق التراب الجزائري
 لإحكام بالتأكيد سيؤدي العالمية الجزائية القوانين لتنسيق بالنسبة الأمر كذلك - 3

  .فيها يكونون أي دولة في ارمين على العدالة قبضة
 اتيبتكنولوج المتصلة ئماالجر في التحري طرق 04-09 القانون في تبنى المشرع - 4

 القانون لها أعطى ةيالمعلومات نظم شيوتفت للاتصالات ةيالالكترون قبةافالمر والاتصال الإعلام

                                                             
  .31-30، ص 84، جريدة رسمية رقم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22القانون  -   1
معتوق عبد اللطيف، الإطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، مذكرة لنيل شهادة  -  2

  . 105، ص 2012ماجستير في العلوم القانونية، جامعة باتنة، 
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 القانون في ةيئاالجز ةيئاالإجر الترسانة ضمن وادخالها نهايبتقن ةيالقانون ةيالشرع صفة
  .ئرياالجز

 الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية الهيئة تنصيب - 5
 من النوع هذا من للوقاية مهم أمر 04-09 القانون علاها في المنصوص ومكافحتها والاتصال

 حول الجارية التحقيقات في القضائية للسلطات المساعدة تقديم وكذلك ومكافحته، الإجرام
  .الجرائم هذه

  :أما بالنسبة للتوصيات فتتمثل في ما يلي
 وأخطر أهم من المعلوماتية النظم وتفتيش الالكترونية الاتصالات مراقبة تعد - 1
 الخاصة الحياة مباشر بشكل يمسان الإجراءين هذين لأن 04- 09قانون  ا جاء التي الإجراءات

 هو كما الإجراءين هذين إلى اللجوء لتبرير قانونية قيود وضع من الأحسن بالمشرع فكان للأفراد،
  .04-09القانون  من 04 المادة من أ للحالة بالنسبة الحال

 الجرائم لمواجهة القائمة الجزائية النصوص تعديل او جديدة نصوص اصداروجب  - 2
  .المعلوماتي النظام حماية بغية لها المناسبة العقوبات وتحديد الجرائم بتقرير وذلك المعلوماتية

 الاثبات ادلة ملائمة لعدم وذلك الجرائم هذه طبيعة مع تتلائم جديدة اثبات ادلة ايجاد - 3
  .لاثباا الجنائي القانون في التقليدية
 عن والابتعاد الاجرامي السلوك انماط تحديد عند والوضوحالقانونية  الدقة اعتماد - 4
 .دلالة او معنى من اكثر تحمل التي الغامضة التعبيرات

 بل حالياً المرتكبة المحظور السلوك انماط على والعقاب التجريم عند الاقتصار عدم - 5
 مراعاة يجب

  .سريع تطور في المعلومات تكنولوجيا لان المستقبلية الابعاد
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  الصياغة القانونية للأحكام الفقهية وإشكالية المرونة
  جامعة قسنطينة   نادية رازي. د

  
  :ملخص

من الشمولية والدقة والإيجاز، قد  تطلبها تإن الصياغة القانونية للأحكام الفقهية بم
اختلفت مناطاا بجميع الوقائع مهما  تهاإحاطوام ـالأحكالتي تتطلبها دقة التكييف يعيقه 
إلى صياغة جديدة تتلاءم  تجعلها بحاجة على الدوام  والتي ،يةوالمكانية زمانــالالمتغيرات  باعتبار

مبادئ  انطلاقا من رض تأسيسها على قواعد ومعاييرـوهذا ما يف، ا توالمرونة التي اختص
، مواكبة لمتطلبات الحياة ومستجدات العصر التي تجمع بين الثابت والمتغير التشريع الإسلامي

، وهو تحقيق مصالح الدولة، السياسية، التقنين سياسة  نشده تو يحقق الغرض الذي ـلى نحـع
 .والاقتصادية، والاجتماعية

   
   Legal drafting of the provisions of jurisprudence and the flexibilities problematique. 
 
Abstract: 

As The legal drafting of the provisions of jurisprudence require the inclusiveness, 
clearness and brevity. This would hampered the adaptation accuracy and the briefing of all 
facts which this provisions requires, whatever their multifunction concerning the temporal and 
spatial variables, And that makes it always lacked to a new formulation that fit with its 
flexibility, and this imposes on establishing its rules and standards on the Islamic legislation's 
principles that combine both fixed and variable, keeping up with the requirements of life and 
the modern-day's evolution so as to achieve the purpose desired by the legal drafting, which is 
to achieve the political, economical, and social interests of the state. 

  :مقدمة  
على  نبنييقويم منهج على  الزم تأسيسهالفقهية يست حكامإن الصياغة القانونية للأ

في حقيقته لاعتبارات  الذي يخضعوالتشريع،  ايةـغحقق تعلمية وأساليب دقيقة  أسس
 ،الدولة والفرد أي ،حيث العموم والخصوصمتعددة قد تناط بأشخاص الرابطة القانونية من 

بكيان  التي تناط عادةد الآمرة ـواعـالأمر بالق تعلقبقوة الإلزام أين ي رتبطومن جهة أخرى قد ت
وهذا الأمر يستلزم تبعا التقيد عند صياغة الأحكام ، الدولة ونظامها ومصالحها الأساسية

عند التتريل بمقتضى أن الظروف والملابسات تلعب دورا كبيرا في  بالمؤثرات الخارجية المناطة ا
أن تعكس سياسة الدولة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية،  العملية التشريعية التي لابد

إلى إجراء تعديلات على  عويد ر الذيـالأم، والاطرادسايرا لها على الدوام ـو ما يفرض مـوه
مع  بحيثياا ائعـصياغة نصوص قانونية تعالج جميع الوقفمن صعب  ،الصادرة اتالتشريع
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بين دقة  زاوجةالمالصياغة  دعن حتما قا يعيـو مـ، وهيةـوالمكان يةالزمان يراتـطروء التغ
في مبادئها وقواعدها  التكييف والإحاطة بالوقائع بجميع معطياا وحيثياا، والتي تفرض

يحقق الغرض الذي  تمنح لها صلاحية التطبيق الفعلي على نحو التي الشمولية والدقة والإيجاز
  .، وهو تحقيق مصالح الدولةتنشده سياسة التقنين

التي  المصالح تلك مختلفة في صياغة النصوص بما يتوافق و وطرق أساليب تجد لذا
 طبيقـالتطردة ـكون مـأي أن تتتغير بتغير ظروف الزمان والمكان مع اعتبار العمومية والتجريد، 

إذ لا يمكن على ، القصورالخلل ويشوا  لذا، عطيااعلى كل شخص مستوف لم    في كل وقت
  .على أرض الواقع القانون عند تجسيد الإطلاق مواجهة جميع الاحتمالات والمعطيات التي تثار

في إعطاء صياغة قانونية للأحكام الفقهية بمقتضى  كالـشالإيثير قد و ما ـوه
تندرج تحتها جزئيات وفروع عدة تساير  ،اتسامها بخاصية المرونة على اعتبار عموميتها ابتداء

المفاسد المتغيرة زمانـا ومكانا، وتقوم أساسا على مراعاة المصالح  جميع الوقائع بحيثياا
م في مضامين نصوصها ومقاصدها، وهو ما قد لتفاوت الفه الخلافات المذهبية نفضلا ع

جميع  وإلزاميتها على صياغة قانونية، الفقهية الأحكامصياغة  نجم عنه القول باستحالةي
مواكبة متطلبات الحياة وحاجات تحول دون في قوالب جامدة من النصوص  وصبها، فرادالأ

لا  واقعـومرونة التشريع تخدم الإلى صياغة جديدة تتلاءم  دائماتفتقر  تجعلها التياتمع، 
الذي يقوم نظام التشـريع الإسلامي بمقتضى طبيعة  ر التساؤلـو ما يثيـوهادمه، ـصـت

    بمبدأ الاستقرار والشمولية أن تخلدون  تغيرت والمابتجمع بين الثعلى أسس ومقومات أساسا 
  .هلأحكامصياغة القانونية العند إعطاء 

صياغة الحكم مدى إمكانية ذه الإطلالة نحاول فـي هذه الورقة بيان ـمن خلال ه
الصياغة في هذه التي يمكن أن تقوم عليها  قوماتالمسس والأكذا و ،قانونية صياغةالفقهي 

 والانتقالفي أحكامه التغيير فرض التي تومي، نطاق المرونـة التي اختص ا التشـريع الإسلا
تشكلها و، تأسس عليها ابتداءلمصالح والمفاسد التي تاتغير ل إلى أحكام جديدة على الدوام

 ا،بقواعدههذه الصياغة تحقق إمكانية قد تحول دون التي  مستجدات العصر ومتغيراتهعادة 
  :من خلال المحاور الآتية الموضوعفي هذه الورقة إثراء  -  اء االلهـإن ش -وأود

  حقيقة الصياغة القانونية للأحكام الفقهية وأهميتها: الأول المحور
  قواعد الصياغة القانونية للنصوص التشريعية: المحور الثاني

  فكرة التقنين والصياغة القانونية للأحكام الفقهية عند أهل العصر :المحور الثالث
  الفقهيةلأحكام في انحو تفعيل قواعد الصياغة القانونية : المحور الرابع
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  حقيقة الصياغة القانونية للأحكام الفقهية وأهميتها: المحور الأول
وسكناا، وهي هي الهيئة الحاصلة  للفظ من ترتيب الحروف وحركاا : الصيغة في اللغة

، يقال صاغ الكلمة من الكلمة أخرجها وبناها على هيئة 1صورة الكلمة والحروف ومادا
  .2مخصوصة

  .3محكمويقال كلام حسن الصياغة جيد 
والصيغة التنفيذية في قانون المرافعات عبارة مهنية يضعها الموظف المختص على 

  .4صورة الحكم لينفذ جبرا
واعد المنظمة لسلوك الأفراد في اتمع والتي ـوعة القـمجم :والقانون بمعناه العام

  .5ملهم فيه على احترامها ولو بالقوة عند الضرورةـتح
  :مفهوم الصياغة القانونية
عملية تحويل القيم التي تكون مادة القانون إلى قواعد قانونية : الصياغة القانونية
مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة  :وبمعنى أدق يقصد ا ،6صالحة للتطبيق في العمل
تشريعية تعين على تطبيق القانون من الناحية الفي نصوص  لصياغة الأفكار القانونية

في قوالب تشريعية لتحقيق الغرض الذي تنشده  باستيعاب وقائع الحياةالعملية، وذلك 
 .7السياسة القانونية

فالصياغة القانونية بمفهومها تشكل عنصرا هاما في تكوين وصناعة النصوص 
تحقيق مصالح اتمع التشريعية وإخراج مضامينها إلى حيز العمل في صورة قواعد ترنو نحو 

، وحاجاته السياسية، تلائم وقائعه ل وأساليب فنيةـعد بوسائالذي تصاغ فيه تلك القوا
ذا ما يجعل هذا النوع من الصياغة يفتقر ـوه ،والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية والثقافيـة

إلى حد كبير إلى الدقة في انتقاء الوسائل والأساليب التي تمنح الشكل العملي المناسب 
بتفاوت ظروفها في معالجة الوقائع  منه بتحقيق الغاية المرجوة لمضمون النص التشريعي

، وإن عند التطبيق واقعبها خاصية المرونة والاستجابة لمتطلبات الـكسـو ما يـوملابساا، وه
سياسة التشريع،  واقع تتطلبهـأخذا بمبدأ الثبات والاستقرار في م اختصت بعضها بالجمود

                                                
 .524م، ص 1987، المعلم بطرس، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، دط، البستاني -1
 .524،  صمحيط المحيطالبستاني،  -2
 .529م، ص 2004  -ـ ه1425، 4: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط -3
 .529ص ، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -4
 .16م، ص1983، 4: أنور ، المبادئ القانونية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، طسلطان،  -5
 .64م، ص 1987النظرية العامة للقانون، الدار الجامعية، بيروت، عبد الحميد، محمد الجمال، ، مصطفىمحمد الجمال،  -6
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وهما الصياغة  عنها انتهاج نوعين من الصياغة في استنباط قواعده والتعبير ت استلزمتيالو
  .الجامدة والصياغة المرنة

القاعدة القانونية جامدة في حالة ما إذا كانت في صياغة الوتعد : الصياغة الجامدة  - 1
، فتستلزم تغير مهما تغيرت ظروفها وملابسااـا لا يـابتـتواجه وقائع محددة تتضمن حلا ث

  .1بطريقة آلية التطبيق بمجرد توافر معطياا وحيثياا المنصوصة
فإنه يتم التعبير عن مضمون القاعدة فرضا وحكما بطريقة ذه الصياغة ـوبمقتضى ه

ر الفروق الفردية والظروف ـفسح مجالا لتقديـدير في فهمها، فلا تـتقـلا مجال لل محكمة
بحيث يتوحد الحكم على جميع أفراد النموذج التشريعي  ،على الوقائع المختلفة العارضة

   .2المنصوص
قبل ـوق المدنية، فلا يـبـاشرة الحقلمويمثل لذلك بسن الأهلية الذي حدده النص القانوني 

، وكذا القواعد المتعلقة بتحديد درجة النضج العقليفي  تفاوت الحاصلللعند التطبيق  التغيير
  . في الأحكامكمواعيد الطعن   ،المواعيد

 غيرت الوقائعـتة التي لا تتغير بحال مهما تـوالأحكام القطعية الثابوهي صياغة تتواءم 
وأحكام الزواج والطلاق، والإرث  ،كالحدود، ومقادير الكفارة والزكاة كانيالمو في نطاقها الزماني

  .والوصية
           رنـعيار مـانونية بمـالقدة ـاعـنفت القـتـرنة إذا اكـاغة مـد الصيـوتع: الصياغة المرنة - 2

ظروف والملابسات المناطة ـطبقا لل الول مناسبة لكل حالة على حدـفي إيجاد ح به ستهدىي
             .3ا

تمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تكييف القاعدة سوهنا بطبيعة الحال 
 ي نطاق ظروفها وملابساا المناطة ا أين يراعيـف القانونية وفق الحالات المعروضة عليه

حكام الأسري على ييمكن أن  وهذا النوع من الصياغة، كل حالةالتي تعتري الظروف الخاصة 
ف وفق الوقائع المتجددة والمصالح المتغيرة بناء على قواعد يـك وتيرتخضع للتغيالتي  الشرعية

 .بتلك الأحكام عند سنها أصالة عامة ومبادئ كلية أنيطت
التي تمنح للقاضي السلطة التقديرية في تحديدها في ويمثل ذلك بقاعدة الضرورة 

  . أثناء التطبيق الخاصة المناطة اوالملابسات القاهرة طبقا للظروف  لوقائعمختلف ا
  

                                                
 .184المعارف، الإسكندرية، ص حسين، المدخل إلى القانون، منشأة كيره، . 278، ص نظرية القانون حسين منصور، - 1
. 160م، ص 1997همام محمد، المدخل إلى القانون، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، محمود زهران،  ،رمضانأبو السعود،  -2

 .115م، ص 2003وكتاما مبادئ القانون، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
 .279، ص نظرية القانون، منصورحسين  - 3
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   أهمية الصياغة القانونية
لى الخصوص ـياغة الجامدة عـالصتقر إلى ـادة ما يفـين النصوص التشريعية عـإن تقن

، دف إلى تحقيق العدالة أن التقنين يرنو أصالة نحو قواعد منضبطة ومحددة على اعتبار
 فلاتخضع للنظام الذي تفرضه تلك النصوص،  لابد أن في التعاملات التي والثبات والاستقرار

، بحيث يتوحد عادة الوقائع تي تعتريـوالفروق الفردية الالخاصة الظروف  لتقدير تفسح مجالا
عند عتبرت التي اُ مع توفر المعطيات اللازمةمطلقا  رـييـولا يسري عليه التغ ميعالجعلى الحكم 

لتشريعات المقدرة لالمتضمنة  الثابتة القطعية ر يتناسب والنصوصـو أمــ، وهصياغته
 رادـبين الأفالقائمة  العلاقات ظمـالتي تن العامة بادئالمذا ككام الإرث، وـكالحدود والكفارة وأح

قد لما  طلاقلى الإــع سـليذا ـهولكن ، كالأمانة والعدالة والمساواة ظام العامـلى النـحفاظا ع
 ،ابتداء ات وخصوصيات تناقض ما اقتضاه نصهامن ملابسالتطبيق عند  عتري الوقائعي

حيث تمنح مساحة واسعة لحرية ، لها ادورها في مساير صياغة المرنة في هذه الحالةلول
أن هذه  وظروفها المختلفة بمقتـضىوفق ملابساا  قواعدالو النصوص التقدير وتكييف

 حـمنفي القاضي  وأبه الفقيه  دـالصياغة تمنح ابتداء معيارا عاما لا حكما تفصيليا، يسترش
كتحديد  ،معطياابتفاوت والتفاوت فيها  ،عليه من المسائل والقضايا فيما يعرضالحلول 

  .من الحلول بحسب ظروفها وخصوصياا الفردية ما يناسبها وإعطائها الضرورة
وصياغة قواعدها بصورة مرنة وهنا تكمن الحاجة أكثر إلى تقنين النصوص التشريعية       

صعوبة حصرها بظروفها المتغيرة وأوضاعها مع  من الوقائع والمشكلات ما قد يستجدو واءمتت
  .متباينة
  لنصوص التشريعيةل القانونية صياغةالقواعد : ثانيالمحور ال

 الوسائل وطرق التعبير عن مضامينها ويقصد بقواعد صياغة النصوص التشريعية
وإخراجها إلى  ،من ناحية التحديد والضبط والوضوحسن صياغتها بحعن جوهرها  والإفصاح

هذه الطرق و، الغاية التي وضعت لأجلها لتحقيق ،كما يتطلبه فن التقنينالحيز التنفيذ 
    .وما هو معنوي ومنها ما هو مادي منها  والأساليب

 اعدة تعبيرا ماديا محكماـر القـن جوهـبر عـواعد التي تعـوهي الق القواعد والطرق المادية: أولا
  :1من ذلك ،تمل التأويلتححيث تصاغ القاعدة بطريقة محددة واضحة لا 

دلالة الرقمية، حيث تصاغ المحل الكيف أو بعبارة أخرى التعبير باستخدام الكم   - 1
ولا مجال فيه للخلاف، بتعبير رقمي ثابت محكم لا يحتمل التأويل  بر عن مضمواـالقاعدة ويع

                                                
 .117أبو السعود،  محمود زهران، مبادئ القانون، ص  -1
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 ،وهو ما يضفي على هذه الصياغة اليسر والسهولة في التطبيق .1مما يجعل تطبيقها آليا
 . عاملاتتوالانضباط والاستقرار في ال
، وكذا الجناياتفي باب دود الحبالثلث، و وصيةأنصبة الورثة وتحديد ال ويمثل لذلك بتحديد

 غـصي لـوكلها تحم ،رجحان العقلالبلوغ وتمام التمييز وعلى  الدال ن الأهليةـتحديد س
  .أثناء التتريل لتقدير الفقيه أو القاضي ، فلا تخضعلخلافللا و لتأويلجال فيها لـلا مطعية ـق

الإجراءات الشكلية التي تتطلبها بعض التصرفات التي يبرمها الأفراد والتي يلزم  - 2
تأكيدا لوجودها يتم إفراغها في شكل خارجي معين  ، حيثفي صورة رسمية التعبير عنها

 ،الطلاقو الزواج إثباتطلبه التعاملات المالية، وـذي تتـالكتوثيق العقود  .2وضمانا لترتب آثارها
    . وكذا إذن القاضي في إبرام تصرفات الوصي على أموال القاصر

         وإخراجهامضمون القاعدة بوسائل ذهنية لتعبير عن رتبط ـوالتي ت قواعد المعنويةال: ثانيا
  :وهي 3بما يحقق الغاية التي تفصح عنها إلى الحيز التنفيذ

فلا ترد لصالح أشخاص معينين بذام، ولا ، ردةـامة ومجـورة عـبصالقاعدة  صياغة - 1
 اما داموإلى فئة من الأشخاص تعالج وقائع محددة بمعطياا، وعموميتها لا تمنع انصرافها 

؛ كام الشرعيةـسري على الأحـذه الصياغة تـوه، 4شخصهمبا بصفام لا  وطبواـخ
لها أثرها و، وصهانصا حدد وأوصاف عـامـةفيه شروط  من توفرت كل ادةـع اطبـتخحيث 

الخاصة التي تختص بأحكام خاصة لأوضاع  عن الوقائع والأحداث عند التطبيق بغض النظر
الأمر : " ، يقول الشاطبيا عن الأوضاع العامة التي وضع في نطاقها الحكمخاصة انفردت 

عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن  إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات الكلي
لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي  الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام

، وهذا على أساس مبدأ المساواة والعدالة التي ينشدها التشريع 5"يعارض هذا الكلي الثابت
عند  ارهاـآث باعتبارت التي تخرج عن نطاقه الإسلامي، حيث يعطي الحكم العام ويخص حالا

 ،من الشارع الحكيم عند وضعه  المعتبر لأصلين مقصده اــرجه عــتريل الحكم، والتي تخــت
   الشاطبيوهذا ما عبر عنه وهذا جمعا بين النصوص الجزئية والقواعد العامة ومقاصدها، 

الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات  لما انبنت": بقوله
                                                

. 29 -28ص  ، م1995، 1: فن الصياغة القانونية تشريعا وفقها وقضاء، مكتبة دار الثقافة، الأردن، عمان، ط ،عبد القادرالشيخلي،  -1
 .283حسين منصور، نظرية القانون، ص. 163ص  ،زهران، المدخل إلى القانونمحمود أبو سعود، . 191 -190كيرة المدخل إلى القانون، ص 

 .30الشيخلي، فن الصياغة القانونية، ص  .284  -283حسين منصور، نظرية القانون، ص  - 2
 .285حسين منصور، نظرية القانون، ص  - 3
 - هـ1422، 1:لبنان، بيروت، ط سمير، المدخل لدراسة القانون والشريعة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،عالية،  -4

 .72م، ص1982 -ـه1402، 1:محمد زكي، الحكم الشرعي والقاعدة القانونية، دارالقلم، الكويت، طعبد البر، . 55م ص2002
 .53 -2/52الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت،  -5
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والتحسنيات وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، كان النظر الشرعي فيها 
وإذا كان ... لا يختص بجزئية دون أخرى؛ لأا كليات تقضي على كل جزئي تحتها أيضا عاما

شأن  -أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية كذلك وكانت الجزئيات وهي
فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات ذه  –في كل نوع من أنواع الموجودات  الجزئيات مع كلياا

الكليات، عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون 
 .1"فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كلية فقد أخطأ الجزئيات مستغنية عن كلياا

الاحتمالات في إثبات المراكز القانونية باعتبار المألوف والغالب  عتبرحيث تاعتبار القرائن؛  - 2
على جميع الحالات دون  الحاجة إلى صدق وت ،ده الواقع والتجربة، فتعتد ثابتة بذااـالذي يشه

رك الأمر للإثبات المادي والمحسوس ـو تـرار في التعاملات، إذ لـالاستقالتدليل عنها، وهو ما يضفي 
   .2لكثرت المنازعات والخلافات والإدعاء الباطل

زمن الحمل زوج ما دام قد حصل لل ولدعلى إثبات نسب الالدالة ويمثل بالقرينة الزوجية 
ما  وهو أن الزوجة عادة الغالب الأعم،كم قيام الزوجية، فيفترض أن يكون الولد ابن الزوج بح

نسب إليه الولد تبعا عملا بحديث عليه الصلاة تكون لزوجها فقط، فلا يباشرها إلا زوجها، في
     .3"الولد للفراش" : والسلام

التي يغلب فيها  قاهرةالات الضرورة والظروف الفي حوكذلك اعتبار المفقود ميتا 
    .الهلاك
 ،4شرعية وقانونية اآثاررتب ـي افتراض أمر مخالف للواقع تأسس علىـوت لـيـالح  - 3

أو أنثى يعاد توزيع  ل، فإن ولد ميتاـافتراض الحياة والذكورية للجنين لإثبات له الإرث الكامك
 .على الورثة   أو الباقي نصيبه 
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  ة للأحكام الفقهية عند أهل العصرفكرة التقنين والصياغة القانوني: لثثاور اللمحا
  :إلى اتجاهينفي القول بتقنين الأحكام ومنحها الصياغة القانونية ذهب أهل العصر 

اتجاه يرى بأن الصياغة القانونية للنصوص التشريعية لا تسري على أحكام الفقه  -
 :2منها لعدة اعتبارات 1الإسلامي

للأحكام المصدر الوحيد  فكرة اعتبارهلدى الفقهاء يولد  تقنين النصوص التشريعية إن  - 1
مما يستتبع  قد أحاط بجميع الحلول لمشكلات الحياة، وأنه الكتاب المقدس ،والقواعد القانونية

وأن تكون مهمتهم تقتصر فقط على ، يرا لفظياـالأمر أن يكون تفسيرهم للنصوص تفس
الذي يحول دون الأمر الذي يفضي إلى الجمود على النصوص المقننة الكشف عن نية واضعه، 

وهو ما سيعكس سلبا على  ،وتطوراامواكبة الحياة المتجددة، وتفاعلها مع متطلباا 
اد مع مورد ـإذ لا اجته، التقيد بالنص القانونيإذ يلزم الفقيه والقاضي هاد، حركة الاجت

إلى  كال عليه دون تشجم الرجوع ـن التكاسل والإتـا مـص، وهو ما سيخلق تبعا نوعـالن
 .مصادر الفقه، والتحري عن الحكم ومرجحاته

        بق النص ـطـيث يـوقائع، حـالات والـميع الحـواحد في جبرأي قيد ـفرض التـتقنين يـإن ال - 2
القانوني حتى في دائرة الأحكام التي يجوز الأفراد الاتفاق على مخالفتها مع تشعب الآراء 

 .والأليق للوقائع المعروضة مكن الأخذ بالأرجح منها،وتنوعها، ي الفقهية
مع خلو المدونات من تحديد معاني ألفاظها، وترك عدم استيعاب التقنين لجميع الأحكام  - 3

الاختلاف في تحديد معانيها مجال ذلك للفقه والقضاء مع خطورة النتائج المتوقعة عن 
 .والإكراهوالتدليس  ،كالغلط

  
  
  
 

                                                
محمد الأمين الشنقطيي، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزير بن صالح، بكر بن عبد االله أبو زيد، عبد العزيز بن باز، صالح بن :  منهم -1

، بشأن تدوين الراجح من أقوال 8أبحاث هيئة كبار العلماء، قرار رقم  : انظر  محمد الحركان، .عبد االله بن عبد الرحمن الجبرينفوزان 
الجرعي، عبد الرحمن بن أحمد،  تقنين الأحكام .  http://www.alifta.net. 3م، ج2001 -هـ1421 الفقهاء لإلزام القضاة العمـل به،

جاع الدين، عبد المؤمن، ـادر شـد القـعب. http://www.startimes.com . م06/08/2009بتاريخ   الشرعية بين المانعين وايزين،
 .http://www.startimes.comم 18/11/2014بتاريخ دراسة مقارنة،  -موقف الفقهاء من تقنين أحكام الشريعة

القرضاوي، يوسف، . 26م، ص 1987 - ه1408، 1: ، وهبة، جهود تقنين الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، طالزحيلي -2
لدراسة الشريعة الإسلامية، ، وكتابه مدخل 60م، ص2001 -ه1422، 1:الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، مؤسسة الرسالة، ط

إحياء إدارة ، )المبدأ والمنهج( الأنصاري، عبد االله بن إبراهيم، تقنين الفقه الإسلامي . 305صم، 1997 -ه1418 3: ط         مكتبة وهبة
  .11، 9م، ص 1983 -ه1403 1: ط    التراث الإسلامي، قطر
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الصياغة القانونية يمكن أن تسري على الأحكام  وأن اتجاه يرى بتقنين الفقه الإسلامي  -
 :2وهذا لاعتبارات عدة أهمها، 1و رأي أغلب أهل العصرـوهالفقهية 

حيث تمكن الفقهاء المقننة بعد جمعها في مدونة واحدة، سهولة الرجوع إلى الأحكام  - 1
الحياة الإنسانية  الشائكة مع تعقدمن إدراك منها ما يعالج الوقائع والمشكلات  والقضاة

حيث يتعذر استنباط جميع أحكامها من مصادر الفقه الإسلامي التي ، اوتشعب قضاياه
في نطاق المذهب الواحد، ودون معرفة راجحها من  حتى تعج بالخلافات الفقهية وكثرة الآراء
مما يجعل جميع المشتغلين في القانون في ضيق وحرج في مرجوحها إلا من المتخصص فيها، 

إحاطتهم بجميع المصادر والآراء  بمقتضى عدم إمكانيةالحكم الراجح الواجب تطبيقه نتقاء ا
على الاجتهاد والترجيح  هذا من جهة، ومن جهة أخرى أم لا يملكون القدرةالفقهية 

والانتقاء بما يناسب الواقع، وفي وقت تتطلبه طبيعة مهنة المحاكم الذي يضيق عادة عن 
مجلة  فيالتقنين  عنالحكم، يقول صبحي محمصاني متحدثا إمكانية النظر والاجتهاد لإدراك 

لقد سدت الة في حينها فراغا : " العدل الدولية كأول تجربة في تقنين الأحكام الشرعية
في عالم القضاء والمعاملات الشرعية، فبعد أن كانت المسائل مبعثرة في كتب الفقه  راـكبي

وكانت الفتاوى والأقوال متعددة ومختلفة في الموضوع الواحد أصبحت الأحكام  العديدة
لا يحتاج رجال القانون إلى عناء كبير لفهمها وتطبيقها بعد أن كانت  الشرعية واضحة، ثابتة

رح ـوأمهات كتب الفقه، أصبح الشعلى متن المختصرات  الشروح والحواشي تصنف
   .3"تفسير معانيها، وبيان مصادرها وأدلتهالة، لأجل ـواد اـرا في مـمنحص

امة ومجردة، إذ لو فوض ـفي بلد واحد بتقنينها كقوانين ع صوص التشريعيةـنتوحيد ال - 2
ا ـو مـد، وهـأمر التطبيق لاجتهاد القضاة لتعارضت الأحكام وتناقضت في البلد الواح

 .استقرار أحكام المحاكم الفوضى والبلبلة وعدمسيحدث 
، الأحكام الشرعية وصياغتها صياغة قانونية تقنين في النظر عن رأي الاتجاهين وبغض

والأوقاف، ، الأحوال الشخصيةكقانون في بعض القوانين، واقع حاصل ور ـفقد أضحى أم

                                                
محمد عبده، محمد رشيد رضا، محمد أبو زهرة، أحمد شاكر، مصطفى الزرقا، علي طنطاوي،  محمد سلام مدكور،  : منهم -1

الفقه الإسلامي بين الأصالة القرضاوي،  ، امع الفقه الإسلامي الدولي وهبة الزحيلي،  عبد االله بن منيع،  يوسف القرضاوي
 .8، 7عبد البر، محمد زكي تقنين الفقه الإسلامي، ص  .28 -27الزحيلي جهود تقنين الفقه الإسلامي، ص  .62 - 61والتجديد، ص 

م 06/08/2009بتاريخ   الجرعي، عبد الرحمن بن أحمد،  تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين وايزين، :انظر
http://www.startimes.com  .دراسة مقارنة،  -عبد القادر شجاع الدين عبد المؤمن  موقف الفقهاء من تقنين أحكام الشريعة

 ، الدورة الأولى المنعقدة في المكة2: امع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم.  http://www.startimes.comم، 18/11/2014بتاريخ 
 www.iifa-aifi.org م1984نوفمبر  22 - 19الموافق / هـ1405صفر 29 -26المكرمة، 

عبد البر،  .62 -61القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، ص . 28 -27الزحيلي، جهود تقنين الفقه الإسلامي، ص  -2
  .8، 7محمد زكي تقنين الفقه الإسلامي، ص 

 .89التشريع في الإسلام، ص فلسفة محمصاني، صبحي،  -3
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في تنظيم للوإن خضعت  ،كأحكام شرعية ر حقيقتهاـيـغـلا توهذه الصياغة . وصندوق الزكاة
  .شكلهـبلا  ومضمونه الحكم بجوهرالعبرة ف، إطار سياسة التشريع

  لأحكام الفقهيةا في نحو تفعيل قواعد الصياغة القانونية: رابعالمحور ال
للفقيه المرونة تقنين في الفقه الإسلامي ينبني أساسا على الاجتهاد الذي يكفل الإن 

تندرج فروع متعددة تسري على جزئيات كثيرة وقواعد كلية  في نطاقالمستجدة  وتلبية الحاجات
، وأوضاعها المختلفة المناطة والمكانية حسب الظروف الزمانية فقيه مناسباالبما يراه  تحتها

شأا في ذلك شأن  طريان التغير عليها على الدوام، وهذا يستلزم بالضرورة ا أثناء التتريل
نصه من الإحاطة  وتـشعب أبوابه وفصـوله لم يـتمكن اتـساع مـوادهمن غم برف، القانون

عند فقدان النص القانوني، إلى مصادر أخرى  الرجوعمما أكد على القاضي بجميع الوقائع، 
إلى ما يعرف بالاجتهادات  ذا ما دعاـوتغيرها، وهكالعرف الذي يستوجب مراجعة القوانين 

الذي الاحترام : " أصول القانون في اءـج  ،دون أن يحول ذلك عن تقنين القانون أو إهداره القضائية
ما يعتريه من نقص وعيب أثناء  ظهوربسبب  أن يقل تدريجيا لا يلبثبعد صدوره يتولد للتقنين 

و الذي ـهه ـذا النقص لأنـس ـأول من يحو ـضاء هـالحياة، ولعل القعلى شؤون تطبيقه 
نفسه ما يجد القاضي الناس، وهو الذي يجب عليه أن يحسمها، وكثيرا  يه مشاكلـعل رضـتع

وهذا ما يؤدي به تحت ستار أمام تعارض بين ما يقضي به القانون، وبين ما تقضي به العدالة، 
ا توحي به مبادئ العدالة وقواعد العدل ـالتفسير إلى إهدار حكم القانون إذا تعارض مع م

    على مر الزمان وبدا عجزه ، وكثيرا ما يؤيده الفقه في ذلك، وكلما برزت عيوب التقنين والإنصاف
عن مسايرة الواقع، كلما قل احترام الناس لقداسته، وينتهي الأمر إلى تطور القواعد التي 

إما عن طريق تفسير القضاء بما يتفق مع الواقع وحاجات الجماعات الحديثة، وإما         يحتويها
ام فيه كلما دعت الحاجة أو تعديل أحك في التقنين عن طريق تدخل المشرع نفسه لسد نقص

في اتمع إلى إعادة النظر في التقنين  إلى ذلك، وكثيرا ما ينتهي الأمر بمضي الزمن وتغير الظروف
  . 1"واستبدال غيره به يكون أولى بالحاجة وأكثر ملائمة للتطور

زاياه وأسرار بملفقه الإسلامي او ،فالواقع بمتغيراته يفرض مرونة التشريع والقوانين
دعو لذلك دون أن يفرض التقيد بمذهب معين سوى ما تعلق برجحان الدليل أو ـخصوبته ي

على خلاف ما تحقيق مصلحة التي دفعت كثيرا بأصحاب المذاهب إلى تعديل الأحكام وتقييدها 
راجعة الأحكام والقوانين وإعادة ـر في مـالثابتة، لذا لا ضي تقتضيه تأسيسا على القواعد

إن استدعت المصلحة لذلك على أن توضع ابتداء في صورة مبادئ نها وقيودها النظر في مضامي

                                                
 .567م، ص 1971، 1: ، أصول القانون، نظرية القانون، دار القلم، بيروت، طالعبدلاوي، إدريس العلوي -1
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ترتبط  فرضتها توجهات الدول في العصر الحاضر قتضياتولم ،عامة تضمن استقرار التعاملات
   :1من ذلك ،بسياسة التشريع وتنظيم تطبيقه

على الأفراد ة تتحتم ـالتصرفات والتعاملات العقارية وشروطها بإجراءات شكليإناطة   - 1
ابة الدولة ـفرض رقـأثناء ممارستها، حيث تجعلها في قالب قانوني ترتب آثار قانونية من جهة، وت

 .ل التجاري والعقاريكالقواعد المتعلقة بالسج ،من جهة أخرى
انين الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعاوى وفصل الخصومات وتنفيذ الأحكام، كالقو  - 2

 المحاكمة والتنفيذالمتعلقة بإجراءات 
لي، ـحـرفي مـو عـا ما هـمنهف ،يـوالعالموى المحلي ـتطور العلاقات الاقتصادية على مست - 3

 . ا هو مقتبس من الدول الأوربية، كمختلف الشركات القانونية وأساليب التجارةـومنها م
على صياغتها التقنين إلا أنه يتطلب في نطاق الأحكام الفقهية  وهي أمـور تـفرض حـتـما

عن مواكبتها للوقائع المتجددة ومشكلاا المتعددة  ولا تحول بمرونتهاأسس ومبادئ عامة لا تخل 
  :، وهذا يستلزم أن تقوم على قاعدتين أساسيتينأن تخرجها عن ثوابتها دونو

صراحة وبالقطع على وجوب التمسك  الشارع حيث نص :قاعدة النص الشرعي  -1
وقوله  ،]59: النساء[ "ازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ تنفَإِنْ  ": كقوله تعالىبمضامينه 

  ]. 105: النساء[ " إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه" : تعالى
لَما أَراد أَنْ يبعثَ معاذًا إِلَى  مصلى االله عليه و سل النبِيأَنَّ بن جبل عن معاذ وما روي 

فَإِنْ لَم تجِد فى  :قَالَ ،أَقْضى بِكتابِ اللَّه :قَالَ. كَيف تقْضى إِذَا عرض لَك قَضاءٌ:الْيمنِ قَالَ
فَإِنْ لَم تجِد فى سنة رسولِ  :قَالَ مصلى االله عليه و سلفَبِسنة رسولِ اللَّه  :قَالَ ،اللَّه كتابِ
 مصلى االله عليه و سلاللَّه ابِ اللَّهتى كلاَ فأْيِى :قَالَ، ور هِدتلاَ آلُو أَجو،  ولُ اللَّهسر برفَض

الْحمد للَّه الَّذى وفَّق رسولَ رسولِ اللَّه لما يرضى رسولَ  :وقَالَ ،صدره مصلى االله عليه و سل
2"اللَّه.  

د تقنين ـتوقف عندها عنذه الأدلة فإنه يجب التقيد بالنص الشرعي، وأن يـوبموجب ه
ناقضته للزم ذلك القول بمعارضة المدلولات  إذ مدلولاا عائدة في أصلها له، ولو أحكامه

أين ن ـعلى سبيل الظمعظمها صيغت  إن، ولنصوصها، وهذا محال وباطل على شرع االله
وتعدد الأفهام والأحكام باعتبار لزوم العمل بالظن  ،الفقهاء اتلاجتهاديتسع فيها اال 

                                                
 .229 -1/228،  م1998 –هـ 1418،  1:الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط -1
              باب اجتهاد الرأي وأبو داود كتاب الأقضية،  .)168(،  رقم باب الفتيا وما فيه من الشدةالدارمي، ). 22060(أحمد برقم : أخرجه -2

هذا حديث لا نعرفه : فيهقال  . )1327( ، رقمباب ما جاء في القاضي كيف يقضي، كتاب الأحكامالترمذي، و ). 3592(رقم  في القضاء
يشاور من  :افعي رحمه االلهـقال الش .باب من يشاور، اب آداب القاضيـكتوالبيهقي، . إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل

  .)20126(رقم   ع العلمـجم
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عند لذا يمكن  على أساس أن الفقيه كاشف للحكم وليس منشئ له، بإجماع العلماء الغالب
، كما يمكن أو انتقاء أرجح الآراء فيها  الخروج عن الاتجاهات الفقهية ومذاهب العلماءالتقنين 

، يقول أليق بتحقيق مصالح الناسيغلب على الظن أنه بما  رجوحةاعتماد بعض الأقوال الم
الأقل فيما يتعلق  يجب أن يتخلى أنصار التمذهب عن مذهبيتهم هذه على: " القرضاوي

وأن يؤخذ بأحسن ما في المذاهب من اجتهادات وأقوال، وأليق  ،والتشريع العام ،بالتقنين للمجتمع
، اعتبارا للاحتمالات المتعددة التي يتضمنها النص ،1"ما فيها بروح العصر، ومصالح الناس فيه

بما هو أوفق القائم على الموازنة  ،بينهاعبد ايد النجار مبينا أهمية الترجيح  يهاإل وقد نبه
الموازنة بين الاحتمالات الممكنة، فيما مأخذه من الوحي ظني من  ": في قوله بمصالح الناس

ما تحققه هذه الاحتمالات من المصلحة في الظرف الواقعي المعين، ثم  الأحكام وذلك باعتبار
   .2"اد الاحتمالات الذي يرجح أنه أكثر تحقيقا للمصلحة واعتباره هو الحكم الشرعيـاعتم

ا كليات االقطعية التي تحمل في طي وصولات النصلا يتناقض ومدل وهذا كله فيما
وقد نبه الشاطبي إلى ذلك، كثير من الوقائع والمشكلات المتجددة، عالجة تتسع لم وقواعد عامة

لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات  : "فقال
، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، كان النظر الشرعي فيها والتحسنيات

وإذا كان ... أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى؛ لأا كليات تقضي على كل جزئي تحتها
شأن  - كذلك وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية

فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات ذه  –في كل نوع من أنواع الموجودات  الجزئيات مع كلياا
الكليات، عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون 

إلا  3"فقد أخطأ في جزئي معرضا عن كليه الجزئيات مستغنية عن كلياا فمن أخذ بنص مثلا
 معطياا بحال مهما تغيرتتغير ـلا ت جزئية فروعن ـم طعياتـوالق الثوابت في نطاق ما أدرجـفي

، وتتفاعل على الإطلاق مع بوضعها المنصوص حاجات المتجددةلل بتحقيقها، الزمانية والمكانية
، كالقوانين المتعلقة ومقتضيات الحضارة الحديثة والاقتصادي دواعي التطور الاجتماعي
   .بالأحوال الشخصية والإرث

باعتبار حدوث في الحكم قابلها ياحتمال ما  إقرار من الشارع باستبعادكما أن قطعيتها 
شاهد شرعي يمكن أن يقاس عليه، وهذا لعدم قوة معارضته لها من جهة، ولاستحالة اجتماع 

حيث توهمه صاحبه أنه كذلك، وفي هذا يقول  ؛العلم والظن على موضع واحد من جهة أخرى

                                                
   304،  مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص القرضاوي -1
 .77 -76/ 6م، 1989 -ه1410، 1: ط 1:يلا، مؤسسة أخبار اليوم، مصر، طتترفقه التدين فهما والنجار،   - 2
 .5 -3/3، عبد االله دراز، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت: الموافقات في أصول الشريعة، تأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي،   - 3



  نادية رازي. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصياغة القانونية للأحكام الفقهية وإشكالية المرونة
 

   
 ~ 219 ~                            2017جــانفي/     07العدد 

لا، فإن الظن لو خالف العلم فهو : فهل يجوز أن يجتمع علم وظن؟ قلــنا: قيلفإن : " الغزالي
محال، لأن ما علم كيف يظن خلافه؟، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم؟ وإن وافقه 

كمسألة تسوية  ،لا منفذ  لاعتباره بحالو .1"فإن أثر الظن ينمحي بالكلية بالعلم فلا يؤثر معـه 
  .ولو تصور فيها مصلحة في الإرث

  : العرف والاعتداد بالواقعاعدة ـق -2
ما تجرى عليه الحياة في مجتمع ما من أسلوب في ايد النجار  كما يقولنعني بالواقع و

 ،تحقيق أغراض ذلك اتمع، ويدخل في ذلك مجموع الأعراف والتقاليد والنظم، التي تتفاعل
ين الأحكام الشرعية ـتقن راء عمليةـند إجـتد عـعيو، 2"فينشأ منها الأسلوب في تحقيق الأغراض

 أحدثته الحياة مالاسيما و ،لأوضاعه الجارية عامتصور الالق مجريات أحداثه وـوتوجيهها وف
خصوصا في مجال العلاقات وتشابكها مع تعقد أوضاعها  ن قضايا ومشكلاتـم عاصرةالم

الأحكام، ومراجعتها  تقنين في االتكيف معهما يدعو إلى لزوم وهو ، الاقتصادية والتجارية
  .وتعديلها

 قولي  ،وضع الأحكاملوقائع في وألزم الاعتداد بظروف االتشريع الإسلامي  ر ذلكأقوقد 
: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: " القيم  ابن

فهم الواقع والفقه فيه واستنبــاط علم حقــيقة ما وقــع بالقرائن والأمــارات : أحدهما
فقه في : نوعان من الفقه للحاكم منهما: " ويقول أيضا 3"والعلامــات حتى يحيــط به علما 

الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحقق  أحكام الحوادث
والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا 

   .4"للواقع
    وعدم الجمود على المسطور ،بلزوم اعتبار العوائد والأعراف المتغيرة القرافيأيضا  كما نص

جمد على ـفمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا ت: " في الكتب، حيث قال
ره على ـتفتيك لا تجـفي الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يس المسطور

  رر في كتبكـته به دون عرف بلدك، والمقـعرف بلدك وأساله عن عرف بلده، وأجره عليه، واف

                                                
محمد سليمان الأشقر، مؤسسـة الرسالة، لبنان، بيروت، : أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ت الغزالي، - 1

 .2/474، م 1997 -هـ 1417 1:ط
 .1/122  يلا، فقه التدين فهما وتترالنجار، في -2
دار الجيل، بيروت   وف سعد،رؤطه عبد ال: أعلام الموقعين عن رب العالمين، تأبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر، ابن القيم،  -3

 .1/87م،1973
محمد حامد الفقي، دار الكتب : القيم، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، ت ابن -4

  .4العلمية، لبنان بيروت، ص
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دا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء ـود على المنقولات أبـهو الحق الواضح، والجمذا ـفه
   .1"المسلمين والسلف الماضين

بتصوره للواقع  صياغـة واقــعية فالفقيه الحق من يملك المقدرة على صياغـة الحكم
، هوقضايا هلحوادثودقيق متــوقف على تفهـم واع  وذلك، اغ في نطاقهصبه الحكم وي الذي يناط

ة اجتماعية واقتصادية ـوذلك يستدعي دراستها دراس ره من نتائج،ـمـبما يث والتبصــر التام
   ....كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد في مختلف التخصصات استخدام وسائل المعرفةب

وفي نفس المعنى يقول حسن الترابي معبرا على أن الاجتهاد اليوم يتوقف على دراسة 
ولا يمكن أن نجتهد إلا إذا تعلمنا علوم : " الواقع دراسة علمية تنبني على مختلف التخصصات

ه، ومهما ع وأدواتك بالواقالطبيعة كما نتعلم الشريعة، ذلك أن علم الطبيعة هو الذي يعرف
ني بمعالجات الشـريعة وبأدوية الشريعة، فلا بد لك من تشــخيص علم الديحصل لك من ال

اتمع لتعلم الداء، ثم تقدر ما هو الدواء الشـرعي المعين الذي يناسب ذلك اتمع، وذلك 
يستدعيك أن تدرس اتمع دراسة اجتماعية واقتصادية وأن تدرس البيئة الطبيعية دراسة 

  .2"فيزيائية وكيميائية 
وإعادة صياغتها وتعديلها على بعد تقنينها ر الذي يستلزم مراجعة الأحكام ـو الأمـوه     

راجعتهم ـويشهد الموقف تراثنا الفقهي بما نقل عن الصحابة وعلماء المذاهب م الدوام،
غير الواقع، ـتبار لتـاع ددةـور متعـوسائل وصـب غاءهاـأو إل تاوى بتعديلها وتقييدهاـللف

                          .القضائية، وآراء المتخصصين في الشؤون القانونية الاستعانة في ذلك بالاجتهاداتمكن ـوي
  الخاتمة

وفق يف أحكامه يكيتطلب تأساسا على الاجتهاد، حيث  قومن التشريع الإسلامي يإ
يتناسب بما  ، وهذا الأمر يفرض تبعا تغيرها على الدواممتطلبات العصرمستجدات الواقع و

أن تقنن التي يمكن ، كليات التشريعبالقطعيات الثابتة ودون الإخلال في ذلك مصالح الخلق و
لتعديل لقد تخضع  متعددة صورتحتها جزئيات وندرج ت أاباعتبار وتعطى لها صياغة قانونية

التي ذا لا يتعارض والغاية ـ، وهبما ينسجم ومرونة التشريعالظروف الطارئة نطاق والتقييد في 
والعلاقات  في التعاملات من تحقيق العدالة والثبات والاستقرار تنشدها سياسة التقنين
   .الإنسانية  في جميع االات

                                                
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد سراج، علي : القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس، الفـروق، ت -1

 .   1/314 ، م2001 –هـ 1421،  1: عة محمد دار السلام، مصر، القاهرة، طجم
  .143-142م، ص 2000 -ـه1421، 1: الترابي، حسن، قضايا التجديد نحو منهج أصولي، دار الهادي، لبنان، بيروت، ط -2
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  ضوء قواعد القانون الدولي الانساني في الأطفال في التراعات المسلحة إشراكحظر 
  2جامعة سطيف     غبولي منى .د

  
  : ملخص

يعتبر الأطفال أكثر الفئات هشاشة بمفهوم القانون الدولي الانساني، والأكثر عرضة 
بآثار ومخلفات الحروب، خصوصا بعد تنامي ظاهرة  للاستغلال بحكم الضعف وقلة الدراية 

،إلا أن منظمة ورغم صعوبة التصدي لهذه الأفعال .توظيفهم كجنود مقاتلين خلال الحرب
في الدفع نحو تطوير قواعد القانون  تاقد نجحالدولية للصليب الأحمر، اللجنة والأمم المتحدة 

الدولي الانساني في هذا اال ورفع الحس الدولي بوجوب توفير حياة أفضل للأطفال بعيدا عن 
الحرب، وهو ما تبلور في مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي أجمعت على وجوب إبعاد 

، وتسعى هذه استفادم من أقصى درجات الحماية في كل الأحوالوروب، الأطفال عن ميادين الح
المقالة للبحث في ماهية قواعد الحماية التي كفلها القانون الدولي الانساني للأطفال اندين 

 .أثناء التراع المسلّح، وكيفيات الحد من ظاهرة اشراكهم في العمليات العدائية
 
Résumé  

Les enfants sont Parmi les groupes les plus fragiles selon le droit international 
humanitaire, et les plus vulnérables à l'exploitation en raison de leur faiblesse et L'ignorance 
des effets de la guerre, Surtout après l’augmentation de phénomène du recrutement d'enfants 
Pendant la guerre. Bien qu'il soit difficile d’arrêté ces actes, mais l'Organisation des Nations 
Unies et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a réussi dans l'élaboration des 
règles de droit international humanitaire dans ce domaine et de Sensibiliser la communauté 
internationale a la nécessité d'assurer une meilleure vie pour les enfants loin de la guerre, Il 
est ce qui est arrivé à travers une série de conventions et protocoles qui ont été tous ont 
convenu de la nécessité de garder les enfants loin de la guerre, et qu'ils bénéficient d'une 
protection maximale en toutes circonstances. 

Cet article vise à examiner les règles de protection prévue par le droit international 
humanitaire pour les enfants soldats en temps de conflit armé, Et les moyens de réduire le 
phénomène de leur participation aux hostilités.  

  :مقدمة
على حماية الطفل من آثار العمليات العدائية باعتباره  الإنسانيينص القانون الدولي 

  .من الفئات الهشة المعرضة لانتهاك حقوقها بسهولة
القواعد السامية والمقدسة في كل وعلى الرغم من ذلك، فحماية الأطفال هي من 

فالطفل يتطلب حماية  .القوانين الداخلية والدولية باعتبار الأطفال هم مستقبل البشرية
خاصة ومعاملة خاصة بعيدا عن الحرب كفلتها له اتفاقيات القانون الدولي الانساني وحقوق 



  غبولي منى. دـــــــــــــــــ  الإنسانيالأطفال في التراعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي  إشراكحظر 
 

  
 ~ 222 ~                                 2017جــانفي/     07العدد 

على واجب مهم على الدول  الطفل وكذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي ركّز
  .احترامه هو عدم اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

ويعد هذا الفعل من أبشع صور استغلال الطفولة نظرا لحرمام من حقوقهم 
الطبيعية وتحميلهم أعباءا تفوق قدرام الجسدية والعقلية، حيث أصبحت ظاهرة تجنيد 

الانتشار وأصبح الأطفال يستغلون من طرف كيانات أو دول الأطفال في الحروب ظاهرة واسعة 
تجبرهم على المشاركة في العمليات العدائية بعد أن تكون قد دربتهم على استخدام السلاح في 
القتل والترهيب،أو على الجوسسة وجمع المعلومات عن العدو، وذا يصبح هؤلاء بمثابة هدف 

  .اشرة  وللاعتقال والتعذيب والقتلللخصم بشكل يجعلهم معرضين لهجمات مب
شتراك الأطفال في العمليات القتالية، فقد سعى القانون الدولي ونظرا للآثار الوخيمة لا

الانساني للحد من ذلك، كما كان لمنظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر دور 
عيل حقوق الطفل باعتبارها على اتمع الدولي مواصلة تعزيز وتف اأوجبت فقد أيضافعال 

  .نتيجة حتمية لحمايته من الاشتراك مستقبلا في التراعات المسلحة
لكن ورغم ذلك، لا تزال عمليات تجنيد الأطفال متواصلة برغم ما يسببه من انفصال 

تعدد  رغم . ي شكل آخر من أشكال الاستغلالعن عائلام واعتداءات وقتل وتشويه، أو أ
  .أشكال الحماية الموفرة للطفل خلال التراع

إنّ مشكلة تجنيد الأطفال مشكلة واسعة الانتشار في أرجاء العالم، لاسيما في القارة 
 المباشرفيجبر الأطفال على العمل العسكري  قية أين تكثر الصراعات المسلّحة،الافري

  .طاف والابعاد التعسفيكالاخت المباشركالتجنيد عن طريق كتائب التجنيد أو غير 
  :التالية الإشكاليةمن خلال هذا الموضوع البحث في لذا سنحاول 

ح، أثناء التراع المسلّاندين ما هي قواعد الحماية التي كفلها القانون الدولي الانساني للأطفال "
     "راكهم في العمليات العدائية؟وكيف يمكن الحد من ظاهرة اش

  
 :في العمليات العدائية شتراكالا في حماية الأطفال منجهود منظمة الأمم المتحدة  :أولا

كان لمنظمة الأمم بالغ على مر الأزمنة،حيث حظيت فكرة حماية الأطفال باهتمام  
  .المتحدة جهود كبيرة في هذا اال

سنة من عمره ، وهذا  18يعد طفلا كل من لم يبلغ  ،1ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل 
  .بغض النظر عما تعتبره القوانين الداخلية لكل دولة

                                                             
المؤرخ  44/25اتفاقية حقوق الطفل وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدت:  1

  .منها 49وفق المادة  2/09/1990، وبدأ نفاذها في 1989نوفمبر 20في 
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ويقدر عدد الأطفال حول العالم ممن يشاركون في التراعات المسلحة بالآلاف، منهم من تمّ 
أو  تجنيده طواعية ومنهم من جند بالاكراه عن طريق اختطافه أو إبعاده قسريا عن موطنه

بغيرها من الطرق، وتعتبر منظمة الأمم المتحدة في هذا الخصوص أنّ الطفل الجندي هو أي طفل 
سنة ولا يزال أو كان مجندا أو مستخدما  18يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية، دون 

بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية بأية صفة بما في ذلك الأطفال والغلمان الذين يتم 
  .1امهم كمحاربين أو طهاة أو حمالين أو جواسيس أو يتم استغلالهم لأغراض جنسيةاستخد

فالأمم المتحدة تعتقد أنه أحيانا يتولى الأطفال دورا مباشرا في القتال، وفي أحيان أخرى 
كثيرة يكون لهم دور غير مباشر يتمثل في وظائف الدعم التي لاتقل خطورة عن الاشتراك 

عسكري، حيث يكلّف الطفل الجندي بحمل الأثقال والذخيرة الحربية وحتى المباشر في العمل ال
الجنود المصابين، أو يستخدم كمستطلع أو جاسوس، أو كانتحاري لتنفيذ تفجيرات أو أي 
عمليات بعيدة المدى، كما يستخدم الأطفال في أعمال المعسكر الداخلية كالطهي و التنظيف 

  .  2وغيرها
الدور المسند للطفل، سواءأ كان مباشرا أو غير مباشر، فإن وبغض النظر عن طبيعة 

الاشتراك في الحروب يخلف آثارا سلبية على الطفل نفسية وجسمانية تتنافى وحقوقه المكفولة 
  .دوليا

، 3لقد كان من أهداف إنشاء منظمة الأمم المتحدة إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب
 حماية حقوق الطفل في التراعات المسلحة من خلال كل وبناء عليه فقد كان لها دور في

  .أجهزا ووكالاا، خصوصا الجمعية العامة ومجلس الأمن
تعتبر الجمعية العامة جهاز التداول داخل المنظمة الأممية، فهي تضم : دور الجمعية العامة -1

لي المشترك في أغلب دول العالم الذين بامكام مناقشة كل القضايا ذات الاهتمام الدو
وفي اطار حماية حقوق . 4منبرها، ومن هنا تكمن أهميتها في التعبير عن رأي الجماعة الدولية

الأطفال يمكن أن نذكر بعض القرارات والاعلانات التي أصدرا الجمعية العامة ولاقت صدى 
  .دوليا ساهم في كفالة احترام تلك الحقوق

  
  

                                                             
: متاح على الموقع تجنيد الأطفال، مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال ونزع السلاح ،:  1

https//childrenandarmedconflict.un.org   17/01/2016: ،تاريخ الاطلاع .  
  .المرجع نفسه:  2
  www.un.org/arabic/aboutum/charter.htm: ة ميثاق منظمة الأمم المتحدة على الموقع أنظر ديباج:  3
  . 192، ص2007سلحة،دار النهضة ،القاهرة، محمود سعيد، الحماية الدولية للأطفال أثناء التراعات الم:  4
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  :القرارات - أ
بموجب هذا القرار الذي تضمن مسائل أخرى عديدة، أوصى  :1997لعام  77القرار 

الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص له معني بأثر التراع المسلح على الأطفال، يقدم 
هذا الممثل الخاص تقريرا سنويا عن عمله يعرب فيه عن مدى التقدم المحرز في مجال تعزيز 

ات عن المحن التي يلاقيها الأطفال بسبب التراعات، وكذا الحماية وترقية الوعي وجمع المعلوم
يعمل على تعزيز التعاون الدولي ودعمه لضمان احترام حقوق الطفل والمساهمة في تنسيق 

  . 1الجهود في هذا الاطار
، وجاء 2سنوات للمثل الخاص3وأنشأت الجمعية العامة بموجب هذا القرار ولاية مدا 

ير ماشيل الذي طالب بالقيام بحملة دولية لمكافحة استخدام الأطفال هذا القرار بناء على تقر
  . 3سنة 18كجنود ورفع سن التجنيد والاشتراك في العمليات العدائية إلى 

أوصت الجمعية العامة في هذا القرار جميع الدول بضرورة : 1999لعام  128القرار 
، وأشادت بجهود الممثل الخاص تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وحمايته من التراعات المسلحة

للأمين العام المعين بموجب السابق، كما حثّت الدول وكل الأطراف في التراعات المسلحة لاعتماد 
  .4تدابير لااء استخدام الأطفال كجنود وكفالة تسريحهم وتخليهم عن السلاح

وأطراف أوصت الجمعية العامة في هذا القرار كل الدول : 2000لعام  149القرار 
التراعات المسلحة بعدم استهداف الأطفال والكف عن مهاجمة أماكن تواجدهم، وأوجبت 
عليهم اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الأفعال التي تشكل انتهاكا لقواعد حمايتهم 
المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أدانت اختطاف الأطفال والزج م في التراعات 

  .5سلحةالم
يتضمن هذا القرار مشروعي البروتوكولين الاضافيين : 2000لعام  263القرار 

الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في التراعات المسلحة، وسنعود 
  .6لتفصيل مضمون هذا القرار لاحقا

                                                             
  .23/2/1997الصادر في   A/RES/51/77راجع القرار :  1
  .192محمود سعيد، المرجع السابق، ص:  2
تقرير غراسا ماشيل عبارة عن دراسة أجرا الخبيرة التي يحمل التقرير اسمها، عينها الأمين العام للمنظمة الأممية بموجب القرار :  3

بناء على اتفاقية حقوق  50و 49،قامت بزيارات ميدانية لمناطق الصراع وقدمت تقريرها المذكور إلى دورتي الجمعية العامة 48/155
  .1996أوت 26،  51، الدورة  A/51/306: راجع الوثيقة. الطفل

  .23/02/1999المؤرخ في  A/RES/53/128راجع القرار :  4
  .25/2/2000المؤرخ في  A/RES/54/149راجع القرار :  5
  .2000ماي  25المؤرخ في  A/RES/54/263: راجع القرار:  6
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قرار أثنت الجمعية العامة على عدد الدول الموقعة على ال: 2001لعام  79القرار 
السابق، ودعتهم للتصديق عليه حتى يدخل حيز النفاذ، كما حثت على اتخاذ تدابير فعالة 
لتأهيل جميع الأطفال ضحايا التراعات المسلحة، ورحبت بعقد المؤتمر الدولي للأطفال المتأثرين 

  . 1بكندا 2001سبتمبر 18و10بالحرب في الفترة ما بين 
ة العامة في هذا القرار بأا تدرك وتؤيد إدراج أوضحت الجمعي: 2004لعام 190القرار 

سنة أو الذين يستغلون للمساهمة بفعالية  15جرائم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
في أعمال القتال أو الدعم خلال العمليات العدائية، ضمن جرائم الحرب في نظام المحكمة 

التجنيد الالزامي على المستوى الداخلي  الجنائية الدولية، وطلبت من الدول الأعضاء رفع سن
  .2سنة على الأقل 18إلى 

أدانت الجمعية العامة بموجب هذا القرار تجنيد الأطفال : 2005لعام  261القرار
واستخدامهم في الصراع المسلح بشكل يتنافى ومقتضيات الحماية التي يوفرها لهم القانون، 

  .3بوقفها فوراوأمرت الدول التي تقوم بعمليات مشاة 
أدانت الجمعية العامة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في : 2006لعام  231القرار 

التراعات المسلحة، وكذا كل أشكال الانتهاكات التي ترتكب في حقهم، وطالبت جميع الدول 
 بالمسارعة لاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم واعتماد سياسات داخلية لا

  . 4تسمح بذلك وحظر وتجريم مثل هذه الممارسات
دعت بموجبه الجمعية العامة الدول لتوفير التمويل اللازم لجهود : 2007لعام  146القرار 

إعادة التأهيل والادماج لصالح الأطفال الذين كانوا مرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، 
لدولي الانساني، وكفالة تلقيهم المساعدة في وحماية الأطفال المتضررين من انتهاكات القانون ا

  . 5الوقت اللازم
  
  
  
  
  

                                                             
  .22/2/2001المؤرخ في  A/RES/55/79: راجع القرار:  1
  .2004مارس 9المؤرخ في  A/RES/58/190راجع القرار :  2
  .24/2/2005المؤرخ في   A/RES/59/261راجع القرار:  3
  .2006جانفي11لمؤرخ في ا A/RES/60/231راجع القرار :  4
  .2007جانفي  23المؤرخ في  A/RES/61/146راجع القرار :  5
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  :الاعلانات - ب
 1 الاعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو التراعات المسلحة لعام

يؤكد هذا الاعلان على ضرورة حماية الأطفال في حالات التراعات المسلحة ووجوب : 1974
عد المتعلقة بحماية حقوق الطفل الواردة في مواثيق حقوق الانسان الالتزام بالأحكام والقوا

  .واتفاقيات القانون الدولي الانساني
ورد في هذا الاعلان تعهد من : 1990الاعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه 

سنعمل بعناية من أجل حماية الأطفال من ويلات الحروب ومن أجل : "الأعضاء فيه على ما يلي
اتخاذ تدابير لمنع نشوب منازعات مسلحة جديدة وذلك بغية توفير مستقبل سلمي وآمن 

ويجب حماية الاحتياجات الأساسية للأطفال والأسر حتى في أوقات الحروب ...للطفل حيثما كان
أي أن هذا الاعلان ركّز على اتخاذ تدابير لمنع نشوب ". وفي المناطق الرازخة تحت وطأة العنف

   2.سلحة أصلا بغرض حماية الطفولةمنازعات م
يهدف هذا الاعلان إلى حث الدول على بناء عالم جدير : 2002إعلان عالم جدير بالأطفال 

بأن يعيش فيه الأطفال الأبرياء، من خلال الالتزام بمجموعة مبادئ من بينها وجوب حمايتهم من 
ل ذلك أعد خطة عمل ولأج. أهوال الصراعات المسلحة وحماية من هم تحت سلطة المحتل

ولقد صدر هذا الاعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في . 3لحفظ حقوقهم وحمايتهم 
  . 2002ماي10و 8الدورة الاستثنائية الخاصة بالطفولة التي انعقدت بين 

لقد لعبت الجمعية العامة دورا جد هام في مكافحة تجنيد الأطفال، لكن الاشكال الذي 
جه عملها ويحد من فاعليته هو عدم امتلاك توصياا للقوة الملزمة للتنفيذ، مما دائما ما يوا

  .يجعلنا نعول أكثر على مجلس الأمن لضمان حماية الأطفال من الاشتراك في الحروب
يضطلع مجلس الأمن بمهام حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو بذلك : دور مجلس الأمن - 2

ولقد أشاد مجلس . 4تلك التي تتمتع ا الجمعية العامة يملك سلطات وصلاحيات أوسع من
الأمن في أكثر من مناسبة بالجهود المبذولة دوليا للحد من ظاهرة تجنيد الأطفال من خلال 

) 1999(1261مجموعة قرارات معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على غرار القرار 

                                                             
، ولطلب الس الاقتصادي والاجتماعي 1968جاء هذا الاعلان كنتيجة لتوصيات المؤتمر الدولي لحقوق الانسان المنعقد في طهران في :  1

روب، فتم إقراره بناء على مسودة أعدا اللجنة الخاصة بوضع المرأة من الجمعية العامة صياغة إعلان يحمي المرأة والطفل زمن الح
  .والس الاقتصادي والاجتماعي

، في مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، "جهود الأمم المتحدة لمكافحة تجنيد الأطفال في التراعات المسلحة" عبد اللطيف دحية، 
  .270-269، ص 2013، أفريل54العدد جامعة الامارات، السنة السابعة والعشرون،

  . 114،ص2005محمد حسنين البوادي، حقوق الطفل بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، : 2
  .562، ص2007فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام،دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، :  3
  .566، ص نفسهالمرجع :  4
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اع المسلح، حيث أوجب تبني أحكام عامة لحماية الذي يعد أول قرار له متعلق بالطفل والصر
،كما أشاد باعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل المتعلق 1الأطفال

باشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وحث الدول على استبعاد الجرائم الخطيرة المرتكبة 
د الاتجار في الأسلحة الصغيرة التي ضد الأطفال من أحكام العفو وعلى اتخاذ تدابير ض

  .  2يستعملها الأطفال خلال التراعات المسلحة
الذي وضع بموجبه حدا للاتجار غير المشروع ذه ) 2000(1314كما أصدر الس القرار 

الأسلحة، وطالب الدول الأعضاء تضمين اتفاقيات السلام أحكاما تتعلق بترع السلاح من 
سريحهم وإعادة إدماجهم في اتمع المدني وكذا عدم إعادة إدماجهم مرة الأطفال المحاربين  وت

  .3أخرى ضمن صفوف جيوشها
كما حث على وضع حد للأنشطة الحدودية الضارة بالأطفال كالاتجار م وتجنيدهم 

  . 4ودعا إلى زيادة مساهمة الشباب في برامج بناء السلام
جاء بجملة من الواجبات على الدول الذي ) 2001(1379وإضافة لذلك،نذكر القرار 

وكذلك توصية الأمين العام بتقديم قائمة بالدول التي تقوم بتجنيد  الأخذ ا لحماية الأطفال،
الذي أدان فيه استخدام الأطفال كجنود في جمهورية ) 2001(1355، وكذا القرار 5الأطفال 

اف للتعاون مع الأمم المتحدة الكونغو الديمقراطية وأمر بوضع حد لذلك وناشد الدول الأطر
  .6لكفالة تسريحهم فعلا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم

، )2004(1539، والقرار)2003(1460كما يجب في هذا المقام الاشارة إلى القرار 
أين دعا مجلس الأمن جميع أطراف التراعات المسلحة التي تقوم بتجنيد )  2005(1612والقرار

عدم اشراكهم في القتال، وللتقيد بأحكام القانون الدولي الأطفال للتوقف عن فعل ذلك و
الانساني ذات الصلة بحماية الأطفال، وإلى كفالة إعادة تأهيل الأطفال الجنود وإدماجهم ضمن 

كما دعا إلى الاعتراف . المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان العيش في رفاهية وسلام
ناطق التوتر لوقف تجنيد الأطفال واستغلالهم، وندد بالآثار بالدور الذي يؤديه التعليم في م

                                                             
1 : UN.DOC.A/55/442.2000, p7. Et UN.DOC.A/62/228.P28.   
2 : OP-CIT ,p8 et S/RES/1261,30/8/1999. 
3 : S/RES/1314.11/8/2000 ,p1-2. 

، 40، الد159العدد، في مجلة السياسة الدولية، "الحماية الدولية للأطفال في التراعات المسلحة"فاطمة شحاتة أحمد زيدان، :  4
  .19، ص2005جانفي 

5 : UN.DOC.A/62/228.2007,p28. 
  .281عبد اللطيف دحية، المرجع السابق، ص :  6
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السلبية التي تلحق م جراء الصراعات المسلحة ، كما دعا إلى إنشاء آلية للرصد والتبليغ 
  .   1عن العمليات المشاة والانتهاكات التي تحصل في حق الطفل

أمثلة فقط من أعمال الأمم  إنّ ما تم التطرق له من قرارات وإعلانات عبارة عن نماذج أو
المتحدة فجهود هذه الأخيرة لم تنحصر في هذين الجهازين، بل كان لوكالاا المتخصصة 
كاليونيسيف دور كبير كذلك ، كما كان لبقية الاجهزة كمحكمة العدل وغيرها دور في تحميل 

الاتفاقيات لعبت  الدول للمسؤولية عن انتهاك حقوق الأطفال، كما أن لجان الرقابة على تطبيق
  .هي الأخرى دورا في ضمان تمتع الطفل الجندي بالحماية التي يقررها له القانون

  :اشراك الأطفال في التراعات المسلحة في القانون الدولي الانساني حظر: ثانيا
يحظر القانون الدولي الانساني مشاركة الأطفال في التراعات المسلحة ويعتبر دفعهم 

انتهاك لقواعده يوجب على اتمع الدولي المسارعة للقضاء على هذه  لفعل ذلك بمثابة
يضاف للقواعد المقررة  2000الظاهرة، وفي سبيل ذلك تم اعتماد بروتوكول خاص لذلك سنة 

بفضل جهود اللجنة الدولية  1977قبلا في البروتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 
مدار عقود من الزمن، والتي أيدا لاحقا المحكمة  للصليب الأحمر التي سعت لذلك على

  .الجنائية الدولية التي اعتبرت اشراك الأطفال في التراعات المسلحة جريمة حرب
  : 1977حظر اشراك الأطفال في التراعات بموجب بروتوكولي جنيف  - 1

انتبه اتمع الدولي لوجوب حظر مشاركة الأطفال بموجب القانون في التراعات  لقد
المسلحة مع بداية سبعينيات القرن الماضي، وتحديدا مع التفكير في اعتماد بروتوكولين ملحقين 

  .1949لاتفاقيات جنيف 
 77دة الما حيث ورد في. 2سنة 15وفعلا، تم تضمينهما قواعد بذلك إذا ما كانوا أقل من  
يجب على أطراف التراع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي " من البروتوكول الأول 2الفقرة 

تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية 
تجنيد لا يجوز  "من البروتوكول الاضافي الثاني 3ف/4البند ج موورد كذلك في  ..."بصورة مباشرة،

الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في 
  .." الأعمال العدائية

أغفلت الحديث عن حماية هذه الفئة،  1949وتجدر الاشارة إلى أن اتفاقيات جنيف 
وهو نفس ما وتحدثت فقط عن وضع الأطفال كمدنيين ليس لهم أي دور في العمليات القتالية، 

ذهبت إليه معظم مواثيق حماية حقوق الانسان وبالخصوص إعلان حماية الطفل التي لم ترد 
                                                             

  .227-226محمود سعيد، المرجع السابق، ص:  1
2 :Marthew Happold, « Child soldiers in international law, the legulation of children’s participation in 
hostilities », in Netherlands international law review, XL VII,27-52,2000. 
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فيها إشارات لحظر اشتراكه في الحروب، بل بدأ الاهتمام ذه المسألة بعد اندلاع بعض التراعات 
المؤتمر الدولي في الستينيات من القرن الماضي أين تم تجنيد عدد معتبر من الأطفال، وعليه تناول 

مسألة احترام حقوق الانسان أثناء التراع المسلح،  1968لحقوق الانسان الذي انعقد في طهران 
وأجرت الأمم المتحدة بالمناسبة دراسة شاملة حول موضوع الأطفال كلّلت بإصدار الاعلان 

الحديث عنه، بحيث الخاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ و أثناء التراع المسلح الذي سبق 
  .تطرق لمسألة التجنيد

ثم دقّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس الخطر وأثارت الموضوع من جديد في أول  
مؤتمر للخبراء الحكوميين بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي الانساني المطبقة أثناء 

 ،1977وتوج ذلك باعتماد بروتوكولي جنيف  1977إلى غاية  1974التراع المسلح في الفترة من 
  :أين أشار السيد سوربيك المتحدث الرسمي باسم اللجنة بالقول

في كثير من الأحيان كان الأطفال يستخدمون بوساطة طرف من أطراف التراع في " 
فصائل مقاتلة أو معاونة، ولم يكن الأطفال يتطلعون إلى خير من ذلك، فهم يشعرون 

كما أم ذا العمل يحسون أم بالسعادة الغامرة لأم جعلوا من أنفسهم شيئا مفيدا، 
أصبحوا يتصرفون تصرفات الكبار، إنّ استغلال هذا الاحساس شيئ مخز بصورة خاصة، 
فالأطفال الذين يؤدون هذا العمل مع أم يتعرضون للمخاطر نفسها التي يتعرض لها 

ينتظرهم نتيجة المقاتلون الكبار، فإم يختلفون عنهم في أم لا يعرفون حق المعرفة دائما ما 
  .  1"المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال العدائية

سنة كحد أدنى لمن يسمح له بالمشاركة في  15ولقد حدد بروتوكولي جنيف سن 
العمليات العدائية باقتراح من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي كان غرضها تجريم 

المساهمة المباشرة وغير المباشرة  كنقل المعلومات أو المشاركة بالمفهوم الواسع، أي تجريم 
، لكن أغلب الدول المشاركة حينها في 2التجسس أو نقل العتاد والذخيرة الحربية وغيرها

المناقشات رفضت ذلك وأصرت على إدراج نص تحريم المشاركة ضمن البروتوكول بالصيغة 
، أي أا لم ترد الالتزام بواجب ...."لمستطاعةعلى أطراف التراع اتخاذ كافة التدابير ا: "التالية

مطلق يخص حظر الاشراك ائيا، فهذه الصيغة أقل إلزاما وشمولية مما أرادته اللجنةالتي 
  . 3.."على أطراف التراع اتخاذ كافة الاجراءات"...اقترحت عبارة 

                                                             
، في دراسات في القانون الدولي الانساني، مؤلف جماعي، إشراف مفيد "حماية الأطفال في حالات التراع المسلح"ساندرا سنجر، :  1

  .173-133، ص ص 2000شهاب، دار المستقبل العربي ، القاهرة، 
ف حسن يوسف، جريمة استغلال الأطفال وحمايتهم في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ، المركز القومي للاصدارات يوس:  2

  .44، ص2013القانونية، القاهرة، 
، "،بحث مقدم للمؤتمر الدولي لحقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني"حماية الأطفال في القانون الدولي الانساني"فضيل فلاطحة، :  3

  .21، ص24/5/2010جامعة الاسراء،الأردن،
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نة، إلا أن س 18كما سعت اللجنة من خلال البروتوكول إلى رفع سن التجنيد الأدنى إلى 
سنة، وهو ما تم الاتفاق عليه لاحقا مع ملاحظة أنه يراعى  15الوفود اعترضت واقترحت سن 

  .1سنة 18و  15الأكبر فالأكبر في التجنيد من بين الأطفال الذين يتراوح سنهم ما بين 
وللاشارة، فإن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم يتوقف عند حد المطالبة بحظر 

الأطفال، بل تعدى إلى وجوب العناية م وقت التراع ومراقبة مدى التزام أطراف التراع تجنيد 
باحترام نصوص البروتوكول، وكذا تقديم المساعدة الطبية والغذائية للأطفال باعتبارهم 
أصحاب أولوية في ذلك، كما تشرف اللجنة على إعادة هؤلاء الأطفال إلى ذويهم ولم الشمل 

الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة لها، كما تقوم من حين لآخر  الأسري من خلال
بزيارة معسكرات الاعتقال والأسر ومراقبة مدى الالتزام بحقوق الأسرى،وكذا، تتدخل اللجنة 
لضمان الإفراج عن الأطفال الأسرى وإعادم لأوطام بعد أن تحصل على ضمانات من 

  .طفل المفرج عنه مجددا في القتالالدولة الأم بعدم اشراك ال
فاللجنة الدولية للصليب الأحمر من أهم الهيئات التي تناضل لحماية الأطفال الجنود 
باعتبار المكانة التي تتمتع ا والاحترام الذي تلقاه من اتمع الدولي بوصفها حارس القانون 

لهذا، فإا . ها في التصرف وقت التراعالدولي الانساني، وكذا باعتبار الخبرة الكبيرة التي اكتسبت
تسعى لتطوير القواعد القانونية وسد الثغرات فيها من خلال الدعوة لمراجعة اتفاقيات القانون 
الدولي الانساني ولنشره في الأوساط المسلحة وإدراجه ضمن المناهج التعليمية المدنية، فلولا 

توصل لصياغة نصوص البروتوكولين الاضافيين جهودها الدؤوبة لما تمكّن اتمع الدولي من ال
  . 2لاتفاقيات جنيف ولقواعد حظر اشراك الأطفال في التراعات المسلحة

لكن ورغم أهمية البروتوكولين في مجال حماية الأطفال، إلا أنه تعتريهما بعض 
سنة للتجنيد التطوعي، فكيف يمكن التأكد عمليا بأنّ  18السلبيات،على غرار اشتراط 

حظرا  2جنيد كان تطوعيا؟وكذلك لم يكن الحظر الذي فرضه البروتوكول الأول في الفقرة الت
مطلقا بل يشمل الاشتراك المباشر فقط،رغم أن أعمال الدعم غير المباشر قد تكون أكثر خطرا 

  .3على الأطفال بل قد تجردهم من الحماية الواجبة لهم
ما لم ينجحا في الحد النهائي من كما لوحظ بعد فترة من اعتماد البروتوكولين، أ

ظاهرة تجنيد الأطفال، وهو ما أكّدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير لها نشر سنة 
                                                             

  .1977من البروتوكول الاضافي الأول لعام  77من المادة  2الفقرة :  1
، الدورة السابعة والستون، "تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها"كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام منظمة الأمم المتحدة، :  2

www.icrc.org/ara/resoirces/doc/statement/2012/united-: ، متاحة على الموقع2012، نيويورك 65اللجنة الثالثة، البند
 children-nations 

: ، متاح على الموقع20/01/2016: ، تاريخ الاطلاع31/12/2001، "الأطفال والحرب"اللجنة الدولية للصليب الأحمر، :  3
 www.icrc.org/ara/resources/doc/mix/5kyczx.htm  
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ورد فيهما الحديث عن وجود مناطق  1986وكذا تقرير لمنظمة اليونيسيف نشر سنة  1984
سنة خصوصا في افريقيا  11أو  10متفرقة في العالم يجند فيها أطفال لاتزيد أعمارهم عن 

وهو ما دفع اتمع الدولي للتفكير في اقرار قواعد قانونية أكثر . 1وآسيا وأمريكا اللاتينية
  .تخصصا وأكثر صرامة للحد من ظاهرة اشراك الأطفال في التراعات المسلحة

بشأن حظر اشراك الأطفال في التراعات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل  - 2
  :اشراك الأطفال في التراعات المسلحة
، وورد فيه واجبات على الدول احترامها من أهمّها 20002تم اقرار هذا البروتوكول سنة 

واجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراك أفراد قواا المسلحة الذين لم يبلغوا 
الأولى، وكذلك كفالة عدم خضوع من لم  سنة اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية في مادته 18

سنة للتجنيد الاجباري في قواا المسلحة، كما أوجب البروتوكول أيضا على الدول  18يبلغ 
سنة  18الأطراف في حالة التجنيد أن يكون التطوع إراديا وبموافقة وليّ المتطوع الذي لم يبلغ 

فية عما تنطوي عليه خدمته كاملة، وأن يحصل هذا الأخير على معلومات حقيقية وكا
  .العسكرية وكذا تقديم دليل موثوق به عن سن اند

سنة  18ولقد كان البروتوكول واضحا وصريحا في مسألة حظر اشراك الأطفال ما دون 
في التراعات المسلحة، والدليل على ذلك، اعتماد تدابير عملية وقانونية لهذا الغرض، وإذا حدث 

قتال فقد أوجب على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تسريحهم وإعادة وأشرك الأطفال في ال
  .3تأهيلهم وإدماجهم في اتمع

كما أقر البروتوكول آلية للرقابة البعدية، هي الزام الدول الأطراف في غضون سنتين من 
توي على دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة اليها، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يح

. 4معلومات عما اتخذته من تدابير لتنفيذ أحكامه لاسيما ما تعلق منها بالاشتراك والتجنيد
لقد كان الهدف من اعتماد هذا البروتوكول ضمان الحماية الكافية لفئة من الفئات التي 

ي يحميها القانون الدولي الانساني باعتبارها فئة غضة يسهل التحكم فيها وتوجيهها، ولا تع
تماما ما قد تجره الحرب عليها من آثار وخيمة، قد تتطوع أو تجبر على التجنيد، ويزداد الأمر سوءا 

                                                             
1 : United Nation , « Children’s  in situations of armed conflicts »,(1986), disponible sur  www.cf.hst.net/unicef-
temp/doc-repository/doc/doc285233.pdf  

ماي  25، الدورة الرابعة والخمسون، 263عية العامة للأمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجم:  2
  .23/2/2002، ودخل حيز النفاذ في 2000

  .من البروتوكول السابق  7-6-5- 4-3: راجع نصوص المواد:  3
  .من نفس البروتوكول 8المادة :  4



  غبولي منى. دـــــــــــــــــ  الإنسانيالأطفال في التراعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي  إشراكحظر 
 

  
 ~ 232 ~                                 2017جــانفي/     07العدد 

إن تعلق الأمر بالاناث، حيث تتعرض بالاضافة للعمليات القتالية وعمليات الدعم للاستغلال 
  .1الجنسي

باري إلى ومن بين النقاط التي تحسب لصالح هذا البروتوكول هو رفعه سن التجنيد الاج
سنة بما يتماشى والمحاولات السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر التي فشلت في ذلك،  18

ومع تعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، مما يجعله انتصارا لحماية الطفل من 
  .الاشتراك في الحرب

ية التي يمكنها وتجدر الاشارة إلى أن البروتوكول استثنى من شرط السن المدارس العسكر
تكوين من هم دون ذلك، وحظر على الجماعات المسلحة غير النظامية تجنيد الأطفال تماما، غير 

  .أنه من غير المؤكد ضمان التزام مثل هذه اموعات بمثل هذه القواعد
ورغم نجاح البروتوكول في تغليب مصلحة الطفل على المصالح العسكرية، إلا أنه قد 

سائل نذكر منها أنه لم يأت بصيغة الالزام للدول، وبالتالي فإن تنفيذه مرهون أخفق في بعض الم
تتخذ جميع التدابير "بإرادا، وهو ما يستشف من نص المادة الأولى منه التي وردت في شكل 

كما أنه لم يشر إلى حظر الاشتراك غير المباشر في الحروب واكتفى بتحريم الاشتراك ...". الممكنة
إضافة إلى أن الشروط التي فرضها لأجل السماح بالتجنيد الاختياري والطوعي . قطالمباشر ف

شروط يصعب التحقق من توافرها فعلا ومن السهل جدا تزويرها كشرط السن، وهو ما يفتح 
اال أمام التلاعب بنطاق الحماية المكفولة للطفل الجندي، ويضعف من القوة  الردعية التي 

إلا أنّ هذا لا ينف الإسهامات الهامة لهذا . 2لدولي لتحقيقها من خلالهكان يطمح اتمع ا
البروتوكول في تطوير قواعد حماية الأطفال من الاشتراك في التراعات المسلحة في القانون الدولي 

  .   الانساني
  :الحماية القانونية للطفل المشترك في التراعات المسلحة: ثالثا

وب أمر غير طبيعي وغير مشروع في نظر القانون الدولي، لكنه إنّ اشتراك الأطفال في الحر
أمر واقع وموجود في مناطق عديدة من العالم، ولأن القانون الدولي الانساني قانون حماية وليس 
قانون مشروعية، فإنه يبحث في توفير الحماية لفئة الأطفال الجنود، وهنا نتساءل حول نوع 

 ا حالة أسرهم من قبل العدوومستوى الحماية التي يحظون.  
إذا ما انخرط الطفل في نزاع مسلح فإنه وفقا  :الحماية العامة للأطفال الجنود الأسرى - 1

لقواعد القانون الدولي الانساني سيحمل وصف المقاتل بغض النظر عن سنه، وسينطبق عليه 

                                                             
  .37محمد النادي، المرجع السابق، ص:  1
  .40ص ، محمد النادي، المرجع السابق:  2
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ماية العامة المكفولة الوضع القانوني للمقاتل، وبالتالي إذا وقع في قبضة الخصم سيتمتع بالح
  .لأسير الحرب بموجب قواعد القانون الدولي الانساني

ويحمل وصف المقاتل القانوني كل فرد من أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف 
  . 1التراع، وكل مقاتل يقع في قبضة الخصم يعد أسير حرب

احترام : الشروط التاليةوحتى يتمتع المقاتل ذا الوصف يجب عليه الالتزام باحترام 
القوانين وأعراف الحرب، وأن تكون القوات المسلحة التي يتبعها المقاتل تنتمي إلى أحد أطراف 
التراع ومنظمة تحت قيادة مسؤولة،وأن يلتزم المقاتلون بتمييز أنفسهم عن السكان المدنيين من 

حمل السلاح بشكل ظاهر خلال ارتداء زي موحد أو حمل علامة تمكّن من تمييزهم عن بعد، و
، كما يتمتع بحماية أسير الحرب دون حمل هذا الوصف الأشخاص المقبوض عليهم 2أثناء القتال

في الأراضي المحتلة بسبب انتمائهم للقوات المسلحة للبلد المحتل، والمحتجزون العسكريون 
الذين يشكلون جزءا من الموجودون في بلد محايد، وأفراد الخدمات الطبية والدينية غير المحاربين 

  . 3القوات المسلحة
وفي حالة الشك في التمتع بوصف الأسير، فإن المقبوض عليه يعامل معاملة الأسير لحين 

  .1977التحقق من ذلك وفق ما نص عليه البروتوكول الاضافي الأول لعام 
إنّ ما سبق الحديث عنه من شروط، وضح أنّ القواعد التي تقرر من يتمتع بوصف 

لأسير، لم تشترط سنا معينة في المقاتل، وبالتالي إذا ما اشترك طفل في العمليات القتالية ا
وقبض عليه فإنه يحمل هذا الوصف ويتمتع بالحماية العامة الواجبة لهذه الفئة والتي وردت 

أوت  12معظم أحكامها في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 
ورد فيها أنه عندما يقبض على المقاتل فإنه يحتفظ له بالمبالغ المالية التي كانت  والتي 1949

بحوزته، ولا يجرد من رتبه وشاراته أو أشيائه الشخصية والأشياء ذات القيمة المعنوية بالنسبة 
له، كما لا يجوز إجباره على الادلاء بأكثر من معلوماته الشخصية، ولا يجوز تعذيبه أو اخضاعه 

ي نوع من أنواع الاكراه لانتزاع معلومات حربية منه، ولا يجوز حرمانه من امتيازات الأسير لأ
  .4بسبب رفضه الإجابة عن الأسئلة

                                                             
  .70،ص1996عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، :  1

، 2005محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الاسكندرية،: أنظر كذلك
  .17ص

ا التراعات الدولية المسلحة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، حماية ضحاي"تريكي فريد، :  2
  .45، ص 15/4/2014تيزي وزو، 

  .46المرجع نفسه، ص:  3
  .1949من الاتفاقية الثالثة لجنيف 18و 17: راجع المواد:  4
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ويجب وضع الأسرى في أماكن لائقة قريبة من المناطق الآمنة مع معالجة الجرحى والمرضى 
شعائرهم الدينية، ويحظر منهم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، والسماح لهم بإقامة 

تعريضهم للتجويع، وفي حالة نقلهم إلى معسكرات للاقامة الدائمة فيجب أن تكون هذه 
الأخيرة فوق الأرض وبعيدة عن أماكن القتال وأن تكون مزودة بوسائل الإنارة والتدفئة ومنع 

بشراء الحريق إضافة لذلك، ينبغي تزويدهم باللباس والطعام الكافيين وأن يسمح لهم 
أو  PWمستلزمام الضرورية من المقاصف المخصصة لذلك، وأن تميز بعلامات دولية هي إما 

PG ا معسكرات أسرى حرب1للدلالة على أ .  
ويجب اعتماد تصنيف معين في اقامة الأسرى لأجل انسجامهم معا، فإما أن يكون على 

الأمور المشتركة بين فئات الأسرى لدى أساس السن، أو على أساس الديانة أو اللغة أو غيرها من 
الدولة الحاجزة، كما يجب مراعاة المساواة في التعامل معهم إلا إذا ما تعلق الأمر بقواعد 
الاتفاقية التي تمنح معاملة تفضيلية أحيانا لبعض الفئات على أساس الرتبة أوالجنس أو 

  .2العجز أو السن كحالة الأطفال مثلا
عسكر تحت قيادة ظابط نظامي مطّلع على أحكام الاتفاقية كما يجب أن يكون الم

ويملك الأسير خلال . الثالثة وأن يمنح نسخة منها لكل أسير ليعرف حقوقه وواجباته خلال الأسر
أسره حق الاتصال بذويه وبالوكالة المركزية لأسرى الحرب، ويمكن للدولة الحاجزة تشغيل الأسير 

سنه وجنسه ورتبته ورغبته في القيام به، بشرط ألا يشكّل بشرط مراعاة قدرته على العمل و
  . 3خطرا عليه كإزالة الألغام مثلا، وأن يحصل على مقابل مالي وفقا لرتبته

وينتهي الأسر بشكل اختياري أحيانا، وبشكل ملزم للدولة الحاجزة أحيانا اخرى، فقد 
، كما قد ينتهي 4في الأسر مرة أخرى ينتهي روب الأسير، وهنا لا يجوز عقابه على فراره إذا وقع

الأسر لأسباب صحية فيعاد الأسير المريض مرضا ميؤوسا من شفائه إلى وطنه إن أراد ذلك، أو 
قد ينتهي الأسر بوفاته، وهنا تلتزم الدولة الآسرة  بتدون وصاياه وتستخرج له شهادة وفاة 

قيق عن الوفاة إذا كانت تتضمن معلوماته الشخصية وتفاصيلا عن ظروف وفاته مع فتح تح
وقد يفرج عن الأسير مقابل تعهد معين منه، مع ملاحظة أنه لا يجوز إجباره على .  5غير طبيعية

                                                             
  .من نفس الاتفاقية 25إلى  20راجع المواد من :  1
  .من نفس الاتفاقية 41إلى  26المواد من راجع :  2
  .من نفس الاتفاقية 67إلى  60راجع المواد من :  3

4  : Maurice Torelli , Le droit international humanitaire, Presses universitaires de France, p 59-60. 
Voir aussi ; Claude Pilloud, Protection des victimes des conflits armés-prisonniers de guerre- p127.    

  من الاتفاقية الثالثة، 110....91المواد :  5
  .وما يليها 748محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص: أيضا 
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إمضاء وقبول التعهد، كما قد يفرج عنه بنهاية الحرب بين الطرفين، وهنا  لايجوز مبادلته بعدد 
  .1معين من الأسرى بل يجب إعادته فقط

  : طفال الجنود الأسرىالحماية الخاصة للأ - 2
برغم حظر اشتراك الأطفال في التراعات المسلحة، إلا أن اختراق هذا الحظر يوجب البحث 
عن قواعد حماية خاصة أكثر تعزيزا من القواعد العامة التي تكفل للطفل الجندي المشارك في 

إذا : "أنه 1977لعام من البروتوكول الاضافي الأول  3ف  77ففي هذا الخصوص تنص المادة. الحرب
حدث في حالات استثنائية أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في الأعمال 
العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإم يظلون مستفيدين من الحماية 

تمتعون بحماية ، أي أم ي"الخاصة التي تكفلها هذه المادة سواء أكانوا أسرى حرب أم لم يكونوا
  .خاصة إما بوصفهم أسرى أو بوصفهم معتقلين مدنيين

كما ذكرنا آنفا، فإنه لا يوجد مانع سني للتمتع : اعتبار الطفل المقاتل أسير حرب - 1 - ب
بوصف أسير حرب، فالسن هنا عامل يبرر التمتع بمعاملة أفضل، فإذا أسر شخص ما دون 

له السلاح، ولا يتحمل أية مسؤولية عن مشاركته في الخامسة عشر، فلا يجب إدانته رد حم
الأعمال العدائية، لأنّ حظر مشاركته يقصد منها أطراف التراع وليس الطفل في حد ذاته، 

  .فالمسؤولية تتحملها الدولة التي أشركته في التراع
ومن هذا المنطلق، يجب العمل على ضمان الحماية للطفل في حالة اعتقاله، وأن يحظى  

، كما يجب أن يتم 2عاملة جيدة ذات أفضلية من ناحية الطعام واللباس والدواء والتشغيلبم
أسرهم في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للبالغين، والعمل على تعليمهم على أساس 

  .3ثقافام وديانام الأصلية وتوفير الرعاية الصحية لهم
فإما أن تطبق عليه : مام احتمالينوبالنسبة لعودة الطفل الأسير إلى وطنه، فسنكون أ

قواعد انتهاء الأسر العامة، وبالتالي بانتهاء الحرب يعاد إلى وطنه شأنه شأن المقاتلين البالغين، 
وإما أن يستفيد من الاتفاقيات الثنائية التي قد تقوم دولته بعقدها مع الطرف الآخر للتراع 

هم، والمنطقي هو أن الحماية الخاصة والتي تقضي بعودة الأطفال مسبقا نظرا لصغر سن
  .للطفل تقتضي تطبيق الاحتمال الثاني

وفي هذا الاطار يمكن الاشارة إلى حالات اطلاق سراح أطفال جنود في بعض مناطق 
طفل مقاتل في محافظتي كيفو الشمالية و كيفو  66الصراع، فنذكر مثلا إطلاق سراح 

                                                             
  .390وأيضا  عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص. 136-135محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص :  1
، مركز دراسات 2015، جويلية 437، في مجلة المستقبل العربي، العدد "طفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنسانيالأ"محمد النادي، :  2

  .49الوحدة العربية، ص
  .المرجع نفسه:  3
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" المايي الكاسديين"طفل من قوات  12منهم  الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وطفل من ائتلاف المقاومة الوطنية " المايي المنغولية" طفل من قوات  44وطفلة واحدة، و

  .أطفال من قوات المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب 9الكونغولية و
وتم ذلك بعد جهود مشتركة لثلاث بعثات مشتركة أرسلها قسم حماية الطفولة في 

  .  1منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسيف واللجنة المختلطة للسلم والأمن بعثة
كما صدر مرسوم رئاسي في السودان بالعفو عن الأطفال المقاتلين الذين شاركوا مع 

وأسرم القوات المسلحة  2008حركة العدل والمساواة في الهجوم على أم درمان في ماي 
 .2مقاتل طفل 89السودانية وكانوا حوالي 

إذا اعتقل الطفل المشارك في العمليات القتالية ولم يمنح : اعتبار الطفل المعتقل مدنيا - 2 - ب
 1949وصف أسير الحرب، فيجب أن يعامل كشخص مدني محمي بموجب اتفاقيات جنيف 

ويجب أن يعامل معاملة خاصة تحميه من تعسف الدولة المعتقلة، وعليه يتعين على هذه 
  :اة ما يليالأخيرة مراع

إعالة الأطفال المعتقلين كما كان يعولهم آباؤهم وتزويدهم بالفراش المناسب والغطاء 
الكافي بالمراعاة لجنسهم وحالتهم الصحية وأعمارهم، وكفالة تعليمهم وممارسة الأنشطة 

، كما يجب مراعاة سنهم عند تطبيق العقوبة التأديبية 3الرياضية والألعاب في الهواء الطلق
يهم والمسارعة لعقد اتفاقيات للافراج عنهم وإعادم لأوطام أو إيوائهم في بلد محايد، عل

، إلا إن تعلق الأمر 4ويجب أيضا لدى اعتقالهم وضعهم في أماكن احتجاز منفصلة عن البالغين
ة بالاعتقال رفقة الآباء، فهنا يحق لهم أن يقيموا معهم في نفس المكان مع توفير الظروف الملائم

لسنهم كالغذاء الاضافي، وكملاحظة عامة، فإم لا يجوز عقام على اشتراكهم في 
العمليات العدائية ولا اصدار عقوبة الاعدام ضدهم، وإن صدرت بحجة أن الطفل مميز، فلا تنفذ 

     .5حتى بلوغه سن الرشد
لأن القاعدة وأخيرا يجب إطلاق سراح الأطفال المعتقلين فور انتهاء أسباب اعتقالهم، 

العامة هي أن الاعتقال مجرد اجراء استثنائي وأنّ الأطفال أبرياء ومن زج م في التراع هو من 
  .يجب أن يحاسب

  
                                                             

  .50المرجع نفسه، ص:  1
 UN .DOC.S/2008/218(2/4/2008),p15: راجع الوثائق التالية:  2

UN.DOC.A/63/785-S/2009/158(26/3/2009)p 32.                 
  , 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين  94و  85راجع المواد :  3

4  :  Yves Sandoz,op-cit,p 441. 
5 : Geraldine Van Bueren, The international law on the right of child, Martinus, Nijhoff, London, 1995, p 346.  
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  :خاتمة
الحفاظ على حيام، باعتبار الأطفال مستقبل البشرية، فإنه يجب كفالة حمايتهم و

ولهم، فإم يجب أن يبقوا في منأى لا يد لهم في التراعات المسلحة التي تدور من ح وباعتبار أنه
أن  عن آثارها السلبية، فالأولى باتمع الدولي الذي يناضل لحماية وترقية حقوق الانسان إذن،

 .جسمانية وعقلية عن الاشتراك في الحرب يناضل لأجل حماية الأطفال باعتبارهم الأقل قدرة
  :ولقد خرجنا من هذا البحث بمجموعة نتائج نذكر منها

  سنة في كل أشكال الحروب؛ 15أن القانون الدولي الانساني يحظر اشراك الأطفال ما دون *
أن الطفل يتمتع بالحماية العامة التي هي حماية مكفولة لأي شخص مدني خلال *

التراعات المسلحة، وحماية خاصة لا يستفيد منها غيره باعتبار صغر سنه، مما يكفل له حفظ 
  حياته وحقوقه ؛

الاتفاقيات العديدة التي اهتمت بتوفير الحماية للطفل الجندي من ويلات الحروب،  برغم*
إلا أن هذه الأخيرة غالبا ما تطمس معالم هذه الحقوق، وتجعله يدفع ثمن نزاع لادخل له في 
اندلاعه، كما أن الاتفاقيات الموجودة حاليا لا تضمن عدم اشراك الأطفال في التراعات المسلحة 

  طعة وائية؛بصورة قا
للمنظمات الدولية والحركات والجمعيات وغيرها من الفواعل على المستوى الدولي دور *

مهم جدا في تحقيق وضمان حماية الأطفال من التجنيد من خلال مراقبتها لسلوك الدول تجاه 
جنة وكتابة تقارير بذلك، وليس أدل على ذلك مما توصلت إليه الل تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة،

  الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة بشرط توافر النية الصادقة للعمل الانساني؛
يمكن للاعلام التريه أن يلعب دورا بارزا في حماية الأطفال من التجنيد من خلال توثيق *

الانتهاكات التي تحصل بالصوت والصورة وإيصال المعلومات  للمجتمع الدولي عما يجري في 
  ؛مناطق العالم مختلف

أنّ تطبيق قواعد الحماية مرهون بإرادة الدول في كفالة احترامها، لأا في النهاية لا *
تملك القوة الالزامية الكافية لمنع انتهاكها، فالانضمام للبروتوكولات الدولية يبقى دوما 

  .مسألة اختيارية 
  :وبناء على هذه النتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية

تجريم اشراك الأطفال في الحروب تجريما قاطعا وائيا سواء كان اشتراكا مباشرا أو غير *
مباشر، ويمكن هنا التعويل على المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر ذلك بمثابة جريمة حرب لكن 

  وتجريم الاشتراك غير المباشر بكل أنواعه ؛ 7و البند ه 26ب2ف 8بعد مراجعة المادة 



  غبولي منى. دـــــــــــــــــ  الإنسانيالأطفال في التراعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي  إشراكحظر 
 

  
 ~ 238 ~                                 2017جــانفي/     07العدد 

دون أي تحفظات وتنفيذه بإرادة سليمة 2000الدول للمصادقة على بروتوكول  دعوة*
  ونية صادقة، وكذا الامتثال لباقي قواعد اتفاقيات القانون الدولي الانساني ذات الصلة؛

مطالبة الدول التي لازالت تشهد توترات بااء خدمة الأطفال الذين لازالو تحت *
ة النفسية والتربوية اللازمة لهم وإعادم إلى أوطام وإلى التجنيد والعمل على توفير الرعاي

  أحضان اتمع المدني والعمل على تقديم ضمانات لعدم تكرار القيام بذلك؛
تفعيل دور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنحه سلطات أوسع للتبليغ عن *

  حة؛انتهاكات قواعد حظر اشراك الأطفال في التراعات المسل
لسد الثغرات المتعلقة باشراك الأطفال في  2000تعديل بروتوكولي جنيف وبروتوكول *

 .الحروب بما يتناسب مع قواعد القانون الدولي الانساني الحديثة
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  العمل القضائي الجزائي على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري  وظائف الفصل بين
  جامعة مسيلة    كوبودور مبر. د

  
  ملخص

من المحطات الأكثر تقييدا لحرية الشخص وبمختلف ) الجنائي(يعتبر القضاء الجزائي
الأشكال حتى أنه يمكن أن تنتهي هذه الحرية بالإعدام كأقصى حالة في التقييد، لذا كان لزاما 

ومحاكمة، لأن هذا الفصل  ،القضائي الجزائي من تحقيق، اامالفصل بين وظائف العمل 
ضاء في أحد أهم أوجهه وهو الحياد، فالفصل بين هذه الوظائف يحقق حياد يضمن استقلال الق

  .القضاء كأشخاص وكسلطة وهو ما يساعد في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  :الكلمات المفتاحية

القضاء الجزائي، التحقيق، الاام، المحاكمة، استقلال القضاء، حياد القضاء، العمل القضائي، 
  . الاجتهاد القضائي

summary 
Penal judiciary is considered as one of the most restrictive stations to human beings 

freedoms in varous forms.As it may possibly end with a death sentence as an ultimate state of 
restriction -As- a matter of fact, it's quite compulsory to separate the different functions of the 
judicial work; investigation, indictment and trid, because this chapter guarantees and ensures 
the independence of judiciary and making it neutral. 

Separating the different functions helps in the neutrality of the judiciary as individuals 
or as an authority which contributes in the protection of the human rights and freedoms. 

 
Key words: 
Penal judiciary, investigation, indictment (accusation), trial, independence of judiciary, 
judicial work, jurisprudence. 
 

  :مقدمة
التي تحترم حقوق الإنسان  استقلال القضاء أمر لا مناص منه كي تتحقق دولة القانون

وهذا الاستقلال ليس مجرد مصطلح أو شعار يرفع وإنما هناك مجموعة من  وحرياته الأساسية،
الشروط التي لا بد منها في سبيل ذلك الهدف، حيث أنه يمكن إجمالها في محورين اثنين فالمحور 
الأول خارجي يتعلق بالقضاء باعتباره سلطة قائمة بذاا ومنفصلة عن السلطتين 

ر الثاني فهو داخلي وخارجي في آن واحد وهو أن يكون القضاء التنفيذية والتشريعية، أما المحو
  .محايدا



  كوبودور مبر. د ــــــــــــــــ العمل القضائي الجزائي على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري وظائف  الفصل بين
 

  
 ~ 240 ~                                 2017جــانفي/     07العدد 

أولهما حياد يتعلق  اثنينوبالتمعن في المحور الثاني يمكن أن يستنتج الحياد من شقين 
بأشخاص العمل القضائي كالقاضي مثلا بأن يكون بعيدا عن أي انتماء سياسي أو أي توجه 

ق الثاني فهو الفصل بين وظائف العمل القضائي من من شأنه أن يؤثر على عمله، أما الش
دون تدخل في عمل ) محايدة(تحقيق، اام، ومحاكمة، وأن تكون كل وظيفة متجردة لذاا 

  .الأخريينظيفتين الو
والذي يحاول الإجابة عن  وهو ما سيكون موضوع دراستنا في هذا المقال العلمي

  : الإشكالية التالية
  ائي يمر حتما عبر الفصل بين وظائفه الثلاث؟هل حياد القضاء الجز

، ووظيفة الحكم من أهم الاامأن الفصل بين وظيفة التحقيق، وظيفة يظهر حيث 
الجوهرية فيما بينها سواء من حيث السلطة المباشرة  للاختلافاتأسباب حيدة القضاء نظرا 

في القضائي الجزائري  الاجتهادلها أو من حيث مآلاا وهذا من خلال دراسة تطبيقية على 
وقد قسمت الدراسة إلى الأسبق والمحكمة العليا فيما بعد، اجتهادا للمجلس الأعلى  )60(حدود

  :ثلاثة أقسام رئيسة وهي
  الفصل بين وظيفة الحكم ووظيفة الاام :المبحث الأول

  والااماستثناءات ترد على مبدأ الفصل بين وظيفتي الحكم : المطلب الأول
  حق غرقة الاام في التكييف طالما أا لم تتعد على سلطة جهة الحكم: المطلب الثاني

  الفصل بين وظيفة الحكم ووظيفة التحقيق :المبحث الثاني
  صلاحيات قاضي التحقيق التي تتماشى ومهامه: المطلب الأول
  القانون قاضي التحقيق ملزم أثناء آداء مهامه باتباع: المطلب الثاني

  الفصل بين وظيفة التحقيق ووظيفة الاام :المبحث الثالث
  إعمال قاضي التحقيق السلطة التقديرية في أثناء مباشرته إجراءات التحقيق: المطلب الأول

  سلطة النيابة العامة في مباشرة بعض من إجراءات التحقيق: المطلب الثاني
  تحقيق وما يرتبط بهصلاحيات غرفة الاام في ال: المطلب الثالث

  وظيفة الااموظيفة الحكم و الفصل بين :المبحث الأول
أخذت به محكمة النقض الفرنسية رغم عدم وجود نص على الفصل بين الوظيفتين، 
ليأتي لاحقا قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي موجبا ضرورة عدم الجمع بين الوظيفتين، وقد نص 

بأن حرم على القاضي أن  أصراحة على هذا المبد) 247(الجنائية المصري في المادة قانون الاجراءات 
ينظر في الدعوى إذا كان قد قام فيها بوظيفة النيابة العامة، أي أن يقوم بعمل من أعمال 
الاام كتكليف المتهم بالحضور أو تقديم الطلبات إلى قاضي التحقيق، وهو نفس الشيء الذي 

ة النقض الفرنسية، حيث قالت بأنه يمكن لعضو النيابة العامة أن يعمل ذهبت إليه محكم
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قاضيا في نفس المحكمة التي كان يشغل فيها منصب عضو النائب العام، و له الحق في أن ينظر 
  1.في أية دعوى بشرط ألا يكون قد قام بأي عمل من أعمال النيابة العامة بشأن تلك الدعوى

لا يمكن أن تحل غرفة الاام اعتبر أنه حيث وهو ما جاء به الاجتهاد القضائي الجزائري 
و لا يصح أن يكون من ضمن قضاة الغرفة الجزائية بالس القضائي من  2محل جهة الحكم،

  3.شغل قبلا مهام النيابة العامة على مستوى المحكمة في نفس القضية ونفس التهمة
حيث فعلا أن الوجه :" في هذا السياق ما نصه لمجلس الأعلى سابقامما جاء في قرار ل

المثار في محله عملا بمبدأ فصل النيابة عن جهة الحكم و التضارب بين الدورين اللذين يقوم 
ما نفس القاضي يعود إلى أن قاضي النيابة الذي يتقدم بإجراءات من شأا تدعيم التهمة 

الناجمة عن اقتناع شخصي فتلازمه هذه الفكرة فيتمسك ا تتكون لديه الفكرة الاامية 
و أنه من الصعب جدا أن يتخلص منها أو يتنازل عنها بل يدافع عنها عند الحاجة كلما أتيحت 
له الفرصة في ذلك و لا يتقلص موقفه هذا إذا انتقل من الهيئة الاامية إلى هيأة الحكم 

يطمئن إليه المتهم الذي تتكون لديه فكرة مسبقة  أضف إلى ذلك أن وجوده في جهة الحكم لا
الشخص الذي قام بالأمس باامه بأن الحكم لا يصدر بدون شك لصالحه إذ يرى في هذا 

ملاحقته طرفا خصما له، الأمر الذي يمس بمصلحة التقاضي و روح العدالة و من أجل ذلك و
  4".ينقض القرار

إجازة وجود قاضيين في تشكيلة الغرفة  5بقا،لكن جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى سا
الجزائية و اللذين كانا قد جلسا أيضا في غرفة الاام في نفس القضية التي نظرت في طلب 
الإفراج المؤقت، حيث أن رئيس الغرفة الجزائية لس البويرة هو نفسه رئيس الس كان يعلم 

                                                             
 .307، 306، ص 1998، دار النهضة العربية، مصر، وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية الشرعية الدستوريةأحمد فتحي سرور،د  -1
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 10/10/1995قرار بتاريخ  125535ملف رقم ) ن ع(و ) ب ب( ضد ) ج ع(قضية  -2

فإن غرفة الاام وهي جهة :" ، حيث جاء فيه164-162، ص 1998، 2/1996الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
ها أن تضع نفسها مقام المقدر لكفاية الأدلة المثبتة للتهمة أو صحتها أو عدم ثبوا فمهمة غرفة تحقيق ثانية ليس من اختصاص

الاام هي تقدير مدى كفاية الأدلة أو قيام الدلائل الكافية على الاام من عدمه و ما دام أن الطاعن قد صدر لصالحه قرار بالبراءة 
من قانون ) 300(فإنه لا يجوز لغرفة الاام منعه من رفع دعواه طبقا لأحكام المادة ) ن عب ب(من مة السرقة التي وجهها له المدعو 

الإجراءات الجزائية و ليس لها أن تحل محل هيئات الحكم التي لها وحدها الاختصاص في تقرير ما إذا كان الحكم أو القرار الصادر 
ضد حكم صادر ملف ) ن ع(، وهو نفس ما ورد في قضية "اية الكاذبةلصالح المتهم لفائدة الشك لا يكون أساسا لرفع دعوى الوش

،الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش 28/07/1998قرار بتاريخ  168183رقم 
 . ق إ ج) 260(و ذلك لمخالفة نص المادة  326-323، ص 2003الجزائر، عدد خاص 

، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة 04/02/1986قرار بتاريخ  36897ملف رقم ) ق ح ، ن ع(ضد ) ف ع(قضية  -3
 .317، 316، ص 4/1989العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 

ة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة ، ال04/02/1986قرار بتاريخ  35722ملف رقم ) ن ع(ضد ) م ع، م ع(قضية -4
 . 315-313، ص 4/1989العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 

، الة القضائية، قسم المستندات و النشر 07/06/1983ملف رقم غير واضح قرار بتاريخ ) ع س(و ) ن ع(ضد ) ع م(قضية  -5
 .348-345، بدون تاريخ، ص 1الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر،عدد للمحكمة العليا، الديوان
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ياب كبير للقضاة بسبب العطلة الصيفية و بالأمر و ذلك نظرا لحالة الضرورة المتمثلة في غ
ق إ ) 554(بعد أخذ إذن من رئيس الغرفة الجزائية للمستشارين اللذين ينطبق عليهما نص المادة 

ج، لكن السؤال هو من يضمن أنه بالفعل لا يوجد إخلال بحقوق الدفاع و أن القناعة تشكلت 
  .المستحسن إعادة النظر في هذه المادةمنذ توجيه الاام على مستوى غرفة الاام لذا فمن 

بخلاف و 1من قانون القضاء العسكري،) 13(ولا يعد خرقا للقانون العسكري بموجب المادة 
مساعديه في نه لا إشكال في فصل نفس الرئيس وما جرت عليه المحاكم الجنائية المدنية فإ

  . كيلةبنفس التش قضية أمام محكمة عسكرية سبق النظر فيها كغرفة اام
كما أنه لا يمكن التمسك بمبدأ عدم جواز تجزئة النيابة العامة لمنع القاضي من نظر الدعوى 
بحجة أن زملاء له في النيابة العامة عندما كان عضوا فيها قد مارسوا وظائف النيابة العامة 

  2.نهافي ذات الدعوى، وبالتالي ينسحب الحظر إليه أيضا رغم عدم مشاركته في تلك الدعوى عي
من المبادئ التوجيهية بشأن استقلال أعضاء النيابة ) 10(و في هذا الإطار نص المبدأ 

العامة على أن تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية، 
  .أعضاء النيابة العامة هم أطراف أساسية في مجال إقامة العدل أن) 3(المبدأفيما اعترف 

  :كما يليعلى دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات ) 11(و نص المبدأ
يؤدي أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجزائية، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائية، " 

والاضطلاع ضمن ما يسمح به القانون أو يتماشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم و 
  ". على تنفيذ قرارات المحاكم، و ممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام الإشراف

    صل بين وظيفتي الحكم والاامت ترد على مبدأ الفاستثناءا: المطلب الأول
تفرضها بعض الظروف الطارئة كوقوع التي بعض الاستثناءات  قد يلحق ذا المبدأ

جريمة في جلسة محكمة فقد يصدر  رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة ويأمر 
قانون الاجراءات الجنائية المصري، وقد من ) 344/2(بالقبض عليه عند الاقتضاء بحسب المادة 

ل ذلك ما نص عليه قانون الاجراءات يحدث إخلال بمبدأ الحياد، تحت ضغط الظروف الطارئة ومثا
، في حال وقوع إخلال بالنظام من أحد الحاضرين في جلسة )321(الجزائية الفرنسي في المادة 

  3.محكمة الجنايات يأمر القاضي بإخراجه، فإن قاوم الأمر تمت محاكمته

                                                             
، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، 18/03/2009قرار بتاريخ  573989ضد وكيل الجمهورية العسكري ملف رقم ) ش ه(قضية  -1

 . 267-264، ص 1/2010الجزائر، عدد 
  .307، 306ص ، المرجع السابقأحمد فتحي سرور، . د -2
  .200، ص 2006ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، مصر علي فضل البوعينين، . د - 
  .308، 307، ص نفسهأحمد فتحي سرور، المرجع. د -3
  .201، 200علي فضل البوعينين، المرجع السابق  ص . د - 
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بشأن  ئرينون الإجراءات الجزائية الجزامن قا) 571-567(المواد أيضا وهو ما أشارت إليه 
الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسات والتي يعطى فيها لرئيس الجلسة صلاحية تحرير محضر 
عنها وبعد سماع أقوال المتهم والشهود و النيابة العامة و الدفاع عند الاقتضاء، بأن يصدر 
 الحكم فيها مباشرة بخصوص الجنح أو المخالفات التي ترتكب في جلسة المحكمة أما إذا كانت

هناك جناية في جلسة محاكمة أو مجلس قضائي فإنه ينبغي تحرير محضر قضائي واستجواب 
  .الجاني وتحويله إلى وكيل الجمهورية لأجل فتح تحقيق

وجاء في قضاء الس الأعلى أنه يجوز للمجلس القضائي إذا كان الأمر متعلقا بجنحة 
تقل عن سنة حبسا فلهم الحق في إيداع  من جنح القانون العام و كانت العقوبة المقضي ا لا

) 358/1(المتهم الحبس أو القبض عليه بشرط أن يصدر القرار مسببا وفقا لما تنص عليه المادة 
  1.ق إ ج

ج إذا .إ.من ق) 180(لا يعتبر تدخلا بين جهة الاام وجهة الحكم ما ورد في المادة  وأيضا
رأى النائب العام أن أي دعوى منظورة أمام أية محكمة عدا محكمة الجنايات و أا وفقا للوقائع 

و  المطروحة يمكن تكييفها على أا جناية، فله الحق قبل فتح باب المرافعة الأمر بإحضار الأوراق
  .تقديمها مع طلباته إلى غرفة الاام

  سلطة جهة الحكم علىحق غرقة الاام في التكييف طالما أا لم تتعد : المطلب الثاني
لا يعتبر تداخلا بين جهة الاام و جهة الحكم ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها بأن 

تعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية الم الأصل أن غرفة الاام هي المختصة في الطلبات العارضة
بالتالي تحديد العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن ما صدر من العقوبات و هو ما لم يحصل و

  2.حيث قضت غرفة الاام بأا غير مختصة و هو ما شكل خرقا للقانون
لكن لا يجوز للنيابة العامة جدولة القضية مرة أخرى أمام غرفة الاام في حالة 

قضاء بعدم الاختصاص النوعي من قبل جهة الحكم الجزائي حتى يصبح الحكم بعدم ال
  3.الاختصاص ائيا

                                                             
، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة 25/12/1984بتاريخ قرار  30345ملف رقم ) ن ع(و ) ب م(ضد ) ق أ(قضية  -1

  .300، ص 4/1989العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، الة 16/07/1996قرار بتاريخ  126322ملف رقم ) م ج(ضد ) س ع(المحكمة العليا في قضية  او هو نفس ما جاء به قرار -

  .201-199، ص 1999، 2/1997القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة 25/10/2000ار بتاريخ قر 210127و النيابة العامة ملف رقم ) غ ف(ضد ) ق م(و قضية 

 .99 -97، ص 2002) 1(العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد خاص الجزء 
الديوان ، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 13/06/1999قرار بتاريخ  227463ملف رقم ) ي م(ضد ) ن ع(قضية  -2

 .311-308، ص 2003الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد خاص 
، مجلة المحكمة العليا، قسم 23/12/2010قرا بتاريخ  700979ضد إدارة الضرائب و النيابة العامة ملف رقم ) ص ع(قضية  -3

 . 396-393، ص 1/2012الوثائق، الجزائر، عدد 
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كما لا يعتبر تدخلا بين سلطة الاام و المحكمة تكييف غرفة الاام لوقائع بأا لا 
تشكل جناية و لا جنحة و لا حتى مخالفة و أن تأمر بألا وجه للمتابعة، والعكس إذا رأت أن 

وقائع المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية فلها الحق بإحالة المتهم إلى محكمة ال
  .ج.إ.من ق) 197، 195(الجنايات وهو ما جاء في المادتين 

لها كامل دير الوقائع وقد جاء في قرار المحكمة العليا أن لغرفة الاام سلطة تقو
نية الذي يضفي على الفعل الطابع الجنائي أو السلطة والصفة في تقدير القصد أو سوء ال

  1.يترعه عنه
ا و قانونا و ألا يكون متناقضا لكن يجب أن يكون قرار غرفة الاام مقبولا منطق

في هذا الإطار جاء في قرار للمحكمة العليا بأنه في حال تحديد غرفة الاام لأي و 2الحكم،و
من تحليل عناصرها و استظهار الأعباء و التكييف تكييف قانوني لأية جريمة فإنه لا بد عليها 

 3الصحيح و عدم الاكتفاء بالقول أن أركان الجريمة منعدمة و أنه لا يجوز لها أي وصف قانوني،
لقضاة غرفة الاام السلطة التقديرية في مناقشة الأدلة و موازنتها و ترجيح ما اطمأنوا و

بحسب الس ما على أسباب مستساغة قانونا إليه و لما كان قضاؤهم في قضية الحال قائ
تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها فإنه لا يمكن قبول طعن النائب العام المؤسس و) سابقا(الأعلى 

  4.على مناقشة و تقدير الوقائع
قضاء التحقيق لا يبحث فيما إذا :" لكن مع هذا جاء في مبدأ للمحكمة العليا ما يلي

م المنسوب إليه من باب أن ترجيح الإدانة هو مقياس الاام و الجزم كان المتهم مدانا بالجر
  .باليقين هو مقياس الحكم

يتعين على غرفة الاام استعمال صيغة الإمكان و الترجيح و ليس ما يفيد اليقين و 
  5".الفصل في الموضوع قبل المحاكمة

  

                                                             
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة 21/12/1999قرار بتاريخ  227528ه ملف رقم و من مع) ع ف(ضد ) ن ع(قضية  -1

 .  201-199، ص 2003العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد خاص 
ئق للمحكمة العليا، ، الة القضائية، قسم الوثا29/05/2001قرار بتاريخ  267858ملف رقم ) م م(قضية النائب العام ضد  -2

 .271-269، ص 2003الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد خاص 
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة 14/11/2000قرار بتاريخ  248289و النيابة العامة ملف رقم ) ح ه(ضد ) م س(قضية  -3

 .  174-170، ص 2003لجزائر، عدد خاص العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش ا
، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة 20/11/1984قرار بتاريخ  41008ملف رقم ) ب م(ضد ) ن ع(قضية  -4

 .229، 228،ص 3/1989العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، مجلة المحكمة العليا، قسم 17/11/2011قرار بتاريخ  764099ضد النيابة العامة ملف رقم  )ك ب(، )ع ح(، )ب أ(، )ن ع(قضية  -5

 .410-407، ص 1/2012الوثائق، الجزائر، عدد 
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لكن أي  1الاعتراف،في هذا الباب أيضا فلغرفة الاام سلطة و صفة تقدير حجية و
أن يخالف نص المادة  استعمال لغرفة الاام لسلطتها التقديرية في تكييف الوقائع لا يجب

) جناية الاستيراد و المتاجرة بالذخيرة ( ذلك بإعادة تكييف الفعل من الوصف الأشد ق ع، و) 32(
  2.إلى وصف أخف و هو جنحة استيراد البارود الأجنبي

ام في أثناء تكييفها و أعطت نصا قانونيا مغايرا فإن المحكمة إذا أخطأت غرفة الاو
الجنائية غير ملزمة باتباعه، بل يجب على المحكمة ذكر النص الواجب تطبيقه حقيقة على 

  3.الواقعة
و غرفة الاام عند إحالة القضية إلى محكمة الجنح و الجنايات فإا غير ملزمة 

فقط أن توجد مجموعة من القرائن تؤدي إلى الاعتقاد على  بضرورة توفير دليل قطعي بل يكفي
ارتكاب الشخص المتهم للفعل المنسوب إليه و الذي يبحث في مدى جدية و قطعية الدليل هي 

  4.المحكمة المحال إليها القضية
وفي حالة وجود خبرات طبية متناقضة جاء في مبدأ أقرته المحكمة العليا بأنه من 

    5.لجهة الحكم الأفضل ترك تقديرها
ومن اللازم على غرفة الاام إذا رأت أن الأفعال لا تشكل لا جناية و لا جنحة و لا حتى 
مخالفة أو لا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم، فعليها وجوبا إصدار حكمها بألا وجه للمتابعة 

غرفة الاام القاضي  ولا يجوز للطرف المدني الطعن بالنقض في قرار6،ق إ ج) 195(بموجب المادة 

                                                             
، الة القضائية، 20/12/1988قرار بتاريخ  60403ملف رقم ) س ع و من معه(ضد ) ع ب و ز و د(قضية النائب العام و من معه  -1

 . 230-227، ص 4/1990النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد  قسم المستندات و
، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، 17/12/2009قرار بتاريخ  630518ملف رقم ) م ن) (ع ب(قضية النيابة العامة ضد  -2

 . 282-279، ص 1/2010عدد 
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الديوان 24/07/2001قرار بتاريخ  270923ملف رقم ) ن ع(ضد ) غ م(قضية  -3

 . 187-185، ص 2003الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد خاص 
قسم الوثائق، الجزائر، العدد ، مجلة المحكمة العليا، 19/07/2006قرار بتاريخ  415232ضد النيابة العامة ملف رقم ) ن س(قضية  -4
، 29/12/2004قرار بتاريخ  336676ومن معه ملف رقم ) ع ح(، وهو نفس ما ورد في قضية النائب العام ضد 497-495، ص 2/2006

  .357-353، ص 1/2005مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، عدد 
، مجلة المحكمة العليا، قسم 20/07/2005قرار بتاريخ  351801لف رقم ومن معه ضد النيابة العامة م) ع ح(وأيضا ورد في قضية 
قرار بتاريخ  336330ضد النيابة العامة ملف رقم ) ش ج بن غ ط(، وكذلك في قضية 500-497، ص2/2007الوثائق، الجزائر، عدد 

 . 352-349، ص 1/2005، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، عدد 22/06/2005
، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، 22/07/2010قرار بتاريخ  679593ملف رقم ) د ع(ضد ) ح و(قضية النيابة العامة و  -5

 . 365-361، ص 2/2011عدد 
، الة القضائية، قسم المستندات و النشر 14/02/1989قرار بتاريخ  53150ملف رقم ) م ع ن ع(ضد ) س ع ي(قضية  -6

 . 255-253، ص 4/1991ة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد للمحكم
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بألا وجه للمتابعة ما لم يكن هناك طعن من النيابة العامة أو كان القرار غير مستوف للشروط 
  1.ق إ ج) 497(القانونية تطبيقا لنص المادة 

  الفصل بين وظيفة الحكم و وظيفة التحقيق  :المبحث الثاني
رة شخصية مسبقة إن وذلك منعا للقاضي المكلف بالفصل في الدعوى من تكوين فك  

كان هو نفسه الذي قام بإجراءات التحقيق وإحالته إلى المحكمة بعد ذلك ولا فرق سواء قام بكل 
زء منه فقط، لأنه من غير المقبول أن يكون القاضي في دعوى واحدة هو قاضي بجالتحقيق أو 

المقابل لا الإحالة وقاضي الحكم فيما بعد، لأن حكمه سيكون مشمولا بالبطلان، لكن في 
يسري هذا الحظر إذا قام القاضي بأحد الأعمال الولائية أثناء التحقيق الابتدائي و بعد ذلك 
يكون هو قاضي الحكم، لأنه في أثناء التحقيق لا يعتبر ملما و مطلعا على الملف بشكل يجعله 

  2.يكون عقيدته منذ تلك اللحظة عن الملف محل المنازعة
تناط :" ج حيث نصت على أن.إ.ق) 38/1(ع الجزائري في المادة و هو ما ذهب إليه المشر

بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري و لا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها 
، و هو ما أكده كذلك قرار صدر للمجلس "بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان ذلك الحكم باطلا

  3.الأعلى للقضاء
يجوز للقاضي الذي نظر القضية :" لذي أقرته المحكمة العليا ما نصهو قد جاء في المبدأ ا

بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاام الجلوس ممثلا للنيابة العامة عند الفصل 
  4".فيها أمام محكمة الجنايات

ويعتبر مبدأ الفصل بين وظيفة الحكم و وظيفة التحقيق ضمان لحياد القاضي وفي نفس 
لقرينة براءة المتهم، فقيمة المبدأ الدستوري تنبع من كونه نتاج لمبدأين دستورين  الوقت ضمان

  .هما حياد القاضي وقرينة البراءة
                                                             

، الة القضائية، قسم المستندات و النشر 24/03/1987قرار بتاريخ  45552ملف رقم ) ن ع(و ) ه ب(ضد ) ط م(قضية  -1
 . 221، 220، ص 3/1990د للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عد

 .309أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . د -2
، الة القضائية، قسم المستندات و النشر 12/07/1988قرار بتاريخ  48744ملف رقم ) ن ع(و من معه ضد ) ح ح(قضية  -3

 . 283، 282،  ص 3/1990للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، 20/05/2010قرار بتاريخ  613513ملف رقم ) ع أ(ضد ) ب م(قضية النيابة العامة و  -4

  .315 -311، ص 2/2010ط
  :عن الوحه المثار من الطاعن بفرعيه الأول و الثاني:" أما القرار فقد جاء كما يلي 

ق إ ج المدفوع ا صريحة بحيث جاء فيها لا يجوز للقاضي ) 260(النقض في وجه طعنه مردود عليه لأن المادة حيث أن ما ينعاه الطاعن ب
الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات و بالتالي فإن ما نصت 

دعو زروقي سعد الذي نظر في الملف كقاضي التحقيق و كان ضمن قضاة الحكم يجوز به المادة يخص قاضي الحكم أي بمعنى لو كان الم
ق إ ج لا تخصه لأنه لا يعد من قضاة ) 260(ق إ ج، إلا أن زروقي سعد مثل النيابة العامة و بالتالي فإن الماد ) 260(الدفع بأحكام المادة 

ق إ ج لا تنطبق على قضاة النيابة العامة و كان على الدفاع أن يتنبه ) 260(دة الحكم الذي نظروا الدعوى و تداولوا فيها و عليه فإن الما
 ".لذلك لأا مسألة بديهية مما استوجب استبعاد الفرع الأول لعدم تأسيسه
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  صلاحيات قاضي التحقيق التي تتماشى ومهامه: المطلب الأول
- 117(لا يعد خروجا عن مبدأ الفصل بين وظيفتي الحكم والتحقيق ما ورد في المواد 

الاجراءات الجنائية المصري بإعطاء صلاحيات لقاضي التحقيق في أن يصدر من قانون ) 122
حكما على الشهود عند امتناعهم عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين لأن الفصل المطلوب 
هو الذي يتعلق بذات الدعوى والتي يشترط فيها وحدة الخصوم والسبب و هو ما لا يتوفر في 

التحقيق سواء من حيث الخصوم أو من حيث السبب،  الدعوى التي يحقق بشأا قاضي
ولقاضي الحكم مطلق الحرية في تكوين عقيدته واقتناعه، فهو ليس ملزم بالأدلة الواردة في 

 )302(التحقيق الابتدائي فقد تظهر أدلة جديدة في جلسة الحكم فله أن يأخذ ا بحسب المادة 
ن يعدل التهمة بإضافة وقائع جديدة لها حتى ، و له أالمصريقانون الاجراءات الجنائية  من

يعطي لها الوصف القانوني الصحيح إذا كانت هذه الوقائع قد ثبتت في أثناء التحقيق 
  1.من قانون الاجراءات الجنائية المصري) 308(الابتدائي حسب نص المادة 

تدخلا في  لا يعتبر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ما يقوم به قاضي التحقيقو  
  :وظيفة الحكم إذا أتى بأي عمل من الأعمال التالية

ق إ ج  فإن اتخاذ أي إجراء تحفظي أو تدبير أمن ) 47/5(ق إ ج و المادة  5مكرر ) 40(فبحسب المادة 
أو حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة سواء كان الإجراء الذي قام به قاضي التحقيق 

  .النيابة العامةتلقائيا أو بناء على طلب 
كما يمكن لقاضي التحقيق بحسب قرار للمجلس الأعلى سابقا بما لا يتعارض مع   

وظيفته و بما لا يخالف أو يتدخل في وظيفة الحكم أن يعمل سلطته في تقدير مبلغ مصاريف 
ق إ ج، و يعتبر رفض ) 75(الدعوى الذي يودعه المدعي المدني حتى تقبل شكواه وفقا للمادة 

  2.التحقيق للادعاء المدني بعد إيداعه للمصاريف القضائية مخالفا للقانون قاضي
ق إ ج على أنه في حال لم يحضر الشاهد يجوز للقاضي إحضاره ) 97/2(كما تنص المادة 

يستطيع دج، و 2000إلى  200يه بغرامة من جبرا بناء على طلب وكيل الجمهورية والحكم عل
نفسه بالرقابة القضائية و له الأمر كذلك برفعها سواء من  قاضي التحقيق أن يأمر من تلقاء

تلقاء نفسه أو بعد طلب يوجهه إليه وكيل الجمهورية أو من المتهم بعد استشارة وكيل 
  . ق إ ج) 2و  1مكرر  125(الجمهورية بموجب المادتين 

                                                             
  .310، 309أحمد فتحي سرور، المرجع السابق،  ص . د -1
  .200، 199علي فضل البوعينين، المرجع السابق،  ص . د - 
، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، 23/05/1989قرار بتاريخ  56526ملف رقم ) ل ز(ضد ) أ م(قضية  -2

 . 289 -287، ص 4/1991الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
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لا تكون جناية يستطيع قاضي التحقيق إصدار أمر بألا وجه للمتابعة إذا رأى في الوقائع أا و
ق إ ج، والمتهم الذي صدر في حقه الأمر بألا وجه ) 163/1(أو جنحة أو مخالفة بحسب نص المادة 

للمتابعة لا يجوز متابعته على ذات الواقعة إلا في حال ظهور أدلة جديدة بحسب نص المادة 
  .ق إ ج) 175/1(

ق إ ج فإنه يجوز إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة ) 167(للمادة  وفقاو
  1.المتهم و يحوز هذا الأمر حجية الشيء المقضي به

  قاضي التحقيق ملزم أثناء آداء مهامه باتباع القانون: المطلب الثاني
ا  لا يجوز الأمر برفض التحقيق بل يجب على قاضي التحقيق حول الوقائع المدعى

  2.توجيه الاام و في حال عدم ثبوت الجريمة يمكنه إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى
يتعين على قاضي التحقيق عند بدء إجراء التحقيق بموجب أمر من هذا الأخير فإنه يتعين و

لتحقيق أوامر باستجواب الأطراف عليه إكماله ففي قضية الحال و بعد أن أصدر قاضي ا
كتمال التحقيق أصدر أمرا آخر برفض التحقيق و ساندته في ذلك غرفة بالرغم من عدم او

الاام بقرار غير مسبب، و كان له حسب المحكمة العليا في حال عدم وجود أدلة كافية ضد 
  3.المتهم أن يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة

قاضي  ق إ ج فإنه يجوز للمدعي المدني أن يستأنف أوامر) 173(حيث أنه بموجب المادة 
التحقيق أمام غرفة الاام فيما يخص عدم إجراء تحقيق أو الأمر بألا وجه للمتابعة إذا كانت 
تمس بحقوقه المدنية و لا يهم الطرف المدني المستأنف حتى و لو كان حدثا فإنه ينبغي على غرفة 

  4.الاام إجابته
  الفصل بين وظيفة التحقيق ووظيفة الاام :المبحث الثالث

ون الاجراءات الجزائية الأصل هو الفصل بين وظيفتي التحقيق ووظيفة الاام، لكن قان  
وفقا لاعتبارات عملية أعطى للنيابة العامة صلاحية مباشرة بعض إجراءات الفرنسي و

، و من جهة أخرى سمح )70(التحقيق مع المتهم المقبوض عليه في حالة تلبس حسب المادة 
                                                             

، الة القضائية، قسم المستندات و النشر 05/01/1988قرار بتاريخ  44591ضد النيابة العامة ملف رقم ) ب س(قضية  -1
 .285، 284، ص 2/1990للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 

، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة 27/05/2003قرار بتاريخ  306989النيابة العامة ملف رقم ) ب ف ز(و ) ب ن(قضية  -2
 . 336 -333، ص 2/2003وان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد العليا، الدي

، 1/2007، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، عدد 18/10/2006قرار بتاريخ  399475ملف رقم ) ع ع(ضد ) ب ن(قضية  -3
  .566 -563ص 

، الة القضائية، قسم 27/05/2003قرار بتاريخ  307075رقم ضد النيابة العامة و من معها ملف ) ف ع(و هو ما جاء في قضية 
 . 342 -340، ص 2/2003الوثائق للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، العدد 

، الة 24/04/1990قرار بتاريخ  73251قضية النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد غرفة الحداث بنفس الس ملف رقم  -4
- 265، ص 4/1991القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، العدد 

267. 
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منه لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق من ) 72(ية الفرنسي في المادة قانون الاجراءات الجزائ
من قانون ) 80/3(تلقاء نفسه وبدون طلب من النيابة و ذلك في جرائم التلبس، و حسب المادة 

الاجراءات الجزائية الفرنسي فإن لقاضي التحقيق أن يتهم أشخاصا آخرين في الواقعة التي 
تحقيق فيها، و لا يحصر التحقيق فقط مع المتهم بالواقعة طلبت منه النيابة العامة ال

الإجرائية و الذي طلبت النيابة العامة التحقيق معه فيها بل يستطيع أن يتجاوز ذلك لاام 
أشخاص آخرين، كما أجاز القانون لغرفة الاام أن تتصدى لوقائع و لأشخاص غير الذين وردوا 

  1.من نفس القانون السابق) 206، 204، 202، 201(في طلبات النيابة العامة 
للنيابة العامة في الجزائر حق ممارسة إجراءات المتابعة في حالة التلبس و هذا يدخل و

  2.ضمن اختصاصها و سلطتها و لا يجوز أن يعقب على ذلك
  إعمال قاضي التحقيق السلطة التقديرية في أثناء مباشرته إجراءات التحقيق: المطلب الأول

الاختيار في إعادة حق أعطي لقاضي التحقيق مما جاء في اجتهاد الس الأعلى سابقا أنه 
  3.دمه و ذلك بحسب حاجة الدعوى إليهتمثيل الجريمة من ع

يمكن لقاضي التحقيق إجراء الاستجواب الإجمالي في المواد الجنائية من عدمه  كما
  4.ق إ ج ذات الصياغة باللغة العربية) 108(طبقا لنص المادة 

أما إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا داعي للقيام بالإجراء الذي طلبه منه وكيل الجمهورية فعليه 
بحسب ق إ ج، و) 69(للطلب بحسب المادة التالية حينها إصدار قرار مسبب خلال الخمسة أيام 

المحكمة العليا فإن إحضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم قبل إحالته على المحاكمة  لا 
يعد إجراء قضائيا يستوجب إصدار أمر مسبب و إنما يتعلق بتشكيل ملف يمكن اتخاذه في أية 

  5.مرحلة تكون عليها الدعوى
لتحقيق من تلقاء نفسه أن يجري تحقيقا تكميليا دون إنابة من لكن لا يستطيع قاضي ا

  6.من ق إ ج) 190(غرفة الاام بحسب المادة 

                                                             
 .Code de procédure pénale français                                                    .314، 313د أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -1
، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني 05/02/1991قرار بتاريخ  47087قضية تحمل رقم  -2

 .209-206، ص 1/1992للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، ص 4/1990عدد  20/12/1988قرار بتاريخ  60403ملف رقم ) س ع و من معه( ضد ) ع ب و ز و د(قضية النائب العام و من معه  -3

227-230. 
، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، عدد 15/07/2009قرار بتاريخ  606449ضد النيابة العامة ملف رقم ) ش أ(قضية  -4
 . 352-349، ص 1/2011
، الة القضائية، 15/02/1994قرار بتاريخ  121527ملف رقم ) ق ع(قضية النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء جيجل ضد  -5

 . 201، 200، ص 1998، 1/1996الوثائق للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، العدد قسم 
، الة القضائية، قسم المستندات 20/11/1990قرار بتاريخ  72929ملف رقم ) مجهول و النيابة العامة(ضد ) م غ(قضية  -6

 . 178-176، ص 4/1992شغال التربوية الحراش الجزائر، العدد والنشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأ
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و لا تستطيع غرفة الاام القضاء بعدم اختصاصها في طلبات النيابة العامة الهادفة إلى 
ال في تنفيذ تحديد هوية المتهم الحقيقية باعتبارها الجهة المخولة قضائيا في الفصل في الإشك

  1.الأحكام الجنائية
ولقاضي التحقيق القدرة على تقدير الأدلة بشأن إحالة المتهم إلى المحاكمة أو لا، لكن 

ضابط في فرنسا فإجراءات التحقيق قد لا يمارسها قاضي التحقيق بنفسه بل قد يندب 
فة الاام، في بعض الإجراءات، وتقدير قاضي التحقيق يخضع لرقابة غر الشرطة القضائية

كما أن للمحكمة أن تقرر استكمال إجراءات التحقيق بأن تفوض أحد أعضائها لذلك، وبالرغم 
من أن إجراءات التحقيق لا يقوم ا في الأصل إلا قاضي التحقيق لأا إجراءات ماسة بالحرية 

ا لأن تقدير ولا يجوز أن ينتدب غيره، إلا أن الس الدستوري الفرنسي اعتبر هذا الندب صحيح
الدليل في النهاية يعود لقاضي الحكم وأي إجراء قد يمس بحرية الشخص لن يتخذه غير قاضي 

  2.الحكم
والقاضي لا يستطيع إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا بعد أن يمحص جميع الأدلة 

التحقيق وفيما إذا كانت تشكل جريمة ليتابع في شأا المتهم أو لا، لكن ألا يقوم قاضي 
باستجواب المتهمة ولم يكمل إجراءات التحقيق حتى ايتها فإنه لا يمكنه إصدار أمر بانتفاء 

  3.وجه الدعوى الذي ينبغي أن يكون مؤسسا بعد تقدير الوقائع و مدى ثبوا
كما يجوز لقاضي التحقيق الذي رخص بإجراء عملية التسرب أن يأمر في أي وقت شاء 

ق إ ج، لكن حتى ولو كانت الجناية أو ) 15/5مكرر  65(ل انقضاء مدا بوقف العملية حتى قب
الجنحة متلبسا ا فإنه لا يستطيع قاضي التحقيق إجراء أي تحقيق إلا بعد طلب من وكيل 
الجمهورية لمباشرته، ويملك قاضي التحقيق سلطة توجيه الاام للشخص بصفته فاعلا أو 

ج ، وإن تعذر على قاضي التحقيق مباشرة جميع .إ.من ق) 3، 67/1(شريكا في الجريمة المرتكبة 
الإجراءات بنفسه جاز له ندب ضابط شرطة قضائية بشرط أن يراجع بنفسه جميع ما قام به 

  .ج.إ.ق) 7، 68/6(الضابط من اجراءات 
ولا يعتبر تدخلا في سلطة الاام إصدار قاضي التحقيق لأمر إحضار المتهم أو إيداعه 

ج، كما يستطيع قاضي التحقيق ألا .إ.ق) 109/1(بحسب المادة السجن أو بإلغاء القبض عليه 
يلبي طلب وكيل الجمهورية و لو كان مسببا والذي يهدف إلى حبس المتهم مؤقتا، وفي هذه 

                                                             
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الديوان 11/07/2000قرار بتاريخ  246173ملف رقم ) ب ه(ضد ) ن ع(قضية  -1

 . 639، ص 2003الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد خاص 
واليابان النيابة العامة هي من تختص  بالتحقيق بينما في فرنسا عين لهذا الغرض قاضي التحقيق ومثله في مصر و الكويت  -2

  .315، 312أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . د.والجزائري القانون الألماني والقانون الإيطالي
، الة القضائية، قسم المستندات والنشر 01/03/1994قرار بتاريخ  120469ملف رقم ) ع خ والنيابة العامة(ضد ) م خ(قضية  -3

 . 254-251، ص 3/1994للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
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يابة العامة أن تستأنف أمام غرفة الاام ويجب أن تفصل هذه الأخيرة في أجل لا الحالة يمكن للن
ج، ويجوز أيضا لقاضي التحقيق أن يطلب .إ.ق) 118/2(بحسب ما جاء في المادة أيام  10يتعدى 

من غرفة الاام تمديد الحبس المؤقت في مادة الجنايات في أجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى 
  . 15/02من الأمر رقم ج.إ.ق) 1/4- 125(ب المادة بموجللحبس 

وجاء في قرار للمحكمة العليا أن النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية استأنفت أمر 
أمام غرفة الاام على أساس ) م م) (ب و(قاضي التحقيق لرفضه إصدار أمر بحبس المتهمين 

والأصل أن تلتزم غرفة الاام بأحكام  )حاليا الحبس المؤقت(قضية خاصة بالحبس الاحتياطي 
ق إ ج إما بتأييد أو إلغاء أمر قاضي التحقيق لكنها ألغت الأمر الأخير و تصدت ) 192(المادة 

أُصدر أمر بالإيداع ضده و ر إليهم في الطلبات الافتتاحية وللقضية بإدانة شخص من غير المشا
  1.ق إ ج) 189(هو خطأ في تطبيق نص المادة 

الطعن بطريق النقض في قرارات غرفة الاام أمام المحكمة العليا ما عدا ما يتعلق ويجوز 
  2.منها بالحبس المؤقت

ولا يستطيع قاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق بعد تلقيه شكوى من الادعاء المدني 
بسبب عدم تحديد هوية المشتكى منه لأنه بحسب المحكمة العليا فإن للقاضي كل السلطة 

  3.لا عذر لهحيات في الكشف عن هويته والصلاو
ج إذا قررت غرفة الاام تعديل قرار قاضي التحقيق .إ.ق) 131/4(وبحسب نص المادة 

والإفراج عن المتهم بشكل مؤقت فلا يجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا جديدا 
واحدة وهي تقدم النيابة العامة  إلا في حالة ،بحبس المتهم بناء على نفس أوجه الاام السابقة

ج الذي أصدرته النيابة بطلب كتابي لغرفة الاام لأجل سحب انتفاع المتهم بقرار الإفرا
يمكن لقاضي التحقيق إذا رأى بأن الوقائع المكونة للجريمة يمكن وصفها بأا جناية العامة، و

بات إلى النائب العام على فإنه يخطر وكيل الجمهورية و يرسل ملف الدعوى و قائمة بالإث
ج، ولا .إ.ق) 166/1(بموجب المادة مستوى الس القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بغرفة الاام 

يعتبر تدخلا استئناف كل من وكيل الجمهورية أو النائب العام أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة 
  .ج.إ.ق) 171/1، 170/1(بموجب المادتين الاام 

                                                             
، الة 02/06/1991قرار بتاريخ  76624ملف رقم ) ق ي، ب و، م م(قضية النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي ضد  -1

 .315-313، ص 3/1993سم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد القضائية، ق
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 23/11/1999قرار بتاريخ  228666ضد النيابة العامة ملف رقم ) ث ش(قضية  -2

 . 198-196، ص 2003الحراش الجزائر، عدد خاص الديوان الوطني للأشغال التربوية 
، الة القضائية، قسم 22/03/1999قرار بتاريخ  200697ملف رقم ) ص ب(قضية النائب العام بمجاس قضاء البليدة ضد  -3

 . 207-205، ص1/1999الوثائق للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
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نيابة العامة استئناف أوامر قاضي التحقيق لكن فقط تلك المحددة في نص المادة ويجوز لل
ق إ ج، أما ما عداها فلا يجوز لها ذلك بحيث لا يجوز استئناف أمر قاضي التحقيق القاضي ) 172(

وكذلك لا يجوز استئناف المتهم أوامر قاضي التحقيق الخاصة بتوجيه الاام لأا لا 1،بالإحالة
ولا يجوز كذلك استئناف أمر قاضي التحقيق الآمر بالإحالة 2،ق إ ج) 172(من نص المادة تدخل ض

  3.ق إ ج) 173، 172(إلى محكمة الجنح و قبول غرفة الاام لذلك خرق لأحكام المادتين 
لكن لا يجوز لوكيل الجمهورية بموجب قرار للمحكمة العليا استئناف أوامر قاضي 

ق إ ج، شرط أن يبلغ من طرف ) 170(مطابقة لطلباته وفقا لنص المادة التحقيق حتى ولو كانت 
كاتب التحقيق بكل أمر يصدر مخالفا لطلباته في ذات اليوم الذي يصدر فيه العمل عملا 

  4.ق إ ج) 168(بالمادة 
ووفقا للمبدأ الاجتهادي فإنه لا يملك لا المتهم ولا المدعي المدني الصفة التي تخوله طلب 

قاضي  لاجراءات التحقيق لقاضي التحقيق أمام غرفة الاام ولا يمكنها إلزام بطلان ا
الإجراءات أمام غرفة الاام ولا حتى في استئناف  إبطالغرض لوكيل الجمهورية لا التحقيق و

  5.أمر رفض الطلب لأن عرض هذا البطلان يخول به فقط وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق
  نيابة العامة في مباشرة بعض من إجراءات التحقيقسلطة ال: الثاني المطلب

يجب أن يؤدي أعضاء النيابة العامة واجبام  وفقا للقانون مع احترام حقوق الإنسان 
من خلال سلامة الإجراءات لتحقيق العدالة الجنائية، و يجب عليهم أن يمتنعوا عن بدء الملاحقة 

لوقف الدعوى إذا تبين من تحقيق محايد أن القضائية أو مواصلتها مع بذل كل ما في وسعهم 
  6.التهمة لا أساس لها

                                                             
، الة القضائية، 24/07/1990قرار بتاريخ  70290ملف رقم ) ه ي(و ) س م(قضية النيابة العامة بمجلس قضاء تيزي وزو ضد  -1

 . 217-215، ص 3/1991قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 24/04/2004قرار بتاريخ  331430ملف رقم ضد النيابة العامة ) م إ(قضية  -2

 .328-326، ص 1/2004الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، العدد 
ثائق، الجزائر، عدد ، مجلة المحكمة العليا، قسم الو18/01/2006قرار بتاريخ  363813و من معه ملف رقم ) ب ع(ضد ) غ ج(قضية  -3
قرار بتاريخ  28470ملف رقم ) ز ع(، و هو نفس ما جاء به قرار للمجلس الأعلى في قضية النيابة العامة ضد 537-535، ص 1/2007

، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، العدد 17/04/1984
 . 224-222، ص 3/1989
ق إ ج استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و حتى تلك التي كانت  170حيث يجوز لوكيل الجمهورية عملا بالمادة :" حيث جاء فيه  -4

مطابقة لطلباته، و تبعا لذلك فلا يجب عرقلة استعمال وكيل الجمهورية لهذا الحق بأي حال من الأحوال بما في ذلك تقاعس كاتب 
الفقرة  168بط عن إخطاره بكل أمر يصدر عن قاضي التحقيق و لو جاء مطابقا لطلباته استنادا إلى الفهم الضيق لنص المادة الض

، و هو ما جاء في قضية النائب العام "الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل الطعن مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه
 . 457-455، ص 2/2005، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، عدد 21/09/2005قرار بتاريخ  385600ضد مجهول ملف رقم 

، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، عدد 21/04/2011قرار بتاريخ  728841ضد النيابة العامة ملف رقم ) ب م(قضية  -5
 . 374-372، ص 2/2011
 .المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامةمن ) 14، 12(المبدأ  -6
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ولا يعد تداخلا بين سلطتي الاام و التحقيق في حالة مباشرة وكيل الجمهورية أو الأمر 
باتخاذ أي إجراء للبحث و التحري عن أية جريمة، وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا في أي شكوى أو 

محضر سواء كان قراره مباشرة إجراء التحقيق أو حفظه بحسب ما جاءت به بلاغ يتلقاه أو أي 
  .ج.إ.ق) 5، 36/4(المادة 

فوكيل الجمهورية يستطيع فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين تمت الإشارة 
ات أو تقديم طلبات إليهم في التحقيق، وسماع المشتكى منهم كشهود إلى حين تقديم طلب

حالة كانت الشكوى أمام قاضي التحقيق بغرض الادعاء المدني غير  هذا فيتحقيق جديدة و
لكن حيث أن :" مسببة تسبيبا كافيا أو مبررة بشكل كاف و سبب ذلك كما جاءت في القرار

المشرع أخذ تدابير وقائية الهدف منها التقليص من السلطة المعتبرة الممنوحة إلى الضحايا 
جاوزات التي قد تترتب على ذلك و بالتالي وضع حد للضرر المتضررين من الجرائم و وضع حد للت

  1".المعنوي الذي قد يسببه المدعي مدنيا إلى المشتكى منه
كما لا يعتبر تدخلا قيام وكيل الجمهورية بصفة تلقائية أو بناء على طلب رد الأشياء إذا 

وى بحسب المادة لم تكن محل نزاع جدي، في حال أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدع
  .ج.إ.مكرر ق) 36(

ونفس الشيء عند أمر وكيل الجمهورية بمنع أي شخص من مغادرة التراب الوطني إذا 
وجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة، وهذا بناء على تقرير مسبب من ضابط 

لإرهاب أو أشهر لكن هذا المنع قد يمدد في جرائم ا) 3(الشرطة القضائية، ويسري هذا المنع 
ق إ ج  1مكرر ) 36(الفساد حتى الانتهاء من التحريات وهو ما أكدت عليه المادة الجديدة 

  .15/02المضافة بموجب الأمر رقم 
ق إ ج فإن غرفة الاام عند الاقتضاء تكون هي الجهة المختصة ) 316/6(لمادة بموجب او

ئيا و لا يمكن لغرفة الاام القضاء برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء إذا أصبح الحكم ا
بعدم اختصاصها بإرجاع السيارة المحجوزة بحجة أا ليست تحت يد القضاء بل هي في المحشر 
فإا تكون بذلك قد خالفت القانون لأنه ينبغي عليها أن تقضي في كل الحالات بالرفض أو 

  2.بالإرجاع

                                                             
، الة القضائية، قسم المستندات 12/01/1993قرار بتاريخ  103660و النيابة العامة ملف رقم ) ح ل(ضد ) ح ص(قضية  -1

 .246-242، ص 1/1994والنشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 29/09/1998قرار بتاريخ  192107ضد النيابة العامة ملف رقم ) ب س(قضية  -2

  .132-130،ص 1999، 2/1998الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
قرار بتاريخ  127743ملف رقم ) ع و النيابة العامة خ(ضد ) ز م(و هو نفس ما جاء تقريبا في قرار للمحكمة العليا في قضية  -

، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 23/05/1995
 .247-245، ص 1/1995
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به فيه في حالة جناية متلبس ا إذا أيضا يجوز لوكيل الجمهورية الأمر بإحضار المشتو
لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ ا بعد، حيث يقوم وكيل الجمهورية باستجواب المشتبه فيه 

  .ج.إ.من ق) 58(وفي حال وجود الدفاع فإنه يستجوب بحضوره بحسب المادة 
قيق جأن يطلب من قاضي التح.إ.ق) 73/3(لكن لا يجوز لوكيل الجمهورية بحسب المادة   

عدم إجراء تحقيق إلا إذا كان بسبب أن الوقائع على فرض ثبوا لا تقبل أي وصف قانوني جزائي 
  1.لها أو كانت الوقائع من غير القانوني متابعة التحقيق فيها أو لأجلها

كما لا يعد تدخلا من النيابة العامة في التحقيق طلبها تحديد سبب الوفاة لأنه في 
  2.ا للدعوى العموميةالأصل لا يعتبر تحريك

  صلاحيات غرفة الاام في التحقيق وما يرتبط به: المطلب الثالث
ج أن تأمر بإجراء تحقيق بالنسبة للمتهمين .إ.ق) 187(يمكن لغرفة الاام بحسب المادة 

المحالين إليها في جميع الجرائم التي لم يشر إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق، أو 
استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل الجرائم عن التي 

بعضها البعض أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة، كما يحق لغرفة الاام أن تصدر 
حكمها بغير أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إذا تناول قاضي التحقيق أوصاف الاام في أمر 

  .الإحالة
يجوز لغرفة الاام توجيه الاام لأشخاص لم يكونوا  كمة العليا فإنهبحسب المحو

ضمن قرار الإحالة بشرط إجراء تحقيق تكميلي يقوم به أحد أعضاء النيابة العامة أو ينتدب له 
  3.ق إ ج و إلا اعتبر ذلك إخلالا بحقوق الدفاع) 190، 198(قاض للتحقيق بموجب المادتان 

  

                                                             
، الة القضائية، قسم 02/05/1990قرار بتاريخ  62906ملف رقم ) مجهول و النيابة العامة(ضد ) ب م(وهو ما جاء في قضية  -1

حيث جاء في  169 -166، ص 1/1993المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
نظرا لحداثة سنة، و 14ره ق مشكوك فيه لطفل عمو لما كان ثابتا في قضية الحال أن وقائع القضية تعلق بجريمة شن:" المبدأ ما يلي

الأفعال و حرصا على جمع الشهادات و الدلائل المعرضة للاختفاء جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق 
مؤقت ضد كل الأشخاص المشكوك فيهم، و من ثم فإن غرفة الاام بتأييدها لأمر قاضي التحقيق الرافض لطلب تأسيس الطرف 

 ".امتثالا لفكرة النيابة العامة دون تقرير مدى ملاءمة هذا الأمر مع الوقائع تكون أخطأت في تطبيق القانونالمدني 
، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، عدد 15/02/2006قرار بتاريخ  391897قضية النائب العام ضد مجهول ملف رقم  -2
 .  520-517، ص 2/2006
، الة القضائية، قسم الوثائق 04/06/2002قرار بتاريخ  255855و النيابة العامة ملف رقم ) ز ن ز س(د ض)ب ع أ ( قضية  -3

  .348-345، ص 1/2004للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
قرار بتاريخ  51943لجمارك و النيابة العامة ملف رقم و من معه ضد إدارة ا) ح م(و هو نفس ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قضية  -

، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 29/03/1988
 . 224-221، ص 4/1990
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 ام أن تنظر في صحة الإجراءات المعروضة عليها و إن رأت فيها و يجب على غرفة الا
وتحيل الملف وجوبا إلى قاضي التحقيق نفسه أو لغيره  ،سببا من أسباب البطلان تصدت لها

  1.ق إ ج) 191(لمواصلة التحقيق تطبيقا لأحكام المادة 
وجيه اامات ق إ ج عند ت) 190، 187(وغرفة الاام ملزمة باحترام أحكام المادتين  

جديدة استخلصتها من الوقائع ولم يسبق أن أشار إليها قاضي التحقيق أو تناولها بالأوصاف 
بتهمة مخالفة التنظيم النقدي وهي مة جديدة علما أن ) م أ(ولا تستطيع اام الطاعن 

من ) 223، 222( التحقيق كان يدور حول جريمتي  التزوير واستعماله المعاقب عليهما بالمادتين 
  2.قانون العقوبات و ذا فقد تجاوزت سلطتها

كما أن غرفة الاام ملزمة بالرد على الدفوع و الطلبات التي من شأا أن تغير مسار القرار 
  3.أما غير ذلك فهيغير ملزمة بالرد عليه

  :خاتمة
القضاء الجزائي أو الجنائي على اختلاف التسميات يمثل مجالا واسعا للبحث والدراسة 

الدائم بتقييد حرية شخص المتهم أو حتى المشتبه  لارتباطهليس لأنه ليس قضاء عاديا بل 
فيه إن بالتوقيف، الحبس المؤقت، السجن، وفي أقصى حالاته الإعدام الذي ينهي حرية الشخص 

  .للأبد
كان لا بد من حدود فاصلة وواضحة تضبط أعمال جميع السلطات داخل هذا ولهذا 

النوع من القضاء ومثلما ورد في هذه الدراسة فإن الفصل بين الوظائف من الأهمية بمكان، إذ 
كما سبق ذكره ليس التحقيق كالاام وليس الاام كالمحاكمة وأيضا ليس التحقيق بمثابة 

فقه الغربي والعربي لتدقيق المصطلحات والمفاهيم وهو ما سار محاكمة، الأمر الذي دفع ال
في أعلى هرم  منعليه المشرع الجزائري وأكد عليه القضاء الجزائري ممثلا في الاجتهاد الصادر 

القضاء العادي وهو محكمة النقض سواء الس الأعلى سابقا أو المحكمة العليا حاليا، على 
في حد ذاته يطرح مشكلا عويصا حول مدى إلزاميته لهيئات  الرغم من أن الاجتهاد القضائي

 89/22بموجب القانون ) اتمعةالمختلطة و(الموسعة القضاء المختلفة في الأخذ به لأن الغرف 
عندما يصدر منها أي اجتهاد فإنه لا يلزم القضاء إلا في  المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا

  .القضية محل الطعن
إلى ما جاء في المقال فإن الفصل بين هذه الوظائف الثلاث ليس مطلقا لكنه  وبالعودة

مميز وواضح، وهناك درجة من احتمال أن تقوم وظيفة من هذه الوظائف بدور الوظيفة الأخرى 
  .لكن كاستثناء يجيزه القانون والاجتهاد القضائي لا كأصل

                                                             
ندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني ، الة القضائية، قسم المست15/04/1986قرار بتاريخ  47019ملف رقم  -1

 . 175-173، ص 2/1992للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد 
، الة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة 26/04/1988قرار بتاريخ  58444ضد قرار الإحالة ملف رقم ) م أ(قضية  -2

 . 160-158، ص 3/1993الحراش الجزائر، العدد العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية 
، الة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الديوان 26/06/2001قرار بتاريخ  269955ملف رقم ) ح م(ضد ) ن ع(قضية  -3

 . 285-283، ص 2003الوطني للأشغال التربوية الحراش الجزائر، عدد خاص 
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  مبدأ السيادة بين التدخل الإنساني و مسؤولية الحماية
  جامعة خنشلة   ةسـلام سمير. د

  
  :ملخص

دف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مـدى تقـويض حـق أو واجـب التـدخل الـدولي       
الدول، خصوصا أنه يطـرح عـدة إشـكالات قانونيـة و سياسـية حـول مـدى         الإنساني، لسيادات

ينتهك أهم مبدأين يقوم عليهما القانون الدولي و همـا مبـدأ السـيادة، و حظـر      كونهشرعيته، 
اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليهمـا في المـادة الثانيـة في فقرتيهـا     

ظل الممارسات الدولية المعاصرة له من طـرف الـدول الكـبرى، مـن أجـل      الرابعة و السابعة، و في 
" مسـؤولية الحمايـة  "و محاولة تعويضه بمصطلح جديد، و هو  تكريسه كقاعدة قانونية عرفية،

  .لإضفاء الشرعية عليه
Résumé : 

Cette étude vise à faire la lumière sur l'étendue d’éroder la souveraineté des pays par le 
droit ou le devoir d'intervention humanitaire, surtout en ce qui soulève plusieurs problèmes 
juridiques et politiques sur l'étendue de sa légitimité, d'autant qu'il viole les principes les plus 
importants basés sur eux par le droit international et sont le principe de la souveraineté, et 
l'interdiction de recourir à l'utilisation de force dans les relations internationales prévues à 
l'article II dans ses paragraphes quatrième et septième, et à la lumière de ses pratiques 
internationales contemporaines par les grandes puissances, afin de consacrer la règle 
juridique, coutumier, et tenter de compenser un nouveau terme, et est la «responsabilité de 
protéger» pour le légitimer. 

  :قدمةم
أـا   لقد كانت حقوق الإنسان من المسائل الداخلة في الاختصاص المحفـوظ للـدول، غـير   

محل اهتمام من قبل اتمع الدولي، و محل حمايـة مـن طـرف القـانون الـدولي لحقـوق        أصبحت
، لكـن يطـرح حـق أو واجـب التـدخل الإنسـاني بـاللجوء إلى        و القـانون الـدولي الإنسـاني    الإنسان

في ظـل انتهاكـه    استخدام القوة في ظل ممارساته المعاصرة عدة إشـكالات قانونيـة و سياسـية   
بدأين يقوم عليهما القـانون الـدولي، و المنصـوص عليهمـا في المـادة الثانيـة في فقرتيهـا        لأهم م

الرابعة و السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، و هما مبدأ السـيادة و حظـر اللجـوء إلى اسـتخدام     
  .القوة في العلاقات الدولية

م في إضـفاء نـوع   سـاه  ممارسات الدول المعاصـرة ن حالة من الخلاف الفقهي والتباين في إ
من الغمـوض في تفسـير بعـض نصـوص الميثـاق وخلـط لـبعض المفـاهيم القانونيـة المتعلقـة           
باستخدام القوة العسكرية بصفة عامـة ومـن أجـل التـدخل لحمايـة حقـوق الإنسـان بصـفة         

، ظهر مصـطلح جديـد علـى    الإنسانيو بسبب تباين الآراء حول مدى مشروعية التدخل . خاصة
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انطلاقـا  ، الإنسـاني ليحل محـل مفهـوم التـدخل    " مسؤولية الحماية"يتمثل في  الساحة الدولية،
من أن التدخل الدولي أصبح ضرورة إنسانية تقع على كاهل الدول خصوصا الكـبرى، مـن اجـل    
حمايــة كافــة الأفــراد في العــالم خاصــة في حــالات قيــام الــدول بانتــهاكات جســيمة للحقــوق 

اك حقــوق الأفــراد الأساســية يشــكل ديــدا للقــيم  ن انتــهكــوالأساســية للإنســان، نظــرا ل
نـه يمثـل انتـهاكا للقـانون الـدولي      أالي ديـدا للأمـن الإنسـاني، كمـا     الإنسانية العالمية، و بالت ـ

  .الإنساني
  :و عليه نطرح الإشكالية التالية

إلى أي مدى سيتم تقويض مبدأ السيادة مقابل حماية حقوق الإنسان، سواء كان ذلك   - 
  التدخل الإنساني أم مسؤولية الحماية؟باسم 

هل يجيز القانون الدولي اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية كاستثناء من : و نتساءل  - 
أجل التدخل لحماية حقوق الإنسـان في بلـدان مسـتقلة ذات سـيادة و عضـو في الأمـم       

  المتحدة؟
  مدى شرعية التدخل الإنساني باللجوء إلى القوة: المطلب الأول

إن التدخل الإنساني ليس جديدا في العلاقـات الدوليـة، إذ ترجـع نشـأته الأولى إلى الفتـرة      
هو مـن المسـائل المـثيرة للجـدل لاخـتلاف الفقـه في تحديـد         ، و1التي واكبت نشأة القانون الدولي

  . 2)الفرع الثاني( ، و أساسه القانوني لمعرفة مدى شرعيته )الفرع الأول ( مفهومه 
  تعريف التدخل الإنساني : الأول الفرع

اختلف الفقه في تحديـد مفهـوم التـدخل الإنسـاني، فمنـهم مـن وسـعه، و منـهم مـن          
منها ما جمـع بـين التـدخل لوقـف انتـهاكات حقـوق الإنسـان باسـتخدام         الملاحظ أن و ، ضيقه

لدوليـة في  غير أن الاستعانة بالطرق السلمية لحل التراعـات ا  ،القوة المسلحة والوسائل السلمية
العلاقات الدولية أو لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة ما أمر مشروع ويتفق مـع  
مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي في ظل احتـرام سـيادة واسـتقلال الـدول،     

مـدى  ولهذا فهو أمر لا خلاف حـول مشـروعيته، غـير أن الخـلاف والجـدل الفقهـي ينصـب علـى         
  مشروعية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان باللجوء إلى القوة العسكرية؟

الـذي يـرى    هو الأقـرب لدراسـتنا، و   تعريف الأستاذ عماد الدين عطا االله المحمدفإن و لهذا 
كل تدخل عسكري من قبل دولة أو عدة دول خـارج إطـار التنظـيم    : ( هو الإنسانيبأن التدخل 

ثة، دون موافقة حكومتها لحماية رعايا الدولة المستهدفة من التدخل من الدولي ضد دولة ثال
                                                             

1 Youssef GORRAM, Le droit d’ingérence humanitaire, in http://www.memoireonline.com/07/09/2439/le-droit-
d-ingerence-humanitaire.html.  
2 Ibid. 
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الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة، وحق السـلامة الجسـدية،   
والتي تمارس من قبل سلطات هذه الدولة أو بمعرفتها، وذلك بإحداث تغيير في النظام السياسي 

  .1)هناك
خل الإنساني الذي هو محـل دراسـتنا هـو التـدخل الـذي يشـمل النقـاط        وعليه فإن التد

  :التالية المختلف حول مشروعيتها
  .اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية -
 .تقوم به دولة منفردة أو بالاشتراك مع عدة دول أخرى -
 .-هيئة الأمم المتحدة–خارج إطار التنظيم الدولي  -
 .دون موافقة الدولة المتدخل فيها -
 .وقف انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية إلى يهدف -

 الأساس القانوني للتدخل الإنساني طبقا ميثاق الأمم المتحدة: الفرع الثاني
إن استخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة فقـد شـرعيته في عهـد التنظـيم الـدولي مـع          

، فأصـبحت القاعـدة   التطور الذي حققه النظام القانوني الدولي من خلال ميثاق الأمـم المتحـدة  
هي تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والاستثناء هو إباحتها، أما إذا حصـل مـا قـد    
يهدد السلم و الأمن الدوليين، أو وقع عدوان، فإنه لا بد من العودة إلى الفصل السابع من ميثـاق  

الجوية و البحريـة و البريـة مـن     الأمم المتحدة، و هو ما يجيز لس الأمن أن يتخذ عن طريق القوات
  .2الأعمال ما يلزم لحفظ السلم و الأمن الدوليين

إلا أن حالة من الخـلاف الفقهـي والتبـاين في سـلوك الـدول سـاهم في إضـفاء نـوع مـن          
الغموض في تفسير بعض نصوص الميثاق وخلط لبعض المفاهيم القانونية المتعلقـة باسـتخدام   

 .ن أجل التدخل لأغراض إنسانية بصفة خاصةالقوة العسكرية بصفة عامة وم
من ميثاق الأمم المتحـدة، ثم نقـوم بـتفحص    ) 4(2هذا ما يستوجب أولا فحص نص المادة 

  .الاستثناءات الواردة على حظر اللجوء إلى القوة في ميثاق الأمم المتحدة
  من ميثاق الأمم المتحدة) 4(2تحليل نص المادة : أولا

يمتنـع أعضـاء الهيئـة جميعـا في     (  اق الأمم المتحدة علـى أنـه  من ميث) 4(2تنص المادة 
علاقام الدولية عن التهديد باستعمال القـوة أو اسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي، أو      

و لقـد  . )الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة 
فقـرة الرابعـة مـن المـادة الثانيـة مـن ميثـاق الأمـم         انقسم الفقهاء إلى اتجاهين في تفسيرهم لل

                                                             
  .315، ص 2007التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار النهضة، القاهرة، ، عطا االله المحمدعماد الدين   1
  .57، ص 2009، دار قرطبة، الجزائر، 21قوى المستقبل في القرن  ، العلاقات الإستراتيجية بينخير الدينشمامة   2
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اتجاه يناصر التفسير الموسع لهذه الفقرة، بمعنى أن حظر التهديد باسـتعمال القـوة أو   : المتحدة
، واتجاه يناصر التفسير الضيق والمقيـد  1استخدامها الفعلي في العلاقات الدولية مطلق وشامل

) 4(2المـادة   (Stone)لما جاء فيها، فقد فسر الفقيـه   لهذه الفقرة بمعنى أن الحظر مشروط وفقا
بأا تتضمن حظرا ثلاثيا لاستخدام القـوة، مـتى كانـت ضـد سـلامة الأراضـي، أو الاسـتقلال        

  .2السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة
  :الحظر المشار إليه سيتعلق بالحالات التالية و إذا أخذنا بوجهة نظر الأستاذ ستون، فإن

  ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة. 2
أن اللجـوء إلى   Tesonو   Stoneيدعي مؤيدو التدخل الإنسـاني المسـلح أمثـال الفقيـه      

استعمال القـوة لـيس محظـورا إلا في الحـالات الـتي يوجـه ضـد سـلامة الإقلـيم أو الاسـتقلال           
السياسي للدولة  المستهدفة من التدخل ومادام التدخل الإنسـاني يهـدف إلى وقـف انتـهاكات     
حقوق الإنسان فهو لا يستهدف النيل من السلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال السياسـي للدولـة     

غـير أنـه لا يمكـن تصـور تـدخل عسـكري مـن قبـل دولـة أو          . 3المتدخل فيها، لأن هدفـه إنسـاني  
بـدون أن يـؤدي إلى اعتـداء     -حتى ولو كان لأهـداف إنسـانية  –إقليم دولة أخرى  مجموعة دول فوق

على إقليم هذه الدولة المستهدفة، وأقله تمركز القوات العسكرية فوق أراضيها دون موافقتـها،  
. كذلك القيـام جمـات عسـكرية عليهـا ألا يعتـبر انتـهاك صـارخا لسـيادا واسـتقلالها؟         

في إطـار القيـام بتـدخل    –كـن اعتبـار مجـرد عبـور القـوات العسـكرية       بالإضافة إلى ذلك ماذا يم
ثم . على إقليم دولة مجاورة دون موافقتها؟ أليس تعدي واضـح علـى سـلامة إقليمهـا؟     -إنساني

إحداث تغيير في بنيـة النظـام الحـاكم     -وربما يستلزم بالضرورة–إنه من نتائج أي تدخل عسكري 
، فكيف يمكـن تخيـل تـدخل إنسـاني لا يسـتهدف الاسـتقلال       4في الدولة المستهدفة من التدخل
  السياسي للدولة المتدخل فيها؟

إذا مـن الصــعب إثبــات أن التــدخل الإنســاني لا يمــس الســلامة الإقليميــة أو الاســتقلال  
  .السياسي للدولة المتدخل فيها

  على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. 3
يزعم مؤيدو التدخل الإنساني بأنه يتفق مع مقاصد وغايات الأمـم المتحـدة علـى اعتبـار     
أنه يهدف لحماية حقوق الإنسـان ووضـع حـد لانتـهاكها خاصـة وأن حقـوق الإنسـان مـن أهـم          

                                                             
1  Youssef GORRAM; Op Cit. 

، 2000، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، قشيالخير  2
 .234ص 

 .165ص  ،2004 القانون الدولي العام، دار قنديل للنشر و التوزيع، عمان، ، التدخل الإنساني فيرشيد السنجاويسلوان  3
4 Céline GRAVIERE, Laetitia MILLOT, La doctrine internationale et la notion d’ingérence humanitaire, 
Séminaire de droit international humanitaire, université de Paris X, Nanterre, 1999-2000, pp 4-5. 
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كمـا يـرى الفقيـه     .1مقاصد الأمم المتحدة، مثلما نصت عليه الفقرة الثانية من ديباجة الميثـاق 
Virrally         أن هناك تدرج في أهداف الأمم المتحـدة وأن حمايـة حقـوق الإنسـان أعلـى مرتبـة مـن

حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن هذا الأخير يمكن خرقه أو مخالفته، في حـين أن حقـوق الإنسـان    
  .2مبادئ سامية لا يمكن انتهاكها، أو عدم التدخل لفرضها ولو بالقوة

لأهداف الأمم المتحدة فإن ميثاق الأمم المتحدة لم يشـر  فيما يخص التدرج المزعوم  لكن، و
حمايـة   –أن كـلا الهـدفين    Reismanإلى أي تدرج في أهمية هـذه الأهـداف، حيـث يـرى الفقيـه      

مرتبطين و يكمل أحدهما الآخر و على قدر واحـد مـن    –حقوق الإنسان و حفظ السلم الدوليين 
 .3الأهمية

درج في أهمية أهداف و مقاصد الأمم المتحـدة، كمـا   لكل ذلك، لا يمكن التسليم بوجود ت
لا يمكن التسليم بتفوق هـدف حمايـة حقـوق الإنسـان علـى حفـظ السـلم و الأمـن الـدوليين،          

الأمـن الـدوليين الهـدف الجـوهري      فالفقرة الأولى مـن ديباجـة الميثـاق، اعتـبرت حفـظ السـلم و      
ــهاد  و ــوع إلى اجت ــن الرج ــم المتحــدة، و يمك ــا  االأصــيل للأم ــة في رأيه ــة العــدل الدولي ت محكم

، أيـن أكـدت أنـه مـن     1962جويليـة   20في " ت الأمم المتحـدة ابعض نفق"الإستشاري المتعلق ب 
الضـروري إعطــاء الأولويـة للســلم و الأمــن الـدوليين لأن بــاقي أهــداف الأمـم المتحــدة لا يمكــن     

الـذي يهـدف    –المتحـدة  و ميثـاق الأمـم     .4تحقيقها دون ضمان حفظ السلم و الأمـن الـدوليين  
 القضـاء علـى التراعـات المسـلحة     لا يسعى فقط إلى،  –لإرساء نظام قانوني ملزم لجميع الدول 

  .5الحروب بين الدول، بل يهدف أيضا إلى ضمان قدر من العدالة و احترام حقوق الإنسانو
لان نخلص إلى أن حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين مرتبطـان ومتكـام  

غير أنه في وقتنا الراهن وبسـبب التسـابق نحـو التسـلح خاصـة وأن خطـر       . ويحقق أحدهما الآخر
الأسلحة النووية يهدد الجنس البشري ككل أكثر من أي صـراع آخـر، فإنـه مـن بـاب أولى إعطـاء       
الأولية لحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال احترام سـيادة واسـتقلال الـدول و الـذي سـيؤدي      

  .قه إلى ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسيةتحقي
من ميثاق الأمم المتحـدة والـتي يتـذرع ـا مؤيـدو التـدخل       ) 4(2و بعد تحليل نص المادة 

الإنســاني عنــد تفســيرهم لهــا تفســيرا ضــيقا بأــا لا تحظــر اللجــوء إلى اســتخدام القــوة    

                                                             
1 Tsagaris KONSTANTINOS, Le droit d’ingérence humanitaire, mémoire en vue d’obtention du DEA droit 
international et communication, faculté des sciences juridiques, politiques et sociale, université de Lille II, 
septembre 2001, pp 33-34. 
2  Ibid. 
3  Ibid. 
4 Ibid. 

  .من الميثاق الأممي) 3( 1الفقرة الأولى من ديباجة الميثاق، و المادة   5



  ةسلام سمير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د مبدأ السيادة بين التدخل الإنساني و مسؤولية الحماية
 

  
 ~ 261 ~                                 2017جــانفي/     07العدد 

هي نفسها ترد علـيهم  ) 4(2دة العسكرية إذا كان الهدف منها إنساني، يمكن التوصل إلى أن الما
وتفصل في الجـدال بـأن التـدابير المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة تحظـر كـل ديـد أو لجـوء إلى            

  .استخدام القوة العسكرية ولو كان لأهداف إنسانية
و سيقوم المرء الآن بتفحص الاستثناءات الواردة علـى حظـر اللجـوء إلى القـوة في ميثـاق      

  .كن أن تؤسس حقا مشروعا للتدخل الإنساني المسلح؟الأمم المتحدة، وهل يم
مدى مشروعية التدخل الإنساني بالنظر إلى الاستثناءات الواردة على حظـر اللجـوء إلى    :ثانيا

  القوة في ميثاق الأمم المتحدة
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة أن حظـر اسـتخدام       ) 4(2كما اتضح آنفا، وعند تحليل المـادة  

القوة في العلاقات الدولية عام ولا يوجد أي اسـتثناء عليـه، لكـن، إذا قمنـا بـربط قراءتنـا لهـذه        
القاعدة مع نصوص أخرى مـن الميثـاق، نجـد أن هـذا الأخـير يـنص علـى اسـتثناءين علـى الحظـر           

ويتمثلان في حالة الـدفاع الشـرعي وحالـة حفـظ السـلم والأمـن       ) 4(2في المادة المنصوص عليه 
  .الدوليين

  الدفاع الشرعي. 1
لم تكن الحرب محظورة في القانون الدولي التقليدي، فلعب حق الدفاع الشرعي دورا هامـا  

تبريـر  كمبرر قانوني لاستخدام القوة العسكرية في أوقات السلم، وكـثيرا مـا لجـأت إليـه الـدول ل     
ولكن، مع بدايـة القـرن العشـرين تم تحـريم الحـرب وتقييـد اسـتخدام القـوة في         . 1لجوئها إلى الحرب

مـن ميثـاق   ) 51(العلاقات الدولية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحـدة، فكرسـت المـادة    
 حـل التراعـات   الأمم المتحدة هذا المبدأ واعتبرته استثناء واردا على مبدأ حظر استخدام القـوة في 

ويزعم بعض الفقهاء المؤيدين للتدخل الإنساني بأنه دفاع شـرعي جمـاعي علـى اعتبـار     . الدولية
ولإلقـاء الضـوء علـى    . 2أن انتهاك حقوق الإنسان هو بمثابة تعدي على جميع دول الأسرة الدولية

الإنسـاني يمثـل    من الميثاق لتحديـد مـا إذا كـان التـدخل    ) 51(هذا الزعم نقوم بتحليل نص المادة 
  دفاعا شرعيا؟

  من ميثاق الأمم المتحدة) 51(تحليل نص المادة . أ
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو  (من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي ) 51(تنص المادة 

ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا وقع هجوم مسلح على 
تحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن أحد أعضاء الأمم الم

                                                             
 .131،ص 2007، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، محمد ربيع، عماد حسن الفتلاويسهيل    1

2  François RUBIO, Le droit d’ingérence est-il-légitime ? Les éditions de l’herbe, Grolly, 2007,p 30. 
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الدوليين والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى الس فورا، ولا 
بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام –تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس 

من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفـظ السـلم    -هذا الميثاق
يشـترط علـى   أن الـدفاع الشـرعي    ويتضح مما ذكر ما يلي). والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 

 : الدولة التي تتمسك بحق الدفاع عن النفس ما يلي
 يوجد اعتداء مسلحو في حالة التدخل الانساني لا  وجود اعتداء فعلي مسلح؛  
     و الملاحـظ ان معظـم    الضرورة الملحة التي لا خيار عنها، بعـد اسـتنفاذ الوسـائل السـلمية؛

التدخلات الدولية باسم حماية حقوق الانسان تتم مباشرة و دون المرور بالوسائل السـلمية و  
السـابقة   بصورة منفردة كتدخل الدول الكبرى في العراق ، و تدخل حلف الناتو في يوغسـلافيا 

 و ليبيا
         ايـة العمليـة إبلاغ مجلس الأمن بما تتخذه من إجـراءات في الوقـت المناسـب، و لـيس حـتى

و قد قامت الدول الكـبرى بتبريـر تـدخلاا المزدوجـة و الانتقائيـة بأـا تفسـير         .1العسكرية
إلى  ضمني لقرارات مجلس الامن، في حـين أن المتصـفح لقـرارات الامـن يجـدها لا تشـير كليـا       

مصطلح التدخل الانساني، و انما تدعو دوما غلى الاحترام المتبـادل لسـيادات الـدول مـن أجـل      
 حفظ السلم و الامن الدوليين

  مدى اعتبار التدخل الإنساني دفاعا شرعياما . ب
كثيرا ما لجأت الدول لتبرير تدخلاا العسكرية على أا دفاع شـرعي، مثـال ذلـك تـذرع     
إسرائيل بالدفاع الشرعي عند تدخلها في لبنان وسوريا، وتذرع أمين دادا رئيس تترانيـا عـن تدخلـه    

  .2م بالدفاع الشرعي أمام منظمة الوحدة الإفريقية ومجلس الأمن1979في أوغندا سنة 
ممارسة حق الدفاع الشرعي مشروطة بوقوع هجوم مسلح على الدولـة الـتي   و لما كانت 

تدعي حقهـا في ممارسـة الـدفاع الشـرعي، وباعتبـار أن اضـطهاد دولـة مـا لرعاياهـا وإسـاءا           
معاملتهم لا يشكل بأي حال من الأحوال هجوما مسلحا على أية دولـة أخـرى، بالتـالي لا يمكـن     

وق الإنسان باللجوء إلى القوة دفاعـا شـرعيا، وهـذا مـا ذهـب      اعتبار التدخل لوقف انتهاكات حق
بقولهما بأنه ليس بالإمكـان اعتبـار التـدخل الإنسـاني      (P. Klein)و (O. Corten)  إليه كل من

وأكيـد   .3دفاعا شرعيا لأن الاعتداء على حقوق الإنسان لا يمثل بأي حال عدوانا على أية دولة أخـرى 
  . الإنسان تبقى مسؤولية قانونيا أمام اتمع الدوليأن الدولة التي تنتهك حقوق 

                                                             
  .125،ص  2005، الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، حسين سويدانأحمد  1  

2 François RUBIO, Op Cit, p 30. 
3 Olivier COTIER, Pierre KLEIN, Droit d’Ingérence ou Obligation de Réaction ? Editions Bruylant, Bruxelles, 
1996, pp 139-141. 
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و  لو فرضنا أنه في حالة قيام دولة بتدخل عسـكري، و ذلـك بلجوئهـا لاسـتخدام القـوة      
مستندة إلى حقها في الدفاع الشرعي ودف وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الدولـة المتـدخل   

دولة التي تكون في حالة دفاع شرعي يتوافق مـع  فيها، قامت هاته الأخيرة بالرد عليها، فما هي ال
  .من الميثاق؟) 51(نص المادة 

 حفظ السلم و الأمن الدوليين .2
هل يدخل التدخل الإنساني ضمن مفهوم تدخل الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلم والأمـن      

  الدوليين؟
للإجابة علـى إمكانيـة دخـول التـدخل الإنسـاني ضـمن مفهـوم تـدخل الأمـم المتحـدة           
للحفاظ على السـلم والأمـن الـدوليين يجـب معرفـة مـدى اعتبـار الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق           
الإنسان ضمن الحالات الـتي تسـتدعي تطبيـق التـدابير العسـكرية الـواردة في الفصـل السـابع         

 :للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، و هو ما يقتضي التنبيه إلى ما يلي
من ميثاق الأمم المتحـدة نلاحـظ أن الميثـاق أعطـى صـلاحيات       )42(عند فحص مفردات المادة  .أ

واسعة لس الأمن في تكييف الحالات التي يمكن اعتبارهـا ديـدا للسـلم والأمـن الـدوليين      
والتي يمكن اعتبار الرد عليها عن طريق الدفاع الشرعي اسـتثناء مشـروعا لاسـتعمال القـوة     

لعمـل العسـكري أن تـدفع بمبـدأ حظـر التـدخل في       العسكرية، كما لا يمكن للدول المعنية با
من الميثاق، فقد جاء في الشطر الأخير مـن نـص المـادة    ) 7(2شؤوا الداخلية وفقا لنص المادة 

، بمعنى )على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع(عبارة ) 7(2
ل التي تكـون مـن صـميم الاختصـاص الـداخلي      أن مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في المسائ

للدول، لا يشمل تـدخل الأمـم المتحـدة تطبيقـا لتـدابير القمـع الـواردة في الفصـل السـابع          
للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا ما يعد استثناء على مبـدأ عـدم التـدخل وعمـلا     

  .1)4(2بنص المادة 
س الأمـن واجـب التـدخل في الحـالات الـتي تقضـي       من الميثاق على مجل) 24(وفقا لنص المادة  .ب

بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأتاحت الأمم المتحـدة لـه اختصاصـات وزودتـه     
، وتتدرج هذه الاختصاصات بدايـة مـن   2بالوسائل المختلفة التي تمكنه من تحقيق هذه الغاية

ن الدوليين أو تخل مـا حـلا سـلميا    الدعوة إلى حل الخلافات الدولية والتي دد السلم والأم

                                                             
  .182، المرجع السابق، ص رشيد السنجاويسلوان  1
  .236، ص 2002، التنظيم الدولي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، مجذوبمحمد  2
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باللجوء إلى الوسائل السلمية طبقا لأحكام الفصل السـادس إلى إمكـان اتخـاذ تـدابير أشـد      
 .صرامة وتصل إلى حد استعمال القوة لوقف ديد السلم والأمن الدوليين أو العدوان

مـن الميثـاق، تفسـر    ) 39(إن عبارة ديد السلم والأمن الـدوليين المنصـوص عليهـا في المـادة     . ج
الرغبة في توسـيع صـلاحيات مجلـس الأمـن في تكييـف حـالات مختلفـة باعتبارهـا تشـكل          
ديدا للسلم والأمن الدوليين واستخدام التدابير المنصوص عليها في الفصـل السـابع مـن    

والتي تنطوي على اللجوء إلى القوة كذلك، ومادامت حقوق الإنسـان شـأن دولي، فـإذا    –الميثاق 
ما قرر مجلـس الأمـن أن الانتـهاكات الواسـعة لحقـوق الإنسـان في دولـة مـا تشـكل ديـدا           
للسلم والأمن الدوليين فسيكون من صلاحيات مجلس الأمن التـدخل لوقفهـا ولـو بـاللجوء     

 .إلى القوة العسكرية
قـد أعطـى ميثـاق الأمـم المتحــدة حـق التـدخل الجمـاعي بـاللجوء إلى القــوة         و عليـه، ف 

لس الأمن وحده عندما يكيف الحالة علـى أـا ديـد للسـلم والأمـن الـدوليين،       العسكرية 
وحتى في حالة منظمة إقليمية اشترط عملـها بتفـويض منـه، وبالتـالي فهـو يمنـع الـدول مـن         
التدخل منفردة مهما كانت الأسباب، ولهذا يبقى الدفاع عن قيم سامية مثـل حقـوق الإنسـان    

  .تحدة، وبتفويض مسبق وفعلي منها وحدهاحكرا على منظمة الأمم الم
من الميثاق على أن تتعهـد الـدول الأعضـاء في سـبيل حفـظ السـلم والأمـن        ) 43(تنص المادة  .ه

الدوليين بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن وبناء على طلبه، وطبقا لاتفاق خاص ما يلزم مـن  
والأمـن الـدوليين، إلا أن    القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضـرورية لحفـظ السـلم   

الأمم المتحدة لم يكن لها يوما قوة عسكرية حقيقيـة دائمـة وحياديـة خاصـة ـا للقيـام       
، ففي كل مرة يقرر فيها مجلس الأمن التدخل عسكريا، يتم تشـكيل  1بالعمليات العسكرية

ا ربم ـ. 2مجموعة من القوات العسكرية من طرف دول أعضاء تعمل تحت اسـم الأمـم المتحـدة   
يعود ذلك لنية الدول الكبرى احتكار القوة والتـدخل منفـردة باسـطة نفوذهـا، متحكمـة في      

  .الأمور بتفويض من مجلس الأمن
و أحكـام ميثــاق الأمــم المتحــدة،   تــدخل الإنسـاني مقارنــة مــع قواعــد إلو بعـد معاينــة  

الاستثناءين الواردين على هذه القاعدة، يمكن استخلاص أن ميثـاق الأمـم المتحـدة خـول لـس      و
إذا مـا قـدر أن الوضـعية ـدد      -بمـا فيـه التـدخل الإنسـاني    –الأمن وحده حق أو واجب التدخل 

السلم والأمن الدوليين أو تخل مـا، ومـن خـلال صـلاحياته الواسـعة يلجـأ لاسـتعمال القـوة         
. وقف انتهاكات حقوق الإنسان إذا ما كيفها على أا ديد للسلم والأمن الـدوليين المسلحة ل

                                                             
1 François RUBIO; Op Cit, p 33. 
2 Ibid. 
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و لاشك أن التوسع في تفسير سلطات مجلس الأمن ليس محمودا دائما، وذلك لأن الـدول الكـبرى   
تميـل إلى توظيـف هـذه السـلطات واسـتثمارها بمـا يخـدم        ) والولايات المتحدة الأمريكية خاصـة (

 . قام الأولمصالحها في الم
إن القراءة المتعمقة لأحكام الميثاق الأممي تكشف بمـا لا يـدع للشـك عـن حقيقـة أن ثمـة       
شروط أساسية ينبغي توافرها قبل أن يقرر مجلس الأمن اتخاذ إجـراءات قسـرية، واللجـوء للقـوة     
ضد الدولة المخالفة، وأهمها هـو اسـتنفاذ الوسـائل السـلمية المنصـوص عليهـا في الفصـل        

أما في حالة ما إذا قرر مجلس الأمن التدخل العسكري لوقف انتهاكات حقـوق الإنسـان،   .دسالسا
وعليـه فـإن   . فإنه لا يمكن للدول أن تتدخل منفردة أو مجتمعة إلا بتفويض مسبق وصـريح منـه  

هناك حالات للتدخل الإنساني يمكن اعتبارهـا مشـروعة لكـن في اطـار خـاص ومحـدد بنصـوص        
خـارج  . ة وبشروط مشددة لتطبيقها لا تخرج عـن إطـار هيئـة الأمـم المتحـدة     ميثاق الأمم المتحد

  .هذا الإطار فإن كل لجوء إلى القوة محظور و غير مشروع
لكن إذا ما أخذنا في الحسبان أن القانون الدولي و العلاقات الدولية في تطـور مسـتمر، و أن   

ن جاهــدين لتكـريس التــدخل  الفقـه المؤيـد للتــدخل الإنسـاني و الـدول المتحمســة لـه يسـعيا      
الإنساني كقاعدة عرفية فمن باب أولى أن تعمـل الأمـم المتحـدة علـى ضـبط شـروطه حـتى لا        

 . يساء استخدامه
ويبقى التدخل المسلح بممارساته المعاصرة يخلق أزمة في التطور القانوني لفكرة التـدخل  

الـذي يحظـر اسـتخدام القـوة      الإنساني لانتهاكه نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقـانون الـدولي  
مـن أجـل   المنفردة، ودون تفويض من الأمم المتحدة، ويشكل سابقة خطـيرة يسـاء اسـتخدامها،    

سلبا على إرادة اتمع الـدولي المتوجهـة    -للأسف –الشيء الذي ينعكس تقويض مبدأ السيادة 
  .تحترم فيه سيادت الدول و استقلالها نحو إرساء نظام دولي إنساني

  مبدأ السيادة و مسؤولية الحماية: ب الثانيالمطل
نتيجة للانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق عـدم شـرعيته، و تعارضـه مـع     
مبدأ السيادة و حظر اللجوء إلى القوة في العلاقـات الدوليـة، ظهـر بالمقابـل مفهـوم مسـؤولية       

السـيادة الوطنيـة، و يـدافع    الحماية الذي يسعى لوقف انتهاكات حقـوق الإنسـان دون المسـاس ب   
عنه بحجة أن التطبيق السليم له و فق الأطر القانونية التي حددا اللجنة المعنيـة بالتـدخل و   

فما هو مفهـوم مسـؤولية   . سيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لضمان احترام حقوق الإنسان
الفـرع  ( وتحقيـق الأمـن الإنسـاني    ، و ما هو دوره في احترام حقـوق الإنسـان   )الفرع الأول (  الحماية
  ).الثاني 
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  مفهوم المسؤولية عن الحماية : الفرع الأول
خلال التسعينات من القرن الماضـي، كـان اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة مـن اجـل وقـف         

، أما اليوم فانه يبرر تحـت  "حق التدخل الإنساني"الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان يطلق عليه 
لجنـة الخـبراء الـذين     2002، و هي الصيغة التي اقترحتها سنة "تقديم الحماية مسؤولية"شعار 

اللجنة الدولية المعنيـة بالتـدخل و سـيادة    "اجتمعوا بمبادرة من الحكومة الكندية تحت إشراف 
هذه اللجنة تشكلت في عز النقاش الـذي تـأجج حـول مـدى شـرعية و قانونيـة       . CIISS" الدول

بنـاء إطـار   : في كوسوفو، و أخـذت علـى عاتقهـا المهمـة التاليـة     ) لناتو ا( تدخل الحلف الأطلسي 
متى يكون من اللائق أن تتخذ بعض الدول إجراءات قسرية، خصوصا " مرجعي يسمح بتحديد 

و هنـا  . 1"منها العسكرية، في حق دولة أخرى دف حماية السكان المدنيين داخل هذه الدولة
الحمايـة و الفـرق بـين مبـدأ مسـؤولية الحمايـة و حـق أو        يطرح التساؤل حول تعريف مسـؤولية  

  .واجب التدخل الإنساني
  تعريف المسؤولية عن الحماية: أولا

لقد تمت مناقشة فكرة مسـؤولية الحمايـة في إطـار اللجنـة المعنيـة بالتـدخل و سـيادة        
 ، و لقد أسـفر النقـاش عـن إصـدار تقريـر يقتـرح إعـادة تعريـف التـدخل كـ ـ         1999الدول  منذ 

  .2"مسؤولية حماية"
، حيـث خلـص إلى اسـتبدال    2001و لقد قـدمت اللجنـة تقريرهـا و نشـرته في ديسـمبر      

مصطلح التـدخل الـدولي الإنسـاني بمصـطلح مسـؤولية الحمايـة، إذ يقـع علـى عـاتق الدولـة           
، غير انه في حالـة تعـرض   3نفسها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكاا احتراما لمبدأ السيادة

ن لأذى خطير نتيجة حرب داخلية أو عصيان أو قمع أو كون الدولة غير قـادرة أو غـير راغبـة    السكا
في وقف الأذى أو تجنبـه يـأتي دور المسـؤولية الدوليـة للحمايـة، مـن هنـا كـان أول ظهـور لفكـرة           

" المسؤولية عـن الحمايـة  " و تسعى ، عد تطورا لمفهوم التدخل الإنسانيمسؤولية الحماية التي ت
  . إيجاد صيغة قانونية تجمع بين احترام سيادات الدول و مسؤولية الدول عن حماية سكااإلى 

  :و تم الاتفاق على مجموعة نقاط لتفعيل الهدف المشار إليه و هي
يعد يجوز للدول الأضرار بمواطنيها، فإذا لم يكن ممكنـا للـدول أن تقـوم بحمايـة مواطنيهاــ       لم. 1

  يتولى اتمع الدولي مهام حمايتهم؛
                                                             

، ص 2010أخلاقيات العدالة الجنائية، نيويورك، مارس ، مجلة "منظمة أطباء بلا حدود و مسؤولية تقديم الحماية" ، وايسمانفابريس   1
02. 

2 Ernest-Marie MBONDA, «  Guerres modernes africaines et responsabilité de la communauté internationale », 
Presses de l’Université catholique d’Afrique centrale, Yaoundé, 2007, p. 87. 

  .3، المرجع السابق، ص وايسمانفابريس   3



  ةسلام سمير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د مبدأ السيادة بين التدخل الإنساني و مسؤولية الحماية
 

  
 ~ 267 ~                                 2017جــانفي/     07العدد 

نظرا لأن اهتمام اتمع الدولي يركز على الضحايا ، فإن مبـدأ مسـؤولية الحمايـة يسـتند إلى     . 2
  منظور الضحايا، و ليس منظور من يتدخل؛

و التي تعني ممارسة جميـع    مسؤولية المنع أ مسؤولية الحماية من عنصرين، همايتكون مبد. 3
التي هي إعـادة الإعمـار مـا    مسؤولية إعادة البناء و الاختيارات قبل اتخاذ الإجراءات العسكرية، و 

  بعد التراعات؛
على هذا النحو ، و بحسب تقرير اللجنة الدولية الخاصة بالتـدخل و السـيادة، يتماشـى     و

احترام مبدأ السـيادة باعتبـار ان السـيادة أصـبحت مسـؤولية       مبدأ مسؤولية الحماية مع فكرة
  .1حماية لعاياها و ليست مبررا لانتهاك حقوقهم

فريـق الأمـم المتحـدة رفيـع     "و قد أشار كوفي عنان إلى مسؤولية الحماية من خلال تقرير 
نحن نؤيـد  ( م، بقوله 2003الذي أنشأه سنة " المستوى المعني بالتهديدات و التحديات و التغيير

المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن تأذن 
و يضيف التقرير أن ثمة اعتراف متزايـد بـأن المسـألة ليسـت     . 2)بالتدخل العسكري كملاذ أخير 

ولية الحماية التي تقع على عاتق كل الـدول  هي حق التدخل من جانب أي دولة، بقدر ما هي مسؤ
عندما يتعلق الأمـر بمعانـاة السـكان مـن كـوارث يمكـن تفاديهـا، كالقتـل الجمـاعي، و الـتطهير           

  .3العرقي، و الترحيل القسري، و التجويع المتعمد، و التعريض للأمراض
 أهمية دور الدولة في تحقيق الأمن الإنساني: ثانيا

انية المتكررة إلى تركيز الاهتمام ليس على سيادات الـدول بـل علـى    لقد أدت الجرائم الإنس
مسؤولياا، سواء اتجاه مواطنيها أم اتجاه اتمع الدولي، أي مسؤولية الحمايـة الـتي تقـع علـى     
عاتق كل دولة عندما يتعلق الأمـر بالانتـهاكات الواسـعة لحقـوق الإنسـان، كالإبـادة الجماعيـة و        

و وسط ازدياد ضرورة تحقيـق الأمـن الإنسـاني، يشـير بعـض الفقهـاء إلى       . الخ...التطهير العرقي،
تراجع دور الدولة، و قـد تكـون الدولـة هـي مصـدر المشـكلة، و ليسـت مصـدر حـل المشـكلة،           

، غـير أن هـذه   4فالدولة تارة فاعل يقوم بحماية حقوق الإنسان، و تـارة فاعـل يخـل بحقـوق الإنسـان     
دولة ذات السيادة في الأمن الإنسان، و يظهر انه ثمة قبـول متزايـد   الحقيقة لا تعني إضعاف دور ال

لوجوب أن يتحمل اتمع الدولي مسؤولية حمايـة الأفـراد، خصوصـا عنـدما تكـون الـدول غـير        

                                                             
1 Richard M. PRICE and Mark W. ZACHER, The United Nations and Global Security, Palgrave Macmillan, 
2004, pp 254-256. 

  .A/59/565مسؤوليتنا المشتركة، : تقرير الفريق رفيع المستوى العالمي المعني بالتهديدات و التحديات و التغيير، عالم أكثر أمنا  2
  .المرجع نفسه  3

4 Alex J BELAMY and Matt MCDONALD, « The Utility of Human Security: Wich Humans§ What Security », 
Security Dialogue, Vol 33, N° 03, September 2002, p 373-374. 
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قادرة أو غير راغبة في حماية مواطنيها في حالات الاضطهاد، رغـم أـا مـن تتحمـل المسـؤولية      
  .1الرئيسية عن حمايتهم

النظر إلى مسؤولية الحماية على أـا مكمـل لمبـدأ السـيادة، فهـي تنبـع مـن        كما يجب 
فكرة أن السيادة مسؤولية، إذ يـتعين علـى الـدول الاضـطلاع بمسـؤوليتها الرئيسـية في مجـال        

  .الحماية حتى يكون تعزيزا لا إضعافا لها
ا مــا تم و ممـا ســبق، يبـدو أن مســؤولية الحمايـة بإمكاــا أن تؤسـس للأمــن الإنسـاني إذ     

تطبيقها وفق الأسس و المعايير التي جاءت ـا، غـير أن الممارسـات الدوليـة المعاصـرة أثبتـت أن       
مسؤولية الحماية مبدأ لا يزال غـير واضـح، و يسـاء اسـتخدامه، حـتى مـع محاولـة تمييـزه عـن          

اني، التدخل الإنساني، خصوصا بالنظر إلى دور مجلس الأمن الدولي في مجال تحقيـق الأمـن الإنس ـ  
أين حاولت الحكومة الكندية أن تجعل الأمن الإنساني محور عمل مجلـس الأمـن، بينمـا أكـدت في     

و تبقـى التـدخلات في السـودان، و  كـوت     . 2نفس الوقت على دور الدولة في احترام الأمن الإنسـاني 
مبـدأ   ، خـير دليـل علـى سـوء اسـتخدام      -على سبيل المثال لا الحصر  -و سوريا ديفوار،  و ليبيا 

و ازدواجية المعايير و الكيل بمكيالين، فقـد تركـت الشـعوب لمصـير مجهـول، و       مسؤولية الحماية،
  .غياب تام للأمن الإنساني و تدفق واسع للاجئين في ظل ساهمت في تدهور حقوق الإنسان،

  ةخاتم
تعــد مــن المســائل الــتي تــدخل في الاختصــاص  لم وخلاصــة القــول إن حقــوق الإنســان

لدول التي يحظر التدخل فيـه، ولم يعـد تنظـيم مسـائل حقـوق الإنسـان حكـرا علـى         الداخلي ل
الدساتير والقوانين الداخلية فقط، وإنما أصبحت تنظم بموجب القـوانين الدوليـة وتشـرف علـى     
تطبيقها واحترامها وعدم انتهاكها المنظمات والمحاكم الدولية، و عليه لا يمكـن للـدول الاحتمـاء    

داخلي والادعاء بأن المسائل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان شـأن داخلـي لا يجـوز       خلف اختصاصها ال
  .التدخل فيه

 في الشؤون الداخلية للـدول  لكن يجب الأخذ في الحسبان أن مبدأي السيادة و عدم التدخل
هما من المبادئ السامية التي يرتكز عليها القانون الدولي، و أن أي اعتداء عليهما يعد عمـلا غـير   

و يكمـن الاعتـداء   . و يشكل انتهاكا للقانون الدولي و على رأسـه ميثـاق الأمـم المتحـدة     مشروع
و  الـذي يـتم خـارج إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة        المسـلح  على هذين المبدأين من خلال التدخل

  .الشرعية الدولية، و لو تحت غطاء حماية حقوق الإنسان

                                                             
1  Ibid. 
2 George MACLEAN, “Instituting and protecting human security: A Canadian Perspective”, Australian Journal 
of International Affairs, November 2000,              Vol 54, p6. 
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و لهذا يجب أن يكون الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، في إطار احترام سـيادات الـدول، مـن    
أجل خلق علاقة تعاون وتكامل تساهم في تكريس حماية حقوق الإنسان على المسـتوى الـوطني   
و الدولي، وهذا ما أكدت عليه القواعد القانونية الداخلية والدولية لحقوق الإنسان، عندما نصـت  

همية احترام حقوق الإنسـان في ظـل احتـرام سـيادات الـدول و عـدم التـدخل في شـؤوا         على أ
الداخلية، لأنه عندما يعم السلم والأمن في العالم، فإن الإنسـان هـو الـذي يجـني ثمـاره، وعنـدما       
تشقى الدول يشقى بلا شك الإنسان، و لن تتمكن الدول من صـيانة حقـوق و حريـات أفرادهـا و     

نت هي نفسها تعجز عن حماية سيادا و استقلالها، خصوصـا في ظـل هاتـه    شعوا إذا كا
بفرعيـه القـانون    القانون الـدولي  قواعد العلاقات الدولية بسبب انتهاك التي تشهدها الفوضى

 .الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني
احتـرام حقـوق الإنسـان     ن مبدأ السيادة يحقق الاسـتقرار الـدولي، إلى جانـب   يبدو أأخيرا و 

عـن طريـق تعزيـز     الإنسـان الذي يحقق السلم والأمن الدوليين، ولهذا يجـب الحفـاظ علـى حقـوق     
  .الدول وليس سيادة الحكومات اتسياد
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  القيادة التنظيمية و علاقتها بالرضا الوظيفي لدى عمال المؤسسات الوطنية
 _ولاية برج بوعريريج _ دراسة ميدانية بمقر دائرة مجانة _ في إطار دراسة جامعة ميتشيغان 

  جامعة سطيف    سيدي صالح صبرينة .د 
  جامعة سطيف  بديعة) مجبر آيت(  واكلي .د

  :ملخص
هــدفت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى أنمــاط القيــادة التنظيميــة وعلاقتــها بالرضــا  
الوظيفي لدى عمال المؤسسات الوطنية في إطـار دراسـة جامعـة ميتشـيغان، وهـذا مـن خـلال        

هـل للـنمط القيـادي علاقـة ذات دلالـة إحصـائية بالرضـا        : الإجابة على التساؤل الـذي مفـاده   
  الوظيفي؟

وللإجابة على هذا التساؤل قمنا بصـياغة مجموعـة مـن الفرضـيات، وقـد تم اسـتخدام       
المنهج ألارتباطي الذي هو أحد مستويات المنهج الوصفي، واسـتخدمنا أيضـا الاسـتبيان كـأداة     

فرد عامل التي أخذت بطريقة المسـح   42رئيسية لجمع البيانات حيث تكونت عينة الدراسة من 
ــامل وتم ــة      الش ــى الحزم ــك عل ــدين في ذل ــائية معتم ــن الأدوات الإحص ــة م ــتخدام مجموع اس

لت الدراسـة إلى النتـائج   وبعد التحليل الإحصائي توص SPSSالإحصائية للعلوم الاجتماعية 
  التالية 

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الـنمط القيـادي المهـتم بالعمـل والرضـا الـوظيفي لـدى         -
  .0.01و  0.05 لةالعمال عند مستوى الدلا

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمط القيـادي المهـتم بالعمـال والرضـا الـوظيفي لـدى        -
  .0.01و  0.05العمال عند مستوى الدلالة 

  .وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمط القيادي والرضا الوظيفي -
 .الرضا الوظيفي -عة ميتشيغاندراسة جام -النمط القيادي –القيادة  :الكلمات المفتاحية

 
Résumé : 

 Cette étude vise à identifier les styles d’organisation de leadership et leur relation à la 
satisfaction professionnelle des travailleurs dans les institutions nationales dans le cadre de 
l’étude de l’université du Michigan, et ce en répondant à la question de l’effet ; Est-ce qu’il ya 
une relation statistiquement signficative  entre les  styles d’organisations  et la satisfaction au 
travail ? 

Pour répondre à cette question, nous avons formulé un ensemble d’hypothèses, il a été 
l’utilisation du curriculum corrélative qui est un des niveaux d’approche descriptive, on a  
également utilisé l’enquête comme un outil clé pour la collecte des  données . l’échantillon de 
l’étude comprenait 42 travailleurs  pris dans une étude exhaustive d’outils statistiques basée  
sur le logiciel  d’analyse statistique SPSS et on a aboutit aux   conclusions suivantes ;  
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 -L’existence d’une relation statistiquement significative entre le style de leadership 
intéressé par le travaille et la satisfaction au travail chez les travailleurs au niveau de 
signification de  0.05 et 0.01. 

- l’existence d’une relation statistiquement significative entre la direction et les 
travailleurs intéressés à la satisfaction au travail parmi les motifs des travailleurs au niveaux 
de 0.05 et 0.01 . 

- l’existence  de relation statistiquement significative entre le style de leadership  et la 
satisfaction au travail. 

Les mots clés: l’organisation -  les styles d’organisation- l’étude de l’université du 
Michigan -la satisfaction professionnelle 

 
  :كالية وتحديدها طرح الإش: أولا 

إن أساس النـهوض باقتصـاد أي بلـد ونجـاح وتطـور أي مؤسسـة وضـمان اسـتمراريتها         
،  وذلـك مـن خـلال    واستغلال طاقاا لتحقيق أهدافه وبقائها مرهون بالعناية بمواردها البشرية

يعد الرضا الـوظيفي للعمـال في    اذوحسن العلاقات،  و ملائم يسوده الراحة والاطمئنانيئة ج
أي إدارة عاملا مهما في حيام الوظيفية، ويرجع ذلك إلى الدور الكبير الـذي يلعبـه في حيـام    

  .باعتباره الجسر الذي تحقق من خلاله فعالية المنظمة وكفاءا
ويعتبر الرضا عن العمل من بين الموضوعات التي لا بد مـن الاهتمـام ـا في أي منظمـة     

لى محاولة فهم العوامل التي تؤثر علـى الرضـا الـوظيفي، ومـن هنـا      إيث تسعى هذه الأخيرة ح
وافق والانسـجام بـين   فان الإدارة الناجحة هي التي تسعى إلى رفع درجة الرضا لعمالها وإيجاد الت

ومصالحها، وبالتـالي تكـون قـادرة علـى الـتحكم في اتجاهـام وسـلوكيام،         مصالح العمال
  1.قيق الأهداف المادية والاقتصادية للمنظمة وكذلك تحقيق الأهداف الشخصية بمعنى تح

حول تحديد العوامـل الـتي تـؤثر علـى الرضـا الـوظيفي، وهـذا         تباينت وجهات النظروقد 
سـتة جوانـب   ) lothans(نظرا لاختلاف البيئـات ومحـاور الاهتمـام بينـهم، فقـد حـدد لوثـانس        

والـزملاء، وظـروف    والإشرافرئيسية للرضا الوظيفي مصدرها الراتب، والعمل نفسه والترقيات 
 :تسعة عشر عـاملا تـؤثر في الرضـا الـوظيفي مـن أبرزهـا       ) Hoppok(العمل، كما حدد هوبوك 

  الخ ...في العمل،  الإجهادمستوى  العلاقة مع المشرفين والاستمتاع بالعمل و
م إلى أن عدم الرضا يؤدي إلى نتائج سـلبية منـها   1986وأشار كذلك حميد المعالي سنة 

فقـد أصـبح يلاحـظ     لذا .2ة والتظلمات والإهمالوتدني الإنتاجيدوران العمل والغياب  ،الإضراب: 
أكثر فأكثر من أن أهمية المنظمات ترتكز بشـكل كـبير علـى أهميـة وقيمـة الأشـخاص الـذين        

                                                             
  87،ص2009خلف جاد الرب سيد ، تنمية القدرات القيادية للعاملين بالجامعات، دون طبعة، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، دسوق،  -1

خلفيات عبد الفتاح، منى الملاحة، الولاء التنظيمي وعلاقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة  -  2
  294، ص 2009، )423(العدد  -25الد  -الأردنية، مجلة دمشق
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يسيروا، لذلك فان القيـادة التنظيميـة ظـاهرة اجتماعيـة وتنظيميـة تتعلـق بمجموعـة مـن         
الأفراد في تنظيم معين، فمن خلال تفاعلهم وانسجامهم لسيرورة عمل الجماعـة في اطـار نسـق    
ما يقود إلى تحقيق أهدافها بحيث يقومون باختيار أحد الأعضـاء، وغالبـا مـا يكـون هـذا العضـو       

ت وقدرات تسهل له القيام ذا الدور لتحقيق الأهداف، من حيث كونه يمارس تـأثير  ممتلكا لمؤهلا
  .1في سلوك باقي أعضاء الجماعة

هذا ما جعل المنظمات على اخـتلاف أحجامهـا تحتـاج إلى قـادة يتحملـون المسـؤولية في       
لـيهم فقـدرة   تحقيق الأهداف، وإنجاز أعمالها بكفاءة وفعالية وتحقيق رضا عمالهـا، والمحافظـة ع  

منه تحديد نمط قيـادي مناسـب    القائد على التعامل مع أفراده في المنظمة بأسلوب فعال يتطلب
بحيث تعددت الأنماط القيادية بتعدد الباحثين والدارسين لموضوع القيادة والتي تختلـف مـن    لذلك،

لها، فكـل دراسـة    منظمة إلى أخرى باختلاف الأفراد القائدين والمقودين، والمواقف التي يتعرضون
سـنة  "  Iowaإيـوا "حددت مجموعة من الأنماط التي رأا مناسبة، ومـن بينـها دراسـة جامعـة     

سـنة  " ميتشـيغان "م، ودراسـة جامعـة   1940سـنة  " Ohaioأوهـايو  "م، ودراسة جامعة 1939
1946  Michigan          وهذه الأخـيرة الـتي تعتـبر الاطـار النظـري للدراسـة الحاليـة والـتي حـددت ،

ويتجلى في اهتمـام القائـد بأتباعـه ومراعاتـه     " الاهتمام بالعاملين"أو نمطين للقيادة وهما  نبعدي
ومنحهم أكبر قدر من الحرية، ولا يهتم بتفاصيل العمـل، وانمـا يركـز     وحل مشاكلهم لحاجام

والذي يهتم بتخطـيط وتنظـيم   " الاهتمام بالعمل"البعد الثاني أما على النتائج النهائية فقط، 
قابـة شــديدة والتركيــز علــى الإنتــاج، وعلــى تفاصــيل العمــل، ويتميــز بالصــرامة والمراجعــة  ور

  .العمل لأداءالمستمرة 
لذا جاءت هذه الدراسة لمحاولة سد فجوات الدراسات السابقة انطلاقا من الإطار النظـري  

ساسـا في  ، فان إشكالية الدراسـة تتحـدد أ   دراسة جامعة ميتشيغانلهذه الأخيرة و المتمثل في 
أنماط القيـادة التنظيميـة وعلاقتـها بالرضـا الـوظيفي في اطـار دراسـة جامعـة         محاولة معرفة 

        .ميتشيغان لدى عمال المؤسسات الوطنية
  : و لأجل تحديد إشكالية البحث في شكلها الواضح و الدقيق نطرح التساؤل التالي

الوظيفي لدى عمال المؤسسات القيادي علاقة ذات دلالة إحصائية بالرضا هل للنمط 
  الوطنية؟

  
  

                                                             
  04، ص 2010منشورة، جامعة سطيف، الجزائر، إبراهيم بن جامع، الذكاء الانفعالي وعلاقته بفعالية القيادة، مذكرة ماجستير، غير  -  1
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  :فرضيات الدراسة  :ثانيا
  .تنطوي هذه الدراسة على فرضية عامة و فرضيتين إجرائيتين

   :مفادهاالفرضية العامة  -1
للنمط القيادي علاقـة ذات دلالـة إحصـائية بالرضـا الـوظيفي لـدى عمـال المؤسسـات         

  .الوطنية
  :الفرضيات الإجرائية -2

  :الإجرائية الأولى مفادهاالفرضية 
للنمط القيادي المهتم بالعمل علاقة ذات دلالة إحصائية بالرضـا الـوظيفي لـدى عمـال     

  .المؤسسات الوطنية
  :الفرضية الإجرائية الثانية مفادها 

للنمط القيادي المهتم بالعمال علاقة ذات دلالة إحصائية بالرضا الـوظيفي لـدى عمـال    
  المؤسسات الوطنية

   :أهداف الدراسة :  ثالثا
المؤكد أن لكل دراسة علمية هدف أو مجموعة أهـداف يسـعى الباحـث لتحقيقهـا مـن      

  : خلال بحثه ، أما عن الدراسة التي بين أيدينا فهي دف أساسا إلى 
  الوقــوف علــى طبيعــة العلاقــة بــين الــنمط القيــادي المهــتم بالعمــل والرضــا الــوظيفي في

 .المؤسسة ميدان الدراسة

        الوقـوف علـى طبيعــة العلاقـة بــين الـنمط القيــادي المهـتم بالعمــال والرضـا الــوظيفي في
 .المؤسسة ميدان الدراسة 

 ور القيادة ومدى فعاليتها في تحقيق الرضا الوظيفي للعمال إبراز د. 

  : تحديد مصطلحات الدراسة :  رابعا
  :Tannenbaum and Massarik (195" تانينبوم ومساريك"تعريف :تعريف القيادة -1

القائد بين الأفراد لتوجيههم من خـلال  ) يمارسها(القيادة هي عملية التأثير الذي يزاولها "
  .1"تحقيق أهداف محددة إلىالاتصالات 

  
  
  

                                                             
  .87، ص 2011 قسنطينة، الجزائر، بغول زهير،الوجيز في الفكر الإداري،دط،مخبر التطبيقات النفسية و التربوية،جامعة منتوري، -  1
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  :  1993" عبد السلام أبو قحف"تعريف 
  .1 "القيادة هي عملية التأثير على الأفراد و تشجيعهم لتحقيق أهداف المنظمة"

   :إجرائي تعريف*
بين المرؤوسين و القائد الذي تم اختياره من خلال مؤهلاته و قدراتـه الـتي    هي ذلك التفاعل

   .يمتلكها و بالتأثير على الآخرين لتحقيق أهداف مشتركة
  :النمط القيادي  -2

هو الأسلوب الذي يمارسه القائد داخل التنظيم وذلك للتأثير في سـلوك عمالـه وجعلـهم    
مستوى رضـاهم عـن عملـهم وعـن قائدهم،يوجـد      يتعاونون لتحقيق الأهداف المرغوبة وتحسين 

الـتي تظمنتـهما دراسـة     نمطين من القيادة و اللـذان يعتـبران الإطـار النظـري للدراسـة الحاليـة      
  .جامعة ميتشيغان

  : Mitchigan (1946(دراسة جامعة ميتشيغان  -3
كيـة بعـد الحـرب    انطلقت دراسات معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميتشـيغان الأمري 

، وكـان  )Kahn(ن هوكا) Likert(وليكارت ) (Katzولى القيام ا كل من كاتز، وتالعالمية الثانية 
ــين الأنمــاط الســلوكية القي   ــة الغــرض منــها هــو دراســة الفــروق ب ــة في المنظمــات الرسمي ادي

والرضا لدى العاملين كمعيارين أساسيين لتقيـيم فعاليتـها، وركـزت     الأداءوارتباطهما بمستوى 
اموعات الصغيرة، حيث حاولت التعرف علـى نمـط    أداءالدراسات على تأثير سلوكيات القائد في 

في الأقسام ذات الإنتاجية المرتفعـة ومقارنـة بـنمط سـلوك      سلوك القائد والمتغيرات المرتبطة به
 إلىالقائد والمـتغيرات المرتبطـة بـه في الأقسـام ذات الإنتاجيـة المنخفضـة، وتوصـلت الدراسـات         

  ).العمل(والنمط المهتم بالإنتاج  النمط المهتم بالعاملين: تحديد نمطين من القيادة هما 
  :النمط المهتم بالعاملين-أ

النمط سلوك القادة الـذين يتعـاملون مـع أتبـاعهم مـن منطلـق العلاقـات        يصف هذا 
الإنسـانية فهــم ينظـرون للأفــراد علـى أن لهــم أهميـة ذاتيــة، ويؤكـدون فرديتــهم وحاجــام      

ــون  لصــعبة ويهتمــون بمشــاعرهم، وراحتــهم الشخصــية وتشــجيعهم في المواقــف ا  إلىويميل
  .2تفويض المسؤوليات

أو  إبـراز  إلىالنمط يعتبر أسلوب جيـد وفعـال في اكتسـاب ثقـة العمـال، ودفعهـم        وهذا
كل القدرات والمهارات التي يمتلكوا العمال والذي يـنعكس إيجابـا علـى ارتفـاع مسـتوى       إخراج

                                                             
  311، ص2009لقاهرة،شعبان علي حسين السيسي،أسس السلوك الإنساني بين النظرية و التطبيق،دط،دار الهناء للتجليد الفني،ا -  1
  .93-92، ص ص 2010إبراهيم بن جامع،الذكاء الانفعالي و علاقته بفعالية القيادة،مذكرة ماجستير،غير منشورة،جامعة سطيف،الجزائر، -2
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عطائهم وبالتالي تحقيق الأهـداف المرغوبـة، وتحقيـق مسـتوى عـال مـن الرضـا والـروح المعنويـة          
   .لديهم

  :إجرائيا ينلامقيادي المهتم بالعالنمط ال -
هو اهتمام القائد بأتباعـه ومراعاتـه لحاجـام، وحـل مشـاكلهم، وراحتـهم النفسـية        

  .ومنحهم أكبر قدر من الحرية، ولا يهتم بتفاصيل العمل، وانما يركز على النتائج النهائية فقط
  :النمط المهتم بالعمل  -ب

قـوة الشـرعية و القصـرية    المباشـر واسـتخدام ال   الإشرافيركز هذا النمط على أسلوب 
نجـاز  الأفراد على أـم مجـرد وسـيلة لا    إلىالعاملين وينظرون  أداءداول الإنتاج وتقييم والالتزام بج

  .1 العمل والوصول إلى الأهداف المسطرة
ففـي هـذا الـنمط يكـون القائـد      ) بالعمـال  المهتم( يعتبر هذا النمط عكس النمط الأول

وعـدم   من العمال يصابون بالتوتر والقلـق يتميز بالصرامة وانجاز الأعمال الدقيقة، وهذا ما يجعل 
عمـل آخـر يسـوده    لديهم مستوى الرضا، والبحث عن  فضحساس بالراحة والطمأنينة، مما يخالإ

الذي يسـتطيع أو يعـرف كيـف يـدمج بـين      الراحة والطمأنينة، فهنا القائد الناجح أو المتميز هو 
بالعمل وهناك مواقـف يجـب    نمط يكمل الآخر فهناك مواقف يهتم القائد هذين النمطين، فكل 

  .على القائد أن يهتم بالعمال
أن النمط المهتم بالعاملين يـرتبط بمسـتوى    إلىنتائج دراسات جامعة ميتشيغان  أشارت

مرتفع من الإنتاجية، فالمشرفون أو القادة في الأقسـام ذات الإنتاجيـة العاليـة يتميـزون بكـوم      
بناء جماعات عمل فاعلة وهادفـة علـى عكـس الـنمط      إلىيهتمون بالجوانب الإنسانية ويسعون 

الإنتاجية وبدرجة متدنيـة ووجـود مشـاعر    المهتم بالإنتاج فتبين أنه يرتبط بمستوى منخفض من 
  .2 عدائية لدى العاملين

  :النمط القيادي المهتم بالعمل إجرائيا -
هو النمط الذي يهتم فيه القائد بتخطيط العمل وتنظيم ورقابة شديدة والتركيز علـى  

ة الانتاج، وعلى تفاصيل العمـل، ويتميـز بالصـرامة والمراجعـة المسـتمرة لأداء العمـل بالكيفي ـ      
  المفروضة 
  
  

                                                             
 وادي،مدى ممارسة القيادات الإدارية الجزائرية لسلوكيات القيادة التحولية و معوقات ممارستها، مذكرة ماجستير،غير منشورة، لمين -1

  .42، ص 2014جامعة سطيف،الجزائر،
  .2009دن،،دار حامد للنشر و التوزيع،عمان،الأر3حسين حريم،السلوك التنظيمي،سلوك الأفراد و الجماعات في منظمات الأعمال،ط -  2
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  :تعريف الرضا الوظيفي  -4
من الباحثين والدارسين، منذ مطلع القـرن   دلقد تم تناول الرضا الوظيفي من طرف العدي

العشرين، وهو ما أنتج تعدد مفاهيم مختلفة للرضا الوظيفي لاخـتلاف وجهـات نظـرهم حـول     
  :ي لمفهوم لذا سنشير لأهم التعاريف كما يلهذا ا

  :  Hoppock "1935" هوبوك"تعريف  -
القـول بكـل    المـرء ف المادية والبيئية الـتي تحمـل   رومجموعة الاهتمامات بالظ"عرفه بأنه 

  .1 "صدق أنني راضي على وظيفتي
   " :Danielدانيال "تعريف  -

ن العمل، فقد يكون العاملون راضـين  بد من التمييز بين مفهوم الرضا ع فهو يرى بأنه لا
يس بالعمـل نفسـه أي أن مصـدر الرضـا يكـون عـن طريـق الجـو الاجتمـاعي          العمل، ولكن ل في

  .2 "للعمل، وليس خصائص العمل نفسه
مجموعة من المشاعر الداخلية الإيجابية لـدى العمـال كالشـعور     هو :إجرائياالرضا الوظيفي  -

  .بالطمأنينة والسعاة اتجاه العمل بصفة عامة واتجاه نمط القيادة بصفة خاصة
   :الدراسات المحلية:اموعة الأولى : الدراسات السابقة: اسخام

   :عنوان الدراسة  -1:"2009دراسة مكفس عبد الملك "*
  .ظيفي لدى أساتذة التعليم الثانوينمط القيادة في الإدارة المدرسية وعلاقته بالرضا الو"

  : أهداف الدراسة -2
تزويد المشرفين على التسيير التربـوي بمـا يرفـع مـن درجـة الرضـا        - :دف الدراسة إلى 

  .الوظيفي لدى الأساتذة باختلاف مستويام وخبرم وبالتالي تحسين المردود التربوي
  .فتح الآفاق لدى الباحثين التربويين للبحث في العلاقة بين النمط القيادي ومتغيرات أخرى -
درجـة الرضـا الـوظيفي بحسـب بعـض المـتغيرات الشخصـية         معرفة الفروق بين الأساتذة في -

  .والوظيفة كالجنس وسنوات التدريس وشعبة التدريس
  .معرفة العلاقة الموجودة بين النمط القيادي والرضا الوظيفي لدى الأساتذة -
   :عينة الدراسة -3

ذ أسـتا  1583أستاذ من اتمع الأصلي الذي يتكون مـن   315تكونت عينة الدراسة من 
  .%20عبر تراب ولاية مسيلة أي تقدر بنسبة 

  
                                                             

  1995ناصر محمد العديلي،السلوك الإنساني و التنظيمي،منظور كلي مقارن،دط،معهد الإدارة العامة للبحوث العربية،الرياض، -  1
  .2007طلعت إبراهيم لطفي،علم اجتماع التنظيم،دط،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،القاهرة، -  2
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   :منهج الدراسة -4
  .اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي

  :الإحصائيةالأداة  -5
واســـتعمل الأســـاليب ) Spss(تمـــت المعالجـــة الإحصـــائية بواســـطة الحاســـب الآلي 

  : الإحصائية
  .مستوى درجة الرضاالتكرار والنسب المئوية لوصف العينة وتحديد  -
  .لتحديد الفروق الفردية بين الجنسين في مستوى درجة الرضا T-testاختبار  -
  .معامل تحليل التباين الأحادي لفحص الفروق بين الأساتذة في درجة الرضا -
  .معامل الارتباط بيرسون لحساب العلاقة بين أبعاد الرضا الوظيفي وأنماط القيادة -
   :الدراسة أهم نتائج  -6

  : توصلت الدراسة على النتائج التالية 
 .وجود ارتباط إيجابي قوي بين النمط القيادي الديموقراطي ودرجة الرضا بأبعاده

وجود ارتباط عكسي قوي بين النمطين التسيبي والديكتاتوري بدرجة الرضا الـوظيفي غـير أن    -
 .النمط القيادي التسيبي كان أقوى من الدكتاتوري

توجد فروق بين الجنسين في درجة الرضا العام لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالـة احصـائيا    -
 .1 في درجة الرضا العام باعتبار متغير شعبة التدريس وكذلك باعتبار سنوات الخبرة

  :تعليق على الدراسة  -
ــادة "اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة   بالرضــا في الإدارة المدرســية وعلاقتــه نمــط القي

على أساليب إحصائية عديـدة وهـذه نقطـة إيجابيـة في     " ساتذة التعليم الثانويالوظيفي لدى أ
وذلـك لحسـاب كـل مـن التكـرار والنسـب المئويـة         Spssهذه الدراسة والتي تتمثل في برنـامج  

  .يبرسونبومعامل تحليل التباين ومعامل  T-test واختبار 
الدراسة في اختيار المنـهج وبنـاء الاطـار النظـري     حيث استفادت الدراسة الحالية مع هذه 

والتطبيقي واعتمدت أيضا في بناء بنـود الاسـتبيان الخـاص بالرضـا الـوظيفي والـذي يتمثـل في        
  ).09(البند رقم 

  
  
  

                                                             
دارة المدرسية وعلاقته بالرضا الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي،مذكرة ماجستير مكفس عبد المالك، نمط القيادة في الإ -  1

  233،ص2009منشورة،جامعة باتنة،الجزائر،
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  :اموعة الثانية  -2
  :"2008دراسة محمد عبود الحراشة " * -:الدراسات العربية 

   :عنوان الدراسة  -1
النمط القيادي الذي يمارسه مديرو المدارس، وعلاقته بمستوى الرضا الوظيفي للمعلمـين  "

  ."في مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة
   :أهداف الدراسة  -2

التعرف علـى الـنمط القيـادي الـذي يمارسـه مـديرو المـدارس         -: هدفت هذه الدراسة إلى 
وعلاقته بالرضا الوظيفي للمعلمين في مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة، وأثـر كـل   

 .علمينممن الجنس والتخصص وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي في مستوى الرضا الوظيفي لل

   :عينة الدراسة -3
  .معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  235تكونت عينة الدراسة من 

   :الأداة الإحصائية -4
 -الانحرافـات المعياريـة    -المتوسـطات الحسـابية    - : تمت المعالجة الإحصائية باسـتخدام  

 .معامل الارتباط بيرسون   -تحليل التباين المتعدد

   :ةنتائج الدراس -5
جميـع الأنمـاط القياديـة لـدى مـديري المـدارس        أن -:سفرت نتائج الدراسة على ما يلـي  أ

  .جاءت بدرجة ممارسة متوسطة، إلا أن النمط المسوق كان أكثرها شيوعا
  .مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين جاء بمستوى متوسط أيضا  -
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمـي مـدارس التربيـة     -

ــتغيرات      ــة تعــزى لم ــيم في محافظــة الطفيل ــص، الخــبرة، المؤهــل    (والتعل الجــنس، التخص
  .1 هناك علاقة إيجابية بين النمط القيادي ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمينو)العلمي

   :تعليق على الدراسة -
نمـط القيـادي الـذي يمارسـه مـديرو المـدارس وعلاقتـه بمسـتوى         "من خلال نتائج الدراسة 

، 2008سـنة  "   الرضا الوظيفي للمعلمين في مديرية التربيـة والتعلـيم في محافظـة الطفيلـة    
وأنـه اعتمـد في اختيـار الأنمـاط     نلاحظ أن الـنمط القيـادي الأكثـر شـيوعا هـو الـنمط المسـوق،        

ة هبرسـي وبلانشـارد، وأيضـا نفـس النقـد الموجـه لدراسـة ريـاض سـتراك          القيادية وفـق نظري ـ 
  .بالنسبة للخصائص الديموغرافية خاصة المؤهل العلمي بما أنه يتعامل مع الفئة المتعلمة

                                                             
محمد عبود الحراشة، النمط القيادي الذي يمارسه مديرو المدارس وعلاقته بمستوى الرضا الوظيفي للمعلمين في مديرية التربية  -  1

  .324- 323،ص ص 2008، العدد الأول، الأردن، 24مجلة جامعة دمشق، الد  والتعليم لمحافظة الطفيلة،
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  :إجراءات الدراسة الميدانية *
  :مجالات الدراسة: ادسسا
 : اال المكاني -1

  .التابعة إقليميا لولاية برج بوعريريج أجريت دراستنا هذه في مقر دائرة مجانة
   :اال البشري -2

فرد و هذه العينة نفسـها اتمـع    42لقد أجريت هذه الدراسة على عينة قدر عددها ب 
  .الذي أخذت منه بطريقة المسح الشامل الإحصائي

  : دراسةمنهج ال :سابعا
 إلىتماشيا مع طبيعة موضوع بحثنا، ومن أجل الوقوف علـى هـذه الظـاهرة الـتي ـدف      

الكشف عن العلاقة بين متغيرين هما الـنمط القيـادي والرضـا الـوظيفي، اسـتخدمنا المنـهج       
  .الارتباطي الذي هو أحد مستوى من مستويات المنهج الوصفي

   :أدوات جمع البيانات  : اثامن
على الاسـتبيان الـذي يعتـبر أكثـر الوسـائل       الدراسةهذه البيانات في  جمع الاعتماد في تم

، حيـث اعتمـدنا في    استخداما للحصول علـى بيانـات ومعلومـات عـن أفـراد مجتمـع الدراسـة       
  :  دراستنا هذه على استبيانين

   :الاستبيان الأول  -
  : بند وهي موزعة في محورين  30أنماط القيادة ويضم ب خاص

بنـد وأرقامهـا علـى مسـتوى      15النمط القيادي المهـتم بالعمـل وينطـوي علـى      :ل المحور الأو -
  .28-27-26-18-16-15-14-12-10-7-5-4-2-1: استبيان الدراسة هي 

   :المحور الثاني  -
بنـد وأرقامهـا علـى مسـتوى اسـتبيان       15النمط القيادي المهتم بالعمال وينطوي على 

  .30-29-25-24-23-22-21-20-19-17-13-11-8-6-3 :الدراسة هي 
   :الاستبيان الثاني 

لقيــاس " تاركــلي"وقــد اســتخدمنا ســلم ،  بنــد 20الرضــا الــوظيفي ويضــم ب خــاص
، حيث تم وضـع مفتـاح للاسـتبيانين، وهـذا بإعطائهمـا      )دائما، أحيانا، أبدا(الاتجاهات بثلاثة بدائل 

تم بنـاء هـذا   لقد وو العكس بالنسبة للبنود السلبية بالنسبة للبنود الإيجابية،  1-2-3الدرجات 
  .السابقة اتبعض الدراسكذا  التراث النظري لموضوع الدراسة، و انطلاقا منالاستبيان 
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 :للاستبيان  الخصائص السيكومترية :عاشرا
   :حساب معامل صدق الاستبيان  -1

، تم  "علم الـنفس التنظـيم والعمـل   "محكمين في التخصص ) 8(تم عرض الاستبيان على 
   ." Lushai"حساب صدق الاستبيانين بتطبيق معادلة لوشي 

  :على بنود الاستبيانين وعليه كان وبعد المعالجة الإحصائية لاستجابات عينة المحكمين 
  0.87= صدق المحكمين لاستبيان القيادة. 

 0.95= كمين لاستبيان الرضا الوظيفي صدق المح. 

   :تعليق  -
  .ة وصادقة لما وضعت لقياسه يدل على أن محاور الدراسة متجانسفهذا مؤشر 

   :حساب معامل ثبات الاستبيان  -2
بتوزيع الاستبيان بعد تعديله علـى عينـة    منالأداة البحث قبعد التأكد من صدق المحتوى 

للتعـرف علـى مـدى ثبـات الاسـتبيان، وهـذا عـن         فرد من عمال دائـرة مجانـة  ) 15(يتراوح عددها 
وذلك باسـتخدام برنـامج الـرزم الإحصـائية للعلـوم الاجتماعيـة       " الفا كرونباخ"طريقه معادلة 

Spss  النحو التالي  وكانت النتائج علىلتوزيع البيانات:  
  النتيجة  معامل ألفا كرونباخ

  0.82  لمحور النمط القيادي المهتم بالعمل
  0.87  لمحور النمط القيادي المهتم بالعمال

  0.84  لاستبيان القيادة
  0.91  لاستبيان الرضا الوظيفي

  يوضح معامل ألفا كرونباخ لاستبيان القيادة والرضا  ) :01(جدول رقم 
   :تعليق  -

  .وهذا مؤشر يدل على أن محاور الدراسة صادقة وثابتة لما وضعت لقياسه
   :عينة الدراسة  :ةعشر

فرد عامـل، وهـذه العينـة أكثـر      42تم توزيع الاستبيان على عينة من الدراسة المتمثلة في 
الـذي أخـذ بطريقـة     الإحصـائي حسب شروط روسكو لاختيار العينة، وهي تعتبر اتمع  30من 

  .المسح الشامل
   :الوسائل الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات: عشر احدى

سنقوم في هذه الخطوة بمعرفة مدى تحقق فرضيات الدراسة والتي في مجملـها فرضـيات   
دف لمعرفة العلاقة بين النمط القيادي والرضا الوظيفي لدى عمال المؤسسات الوطنيـة، وقـد   
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في حسـاب الارتبـاط وهـذا     Spssل برنـامج الحزمـة الإحصـائية للعلـوم الاجتماعيـة      تم استعما
  .باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للرتب

  : عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات البحث : عشر اثنى
  :الأولى والجدول التالي يوضح نتائج الفرضية الإجرائية  :مناقشة الفرضية الإجرائية الأولى -1

Corrélations 
    النمط المهتم بالعمل  الرضا

**0000.624  
  

1.000  
  

42    

Coefficient de corrélation  النمط المهتم بالعملRho 
de spearman 

Sig. (bilatérale) 
N 

42  
1.000  

  
42  

**624.  
000.  

42  

Coefficient de corrélation   الرضا الوظيفي  
Sig. (bilatérale)  

N 

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatérale).     ** 
بالنسـبة للفرضـية الإجرائيـة     Rho de spearmanيوضح قيمـة   : )02(جدول رقم 

  الأولى
   :القراءة الإحصائية

) Sig(المبين أعلاه وعلى اعتبار أن قيمة الدلالـة الإحصـائية   ) 02(بالرجوع إلى الجدول رقم 
  :يتبين لنا  0.01و  0.05أقل من  0.00والمساوية لـ 

  المهتم بالعمل والرضـا الـوظيفي لـدى عمـال     وجود علاقة دالة إحصائية بين النمط القيادي
يشير إلى تحقـق هـذه الفرضـية عنـد هـذا       مما 0.05المؤسسات الوطنية عند مستوى الدلالة 

 .H0ورفض الفرضي الصفري  H1المستوى من الدلالة وهذا يدل على قبول الفرض البديل 

       وجود علاقة دالة احصائيا بين النمط القيادي المهتم بالعمـل والرضـا الـوظيفي لـدى عمـال
يشير إلى تحقـق هـذه الفرضـية عنـد هـذا       مما 0.01المؤسسات الوطنية عند مستوى الدلالة 

 .H0ورفض الفرض الصفري  H1المستوى من الدلالة وهذا يدل على قبول الفرض البديل 
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والجدول التالي يوضح نتائج الفرضية الإجرائية الثانية  :مناقشة الفرضية الإجرائية الثانية -2
:Corrélations 

    النمط المهتم بالعمل  الرضا

**0000.670 

  
 42  

1.000  

1.000  
  

42    
**670.  

Coefficient de corrélation  النمط المهتم بالعمال
Rho de spearman 

Sig. (bilatérale) 
N  
 

  
42  

000.  
42   

Coefficient de corrélation   الرضا الوظيفي  
Sig. (bilatérale)  

N 
La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatérale).     ** 

بالنسـبة للفرضـية الإجرائيـة     Rho de spearmanيوضح قيمـة   ) :03(جدول رقم 
  .الثانية

   :القراءة الإحصائية
) Sig(المبين أعلاه وعلى اعتبار أن قيمة الدلالـة الإحصـائية   ) 03(بالرجوع إلى الجدول رقم 

  :يتبين لنا  0.01و  0.05أقل من  0.00والمساوية لـ 
        وجود علاقة دالة احصائيا بين النمط القيـادي المهـتم بالعمـال والرضـا الـوظيفي دلى عمـال

مما يشير إلى تحقـق هـذه الفرضـية عنـد هـذا       0.05المؤسسات الوطنية عند مستوى الدلالة 
 .H0ورفض الفرض الصفري  H1ل المستوى من الدلالة وهذا يدل على قبول الفرض البدي

    وجود  علاقة دالة إحصائيا بين النمط القيادي المهتم بالعمال والرضا الوظيفي لـدى العمـال
مما يشير إلى تحقق هذه الفرضية عنـد هـذا المسـتوى مـن الدلالـة       0.01عند مستوى الدلالة 

 .H0ورفض الفرض الصفري  H1وهذا يدل على قبول الفرض البديل 

   :الفرضية العامة مناقشة -3
بما أن الفرضية الإجرائية الأولى والثانية تحققتـا فـان الفرضـية العامـة تحققـت بنسـبة       

، أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الـنمط القيـادي والرضـا الـوظيفي لـدى عمـال       100%
 H1وهذا يدل على قبول الفرض البـديل   0.05و  a 0.01المؤسسات الوطنية عند مستوى دلالة 

  .H0ورفض الفرض الصفري 
   :اقتراحات الدراسة 
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من خـلال تحليـل البيانـات ،و اسـتنادا إلى مـا      بناءا على نتائج الدراسة التي توصلنا إليها 
  : جاء في أهداف و كذا أهمية الإشكالية المطروحة تخلص الدراسة إلى الاقتراحات التالية

ع مشـاركة جمي ـ  مستوى الرضا مـن خـلال  ية على تحسين يحرص مدراء المؤسسات العموم أن -
  .العمال في اتخاذ بعض القرارات 

 .العمل على تأمين كافة الاحتياجات اللازمة للعمال -

 .)الدائرة(النفسي داخل المؤسسة  الإرشادمختص في  توفير -

 .العمال على النمو المهني والإبداع والابتكار العمل على تنمية وتعزيز وتشجيع -

   :خاتمة
لهذه الدراسة الخاصة بالقيادة التنظيمية وعلاقتها بالرضـا الـوظيفي    إجرائنامن خلال 

كننا القـول أن موضـوع القيـادة    ن، يمالدى عمال المؤسسة الوطنية وفق دراسة جامعة ميتشيغ
القادة والمرؤوسين في علاقـة   أهمية كبيرة باعتبارها ظاهرة تنظيمية لا بد منها، فهي تجمع بين ذا
 حيث تؤثر على العمل وأسلوبه وجودته من جهة وعلـى الأفـراد ونفسـيتهم وتقبلـهم     يروتأثر تأث

للعمل من جهة أخرى، لذلك وجب على المؤسسة تبنيهـا لقيـادة مرنـة تراعـي الجانـب العملـي       
  .والإنساني معا

جانبيهـا النظـري والتطبيقـي أن للـنمط       بكلـى ولقد تبين لنا من خلال هـذه الدراسـة   
عتمـد في العمليـة القياديـة علـى     يفي حيـث أن مقـر دائـرة مجانـة ي    لاقة بالرضا الوظالقيادي ع

النمط القيادي المهتم بالعمل والعمال معا وهـذا مـا أثبتتـه نتـائج الدراسـة، وذلـك مـن خـلال         
الوصول لتحقيق درجة كبيرة من جـودة الخدمـة مـع الحـرص علـى تحقيـق        إلىسعي القائد دائما 

  .لاهتمام بمشاكله وحاجاته ومساعدته للوصول إلى تحقيق أهدافهرضا العامل من خلال ا
إلا أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على كل المؤسسات فهي تبقى رهينـة العينـة الـتي    

 .تمت دراستها ليبقى هذا الموضوع مفتوحا للدراسات المستقبلية في جوانب مختلفة وأوسع

  .السلام عليكم و زحمة االله و بركاته ):ة(أخي أختي العامل :النمط القيادي استمارة  - 1
  أبدا  أحيانا  دائما  البنود  الرقم
        لديه أسلوب جيد في التحفيز  01
        نادرا ما يتفاعل مع مقترحات العمال  02
        يبحث عن سبب المشكلة وليس مرتكبها  03
        تعليمات الإدارة دون مناقشتها إتباعيؤكد على   04
        محدودةثقته في العمال   05
        التي تحدث صراعات مع العمال الأساليبيتفادى   06
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  تقييميةدراسة : الأجنبي المباشر في الجزائر ستثمارللاو البيئة القانونية  ستثمارالاقانون 
  خنشلةجامعة   هبال عبد النور.د

  
  :ملخص

التنمويـة في اجتـذاب رؤوس الأمـوال    تتسابق الكثير من الدول علـى اخـتلاف مسـتوياا    
الأجنبي المباشر لكونه بديلا فعالا عن المديونية و دافعا قويا للتنميـة   ستثمارالأجنبية في إطار الا

  .الوطنية
، و في حالـة الجزائـر   اتسـتثمار الايلعب الإطار القانوني دورا هاما و حاسما في جلـب تلـك    

الأجنبي المباشر تطـورا كـبيرا خاصـة في الفتـرة      ستثمارلاالمنظمة لشهدت النصوص القانونية 
ات الوافدة بقي دون المسـتوى المـأمول بـالنظر إلى الحـوافز     ستثمارغير أن حجم الا) 2000-2015(

  .المقدمةالقانونية 
 ســتثمارتســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلى تســليط الضــوء علــى البيئــة القانونيــة للا

و  سـتثمار ا في محاولـة لتقيـيم مـدى أثرهـا في جـذب الا     الأجنبي المباشر و تقيـيم أبـرز ملامحه ـ  
   .معرفة العوائق الكابحة و الحلول اللازمة

الأجـنبي المباشـر، التنميـة،     سـتثمار ، الاسـتثمار البيئة القانونية للا: الكلمات المفتاحية
  ستثمارمناخ الا

Abstract : 
many countries at different levels of development Outfits to attract foreign direct 

investment for being an effective substitute for debt and a strong factor for national 
development. 

The legal framework plays an important and crucial role in bringing those 
investments, and in the case of Algeria the legal texts Organizing the foreign direct 
investment witnessed, a major development especially in the period (2000-2015) but the 
volume of investment inflows remained below the desired level given the legal incentives. 

This paper seeks to highlight the legal environment for foreign direct investment and 
assess its most prominent features in an attempt to assess the impact on attracting investment 
and deduce  barriers inhibiting it and necessary solutions. 

Key words: legal environment for investment, foreign direct investment, 
development, investment climate 

  :مقدمة
تعتبر المنظومة القانونية واحدا من أهم المتغيرات الفاعلة في بيئـة الأعمـال؛ و أحـد أهـم     

ي بحكـم مـا   سـتثمار العناصر الـتي تحظـى بالدراسـة و التقيـيم مـن طـرف متخـذي القـرار الا        



  عبد النور هبال.د ــــــ للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؛ دراسة تقييميةقانون الإستثمار، و البيئة القانونية 
 

  
 ~ 287 ~                                  2017جــانفي/     07العدد 

ية و ســيرورة عمليــة ســتثمارالا تتضــمنه مــن نصــوص و تشــريعات مــؤثرة في جــدوى المشــاريع
  .من مرحلة الإنشاء و حتى مراحل التشغيل و الإستغلال ستثمارالا

الـتي  " الجـدوى دراسـات  " يقـوم المسـتثمر بمـا يعـرف بــ ـ     سـتثمار قبل انطلاقه في إنجاز الا 
 من أجل الإجابـة ...تتضمن دراسة و تقييم مجموعة من الجوانب المالية و الإقتصادية و القانونية 

هل المشروع المطروح للدراسة ذو جـدوى أم لا ؛ أي هـل مـن العقـلاني اتخـاذ قـرار       : على سؤال كبير
واحـدا مـن   " دراسة الجدوى القانونيـة "بتنفيذه أم من المناسب التخلي عنه ، و يعتبر ما يعرف بــ 

في تحفيز القـرار  ؛ و كثيرا ما يلعب الجانب القانوني دورا كبيرا "أبرز مكونات دراسات جدوى المشاريع 
  .ي أو التأثير عليهستثمارالا

ي يكتسـي أهميـة بالغـة ضـمن المنظومـة الإقتصـادية       سـتثمار لا شك أن النشـاط الا 
للدول بما يؤمنه من حشد الموارد المتاحة و تعبئتها في سبيل تحقيق الغايـات الكـبرى للمجتمـع و    

يرات الإقتصـادية الهامـة كامتصـاص    إشباع حاجاته المختلفة؛ و بما يحدثه من تأثيرات على المـتغ 
العمالة و معالجة ظاهرة البطالة، و خلق القيمة المضافة و معالجة اخـتلالات ميـزان المـدفوعات    
عن طريق ترقية الصادرات و تخفيض الواردات ، و مراكمـة رصـيد الخـبرة و الـتعلم بمسـاهمته في      

  ..يا و الطرائق الجديدة في الانتاجنقل التكنولوج
الحالة الجزائرية؛ يحتدم النقاش منذ زمن غير يسير حـول إشـكالية التبعيـة لعائـدات     و في 

المحروقات و آثارها المختلفة على المنظومة الإقتصادية للجزائر، و هو ما طرح بقوة ضرورة التوجـه  
 سـتثمار نحو اقتصاد منتج متنوع خالق للثروة؛ الأمر الذي يستوجب تبني سياسـة مشـجعة للا  

 2016و مطلـع   2015ه، و شكلت الإيارات المتسارعة لأسعار النفط في أواخر العـام  محفزة لو
  .حافزا إضافيا في هذا الشأن

؛ و قـد خضـع لعـدة    سـتثمار الإطار التشريعي المنظم لعمليـة الا  ستثماريعتبر قانون الا
 دف جعله يتماشى مـع متطلبـات الظـروف الإقتصـادية و مقتضـيات تـوفير المنـاخ       تعديلات 

الأجـنبي المباشـر، و مـن هـذا المنطلـق       سـتثمار و على وجه الخصـوص الا  ستثمارالملائم لجلب الا
  :نطرح في هذه الورقة البحثية الإشكالية التالية

  ؟ستثمارفي ضوء قانون الا جنبي المباشر في الجزائرالأ ستثمارترقية الا ما مدى فعالية سياسة - 
  :قسيم البحث إلى ثلاثة محاورو للإجابة على الإشكالية المطروحة تم ت 

 الأجنبي المباشر ستثمارمدخل نظري للا -

 الأجنبي المباشر في الجزائر ستثمارو البيئة القانونية للا تثمارسمرتكزات قانون الا -

 الأجنبي المباشر ستثمارفي جذب الا المنظومة التشريعيةتقييم دور  -
 



  عبد النور هبال.د ــــــ للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؛ دراسة تقييميةقانون الإستثمار، و البيئة القانونية 
 

  
 ~ 288 ~                                  2017جــانفي/     07العدد 

I- الأجنبي المباشر ستثمارمدخل نظري للا: 

الأجنبي المباشر لمـا لـه    ستثمارمتقدمة مانت أم نامية سياسة تشجيع الاتنتهج الدول 
من قدرة على سد الفجـوة الناجمـة عـن عـدم كفايـة الإدخـار المحلـي و كـذا لتجنـب تـداعيات           

  .سياسة الإقتراض لما يرتبط ا من شروط قاسية في العادة و تكلفة مرتفعة
 :الأجنبي المباشر ستثمارمفهوم الا -أ

تلك المشروعات الـتي يقيمهـا و يملكهـا و يـديرها     " الأجنبي المباشر بأنه  ستثمارالايعرف 
المستثمر الأجـنبي إمـا بسـبب ملكيتـه الكاملـة للمشـروع أو اشـتراكه في رأس مـال المشـروع          

و يمكن في هذا الصدد التمييز بينه و بين الأشـكال الأخـرى للتمويـل     1"بنصيب يبرر له حق الإدارة
  :مية الوطنية و التي أبرزهاالدولي للتن

 أشـخاص  عليهـا  يتحصـل  الـتي  المقترضـة  إجمـالي الأمـوال  تتمثـل في  "و : الديون الخارجيـة  -

 مـن  أو 2"غيرمقـيمين  معنـويين  أو طبيعـيين  أشـخاص  مـن  مقـيمين،  معنـويين  أو طبيعـيين 

 ...دولية كالحكومات الأجنبية و صندوق النقد الدولي و البنك العالميو هيآت  منظّمات

 و هي منح لا ترد أو قروض ميسرة منخفضة أو منعدمة الفائدة: الأجنبية المساعدات و المنح -

يتمثل هذا النوع مـن التمويـل الـدولي في شـراء غـير المقـيمين       : الأجنبي غير المباشر ستثمارالا -
أو إلى المؤسسـات  ) الدولـة (تعود ملكيتها الى القطـاع العـام   ) أسهم و سندات(لأوراق مالية 

 أو طبيعـيين  أشـخاص  في قيـام  يتمثّل الذي ستثمارالا ذلك"صة في الدولة المعنية؛ أي أنه الخا

سـندات   أو أسـهم  بشـراء  الدوليـة،  المنظمـات  بعـض  أو أجنبيـة،  دولـة  في مقيمين معنويين
 تخـول  أن دون لكـن  رأسمالي، عائد على خلالها من يحصلون النامية، الدول في قائمة شركات

 .3"إدارته في المشاركة حق حتى أو المشروع على السيطرةالملكية  هذه لهم

الأجنبي المباشـر يتميـز علـى بقيـة أشـكال التمويـل الـدولي للتنميـة          ستثمارغير أن الا
السالفة الذكر من خلال الأهمية و الدور الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية و الذي يمكـن تبيانـه   

  :فيما يأتي
 :اشرالأجنبي المب ستثمارأشكال الا -ب

 مشـاريعٍ  في ستثماربالا ما شركة أو منشأة قيام"الأجنبي المباشر في  ستثماريتضمن الا

، المشـاريع  تلـك  عمليـات  علـى  التـأثير  من قدرٍ ممارسة ذلك دف و وطنها الأم، حدود خارج تقع
 تملّـك  أو جديد بالكامل، مشروعٍ كإنشاء أشكال، المباشرعدة الأجنبي ستثمارالا يتخذ أن يمكنو

                                                             
  658ص ،2002السياسات المالية ، الدار الجامعية، الإسكندرية، حامد عبد ايد دراز،  1
  204السابق، ص   2
، المغرب و تونس الجزائر، بين ما مقارنة دراسة الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار ترشيد في المالية السياسات دورخرافي خديجة،   3

  38، ص 2015، تلمسان، أبو بكر بلقايد ، جامعةالاقتصادية العلوم كلية،الاقتصادية العلوم في دكتوراهرسالة 
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، و يتخذ عدة أشكال تخضـع للمفاضـلة و   1"الدمج عمليات خلال من أو مؤسسة قائمة، أصول
بناء علـى عـدة    ستثمارالاختيار سواء من جهة المستثمر الأجنبي الذي يختار الشكل المناسب للا

 اسـتثمار عوامل منها قدرته المالية، حجم الأسواق الـتي يخـدمها، سياسـاته و أهدافـه مـن وراء      
أو من جهة الدولة المضيفة التي تقوم بالمفاضـلة بـين تلـك الأشـكال     ...أمواله خارج الدولة الأم 

بناء على عدة عوامل منها حالتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، الأهداف العامة الـتي  
  ...ات الأجنبيةستثمارتريد تحقيقها من وراء جذب الا

  :كال التاليةيمكن ذا الصدد التمييز بين الأش
 :ات الأجنبية المباشرة المشتركةستثمارالا -1

مؤسسة أجنبية تتولّى عمليـات إنتاجيـة   "الأجنبي المباشر المشترك بأنه  ستثماريعرف الا
أو تسويقية في دولة أجنبية، و يكون أحد ملاّكها شركة دولية، تمارس فيها حق الإدارة، لكن بـدون  

  3:هو يتميز بالخصائص التالية، و بذلك ف2"السيطرة الكاملة عليها
 طويل الأجل؛ استثمارهو  -

 يعقد ما بين طرفين، أحدهما وطني و الآخر أجنبي؛ -

 قد يكون الطرف الوطني شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص؛  -

ات دخـول كـل طـرف شـريك بحصـة مـن رأس       ستثمارلا تتطلّب المشاركة في هذا النوع من الا -
أحـد الطـرفين فقـط المعلومـات أو الخـبرة، أو العمـل التكنولـوجي، بشـرط          المال، فقـد يقـدم  

اشــتراكه مــع الطــرف الآخــر في إدارة المشــروع، وهــذا هــو أســاس التفرقــة مــا بــين مشــاريع  
 .الأجنبي المشترك المباشر و غير المباشر ستثمارالا

زهـا أنـه   ات ميزات هامة أبرستثمارو من خلال تلك الخصائص يكتسي هذا الشكل من الا
يساعد على تنمية الملكية الوطنية، و خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال الـوطنيين، إضـافة   "

إلى أنه يضمن للطرف الوطني الحق في إدارة المشروع، و منـه يخفّـض مـن درجـة تحكّـم المسـتثمر       
  .4"الأجنبي في الاقتصاد الوطني

                                                             
 الأقطار في التنمية بقضايا تعنى دورية ةسلسل،  التنمية جسر، قضايا و تعاريف المباشر، الأجنبي الاستثمارحسان خضر،   1

   03 ، ص2004المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العربية،
 2000،الإسكندرية، مصر ب الجامعة،، مؤسسة شباالمختلفة للاستثمارات الأجنبيةالأشكال و السياسات ،  عبد السلام أبو قحف  2

  .15 ص
، الملتقى الدولي ية المباشرة، حالة الدول العربيةآثار العولمة المالية على الاستثمارات الأجنب،توفيق تمار و د يعقوبيمحم  3

ة و علوم ، كلية العلوم الاقتصادي»و أثرها على الاقتصاديات و المؤسسات، حالة الجزائر و الدول النامية التمويل سياسات «:حول
  2006نوفمبر  22جامعة محمد خيضر، بسكرة،   ،التسيير

  17ص  ،مرجع سابق ،قحفالسلام أبو  دعب  4
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في حـال   سـتثمار الا أما المسـتثمر الأجـنبي فقـد يفضـل مـن جهتـه هـذا الشـكل مـن         
محدودية قدرته المالية أو معرفته بالبيئة التسويقية للدولة المضيفة أو في حال كـون تشـريعات   
هذه الأخيرة تمنع التملك الكامل للمشاريع القائمة على أرضها من طـرف الأجانـب، و كـذا مـن     

جتماعيـة الـتي مـن    ناحية تسهيل التعامـل مـع العوامـل القانونيـة و الإداريـة و الثقافيـة و الإ      
  .الممكن أن تعترض عمل المستثمر الأجنبي

على مخـاطر للمسـتثمر الأجـنبي     ستثمارمن ناحية أخرى قد ينطوي هذا الشكل من الا
مثل فرض الطرف الوطني قيودا على عمليات التوظيف و تحويل الأموال إلى الخارج و ربما تتعـارض  

  .و تؤدي إلى حل الشراكةمصالح الطرفين فتضر  بالسير الحسن للمشروع أ
 :ات المملوكة بالكامل من طرف المستثمر الأجنبيستثمارالا -2

قيـام المسـتثمر الأجـنبي بإنشـاء مشـاريع إنتاجيـة أو        سـتثمار يتضمن هذا النوع من الا
خدماتية يملكها ملكية مطلقة بالدولة المضيفة، و كثيرا ما يكون هذا الشـكل مفضـلا لديـه    

ية التحكم و الإدارة و الإستحواذ على كامل الأرباح دون مقاسمـة، أمـا   لما يتيحه من منافع كحر
ات لمـا يـؤدي إليـه مـن تبعيـة      سـتثمار الدول المضيفة فكثيرا ما تتخوف مـن هـذا النـوع مـن الا    

  .اقتصادية و مساس في بعض الحالات بالسيادة و حرية القرار السياسي
 : مشاريع التجميع -3

مستثمر أجنبي و طرف وطني عموميـا كـان أو مـن الخـواص؛     تقوم على أساس اتفاق بين 
بحيث يقوم الطرف الأول بتوريد قطع و مكونات منتج ما كـالأجهزة الإلكترونيـة و السـيارات إلى    
الطرف الثاني في الدولـة المضـيفة الـذي يتـولى تجميعهـا و تركيـب المنـتج النـهائي، و قـد يـزود           

  .ت اللازمة للتجميع و المعرفة الفنيةالمستثمر الأجنبي الطرف الوطني بالمعدا
تملـك مطلـق،   (يمكن أن تكـون هـذه المشـاريع في صـورة واحـد مـن الشـكلين السـابقين         

كما قد تنتفي مشاركة المستثمر الأجـنبي في الإدارة فيتحـول إلى شـكل مـن     ) مشترك استثمار
  .الأجنبي غير المباشر ستثمارأشكال الا

  :اشرالأجنبي المب ستثمارأهمية الا -ج
الأجنبي المباشـر   ستثماربعيدا عن بعض الآثار السلبية التي من الممكن أن تنجم عن الا  

مثل فـرض التبعيـة و تغـيير الثقافـة الاسـتهلاكية المحليـة بفعـل حمـلات الدعايـة و الإشـهار           
يفة الـدول المض ـ فـإن  ... المتطورة و إلحاق الضرر بالمنتج المحلي إن وجد و التسبب في التلوث البيئـي 

الأجـنبي المباشـر بمـا     سـتثمار تسعى عادة إلى تسطير سياسات تقـوم علـى أسـاس توظيـف الا    
  :يصب في تحقيق جملة من الأهداف تظهر أهمية هذا النشاط؛ و التي يمكن إجمالها فيما يلي
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 :دفع عجلة التنمية الإقتصادية - 1

دى مفهومهـا  يتع ـ" لا تعني التنمية الإقتصادية تحسن الأوضاع الإقتصادية فقـط؛ بـل   
فهي تعني زيـادة الإنتـاج القـومي الحقيقـي، و     . إلى االات الاجتماعية و الهيكلية و التنظيمية

الدخل القومي و نصيب الفرد منه؛ الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى زيادة الادخار، و مـن  من ثمّ زيادة 
. ادة الإنتـاج و الـدخل القـومي   ثمّ تدعيم التراكم الرأسمالي، الذي يساعد بدوره، مرة أخرى، في زي ـ

كما تعني التنمية الاقتصادية، من جهـة أخـرى، تنظـيم الإنتـاج و تطـويره، و تحسـين القـدرات        
و تطـوير وسـائل النقـل و المواصـلات، و      الإدارية و الفنية و الإنتاجية للعامل، إضـافة إلى تـوفير   

الإسـتهلاكية بالنوعيـة و    و تـوفير السـلع   1"تحسين مستويات الصـحة، و التعلـيم و المعيشـة   
  .السعر المناسبين ما يصب في خدمة رفاهية اتمع

و في الكثير من الحـالات تكـون المـوارد الرأسماليـة المحليـة المتاحـة غـير كافيـة للنـهوض          
بمختلف مجالات التنمية و هو ما يـبرز أهميـة المـوارد و رؤوس الأمـوال الأجنبيـة في سـد الـنقص        

آثارٍ إيجابية ثانوية، فقد يقوم أصحاب هذه المشـاريع بتمهيـد و   "ضافة إلى الشأن، إ ذاالحاصل 
إلى منشـآم، و مـد شـبكات الميـاه و الكهربـاء، و الصـرف الصـحي، و         المؤديـة رصف الطـرق  

مما يؤدي إلى زيادة رأس المال الاجتماعي للدولة المضـيفة، دون أن يرهقهـا   ... الاتصالات السلكية و
 يرة؛ حيث أنه و في ظلّ انخفاض القدرات المالية للقطاع الخاص، فإنه عـادة مـا  ذلك بالنفقات الكب

  2"كانت الحكومة هي التي تضطلع بمهمة إقامة مشاريع التنمية التحتية هذه
 :خلق مناصب العمل - 2

أحـد المشــكلات الرئيســية الـتي تواجــه معظـم دول العــالم، بــاختلاف    "تعتـبر البطالــة  
مـن أخطـر و    الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؛ فهـي تعـد  مستويات تقدمها، و أنظمتها 

د استقرار الأمم، ذلك أنّ تأثيرها لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، و إنمـا  د أكبر المشكلات التي
 يتعدى إلى باقي الجوانب، فهي تشكّل السـبب الرئيسـي لمعظـم الأمـراض الاجتماعيـة، و تمثّـل      

و وفقاً للتعريـف الشاسـع للبطالـة، الـذي أقرتـه      . ستقرار السياسيديداً واضحاً و كبيراً للا
معينـة، يكـون بـلا     امنظّمة العمل الدولية، فإنّ الشخص العاطل هو كل فرد يفوق عمـره سـن  

عند مسـتوى أجـر سـائد و لكـن لا     قادر على العمل، راغب فيه، و يبحث عنه،  عمل في حين أنه 
  .3"هيجد

                                                             
واشنطن،  ،التنمية الاقتصادية المحلية، دليل وضع و تنفيذ استراتيجيات تنمية الاقتصاد المحلي، و خطط العمل، البنك الدولي  1

  .09 ص 2004سبتمبر،
  .87خرافي خديجة، مرجع سابق، ص  2
  .39، ص1997، الكويت، أكتوبر 226الاقتصاد السياسي للبطالة، مجلّة عالم المعرفة، العدد ، رمزي زكي  3
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حدة بارزة خاصة في الدول النامية؛ خاصـة إذا أخـذنا بعـين    و تعتبر مشكلة البطالة ذات 
لا توفّر معطيات دقيقة عـن  " الإعتبار أن الإحصاءات المتوفرة تكتنفها الكثير من النقائص فهي 

و تزداد حدة هذه النقـائص  . محدودة المدة، أو عن البطالة المقنعة جزئي، أو بعقود العاملين بوقت
ا أغلـب المعطيـات الإحصـائية المتعلّقـة بالبطالـة و التشـغيل في       و التغيرات التي تعـاني منـه  

  .1"العالم، في الدول النامية
 :تحسين وضعية ميزان المدفوعات - 3

يعتبر ميزان المدفوعات سجلا اقتصـاديا يظهـر وضـعية الحقـوق و الـديون بـين الفـاعلين        
الإقتصاديين في دولة ما و نظرائهم في العالم الخارجي؛ و من أبرز حسـاباته الحسـاب الجـاري الـذي     

خـدمات النقـل، التـأمين، السـياحة، الخـدمات الماليـة و       (يظهر التدفقات السلعية و الخدماتيـة  
  .الصادرة و الواردة...) ريةالاستشا

الأجنبي المباشر أن يصحح العجز في ميزان المدفوعات عـن طريـق التـأثير     ستثماريمكن للا
  .في هيكل التجارة الخارجية كإحلال الواردات بالمنتجات المنتجة محليا و تشجيع الصادرات

 :نقل التكنولوجيا و الكفاءة الإدارية و الفنية - 4

تـؤدي إلى  "أحـد أهـم مقومـات النشـاط الإنتـاجي ذلـك أـا         لقد أصبحت التكنولوجيا
تحسين جـودة المنتجـات و زيـادة حجـم الإنتـاج، و مـا يتبعـه مـن تحسـن للأوضـاع اقتصـادية و            

و هذا هو الأمر الذي يجعل مـن تـبني التكنولوجيـا و مـا يتبعهـا      . الاجتماعية و حتى السياسية
فنيـة، حـلاً للعديـد مـن المعضـلات الـتي        معارف و أساليبٍ و وسائلٍ علمية و من طرقٍ إنتاجية

  2"لشاملة في البلدان الناميةا تقف في وجه مسيرة التنمية
II- الأجنبي المباشر في الجزائر ستثمارو البيئة القانونية للا ستثمارمرتكزات قانون الا: 

كالاسـتقرار السياسـي و الأمـني،     رسـتثما إضافة إلى المحددات المعروفة المؤثرة في جذب الا
أحـد المكونـات   "فـإن الجانـب التشـريعي يشـكل     ...البنية التحتية، العوامل الإقتصادية المتنوعـة 

وقـد قامـت بعـض الـدول منـذ مطلـع        سـتثمار الرئيسية لما اصـطلح علـى تسـميته بمنـاخ الا    
الخـاص وذلـك في إطـار سـعيها إلى تحسـين       سـتثمار قوانين خاصة بمعاملة الاالسبعينات بوضع 

ات الأجنبية حيث هدفت هذه القوانين في جانـب منـها إلى   ستثمارقدراا التنافسية في جذب الا
ات مـن خـلال   سـتثمار التحفيز من أثر التشويهات الهيكلية في الاقتصـاديات الوطنيـة علـى الا   

كام بعض القـوانين مثـل التسـعير الجـبري للمنتجـات والقيـود علـى        استثناء هذه الأخيرة من أح
                                                             

ورقة عمل حول انعكاسات الأزمة العالمية على البطالة و التشغيل في البلدان العربية، المنتدى العربي ، منظّمة العمل العالمية  1
  .9، ص2009أكتوبر 19، بيروتللتشغيل، 

، جسر التنمية، سلسلة دورية  تعنى بقضايا التنمية في النمو الاقتصاديالإمكانيات التكنولوجية و ، محمد سيد أبو السعود  2
  .2، ص 2010، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، يوليو 95الدول العربية، العدد 
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الإطـار القـانوني و التنظيمـي    "، بحكم أن 1"إلخ... الاستيراد والتصدير والقيود على النقد الأجنبي 
الأجـنبي المباشـر، مـن العوامـل المهمـة في اجتذابـه و        ستثمار، بما فيه الاستثمارالذي يضبط الا

النظام القانوني في الدولـة المضـيفة يحـدد القواعـد الـتي تسـمح بـدخول         نموه و تطوره، ذلك أنّ
ات الأجنبيـة، و الشـكل القـانوني الـذي تتخـذه، و كـذا القطاعـات الاقتصـادية الـتي          ستثمارالا

كما أنـه، و مـن   . فيها، إضافة إلى حجم و أنواع الضرائب التي تخضع لها ستثماريسمح لها بالا
خـارج   سـتثمار لقانونية الكافية لتشجيع المستثمر الأجنبي على الاجهة أخرى، يضمن الحماية ا

  .2"حدود دولته الأم
ر الأجـنبي يـتعين أن تحمـي حقوقـه     و لكي تكون المنظومة التشريعية جذابة للمسـتثم 

  3:مصالحه دونما إضرار بمصالح الدولة المضيفة و ذلك من خلال ما يليو
حة و ثابتـة و بشـفافية، أسـس التعامـل مـع      إصدار تشـريعات قانونيـة، تحـدد بصـورة واض ـ      -

ا و حمايتها، و انتهاءً بتصـفيتها، مـع   ات الأجنبية المباشرة، بدءاً من طرق استقطاستثمارالا
الوطنيـة و الأجنبيـة المماثلـة،     اتسـتثمار ضرورة أن تتضمن هذه التشريعات معاملة مماثلة للا

 عدم التمييز فيما بينها؛و

مراجعـات، أو   تشـريعية واضـحة، علـى ضـرورة عـدم تطبيـق أي       التأكيد، مـن خـلال نصـوصٍ    -
فقد أثبتت إحـدى الدراسـات   . ات القائمةستثمارإلغاءات قانونية، قد تطرأ في المستقبل على الا

دولـة، أنّ العامـل الأساسـي     53 مؤسسـة، في  26000التي أجراها البنك الدولي، و التي تغطي 
ي، و يــدفع بالمؤسســات إلى العــزوف عــن ســتثمارالا خمــن جاذبيــة المنــا الأول، الــذي قــد يحــدو

 ؛4فيه، هو عدم التأكّد من قرارات و تصرفات السلطات الحكومية ستثمارالا

ات الأجنبيـة المباشـرة مـع أهـداف الدولـة      سـتثمار يجب أن لا تتنافى التشريعات الـتي تـنظّم الا   -
ة ممارسة الدولة لحقّهـا في  أن تتضمن هذه التشريعات كذلك، كيفي ، و لابدستثمارالمضيفة للا

هـا؛ ذلـك أنّ العمـل علـى اسـتقطاب      ات الأجنبيـة المباشـرة الوافـدة إلي   ستثمارالرقابة على الا
الأجنبي لا يعني إعطاءه الحريـة في التعامـل بـدون حـدود، و إنمـا يجـب        ستثمارتشجيع تدفّق الاو

نـة، تتمثّـل في ضـرورة    دف الوصـول إلى نتـائجٍ معي   ـ وضع حدوداً معينة لا يسمح بتجاوزها
ات الأجنبيـة،  سـتثمار تحقيق الفوائد التي كانت تطمح إليها الدولة المضيفة مـن اسـتقبال الا  

                                                             
المباشر في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد،  سنوسي بن عومر، فعالية الإستثمار الأجنبي  1

  21 ، ص2014 تلمسان،
  .74خرافي خديجة، مرجع سابق، ص  2
ت، الاستثمار الأجنبي ، المعوقات و الضمانات القانونية، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو،  دريد محمد السامرائي  3

  .بتصرف  80ص، 2006 لبنان،
4 Warrick Smith, Mary Hallward-Driemier:«le climat de l’investissement, une donnée primordiale», «finances et 
développement», publication trimestrielle du FMI, volume 42, numéro 1, mars 2005, p 43 
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أن ية، و السياسية، و الاجتماعيـة، و إضافة إلى ضرورة الحفاظ على أمنها، و سلامتها الاقتصاد
و إحـلال منافسـة   ا الاقتصادية الوطنيـة،  لا تسمح للمستثمر الأجنبي بالسيطرة على ثروا

 ات أو الخبرات أو الأيدي العاملة الوطنية؛ستثمارغير متكافئة، أو غير مرغوب فيها، مع الا

المخـاطر غـير التجاريـة،     ات الأجنبية ضـد ستثمارإصدار تشريعات تضمن الحماية القانونية للا -
ضـرورة حمايـة   كالتوقيف، و التأميم و المصادرة و نـزع الملكيـة، و العمـل علـى التأكيـد علـى       

ي سـتثمار حقوق الملكية، و التي تعتبر من بين العوامل الأساسية المحددة لجودة و كفاءة المنـاخ الا 
 ؛للدول المضيفة

ــة ضــد  - ناجمــة عــن الاضــطرابات السياســية،  المخــاطر ال إصــدار تشــريعات تضــمن الحماي
 ؛الاجتماعية الداخلية، و عدم استقرار أوضاع الأمنو

قضائيٍ، يضمن تنفيذ القواعد و الاتفاقـات، و حـلّ التراعـات الـتي يمكـن أن      ضرورة توفير نظامٍ  -
 تنشأ بين المستثمرين الأجانب و المحليين، و بين المستثمرين و الجهات الحكومية للدولة المضيفة؛

 كما يجب إرفـاق النظـام التشـريعي، الـذي يحكـم و يحـدد عمـل المسـتثمر الأجـنبي، بمجموعـة           -
ضريبية أو جمركيـة،   اته، من إعفاءاتستثمارالمزايا و الحوافز المشجعة لامن  و متنوعة متعددة

ميسـرة، أو تأجيـل الضـرائب     ية بشروطستثمارمالية كمنح القروض لمشاريعه الا و تسهيلات
 ؛و غيرها من الحوافز الضريبيةالمفروضة عليها، 

و مـنح تـراخيص البنـاء    ية، سـتثمار تسهيل و تسريع إجراءات الموافقة على إقامة المشـاريع الا   -
التشغيل، إضافة إلى تسهيل إجراءات تملّك المسـتثمر الأجـنبي للأراضـي و العقـارات اللازمـة      و

ية، و تسـهيل إجـراءات إقامـة المسـتثمرين الأجانـب داخـل الدولـة        ستثمارلمباشرة أنشطته الا
 ؛المضيفة

لـدول الأم لـرؤوس الأمـوال    العمل على إبرام اتفاقيـات دوليـة ثنائيـة، و متعـددة الأطـراف، مـع ا       -
الأجـنبي، إثـر التسـهيلات     ستثمارو تطور الا الأجنبية، إذ تلعب هذه الاتفاقيات دوراً مهماً في نمو

 .التي تقدمها للمستثمرين الأجانب

 سـتثمار و باستقراء الحالة الجزائرية نجد أن الدولة سنت عدة تشريعات تتعلق بتنظـيم الا 
؛ و الـذي تم  سـتثمار و يتعلـق بتطـوير الا   2001أوت  20المـؤرخ في   03-01تحفيزه مثل الأمـر رقـم   و

الــذي جــاء معــدلا و متممــا  2006جويليــة  15المــؤرخ في  08-06تعــديل بعــض بنــوده في الأمــر 
قه، و بالنظر في مجمل النصوص و التشريعات الواردة في هذا الشأن يمكننا أن نلخص أهـم  لساب

  1:الأحكام فيما يأتي

                                                             
  :2015أنظر تفاصيل التشريعات المتعلقة بقانون الإستثمار في الوثيقة الصادرة عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، فبراير   1

http://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Documents/CodeInvestFevrier2015-Ar.pdf 
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 ات بعنوان الإنجاز من المزايا التاليةستثمارتستفيد الا: 

ة رش ـستوردة والتي تدخل مبالموا لمستثناة ايريخص السلع غ اعفاء من الحقوق الجمركية فيملإا -
 ، ستثمارلاانجاز ا في

سـتثناة  لما يرمـا يخـص السـلع و الخـدمات غ ـ    يف ضـافة لمالقيمـة ا  ىل ـعفاء مـن الرسـم ع  لإا  -
 ،ستثمارلاانجاز ا فية رشقتناة محليا و التي تدخل مبالمستوردة أو الما

إطـار   ت فيتم ـقتنيـات العقاريـة الـتي    لملكيـة بعـوض عـن كـل ا    لمعفاء من دفع حق نقـل ا لإا  -
 ،عنيلما ستثمارلاا

ــالغ الإفــاء مــن حقــوق التســجيل و مصــاريف ا علإا - ــة مــلالأشــهار العقــاري و مب ك الوطني
منوحـة بعنـوان إنجـاز    لمبنيـة ا لما يربنيـة و غ ـ لمك العقاريـة ا لام ـلأا ىل ـعمتياز لإتضمنة حق الما
 .يةستثمارالاشاريع لما

 ات من المزايا التاليةستثمارو بعنوان الإستغلال تستفيد الا: 

ث لادة ث ـلم ـسـتثمر،  لمصالح الجبائية بطلب من المالنشاط الذي تعده ا روع فيشبعد معاينة ال -
عفــاء مــن لإا:منصــب شــغل )100(دثــة حــتى مائــة لمحات اســتثمارلاســنوات بالنســبة ل )3(
  .هنيلمالنشاط ا ىعفاء من الرسم عللإا-،ركاتشأرباح ال ىليبة عرضال

ات الـتي  ثمارسـت لاسنوات، بالنسبة ل )5(خمس  سنوات إلى )3(دة من ثالث لمدد هذه اتمو 
  .ق النشاططلامنصب شغل عند ان )100(من مائة  رثتحدث أك

 سـتثمار لس الوطني للاالتي يحدد ا يجيةاترتسالإالقطاعات  فيات ستثمارلاتستفيد او 
 )5(دة خمـس  هني، لم ـلمالنشاط ا ىكات و الرسم علرشأرباح ال ىليبة عرضمن ال إعفاءتها، مئقا

  .مناصب شغل إحداثاط رتسنوات دون اش
فضـلية للمنتوجـات و الخـدمات    لأستفيد بإعطاء الممن ا بيزايا لتعهد كتاالميخضع منح 

 فيضـافة فقـط   لمالقيمـة ا  ىل ـعفاء من الرسـم ع الإستفادة من الإ رصتنح .ذات مصدر جزائري
يتم التأكد مـن عـدم وجـود    متياز عندما لإكن منح هذا ايم أنه، يرغ. قتناءات ذات مصدر جزائريلإا

  .ثلامم يمنتوج محل
ات لنظام استثنائي؛ حيـث تـنص المـادة    ستثمارالجزائري بعض الا ستثمارو يخضع قانون الا

   1:ما يلي على 10
نـاطق الـتي تتطلـب تنميتـها مسـاهمة      لما فيات التي تنجز ستثمارالا تستفيد من مزايا خاصة

 امسـي لا قتصاد الوطني، لإالنسبة لهمية الخاصة بلأات ذات استثماروكذا الا خاصة من الدولة،

                                                             
  .18للتجارة و الصناعة، مرجع سابق، ص قانون الإستثمار، الغرفة الجزائرية  1
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وارد الطبيعيـة،  لم ـالبيئة، وتحمي ا ىعندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شاا أن تحافظ عل
  .ةيمتنمية مستد لىإ يضوتدخر الطاقة وتف

  :؛ حيث أا و بعنوان الانجاز تستفيد منو قد حددت المواد التي تليها تلك الإمتيازات
 في تـتم  الـتي  العقاريـة  المقتنيـات  كل يخص فيما بعوض الملكية نقل حقوق دفع من الإعفاء  -

   ،ستثمارالا إطار
 التأسيسـية  العقـود  يخـص  فيما  بالألف اثنان قدرها مخفضة بنسبة التسجيل حق تطبيق -

   المال، رأس في والزيادات للشركات
 الأشـغال  يخـص  فيمـا  الوكالـة،  مـن  تقييمهـا  بعـد  بالمصـاريف،  كليـا  أو جزئيا الدولة تكفل -

   ،ستثمارالا لإنجاز الضرورية الأساسية بالمنشآت المتعلقة
 المزايـا  من المستثناة غير والخدمات السلع يخص فيما المضافة القيمة على الرسم من الإعفاء -

 المحلية، السوق من مقتناة أو مستوردة كانت سواء ،ستثمارالا إنجاز في مباشرة تدخل التي و

 الـتي  و المزايـا  مـن  المسـتثناة  غـير و المستوردة السلع يخص ما في الجمركية الحقوق من الإعفاء -

 .ستثمارالا انجاز في مباشرة تدخل

 المتضـمنة  الوطنيـة  الأمـلاك  مبالغ العقاري الإشهار ومصاريف التسجيل حقوق من الإعفاء -

 المشـاريع  لإنجـاز  الموجهـة  الممنوحـة  المبنيـة  غـير  و المبنيـة  العقاريـة  الأملاك على الامتياز حق

  .يةاستثمار
  :أما بعد مباشرة الاستغلال؛ فإن المزايا المستفاد منها تكون كما يلي

 ومـن  الشركات أرباح على الضريبة من الفعلي، النشاط من سنوات )(10 عشر لمدة الإعفاء، - 

  المهني، النشاط على الرسم
 الملكيـات  علـى  العقـاري  الرسـم  من الاقتناء، تاريخ من ابتداء سنوات )(10عشر لمدة الإعفاء، -

  .سنوات )(10عشر لمدة ستثمارالا إطار في مباشرة تدخل التي العقارية
يـنص علـى مـا     سـتثمار أما فيما يخص الضمانات الممنوحة للمسـتثمرين فـإن قـانون الا   

   1:يلي
 الأشخاص به يعامل ما بمثل جانبالأ والمعنويون الطبيعيون الأشخاص يعامل 14 : المادة

 ويعامـل  .سـتثمار بالا الصـلة  ذات والواجبـات  الحقـوق  مجال في الجزائريون والمعنويون الطبيعيون

 الاتفاقيـات  أحكـام  مراعـاة  مـع  المعاملـة  نفس الأجانب والمعنويين الطبيعيين الأشخاص جميع

   .الأصلية دولهم مع الجزائرية الدولة أبرمتها التي

                                                             
  .22قانون الإستثمار، الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، مرجع سابق، ص  1
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 اتسـتثمار الا على المستقبل في تطرأ قد التي الإلغاءات أو المراجعات تطبق لا 15 : المادة

  .صراحة ذلك المستثمر طلب إذ إلا الأمر هذا إطار في المنجزة
 الحـالات  في إلا إداريـة،  مصـادرة  موضوع المنجزة اتستثمارالا تكون أن يمكن لا 16 : المادة

  .ومنصف عادل تعويض المصادرة على ويترتب.به المعمول يعرالتش في عليها المنصوص
 بسـبب  يكـون  الجزائريـة  والدولـة  الأجـنبي  المسـتثمر  بـين  خـلاف  كـل  يخضع 17 : المادة   

 في إلا المختصـة،  القضـائية  للجهـات  ضـده،  الجزائريـة  الدولـة  اتخذته إجراء بسبب أو المستثمر
 بالمصـالحة  تتعلـق  الجزائريـة،  الدولـة  أبرمتـها  الأطـراف  متعـددة  أو ثنائيـة  اتفاقيـات  وجود حالة

 للطـرفين  يسـمح  بنـد  أو تسـوية  بنـد  علـى  يـنص  خـاص  اتفـاق  وجـود  حالـة  في أو والتحكيم،

  .خاص تحكيم على بناء اتفاق إلى بالتوصل
ة من الملاحظات لعـل مـن أبرزهـا فيمـا     بالنظر إلى العرض السابق يمكننا أن نسجل جمل

الأهداف الهامة كإعطـاء أولويـة و تحفيـز    يتعلق بالمصلحة الوطنية هو التأكيد على على بعض 
ات التي تخلق مناصـب الشـغل و تلـك الـتي تصـب في إطـار تنميـة بعـض المنـاطق و          ستثمارللا

  .الجهات ذات الإحتياجات الملحوظة على الصعيد التنموي
  :و فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي يمكن تسجيل الملاحظات التالية

 ؛الأجنبي من البداية و حتى التصفية ستثمارلاوضوح التشريعات في التعامل مع ا -

 ؛المعاملة المتكافئة فيما بين المستثمر الأجنبي و المحلي -

تقديم ضمانات معتبرة على صعيد الحماية القانونية للمستثمر الأجـنبي ضـد المخـاطر غـير      -
 ؛التجارية كالمصادرة و التأميم

ض أن توسـع فـرص الحصـول علـى     هامة يفترتقديم تسهيلات و إعفاءات جمركية و ضريبية  -
 .المزيد من الأرباح

بالنظر إلى البيئة القانونية السالف عرضـها كيـف كـان واقـع     : إن السؤال الذي يثار الآن
  الأجنبي المباشر إلى الجزائر؟ ستثمارتدفق الا

ات مـن  سـتثمار في هذا الصدد يمكننا إجراء مقارنة متحركة عبر الزمان؛ أي تطور حجم الا
أخرى؛ و مقارنة عبر الدول حيث يمكن اختيار الدول الأقرب إلى الجزائـر مـن حيـث الوضـع     سنة إلى 

العام مثل دول الجوار تونس و المغرب، و البيانات التالية تسمح بتشكيل صـورة معـبرة عـن واقـع     
  :الأجنبي في الجزائر ستثمارالا
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 الدول ااورة بالمليون دولار الأجنبي المباشر إلى الجزائر و ستثمارتدفقات الا): 01(جدول رقم 

  
  :من إعداد الباحث استنادا إلى: المصدر

 -  Unctad, conférence des nations unies sur le commerce et le développement, unctadstat :  
«flux entrants et sortants d’investissement étranger direct, direction-entrants, annuel, 2000-
2013», 2014. http://unctadstat.unctad.org/wds/tableViewer/tableView.aspx 

  :من الجدول أعلاه نسجل بعض الملاحظات
ات الأجنبيـة المباشـرة   سـتثمار شهدت الا 2001م لعا ستثماربالتزامن مع صدور قانون الا

للسنتين المواليتين علـى التـوالي،    1165،  1108إلى   2000مليون دولار عام  280قفزة معتبرة من 
لعـام   سـتثمار ثم تراجعا ملحوظا فيما بعـد، لينـتعش مجـددا في الفتـرة المتزامنـة مـع قـانون الا       

 إلى التقهقر بشكل ملحـوظ بدايـة مـن   و ما بعدها و لكن بشكل متذبذب ليعود مجددا  2006
2012.  

نجد أن المتوسط السنوي للمغرب أكـبر  ) و تونس المغرب(إذا قمنا بالمقارنة مع الدول ااورة 
بشكل معتبر من نظيره للجزائـر، و إذا أخـذنا بعـين الإعتبـار نصـيب قطـاع المحروقـات في الجزائـر         

الأجـنبي المباشـر    سـتثمار فسنلحظ أن جاذبية الدول ااورة هي أفضل من الجزائـر بالنسـبة للا  
ات المتحققـة  سـتثمار و الـتي يعتـبر مسـتوى الا   خاصة بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة للجزائر 

  .قياسا إليها دون المأمول
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رغم وجود بيئـة قانونيـة محفـزة تسـعى إلى     : السؤال الذي يطرح نفسه ذا الشأن هو
  الأجنبي لماذا لا نجد نتائج في المستوى المأمول؟ ستثماراجتذاب الا

ي و الـتي  سـتثمار المؤثرة في القرار الاإن هذا الإشكال يقودنا إلى البحث في العوامل الأخرى 
مؤشـر   الذي يقاس بـدوره بمجموعـة مـن المؤشـرات مـن أهمهـا      " مناخ الأعمال"تشكل ما يعرف 

تصاعد مؤخرا اهتمام الدول بموقعها في هذا المؤشـر و قيـاس تحسـنها    "الحرية الإقتصادية؛ حيث 
الـذي يقـيس   " نشـطة الأعمـال  مؤشـر سـهولة أداء أ  " 1"عبر السنين في مجال الحرية الإقتصـادية 

بلـدا   183سهولة الإجراءات الحكومية و التنظيمية ذات الصلة بأداء الأعمال، حيث يـتم ترتيـب   
في العالم في تقرير يصدر عن البنك الدولي من حيث سهولة و تعقيـد تلـك الإجـراءات، و يتـألف     

لبنـاء، الحصـول علـى    بدء المشروع، استخراج تراخيص ا: المؤشر من مجموعة مؤشرات فرعية هي
الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الإئتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجـارة  

  .عبر الحدود، إنفاذ العقود، إغلاق المشروع
يتتبع هذا المؤشر الإصلاحات التنظيميـة الـتي ـدف إلى زيـادة السـهولة في أداء      "حيث 

حالة الجزائر مع المقارنة بدول الجوار يمكن الإسترشـاد بنتـائج هـذا المؤشـر      إلى و بالنظر 2"الأعمال 
  :كما يظهره الجدول التالي

ترتيب الجزائر و الدول ااورة حسب مؤشر سهولة أداء الأعمال بين سنتي ): 02(جدول رقم 
2012/2013  

  
  :لتمويل الدوليةمن إعداد الباحث استنادا إلى تقارير البنك الدولي و مؤسسة ا: المصدر

arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies.  

                                                             
، 32ريحان الشريف و هوام لمياء، دور مناخ الإستثمار في دعم و ترقية تنافسية الإقتصاد الوطني، مجلة العلوم الإقتصادية، العدد   1

  2013الجزائر، أفريل 
، ص 2012، الجزائر، 11عبد االله قلش، تحليل دور بيئة الأعمال العربية في دعم تنافسية المؤسسات الإقتصادية، مجلة الباحث، عدد   2
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تحتل مرتبة جيدة قياسا إلى دول المغرب العـربي متبوعـة بـالمغرب؛ و يـأتي      أن تونسنلاحظ 
إلى  2012ترتيب الجزائر متأخرا بشكل كبير؛ كما أا تقهقرت بمرتبتين في خلال سنة واحـدة مـن   

2013.  
 2016فقد سجلت بعض التغيرات حيث حصلت الجزائر في سـنة  ) 2013(أما بعد الفترة 

و هو ما يعني تقهقر الجزائـر بـــ    1 75و حصلت تونس على المرتبة  68: و المغرب 163:على المرتبة
رتبـة  و لكـن تبقـى الجزائـر      )25(رتبة، و تقهقـر تـونس بـــــ    ) 29(رتبة و تحسن المغرب بـــ ) 11(

اسـتخراج تصـاريح   (متأخرة بالنسبة إلى الـدولتين اـاورتين فيمـا يخـص سـهولة أداء الأعمـال       
  ...).البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الإئتمان

  :الخاتمة
 المباشـر  الأجـنبي  سـتثمار فيما يخص تعزيز تدفق الأموال لدفع عجلت التنمية؛ يشكل الا

بديلا جيدا عن القروض الـتي تـؤدي في الكـثير مـن الحـالات إلى أزمـات مديونيـة و تتميـز بارتفـاع          
ية الأجنبية تتطلب جملة من العوامل المشـجعة و المناسـبة   ستثمارالتكلفة، هذه التدفقات الا

  .من أهمها الإطار القانوني الملائم
و المـؤطرة للنشـاط    عات و القـوانين المنظمـة   في الحالة الجزائرية و باستقراء تطور التشري

ي الأجنبي نلحـظ الكـثير مـن عناصـر التحفيـز تراكمـت عـبر جملـة مـن النصـوص           ستثمارالا
؛ كمـا شـهدت تلـك النصـوص تعـديلات و      )2015-2001(القانونية و خاصة في الفتـرة الأخـيرة   

  .الأجنبي المباشر ستثمارإضافات متكررة سعت دوما إلى تشجيع الا
الأجـنبي المباشـر تميـز بجملـة مـن الخصـائص؛ فمـن ناحيـة          ستثمارالإطار القانوني للاإن 

المصلحة الوطنية يستند إلى طبيعة الإحتياجـات الإقتصـادية و التنمويـة للبلـد، و مـن ناحيـة       
المستثمر الأجنبي يقدم جملـة مـن التحفيـزات الماليـة و التنظيميـة؛ كمـا حـرص علـى تقـديم          

المناسبة مع تبيـان الإطـار المرجعـي في حالـة التراعـات، و هـو بـذلك يتميـز         الضمانات الكافية و 
بحوافز معتبرة خاصة قياسا إلى الأطر القانونية في الدول المماثلة من حيث الأوضـاع الإقتصـادية   

  .و التنموية مثل المغرب و تونس
جنبي المباشر لا نجـد  الأ ستثمارغير أننا و بالموازاة مع تطور التشريعات القانونية المحفزة للا

مستوى هذا الأخير عند الحد المأمول؛ و هـو مـا يطـرح إشـكالية النظـر في العوامـل الأخـرى غـير         
  .الإطار القانوني و هي العوامل المشكلة لمناخ الأعمال

تطوير المنظومة الفاعلـة و المـؤثرة في ذلـك المنـاخ و بـالأخص تسـهيل       ذا الصدد يلزم 
ختلفـة و تقليـل المـدة الزمنيـة اللازمـة لتأديـة جملـة مـن الأنشـطة الـتي           الإجراءات الإدارية الم

     .الأجنبي المباشر ستثماريحتاجها المستثمرون و تكييف السياسة المالية بما يحفز الا

                                                             
  20/01/2017: ، تاريخ الإطلاعhttp://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies:  أنظر تقرير البنك الدولي  1 



  سامي بخوش .أ 
وليد عبدلي. أ ـــــــــــــــــــــ قواعد القانون الدولي العام وتقنين الأمم المتحدة في تطوير منظمة سهاماتإ  
 

  
 ~ 301 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

  قواعد القانون الدولي العام وتقنين الأمم المتحدة في تطوير منظمة سهاماتإ
  1جامعة باتنة    سامي بخوش .أ
  1جامعة باتنة    وليد عبدلي. أ

  
  :ملخص

الى مناقشة الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تطوير قواعد دف هذه الدراسة 
الجمعية العامة، لجنة القانون الدولي "القانون الدولي من خلال توصيات وقرارات اجهزا الثلاثة 

، لذا اهمية هذه التوصيات والقرارات تضاعفت من خلال تزايد المبادرات وامتداد "ومجلس الأمن
د من االات في سياق اسهامها في التأسيس، تطوير وتقنين قواعد العمل الدولي الى العدي

  .القانون الدولي العام
وعليه تتمحور هذه الدراسة حول استكشاف ما استحسن اولا في مجال تقنين قواعد 
القانون الدولي من خلال تبرير هذا التقنين على المستوى التقني، السياسي والعلمي، لأجل 

 .ائج الرسمية المتوصل اليها في مجال تقنين قواعد القانون الدولي العامتقييم الظروف والنت
Résumé : 

Cette étude consiste à discuter le rôle joué par les Nations Unies dansle 
développement progressif du droit international par le biais des résolutions et 
recommandations de ses trois organes « l’Assemblée générale, la Commission du droit 
international et le Conseil de sécurité ».  

Ainsi l’importance de ces résolutions etrecommandations s’accrois à travers la 
multiplication des initiatives et actions internationales dans divers domaines, tout en contribue 
au fondement, au développement et à la codification des normes juridiques internationales.  

Ainsi cette étude vise à présenté les principaux ''inconvénients'‘ et ''avantages'' de la 
codification du droit international à travers la justification de cette codification sur le plan 
technique, politique et scientifique, à fin d’évaluer les conséquences et les résultats officiels 
obtenus en matière de codification du droit international public. 

  :مقدمة
ه المصادر ذبما أن لكل قانون مصادر يستمد منها أحكامه وقواعده سواء أكانت ه

تندرج ضمن القانون ويكون لها  حتىضع ا القواعد وشكلية وهي الوسائل والطرق التي ت
وضع  إلىشرع المُ مصادر مادية للقانون وهي الأفكار والقيم والغايات التي تدفعوأ، طابع إلزامي

  .قاعدة قانونية ما أيفي الحسبان عند تفسير وتأويل  تأخذهي التي  أيضاقاعدة قانونية و
قد ظهر في الفقه الدولي خلاف حول طبيعة مصادرالقانون الدولي وهذا فومع ذلك 

 باعتبارهاالرسمية وأيتمثل في المدرسة الوضعية التي تعتد بالمصادر الشكلية  الاختلاف
المصادر المادية هي المصادر  فيرى أنصارهاأنالمدرسة الموضوعية  أما، للقانون الدولي ارمصد
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قد سلكوا اتجاه المدرسة  الحقيقية للقانون الدولي وبذلك فإن أغلب فقهاء القانونالدولي
 فانلك ذوب. 38مادا  من خلال نصكمة العدل الدولية ،ونفس الأمر بالنسبةلمحالوضعية

ثلاثة مصادر رئيسية فيالنظامالأساسي لمحكمة العدل الدولية قد حدد مصادر القانون الدولي 
  .وهي المعاهدات والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون

وقد ظهر من خلال العمل الدولي مصدرا قد زاد أهميته في التنظيم الدولي ودخوله في 
إذ أصبحت قرارات المنظمات الدولية ، الدوليةقرارات المنظمات وهعدة مجالات مختلفة ألا و

، فهي تساهم في إرساء القواعد القانونية الدولية، مصدرا من مصادر القانون الدولي العام
أجهزا الثلاثة الجمعية حالة منظمة الأمم المتحدة و موضوع مقالنا هذاسوف نخص و

التوصيات التي تصدرها هذه القرارات ومجلس الأمن من خلال و، نة القانون الدوليلج، العامة
  .الأجهزة

اء قواعد تعمل على إرس 1945أكتوبر  24منذ إنشائها في فمنظمة الأمم المتحدة و
على  مقالناإشكالية  تأتيلمعالجتنا هذا الموضوع و، القانون الدولي العام وتطويرها وتقنينها

  : التاليوالنح
  قواعد القانون الدولي العام؟ تقنين تطوير ومنظمة الأمم المتحدة في إلى أي مدى ساهمت

للإجابة على الاشكالية المطروحة قمنا بتقسيم موضوع هذا المقال الى اربعة محاور 
من خلاله دراسة طبيعة قرارات منظمة الأمم المتحدة من حيث  رتأيناامحور تمهيدي أساسية 

ثم ، الشكل ومن حيث الصفة حتى يتسنى لنا فهم وتحليل قراراا المتعلقة بالقانون الدولي
والذي خصصناه للجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها في تطوير قواعد القانون  ثانيالمحور ال

الفضاء الخارجي والاتفاقيات  تالدولي العام من خلال الاتفاقيات القانونية لتنظيم استعمالا
ثم تطرقنا لدور الجمعية ، القانونية حول قانون البحار وأهم القرارات التي صدرت بشأما

لمتحدة في إرساء أسس القانون الدولي للبيئة من خلال مساهمتها في عقد العامة للأمم ا
العديد من المؤتمرات المتعلقة بالبيئة وأخيرا استحداث لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي 

من خلال الاتفاقيات المتعلقة ، تناولنا فيه دور لجنة القانون الدولي الثأما المحور الث. التجاري
واتفاقية عام ، حول قانون البحار 1958ولي وذلك من خلال الاتفاقيات الأربعة لعام بالقانون الد

حول العلاقات القنصلية وأخيرا  1963حول العلاقات الدبلوماسية ثم اتفاقية عام  1961
لدور مجلس  رابعفي حين خصصنا المحور ال. حول قانون المعاهدات الدولية 1969اتفاقية فينا عام 

وتطرقنا فيه إلى القيمة القانونية لقرارات مجلس ، ير قواعد القانون الدولي العامالأمن في تطو
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إضافة إلى دور مجلس الأمن في تنفيذ قواعد ، الأمن ودوره في مجال تطبيق إجراءات القسر
  .القانون الدولي الإنساني

  ؛طبيعة قرارات منظمة الأمم المتحدة :أولا
السلطات المعترف ا والاختصاصات أ ينفرد ميثاق كل منظمة دولية بتحديد

وتتفاوت المنظمات الدولية من حيث قوة ، وصولا إلى تحقيق أهدافها وغاياا، للمنظمة
فقد يقتصر نشاط المنظمة على التنسيق بين الدول الأعضاء عن ، السلطات التي تتمتع ا

 يتوقف تنفيذها على إصدار التوصيات والاقتراحات التيوطريق اقتراح الاتفاقيات اللازمة أ
وقد تتمتع المنظمة في بعض الأحوال بسلطات قوية تسمح ،رغبات حكومات الدول الأعضاء

  . )1(لها بتنفيذ أغراضها بوسائلها الخاصة مستقلة في ذلك عن رغبة الدول الأعضاء
وبما أننا بصدد دراسة منظمة الأمم المتحدة ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي من 

 –لجنة القانون الدولي  –العامة  الجمعية(خلال أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزا 
ولمعرفة أهم السمات التي . كان لزاما علينا أن نبين طبيعة قرارات الأمم المتحدة )الأمنمجلس 

  : تميز طبيعة قرارات الأمم المتحدة ارتأينا أن نعتمد في ذلك على معيارين أساسيين هما
، والذي من خلاله يمكننا التفرقة بين الوسائل القانونية التي أتاحها الميثاق المعيار الشكلي

لأجهزة الأمم المتحدة للتعبير عن إرادا صراحة ونعني بذلك القرارات الملزمة، التوصيات، 
للوائح الداخلية بصرف النظر عن الوسائل القانونية الأخرى التي لم ينص عليها الميثاق وا

  . صراحة
، والذي سيمكننا من الوقوف على دور الأمم المتحدة في إصدار القرارات ذات المعيار الموضوعي

الطابع القضائي والتشريعي وشبه التشريعي والتنفيذي من جهة وبين مدى قوا الإلزامية 
  .)2(ن جهة أخرىم
 : قرارات الأمم المتحدة من حيث الشكل - 1

بالاعتماد على المعيار الشكلي في تحديد طبيعة قرارات الأمم المتحدة يجب التفريق بين 
  . كل من التوصيات، القرارات الملزمة، واللوائح الداخلية

هي دعوة إلى اتخاذ قرار أوموقف معين  les recommendationبالتوصيات فالمقصود 
فروعها أو إلى منظمة أو هيئة دولية أخرى، دون  أحدتتوجه ا المنظمة إلى دولة معينة، أو إلى 

                                                             
  .299:ص، 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، "مقدمة لدراسة القانون الدولي العام "عامر،صلاح الدين : 1
أطروحة مقدمة لنيل ،" )سياسي-دراسة تاريخية تحليلية من منظور قانوني(قرارات الأمم المتحدة ومدى فعاليتها "نبيل كريبش ،: 2

  .2000، جامعة باتنة، العلاقات الدوليةشهادة الماجستير في العلوم السياسية و



  سامي بخوش .أ 
وليد عبدلي. أ ـــــــــــــــــــــ قواعد القانون الدولي العام وتقنين الأمم المتحدة في تطوير منظمة سهاماتإ  
 

  
 ~ 304 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

وقد تأخذ في العمل أشكالا متعددة فقد يطلق . )1(الإلزامأن تنطوي تلك الدعوة على معنى 
ت، هذه التوصيات قد تدرج في قوا عليها اسم توجيه أو رغبة أو أي ما شاكل ذلك من تسميا

الإلزامية تدرجا ملحوظا وكذلك تختلف من حيث حجم الموافقين عليها ومدى قبول من توجه 
من ميثاق الأمم المتحدة على أنواع مختلفة ) 37والمادة  36والمادة  33المادة (نصت  إليهم وقد
غير ملزِمة لمن توجه إليه إلا من الناحية الأدبية دون أن تكون ملزمة ا  تفالتوصيا. للتوصيات

قانونا، ومع ذلك فقد تصبح التوصية ملزمة قانوناً إذا أعلنت الدولة صراحة قبولها للتوصية، 
 . )2(إتباعهاحيث تصير التوصية في هذه الحالة ملزمة يتعين

به هنا القرار الذي يحوز على القوة نعني ResolutionObligatoireالقرار الملزم اما 
الإلزامية في القانون الدولي المعاصر، أي القرار الذي يترتب على مخالفته إمكان المسائلة 
القانونية لكونه يلزم كل من يوجه إليه سواء كان عضوا من أعضاء الأمم المتحدة أو جهاز من 

لملزمة مثلها مثل التوصيات يجب أن وقرارات الأمم المتحدة ا. أجهزا أو موظفا من موظفيها
وقد . )3(الميثاقتتوافر فيها شروط الصحة والنفاذ لضمان إلزاميتها، أي تتماشى وما نص عليه 

يأخذ القرار الملزم واحد من أشكال متعددة اهمها ابرام الاتفاقيات الدولية، اصدار القرارات 
دد دراسة القرارات الملزمة التي تصدرها وفي مقالنا هذا سنكون بص)4(اللوائحالتنفيذية وإصدار 

الأمم المتحدة وخاصة قرارات الجمعية العامة المتعلقة بمسألة تطوير وتقنين قواعد القانون 
الدولي العام وقرارات  مجلس الأمن التي يتخذها في أي نزاع من شأنه أن يخل أو يهدد السلم 

  اما . من الميثاقوالأمن الدوليين بموجب تطبيقه لمواد الفصل السابع 
فهي تلك القرارات الخاصة بتنظيم سير  les réglementsIntérieurاللوائح الداخلية

.                                                                                           العمل الداخلي داخل المنظمة لتحسين أداء عملها
  : الصفةقرارات الأمم المتحدة من حيث  - 2

منظمة الأمم المتحدة من حيث الصفة إلى قرارات ملزمة في كافة  تيمكن تقسيم قرارا
عناصرها وقرارات غير ملزمة، يقصد بالأولى تلك القرارات ذات القوة الذاتية في إنتاج آثار قانونية 

 تصدر من ملزمة حالا أو مباشرة أو القابلة للنفاذ الفوري، اما الغير ملزمة كتلك القرارات التي
جهاز أدنى إلى جهاز أعلى منه درجة، أو تلك التوصيات التي تتبادلها الأجهزة المستقلة داخل 

  .المنظمة
                                                             

  .400:صصلاح الدين عامر، مرجع سابق، :  1
  .281: ص، 1985 ، بيروت، الدار الجامعية، " العام مبادئ القانون الدولي" إبراهيم احمد شلبي، :2
  .53:نبيل كريبش،مرجع سابق،ص: 3
  .401:صلاح الدين عامر،مرجع سابق،ص: 4
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  العام؛في تطوير قواعد القانون الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها  :ثانيا
اجتماعاا فور يبرز الاهتمام بالجمعية العامة ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي في 

صدور قرار يتعلق بإحدى القضايا أوالمشكلات التي تقضي مضاجع الأمم والشعوب، وذلك 
عندما تقوم الجمعية العامة بالمبادرة إلى بذل المساعي الحميدة في سبيل التوصل إلى حل يرضي 

: ية، مثلالأطراف المعنية، وكذلك الحال عندما يصدر قرار يغطي الاهتمامات الإنسانية العالم
برامج التنمية، والحملات ضد الفصل العنصري والاستعمار، أوعندما يصدر القرار بإجراء 
المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات حول المسائل ذات الاهتمام العالمي كالفضاء والبحار 

 وهناك مسألة هامة تدخل في اختصاص الجمعية. والبيئة والعلاقات التجارية وحقوق الإنسان
العامة للأمم المتحدة، وهي تقنين القوانين الدولية وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي 

  ).أ /فقرة 13المادة ( وتدوينه 
وسنخص بالدراسة في هذا المحور أربعة مسائل ذات اهتمام عالمي بذلت الجمعية العامة 

لية من اجل تقنين قواعد للأمم المتحدة جهودا كبيرة ومنذ زمن طويل للوصول إلى اتفاقيات دو
الفضاء الخارجي  تتنظم هذه المسائل ويتعلق الأمر بالاتفاقيات القانونية لتنظيم استعمالا

والاتفاقيات القانونية حول قانون البحار ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة في إرساء أسس 
  .يالقانون الدولي للبيئة ولجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي التجار

  : الفضاء الخارجي تالاتفاقيات القانونية لتنظيم استعمالا - 1
لقد كان أهم ما يشغل الأمم المتحدة بصفة عامة والجمعية العامة بصفة خاصة في 
مجال استعمالات الفضاء الخارجي هودرئ الخطر الذي قد يتعرض له العالم لواستعمل الفضاء 

التعرض لهذا ة العامة للأمم المتحدة إلى بالجمعي دعاالخارجي في الأغراض العسكرية مما 
ديسمبر  13، وفي 1957نوفمبر 14في  هالموضوع في مناسبات عديدة لعل أهمها ما قامت بي

  .)1( 1961ديسمبر  20، وفي 1958
يقضي بحصر استخدام الفضاء الخارجي للأغراض  1957عام الذي صدر قرارفنجدال

تكون مهمتها  1958عضوعام  18ثم تم تشكيل لجنة تتكون من   .لمية فقطلمية والعالسِ
دراسة موضوع تنظيم استخدام الفضاء ووضع تقارير بما تراه من مقترحات في هذا الشأن وفي 
مرحلة لاحقة انتقلت الأمم المتحدة إلى مرحلة أكثر فاعلية بوضع اتفاقيات دولية تتضمن 

ونجحت في وضع عدد من الاتفاقيات لفضاء الخارجي أحكاما محددة تتناول التنظيم القانوني ل

                                                             
  .113: ص،مرجعسابق،إبراهيم احمد شلبي: 1



  سامي بخوش .أ 
وليد عبدلي. أ ـــــــــــــــــــــ قواعد القانون الدولي العام وتقنين الأمم المتحدة في تطوير منظمة سهاماتإ  
 

  
 ~ 306 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

الدولية التي دخلت حيز النفاذ ومن أهمها المعاهدات الخاصة بالمبادئ التي تحكم أوجه نشاط 
، التي )1(الدول في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما فيه القمر وغيره من الأجرام السماوية

، وأقرت )2222القرار رقم (بموجب  1966ديسمبر  19 أقرا الجمعية العامة للأمم المتحدة في
اتفاقية دولية بشأن إنقاذ رواد الفضاء  1967ديسمبر  19الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  .)2(وإعادم إلى الأرض واستعادة الأشياء التي تطلق في الفضاء الخارجي
  :الاتفاقيات القانونية حول قانون البحار

الأولى، تدعو إلى وجوب تحرير البحار من الخضوع : لقد ظهرت في القانون الدولي مدرستان
مستنداً إلى أن البحر غير قابل " جروسيوس"لسيادة أي دولة من الدول ومنالمدافعين عن ذلك 

اما . للحيازة الفعلية، وأن البحار لا تنضب مواردها وهي متجددة باستمرار وتكفي الجميع
تدافع عن إبقاء البحار خاضعة للسيادة الوطنية للدول التي تستطيع أن تفرض الثانية، 

وبعد صراع طويل بين المدرستين استقر مبدأ حرية البحار وأصبح قاعدة من . سيادا عليها
وهكذا اهتمت الأمم المتحدة في . قواعد القانون الدولي العام المسلم ا من كافة دول العالم

ولة لتقنين القانون الدولي العام بتطوير القواعد القانونية التي تحكم قانون إطار الجهود المبذ
في جينيف ونجم عنه أربع اتفاقيات  1958البحار، حيث عقد أول مؤتمر خاص بذالك عام 

، 1960ولكن نتيجة للتطورات التي أعقبت هذا المؤتمر تم عقد مؤتمر جينيف .وبروتوكول اختياري
 يكلل بالنجاح نظرا لعجز الدول عن الاتفاق على بعض المسائل الجوهرية مما غير أن هذا المؤتمر لم

إلى ضرورة عقد مؤتمر جديد للنظر في مسائل قانون البحار،  1969دعا بالجمعية العامة سنة 
 23، وفعلا قررت الجمعية العامة في دورا 1969- 12-15بتاريخ ) 174القرار (ولذا صدر 

لجنة قاع البحار والمحيطات ولجنة الاستخدامات السليمة : شاء لجنتينإن) 2467القرار (بموجب 
دولة، وقد حلت هذه  42لقاع البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الوطنية وتضمنت 

  :)3(واستبدالها بثلاث لجان وهي 1973- 12-3اللجنة في أول دورة بتاريخ 
  .لمحيطاتلجنة مكلفة بالنظام الدولي لقاع البحار وا - 1
  .لجنة مكلفة بالمسائل العامة لقانون البحار والمصائد - 2
 .لجنة مكلفة بمشاكل التلوث والبحث العلمي - 3

                                                             
  .   الأعمالمن جدول  74:،البندA /59/ 116: الملحق رقم،الخمسونوالدورة التاسعة ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة:انظر : 1
  .893:ص، مرجع سابق، صلاح الدين عامر: 2
ألقيت على طلبة السنة الثالثة علاقات " 1982اتفاقية المؤتمر الثالث لقانون البحار و"محاضرات في قانون البحار "، مبروك غضبان:3

  .3-2:ص.ص، 2007جامعة باتنة،، دولية
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تعتبران بمثابة انجاز كبير فلم  1960و 1958وعلى الرغم من أن اتفاقيتي جينيف لعام 
المسائل  يمي أوالإقلتكنا كاملة خاصة أا لم تحتوي على قاعدة أساسية لاتساع البحر 

المتعلقة بحقوق الصيد للدول الساحلية فيما وراء بحرها الإقليمي وكذلك استغلال الثروات في 
قيعان البحار والمحيطات وإجراء عمليات البحث العلمي في المنطقة مما دعا بالجمعية العامة 

دورة  للأمم المتحدة إلى الدعوة لعقد مؤتمر ثالث لقانون البحار، حيث تم عقد اثني عشرة
، 1982للوصول إلى البيان الختامي الذي فتح الباب للتوقيع على الاتفاقية في جامايكا عام 

كانت أول اتفاقية تحظى بعدد كبير  حيث«البحار باتفاقية الأمم المتحدة لقانون "والتي سميت 
  .)1(مرافقملحقة ا 5مادة إضافة إلى  320والتي تحتوي على  من التوقيعات

وهكذا تعتبر كل من . شديد عن الاتفاقيات القانونية حول قانون البحار هذا باختصار
بمثابة التحول الكبير الذي شهده  1982وأخيرا اتفاقية  1960و 1958اتفاقيتي جينيف لعام 

القانون الدولي في مجال قانون البحار وهذا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية العامة 
  .ها لتقنين قواعد القانون الدولي للبحارللأمم المتحدة في سعي

  :دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في إرساء أسس القانون الدولي للبيئة - 1
لقد قامت المنظمات الدولية بدور بارز في صياغة القانون الدولي للبيئة، وفي مقدمتها 

إلى مؤتمر الأمم هيئة الأمم المتحدة، التي كان لجمعيتها العامة فضل السبق إلى الدعوة 
، والى المؤتمر الثاني الذي عرف باسم 1972في عام  المتحدة حول البيئة الذي عقد في ستوكهولم

، واللذان يعتبران من أهم التطورات 1994قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 
رف الجمعية العامة للأمم في مجال إرساء القانون الدولي للبيئة نتيجة الجهود المبذولة من ط

وسنقوم بالتطرق إلى المؤتمرين وإبراز الدور الكبير للجمعية العامة للأمم المتحدة في . المتحدة
  .  انعقادهما واهم النتائج التي تم التوصل إليها في مجال تقنين قواعد القانون الدولي للبيئة

  :)1972جوان  16- 5 ستوكهولم(مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة   -  أ
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول الوسط 

الذي أصدرته في ) 2397رقم (، وذلك بموجب قرارها 1972في عام « Milieu Humain »الإنساني
، بحيث يكون الهدف من عقد المؤتمر تقليل الأخطار التي يتعرض لها ذلك )2( 1968ديسمبر  3

الوسط، والتصدي لتدهوره المستمر، ولإقامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس 
                                                             

  .مرجع سابق، للبحارمحاضرات في القانون الدولي ،منتديات ملاك روحي: 1
2:Alexander Kiss and Dinah Shelton, guide to international environmental law,martinusNijhoff publishers, Boston 
USA,2007,p 32 
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سليم من خلال الاهتمام بمشاكل الوسط الإنساني وعرضت السويد استضافة المؤتمر، حيث 
. 1972جوان  16إلى  5ئة بمدينة ستوكهولم في الفترة من عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول البي

دولة، وقام الأمين العام للأمم المتحدة بافتتاح المؤتمر وشارك  112وقد حضرت المؤتمر وفود تمثل 
ممثلون له في أعماله، كما مثلت الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة وحضر عدد من 

وقد أسفر المؤتمر تتويجاً . ولية والمنظمات الدولية غير الحكوميةالمراقبين عن بعض المنظمات الد
لأعماله ومناقشاته عن إعلان حول البيئة أقرته جميع الوفود المشتركة عدا الصين، وبرنامج 

وتوصية طويلة تتعلق بالأوضاع ) توصية 109(عمل ينطوي على عدد كبير من التوصيات 
رى تناولت على التوالي، اليوم العالمي للبيئة، وتجارب التنظيمية والمالية، وثلاث توصيات أخ

  .)1(عقدهالأسلحة النووية، والمؤتمر الثاني للبيئة الذي أوصى المؤتمر بوجوب الدعوة إلى 
 -26(حول البيئة على ديباجة، تلتها مجموعة من المبادئ  وقد انطوى إعلان ستوكهولم

بع نقاط على الإشارة إلى أهمية المحافظة على ، وقد تضمنت الديباجة التي جاءت في س)2()مبدأ
البيئة بالنسبة للإنسان، والتي تعد المحافظة عليها وصيانتها أمرا حيويا بالنسبة للإنسان 
ورفاهيته، كما أكدت على أن مشاكل البيئة في الدول النامية ترجع في المقام الأول إلي التخلف 

التي  ةمن جانبها على التقليل من الهوة الكبيروأن على الدول الصناعية المتقدمة أن تعمل 
تفصل بينها وبين الدول النامية، كما اعترف الإعلان من ناحية أخرى على أن التزايد الطبيعي 
في أعداد البشر يفرض باطراد مشاكل جديدة تتعلق بالمحافظة على البيئة، وقد اختتمت 

لحكومات على السياسات وبرامج العمل الديباجة بالإشارة إلى مسؤولية السلطات المحلية وا
اما الجزء الثاني من الإعلان . )3(التي يتعين اعتمادها في مجال البيئة في دائرة الاختصاص الإقليمي

فاحتوى على المبادئ التي تعد بمثابة تفصيل وبيان في لغة أكثر تحديدا للمبادئ العامة 
جاء المبدأ الأول من تلك المبادئ ليعلن عن حق والنظريات التي جرت الإشارة إليها في الديباجة، و

الإنسان الأساسي في الحرية والمساواة وظروف ملائمة لحياة في بيئة تسمح للإنسان أن يعيش في 
كرامة ورفاهية، وان على الإنسان واجب في حماية وتحسين بيئته من اجل أجيال الحاضر 

التي تنطوي على تطبيق أو تشجيع التفرقة  والمستقبل، ومن ثم فان من المتعين إدانة السياسات

                                                             
  .922:ص، مرجع سابق، صلاح الدين عامر: 1
، 2004مركز الخليج للأبحاث ،، الإمارات العربية المتحدة، آخرونوتحرير برايان وايت ،قضايا في السياسة العالمية، في "البيئة"، جون فوغلر: 2

  .254: ص
3 : Alexander Kiss and Dinah Shelton, op.cit., p:42. 
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العنصرية والفصل بين الأجناس والتمييز وكافة أشكال التسلط الاستعماري والسيطرة 
  .)1(الأجنبية والعمل على القضاء عليها

  :)1992ريوديجانيرو( UNCEDمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية   -  ب
قامت الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، والذي عرف 

، 1992جوان  14إلى  3باسم قمة الأرض، والذي عقد بمدينة ريودي جانيروبالبرازيل في الفترة من 
، وذلك وفقا لقرار الجمعية 1972أي بعد عشرين عاما من انعقاد مؤتمر ستوكهولم في عام 

 13المؤرخ في ) 46/468(ومقررها  1990ديسمبر  21المؤرخ في ) 45/211(للأمم المتحدة  العامة
وقد انعقدت قمة الأرض في . )2(جلسة عامة 19، وخلال تلك الفترة عقد المؤتمر 1992أفريل 

وسط دعاية إعلامية لم يسبق لها مثيل، ولم يكن هناك وجه للمقارنة بين الظروف 
التي عقد فيها مؤتمر ستوكهولم، وبين الصخب والحشد السياسي غير والإمكانيات المتواضعة 

المسبوق الذي واكب مؤتمر ريودي جانيرو، والذي شارك في أعماله عدد كبير جدا من رؤساء الدول 
تجمع للمنظمات الدولية غير الحكومية  أكبرفضلا عن ) رئيس دولة وحكومة 111(والحكومات 

  .  )3(ةالبيئالعاملة في ميدان حماية 
وإذا كان مؤتمر ستوكهولم بمثابة نقطة الانطلاق في مجال حماية البيئة والعمل على 

قد جاء ليقدم  1992تأصيل وصياغة القانون الدولي للبيئة، فان مؤتمر ريودي جانيروفي عام 
بالقضاء  الإنسان تنذرالردود العملية في مواجهة التحديات والمخاطر التي باتت محدقة ببيئة 

وهكذا فان مؤتمر ريودي . ى التنمية وتشير إلى أفدح الآثار التي دد وجود الجنس البشري ذاتهعل
حمل في طياته نتائج قانونية هامة، تمثلت في اتفاقيات دولية عديدة عالجت بعض  جانيرو قد

القضايا البيئية الملحة، بيد أن الربط بين قضايا البيئة وقضايا التنمية كان ابرز سمات بل 
  . ولعله يكون ابرز انجازات مؤتمر ريودي جانيرو

  لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي التجاري - 2
خلق عوائق أمام  إلىالتفاوتات في القوانين الوطنية التي تنظّم التجارة الدولية  أدتلقد 

، فضلا عن التراعات التجارية وتدهور العلاقات التجارية فيما بين الدول، ما تدفق التجارة الدولية

                                                             
  .923،924:ص.ص، مرجع سابق، صلاح الدين عامر: 1
  .2:ص، 1993نيويورك،، الد الثاني،1992ريوديجانيروجوانتقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية : انظر في تفصيلات ذلك: 2
  .180:ص، 1992،جوان 109العدد ، مجلة السياسة الدولية، " 1992جوان  14-3ريوديجانيرو–مؤتمر الأرض " ، شعيب عبد الفتاح: 3



  سامي بخوش .أ 
وليد عبدلي. أ ـــــــــــــــــــــ قواعد القانون الدولي العام وتقنين الأمم المتحدة في تطوير منظمة سهاماتإ  
 

  
 ~ 310 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

) م1966ديسمبر  17المؤرخ  )21-د( 2205(أدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار القرار 
  .1م1966في عام ) الأونسيترال(والذي يقضي بإنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي التجاري 

واعتبرت هذه اللجنة الوسيلة التي تستطيع ا الأمم المتحدة القيام بدور انشط في 
تقليل هذه العواقب والحد منها وإزالتها وتحديث الممارسات التجارية وتقليل الشكوك والعقبات 
القانونية الناشئة عن القوانين القاصرة والمتضاربة وزيادة كفاءة المفاوضات التجارية وتبسيط 

  . 2وإدارة المعاملات وخفض تكاليف المعاملات وتقليل المنازعات في التجارة الدولية
ذا فقد أنشأت الجمعية العامة هذه اللجنة في دورا الحادية والعشرين المعقودة في وهك

اللجنة لم  وتطويره لكنقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون التجاري الدولي  1966عام 
  . 1968تبدأ عملها إلا في 

ل مختلف دولة من الأعضاء في الجمعية العامة تمث 29وتتألف اللجنة في بداية الأمر من 
المناطق الجغرافية والنظم القانونية الرئيسية في العالم، وارتفع عدد أعضائها ابتداء من سنة 

  .عضو ووصلت إلى ستون عضو ينتخبون جميعا لمدة ست سنوات 36إلى  1973
الدولية ) الكمبيالات(أعمالها، إعدادها مشروع الاتفاقية المتعلقة بالسفاتج  أبرزومن 

ة الدولية، وقانون نموذجي للتحكيم التجاري الدولي ودليل قانوني بشأن إعداد والسندات الأذني
. العقود الدولية لإنشاء المشاريع الصناعية، ودليل قانوني بشأن التحويلات الالكترونية للأموال

ويدخل ضمن مهام اللجنة تقنين موضوع الآثار القانونية للتجهيز الآلي للبيانات على تدفق 
ويحتل . ولية، وتدريب وتقديم المساعدة للبلدان النامية في القانون التجاري الدوليالتجارة الد

موضوع النظام الاقتصادي الدولي مكانا بارزا في نشاط اللجنة إذ تضطلع بتقنين وتطوير 
في  1979المبادئ الدولية المتصلة به، وقد منحت الجمعية العامة لها هذا الاختصاص عام 

دعتها بان تقوم بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث  لثلاثين فقدوادورا الرابعة 
بدراسة مسألة توحيد مبادئ وقواعد القانون التجاري الدولي المتصلة بوجه خاص بالجوانب 
القانونية للنظام الاقتصادي الجديد وتطويرها التدريجي بغية وضعها في وثيقة دولية واحدة أو 

  .    3اءأكثر حسب الاقتض

                                                             
  . 1966ديسمبر  17/ 1497قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة :انظر في تفصيلات ذلك : 1
، من القائمة الأولية 120البند ، 2000افريل  4الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة : انظر في تفصيلات ذلك: 2
  .7:ص، 5البرنامج، 2005-2002متوسطة الأجل  المقترحة للفترة الخطة "
  ، 1990الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،،" -دراسة في النظرية والتطبيق –القانون الدولي للتنمية "،عمر إسماعيل سعد اللٌه : 3

  .120:ص     
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اللجنة الولاية العامة لتعزيز المواءمة  للأمم المتحدة منحت الجمعية العامةولقد 
وأصبحت اللجنة منذ إنشائها الهيئة القانونية . والتوحيد التدريجيين لقانون التجارةالدولية

  .في مجال القانون التجاري الدولي الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة
تضطلع اللجنة بعملها في دورات سنوية تعقد في سنوات متعاقبة في مقر الأمم 

وفي العادة يعقد كل فريق عامل تابع للجنة دورة . بفييناالمتحدة بنيويورك وفي مركز فيينا الدولي 
وتتعاقب هذه الدورات أيضا بين نيويورك ، أودورتين في السنة، تبعا للمواضيع التي سيتناولها

وعلاوة على الدول الأعضاء، تدعى جميع الدول غير الأعضاء في اللجنة وكذلك المنظمات   .وفينا
الدولية المهتمة إلى حضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة بصفة مراقبين، ويسمح للمراقبين 

  . 1بالمشاركة في المناقشات في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة بنفس القدر المسموح به للأعضاء
  دور لجنة القانون الدولي من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي؛: لثاثا

لاحظنا الدور الذي تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعداد وتطوير قواعد القانون 
الدولي العام، الأن يمكننا أن نميز بين آليتين تساهم بموجبهما الجمعية العامة في ذلك، الآلية 

مثل في الأصول العادية التي تمارس الجمعية العامة بموجبها اختصاصاا الواسعة تت الأولى
جدا، والتي تنتهي بعد الدراسات والمداولات بإصدار لوائح تسمى حسب الحالة توصيات أو 
إعلانات، فهي آلية تتميز بوضوح عن الأساليب الكلاسيكية في إعداد قواعد القانون الدولي، 

ول منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة انتشارا لا مثيل له في كافة وقد شهدت هذه الأص
  .مجالات العلاقات الدولية

 :الدوليأما الآلية الثانية فهي ترتبط على وجه الخصوص بالمفهوم الكلاسيكي للقانون 
التقنين والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي، وهي وظيفة عهد ا ميثاق الأمم المتحدة 

من الميثاق التي تضع على عاتق ) أ/ فقرة 13 المادة(صراحة إلى الجمعية العامة بموجب أحكام 
ي الجمعية العامة مهمة المبادرة بإجراء دراسات وإصدار توصيات بغية تشجيع التطوير التدريج

  .2للقانون الدولي وتقنينه
ولقد عهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذه المهمة إلى هيئة دائمة وهي لجنة      

القانون الدولي، ولفترة طويلة كانت لجنة القانون الدولي تشكل الهيئة الفرعية الوحيدة 
لفة من قانونيين يتم وقد قامت هذه اللجنة المؤ. )أ/ فقرة 13(المكلفة بتطبيق أحكام المادة 

اختيارهم بصفة شخصية على أساس مؤهلام في ميدان القانون الدولي، بتوجيه أعمالها 
                                                             

-08- 10،تمالإطلاع على الموقع يوم "أساليب العمل"، موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: 1
2010,www.uncitral.org/uncitral/ar/about/methods.html  

  15:ص، 1982ديوان المطبوعات الجامعية،، ،الجزائر"تقنين مبادئ التعايش السلمي"فائز أنجق،: 2
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بالأفضلية، نحو إعداد مشاريع اتفاقيات دولية يتم تبنيها من قبل مؤتمرات دبلوماسية تنعقد 
م العديد من الفضل في إبرا بوكان لهذا الأسلو. بمبادرة منظمة الأمم المتحدة وتحت إشرافها

. الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تعتبر من أوسع عمليات التقنيين التي عرفها القانون الدولي
حول قانون  1958ومن بين هذه الاتفاقيات، نشير على سبيل المثال إلى الاتفاقيات الأربعة لعام 

حول العلاقات  1963حول العلاقات الدبلوماسية، اتفاقية عام  1961البحار، اتفاقية عام 
  .  الخ.... حول قانون المعاهدات الدولية وغيرها 1969القنصلية، اتفاقية فينا لعام

ولقد أُنشئت لجنة القانون الدولي بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
 174: رقم(التوصية التي رفعتها اللجنة السادسة والنظام الأساسي المرفق ا في قرارها 

، وهي مكونة من كبار المتخصصين في القانون الدولي، وطرأ على عدد 1) 1947نوفمبر  11تاريخ 
وينتخب  اع حجم العضوية في الأمم المتحدةأعضائها منذ إنشائها تغيير تدريجي بسبب اتس

 للتجديد وتعقدمن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمدة خمسة سنوات قابلة  ءالأعضا
وفي سبيل تقدم . 2أشهراللجنة كل سنة في جينيف دورة في الربيع لمدة شهرين إلى ثلاثة 

القانون الدولي تقوم اللجنة بالتشاور مع المنظمات العلمية والخبراء بصفتهم الشخصية قبل 
أن تنظر في المشروعات المقدمة من مقررها ومن الإجراءات المتبعة كذلك انه إذا ما رأت قبول 

أو آخر فإا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتوزيع المشروع المقبول على  مشروع
الحكومات لوضع تعليقات عليه، قبل أن تعد مشروعا ائيا يأخذ في الاعتبار كافة الأفكار 
المقدمة من الحكومات ،وترفق بالمشروع النهائي شروحا وافية لما يتضمنه من نصوص ،ثم يرفع 

 اية المطاف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة الأمين العام الذي هذا المشروع في
  .3تتخذ بشأنه ما تراه مناسبا كأن تتخذ قرارات للوصول بذلك المشروع إلى اتفاقية جماعية

وهكذا سوف نحاول في هذا المحور التطرق إلى مجموعة من الاتفاقيات والتي لعبت لجنة 
القانون الدولي دورا هاما في وضع قواعد لتنظيمها وعقد مؤتمرات بخصوصها، ونخص بالذكر 

  : هنا
  

                                                             
 
  .62:ص، 1993، الطبعة الأولى، دار عويدات، بيروت، "دراسة في المنظمات الدولية العاملة في جنيف"، هشام حمدان: 1
معهد ، ألقيت على طلبة السنة الأولى ماجستير في العلوم القانونية، "محاضرات في مادة القانون الدولي"، عامر صلاح الدين: 2

 البحوث و
  .2007الدراسات  العربية،القاهرة،

  .118:صعمر إسماعيل سعد اللٌه،مرجع سابق،: 26
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  :1958الاتفاقيات الأربعة حول قانون البحار جينيف  - 1
من أولى  1958بحار التي عقدت في جنيف تعتبر الاتفاقيات الأربعة حول قانون ال

الاتفاقيات التي عقدت في إطار الجهود المبذولة لتقنين قواعد القانون الدولي للبحار من طرف 
حيث قدمت لجنة القانون . الأمم المتحدة بصفة عامة ولجنة القانون الدولي بصفة خاصة

ا وتوصياا النهائية حول تقريره 1956الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
( مسألتي نظام البحار العالية والمياه الإقليمية، فتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 

،الذي دعت بموجبه إلى مؤتمر دبلوماسي عقد فعلا في جنيف بين )1956فيفري  21تاريخ/ 1105
: اريا ذا الصدد، وهيوتبنى أربعة معاهدات وبروتوكولا اختي 1958افريل  28فيفري و 24

معاهدة البحر الإقليمي والمنطقة ااورة، معاهدة البحار العالية، المعاهدة حول صيد الأسماك 
والحفاظ على الموارد الحية في البحار العالية، معاهدة الإفريز القاري، والبرتوكول الاختياري حول 

  .الشروط الإلزامية لتسوية المنازعات فيها
 30وتوكول الاختياري والمعاهدة حول البحار العالية موضع التنفيذ في وقد وضع البر

، فيما دخلت المعاهدات حول الإفريز القاري والبحر الإقليمي والمنطقة ااورة 1962سبتمبر 
جوان  10وصيد الأسماك والحفاظ على الموارد الحية في البحار العالية حيز التنفيذ في 

ومن خلال إطلاعنا على محتوى هذه الاتفاقات سنقوم . 1التتابعمارس ب 20سبتمبر و 10و1964
  :التي جاءت ا هذه الاتفاقيات ةوباختصار شديد إلى عرض أهم النقاط الأساسي

 الإقليمي وتحديدتعريف البحر الإقليمي، والقيود التي ترد على سيادة الدولة على بحرها  -
تمتد "في مادا الأولى على أن  1958نصت اتفاقية جينيف  الإقليمي، حيثوقياس البحر 

سيادة الدولة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، إلى منطقة من البحر متاخمة 
من الاتفاقية بداية البحر الإقليمي  3ثم حددت المادة " لشواطئها تعرف باسم البحر الإقليمي

  .2ةبخط أطلقت عليه اسم خط الأساس أوخط القاعد
إلى استحداث  1958المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، حيث سعت اتفاقية جنيف  -

قررت انه لا يجوز  البريء حيثمفهوم المضيق الذي يخضع فيه مرور السفن لنظام المرور 

                                                             
  .74،75: ص.هشام حمدان،مرجعسابق،ص: 1
  .5-4:ص.ص، 2007،جامعة باتنة ، ألقيت على طلبة السنة الثالثة علاقات دولية، "قانون البحارمحاضرات في مادة "مبروك غضبان،: 2
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تعطيل استخدام السفن الأجنبية لحق المرور البريء في المضايق التي تصل بين أجزاء من 
 .جزئ من أعالي البحار بالبحر الإقليمي لدولة أجنبيةأعالي البحار أو تصل 

فكرة المنطقة المتاخمة  1958من اتفاقية جنيف  1/24المنطقة المتاخمة، حيث أقرت المادة  -
وأوردت مسالة مراقبة الهجرة من ضمن المسائل التي يمكن للدولة الساحلية حمايتها في 

ميلاً بحرياً  12تد هذه المنطقة إلى أكثر من الاتفاقية انه لا يجوز أن تم المنطقة وأضافتهذه 
 .وراء البحر الإقليمي

 :حول العلاقات الدبلوماسية 1961اتفاقية عام  - 2
العلاقات الدبلوماسية وحصانات وامتيازات المبعوثين  أول اتفاقية دولية عالجت
وعلى الرغم أن . التي أقرا ووقعتها الدول الأمريكية 1928الدبلوماسيين اتفاقية هافانا لعام 

عصبة الأمم استبعدت العلاقات الدبلوماسية من قائمة الموضوعات التي يتعين وضع تقنين 
قد تنبهت إلى أهمية العمل على تقنين قواعد القانون لها،فان الجمعية العامة للأمم المتحدة 

إلى لجنة القانون الدولي  1952الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية، حيث طلبت في عام 
أن تباشر في اقرب وقت تراه ممكنا تقنين ) " 1952ديسمبر 5/  685رقم ( وذالك في قرارها 

  .1"ةالموضوعات التي تعطيها الأسبقيموضوع العلاقات والحصانات الدبلوماسية ضمن 
تقريرها  1958عام  المتحدة فيوقد قدمت لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة للأمم 

النهائي حول مسألة العلاقات والحصانات الدبلوماسية وأوصت بعقد مؤتمر دبلوماسي لتبني 
ديسمبر  8تاريخ  1450(رها وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرا. معاهدة بشأا

  .2 1961افريل  14مارس و 2فينا بين  فتم عقد المؤتمر في. هذه التوصية) 1959
وبعد أن استعرض المؤتمر مشروع لجنة القانون الدولي والملاحظات التي أبدا الدول 

جزئية، بالنسبة لبعض المسائل التي تناولها، انتهى إلى إقراره مع بعض التعديلات وإضافات 
اتفاقية فينا للعلاقات " وتمت صياغة المشروع في صورة اتفاقية دولية عامة باسم

وحررت هذه الاتفاقية بكل من اللغات الخمسة الرسمية  1961افريل  18بتاريخ " الدبلوماسية
الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، واعدت للتوقيع : للأمم المتحدة وهي

 1961أكتوبر سنة  31جانب الدول الأعضاء في المؤتمر ابتداء من التاريخ المذكور حتى  عليها من
في مركز الأمم المتحدة في  1962مارس سنة  31في وزارة خارجية النمسا، وبعد ذلك حتى 
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نيويورك، كما وانه قرر فتحها كذلك للانضمام إليها من جانب من يرغب في ذلك من الدول 
وقد وضعت هذه . 1داع وثيقة بالانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدةالأخرى عن طريق إي

وهكذا تحولت قواعد العلاقات الدبلوماسية من م 1964افريل 24موضوع التنفيذ في الأحكام 
  .2القانون العرفي إلى القانون الدولي المدون

  :م حول العلاقات القنصلية1963تفاقية عام ا - 3
إذا كانت العلاقات الدبلوماسية قد نشأت نشأة عرفية ولم يتم تدوين القواعد 
القانونية الدولية الخاصة ا إلا بعد أن استقر العرف الدولي بشأا تماما، فان العلاقات 
القنصلية قد عرفت ظاهرة عكسية، فقد نشأت القواعد القانونية الخاصة بالعلاقات 

انون المكتوب، حيث جرت الدول على إبرام ما عرف بالمعاهدات القنصلية القنصلية في كنف الق
الطرف الثاني في  ىلتنظيم عمل القناصل والذين تبعث م الدولة الطرف إلى الدولة الأخر

مثل هذه المعاهدة، وجرى العمل على إصدار تشريعات ولوائح داخلية تتعلق بعمل ونشاط 
ونتيجة لهذه المعاهدات الثنائية المتعلقة بالعلاقات القنصلية وما يتصل ا من . القناصل

ية تشريعات داخلية وما صدر بشأا من أحكام قضائية وقرارات أصدرا هيئات تحكيم دول
وكان هذا العرف محلا لمحاولة . نشأ عرف دولي يتناول العلاقات القنصلية من كافة جوانبها

حيث قدمت لجنة القانون .3تقنينه وتطويره في المشروع الذي قامت لجنة القانون الدولي بإعداده
لة تقريرها وتوصياا النهائية حول مسأ 1961الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

فدعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الأثر إلى مؤتمر . العلاقات والحصانات القنصلية 
، وتبنى معاهدة حول العلاقات 1963افريل  22مارس و 4دبلوماسي جرى عقده في فينا بين 

القنصلية وبرتوكولين اختيارين متصلين بحيازة الجنسية والشروط الإلزامية لتسوية المنازعات 
  .4م1967مارس  19وقد دخلت هذه الأحكام حيز التنفيذ في . فيها

جاء فيها انه بعد أن تم إقرار اتفاقية فينا  ةمادة تتقدمها ديباج 79تقع هذه الاتفاقية في 
فان وجود اتفاقية دولية أيضا عن  1961ابريل  18للعلاقات والحصانات الدبلوماسية في 
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ينت نظمها صلات الصداقة بين البلدان مهما تباالعلاقات القنصلية سوف يساعد في تحسين 
  .1الدستورية والاجتماعية

 :م حول قانون المعاهدات الدولية1969اتفاقية فينا عام  - 4
كان ينظر إلى العرف قديما باعتباره المصدر الأول من مصادر القانون الدولي حيث كانت 

عة الدولية وخاصة تطورها العلاقات بين الدول غير ثابتة ومحدودة، ولكن مع تطور الجما
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تعددت مجالات التعاون فيما بينها، كما ظهرت الحاجة إلى 
تنظيم المسائل المختلفة التي مها، وهكذا استدعت ضرورات التطور ظهور واستعمال أداة 

صبحت المعاهدات جديدة لتنظيم العلاقات المتعددة التي نشأت بين الدول، ومع مرور الوقت أ
وإذا كانت المعاهدات في الماضي قد تميزت بتقنينها لكثير من القواعد العرفية . تزداد عدداً ونوعاً

أا تطورت مع الزمن وأصبحت تتضمن قواعد جديدة خاصة لتنظيم الأمور التي  الدولية إلا
ر الحاجة إلى وضع لا يوجد بشأا عرف دولي وكان لتعدد هذه المعاهدات أثره البالغ في ظهو

  .2تقنين دولي يضم بين دفتيه الأحكام المتعلقة ذه المعاهدات
وفي هذا الإطار برزت جهود لجنة القانون الدولي لتقنين قواعد القانون الدولي العام  

المتعلقة بالمعاهدات، حيث رفعت لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 
النهائي حول قانون المعاهدات الدولية،فدعت الجمعية العامة للأمم المتحدة  تقريرها 1966

افريل  6، و1968ماي 24مارس و 26على الأثر إلى مؤتمر دبلوماسي جرى عقده أيضا في فينا بين 
م، وتبنى المعاهدة حول قانون المعاهدات الدولية وإعلانين يتناولان منع الإكراه 1969ماي 22و

أو السياسي في عقد المعاهدات والمشاركة العالمية في هذه  العسكريأو الاقتصادي 
وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا كافة الدول للانضمام إلى هذه .3المعاهدات

  :4م حول قانون المعاهدات الدولية نجد1963ومن أهم ما ورد في اتفاقية فينا لعام . المعاهدة
يأتي التوقيع على المعاهدة لإثبات اتفاق الأطراف على نص الاتفاق الذي تم تحريره ولا تتطلب  -

 للدولة أووثائق خاصة لإثبات الحق في التوقيع عن الدولة، إذا كان القائم بالتوقيع رئيسا 
وزيرا للخارجية، أما إن كان التوقيع من جانب رئيس البعثة الدبلوماسية  للحكومة أورئيسا 
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أوغيره فان من المتعين أن يكون مزودا بأوراق تفويض تثبت صفته في التوقيع عن الدولة التي 
 .بتمثيلهايقوم 

من الاتفاقية على ) 19المادة (التحفظ عن المعاهدات التي تم التصديق عليها حيث نصت  -
قبولها أو  عليها أو أو التصديقيجوز للدولة أن تبدي تحفظا على المعاهدة عند توقيعها : " انه

  : الموافقة عليها أو الانضمام إليها، باستثناء الحالات التالية
 .                                                                                    إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة) أ(
  .  حفظإذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك الت) ب( 
كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة  إذا) ب(و)أ(في الحالات التي لا تشملها الفقرات ) ج(

 "والغرض منها
من الاتفاقية ليقرر حكما جديدا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون ) 52المادة (جاء نص  -

ولما كان هذا الحكم . ةالدولي ألا وهو بطلان المعاهدات التي تبرم نتيجة إكراه يقع على الدول
يواجه بحقيقة وجود عدد كبير من المعاهدات الدولية النافذة والتي تم إبرامها تحت ضغط أو 
أكراه، وعلى النحو الذي أثار التساؤل عما إذا كان النص الجديد يسري على تلك المعاهدات 

فعول واجبة فيؤدي إلى بطلاا في ضوئه، بعد أن ضلت ردحا من الزمان سارية نافذة الم
ولقد عرفت مناقشات لجنة القانون الدولي ثلاثة اتجاهات في . الاحترام من جانب أطرافها

ذهبت آراء إلى المناداة بتطبيق هذه القاعدة بأثر رجعي، بحيث يمكن  الموقف فقدمواجهة هذا 
من ) 52المادة (تقرير بطلان المعاهدات التي أبرمت تحت ضغط الإكراه نتيجة لتطبيق 

وعلى . الاتفاقية بأثر رجعي، وهكذا عدم صحة المعاهدة التي يتم إبرامها تحت ضغط الإكراه
رى إلى التأكيد على أن لجنة القانون الدولي لم تقم العكس من ذلك الرأي ذهبت أصوات أخ

استحدثت قاعدة جديدة ومن ثم لابد من تحديد نطاق  قائمة ولكنهابتقنين قاعدة عرفية 
وتوسط . سريان هذه الاتفاقية الجديدة من حيث الزمان على نحويحول دون تطبيقها بأثر رجعي

بأنه لا يمكن المناداة ببطلان المعاهدات التي فريق ثالث بين الرأيين السالفين وذهب إلى القول 
أبرمت نتيجة إكراه في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه القانون الدولي يحرم استخدام القوة في 

 أو استخدامهاالعلاقات الدولية فتلك المعاهدات التي أبرمت في ظل الإكراه باستخدام القوة 
نت قد أبرمت قبل تحريم اللجوء إلى بالفعل تكون مشروعة وتظل قائمة طالما أا كا

تلك المعاهدات التي أبرمت في ظل  الدولي أماا في القانون  أو التهديداستخدام القوة 
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القواعد التي تحرم الحرب واستخدام القوة في العلاقات الدولية فان من المنطقي تقرير 
  .1بطلاا

لة الدفع بعيب من عيوب الرضا الإجراءات التي يتعين إتباعها في حا) 65المادة (حددت  -
 .كأساس للطعن في صحة المعاهدة أو إائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل ا

  مجلس الأمن ودوره في تطوير قواعد القانون الدولي؛: ثالثا
يعتبر مجلس الأمن على خلاف الجمعية العامة ولجنة القانون الدولي من أجهزة الأمم 

قرارات ملزمة للدول وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، كما انه يملك المتحدة التي تصدر 
  .2أن ينشئ أجهزة وهيئات ذات صلاحيات ملزمة في مواجهة الدول

  :              القسر تطبيق إجراءاتالقيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن ودوره في مجال  - 1
عقب انتهاء الحرب الباردة وكنتيجة لأعمال نظام الأمن الجماعي المنصوص عليها في 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شهدت سلطات مجلس الأمن توسعا ملحوظا في 
مجال فرض الجزاءات وتطبيق إجراءات القسر على الدول المخالفة، وقد كان التطبيق الأول لهذه 

  .اق ثم تلا ذلك تطبيقات أخرىالإجراءات ضد العر
ولا شك أن التوسع في تفسير سلطات مجلس الأمن في هذا الخصوص لم يكن أمرا 
محمودا تماما، وذلك أن الدول الكبرى بصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة قد مالت إلى 

ى فإذا كان توظيف هذه السلطات واستثمارها بما يخدم مصالحها في المقام الأول، وبعبارة أخر
صحيحا أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة تسوغ له اختيار نوع التدبير القسري 
الذي يراه مناسبا لحمل الدولة المخالفة لقواعد الشرعية الدولية على العودة إلى جادة 

  .3الصواب
الخروج عن إلا أن القراءة المتمعنة لأحكام الميثاق وفيما يتعلق بالتصدي لحالات العدوان و

تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن حقيقة أن ثمة شروط أساسية ينبغي  القانون الدوليقواعد 
  .4توافرها قبل أن يتسنى للمجلس في اتخاذ إجراءات قسرية معينة ضد الدولة المخالفة

وأول هذه الشروط، الشرط المتمثل في وجوب أن يكون العمل أو الفعل غير المشروع 
يهدد السلم _ والذي يقتضي مواجهته بفرض الجزاءات عليها_ دولة معينة المنسوب إلى 
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لحقوق الإنسان باعتبار أن عبارة ديد الأمن  الفظيعةوالأمن الدوليين، إضافة إلى الخروقات 
والسلم العالميين هي عبارات عامة وغير محددة بدقة مما يعطي الدول الدائمة العضوية في 

  .ة واسعة في كيفية تطبيق إجراءات القصرمجلس الأمن سلطة تقديري
أما الشرط الثاني الذي ينبغي تحقيقه لكي يتسنى لس الأمن الشروع في اتخاذ إجراءات 
قسرية ضد دولة من الدول فيتمثل في ضرورة استنفاذ الوسائل السلمية لحل المنازعات 

  .   1المنصوص عليها في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة
  دور مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني - 2

يعتبر القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يهدف إلى أنسنة 
 القانون تسعى هذا أحكام تنفيذ ، ولغرض-الدولية وغير الدولية-بنوعيهاالتراعات المسلحة 

 وعلى الأمن فنجد مجلس. الهدف هذا لوغلب آلياا خلال من الهيئات الدولية من العديد
 للأمم ممثلة هيئة أعلى باعتباره الدوليين والأمن بالسلم المساس تم إذا إلا يتدخل اعتبار انه لا

 الانتهاكات بفعل الوضع تفاقم أهمية كبيرة، فعند ذو دورا يكتسي بذلك، فانه مكلفة المتحدة
 نوالأم للسلم ديدا يشكل الدولي الإنساني، مما القانون لأحكام المتعمدة وغير المتعمدة
 لم الإنسان حقوق احترام وأن خاصة وتعهداا الدول نطاق المشكلة بذلك لتتجاوز الدوليين

م 31/01/1992في  المنعقدة الأمن قمة مجلس بموجب ويلها تمتد حيث– داخلية مسألة تعد
 بحقوق المساس أصبح والأمن الدوليين، بأن السلم مفهوم تحديد في تحول نقطة عدت التي

 ساحات في ليتواجد حركيت مجلس الأمن أن نجد الدوليين والأمن بالسلم مساسا الإنسان
  . الانتهاكات وقمع إعادة الاستقرار شأا من وإجراءات تدابير اتخاذ محاولا الانتهاك

ويعتمد مجلس الأمن في تدخله لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على مجموعة من 
دافيد "صنفها  والتي الاقتصادية العقوبات آلية وتشملالآليات، آليات ذات طابع غير قضائي 

  .2وعقوبات مالية عقوبات تجارية :نوعين إلى" DAVID BALDWIN "بالدوين 
العراق، السودان، هاييتي، (ولقد شهدت هذه الآلية تطبيقا في العديد من الحالات نذكر منها 

، هذه الآلية وإن الإنساني التدخل الثانية فهي آلية ليةأما الآ .)كوريا الشمالية، كوبا وليبيا
المتحدة،  الأمم لميثاق معارضة صريحة تشكل أا الدولية، إلا المواقف بعض من تأييدالقيت 

 على والشواهد عدم مشروعيته، أكدت التي القطب الأحادية الانتقائية الممارسات عن لاضف

                                                             
  .30: نفس المرجع السابق، ص: 1
فتيحة لتيم، عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية وآثارها على حقوق الإنسان، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة : 2

  .7:،ص 2002باتنة،
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 ، إلا1999كوسوفو على التوالي 1994و 1993يوغسلافيا، رواندا  19921كالصومال  كثيرة ذلك
 تم التي الخفية النوايا في تشترك أا إلا اأسباب حدوثه تختلف الشواهد هذه كانت وإذا أنه

 وضمان الإنسان حقوق خدمة النفوذ، لا الخاصة وبسط المصالح تحقيق وهي أجلها من التدخل
 وآليات ذات طابع قضائي وتشمل .له تم الادعاء كما الإنساني الدولي القانون قواعد تنفيذ

 للمحاكم إنشائه خلال من الدولي المؤقت، الجنائي القضاء إرساء في الأمن مجلس سلطة
) 827(وذالك بقرار مجلس الأمن الدولي  السابقة يوغسلافيا من كل في المؤقتة يةالدول الجنائية
وسيراليون بقرار مجلس الأمن  3 1994) 955(بقرار مجلس الأمن الدولي  ورواندا2 1993
 سلطة تشمل كما،5 2007) 1757(ولبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 20004) 1315(الدولي
 الدولية الجنائية علاقته بالمحكمة خلال من الدائم الدولي الجنائي القضاء إرساء في الأمن مجلس

هذه هي مختلف الآليات التي يستخدمها مجلس . 1998لعام  الأساسي روما نظام إطار في
  .الأمن في مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني

  :الخاتمة
التي يمكن من خلالها الحكم على مدى وهذا الإجابة على اشكاليتنا  مقالناحاولنا من خلال 

فتوصلنا إلى نتيجة ، قواعد القانون الدولي العام تقنينوإسهام منظمة الأمم المتحدة في تطوير 
هي أن للأمم المتحدة إسهامات كبيرة جدا في تطوير القانون الدولي على الرغم من وأساسية 

  :مجموعة من النتائج الجزئية أهمهاإضافة إلى ، بعض النقائص
توصياا دورا كبيرا في تطوير ولعبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قراراا  -

أهمها تنظيم استعمال الفضاء الخارجي ، تقنين قواعد القانون الدولي في مجالات عديدةو
الخارجي في الأغراض استعمل الفضاء ودرئ الخطر الذي قد يتعرض له العالم لمن خلال 
 1960و 1958أما في مجال القانون الدولي للبحار فكانت اتفاقيتي جينيف لعام . العسكرية

بمثابة التحول الكبير الذي شهده القانون الدولي في مجال قانون البحار  1982أخيرا اتفاقية و
سعيها لتقنين هذا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في و

إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته في انعقاد العديد من . قواعد القانون الدولي للبحار

                                                             
1 : Michel BELANGER, droit international humanitaire, Gualino éditeur, Paris, 2003 ,P :94. 
2 : Shaw Malcon, International Law, 6th ed. Cambridge U.P, UK, 2008, p: 403. 
3 : Ibid, p :407. 
4 : Ibid, p :418. 
5 : Ibid, p :427. 
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فضلا عن إنشائها لجنة الأمم المتحدة للقانون ، المؤتمرات لإرساء أسس القانون الدولي للبيئة
 .الدولي التجاري

بمهمة التطوير التدريجي لقواعد تعتبر لجنة القانون الدولي أهم جهاز في الأمم المتحدة كلف   -
القانون الدولي العام فكانت لها العديد من الانجازات على غرار الاتفاقيات الأربعة لعلم 

التي تعتبر أول تقنين لقواعد القانون الدولي للبحار في إطار الأمم وحول قانون البحار  1958
المعاهدات والقنصلية وماسية إضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات الدبلو، المتحدة

 .على التوالي 1969،1963،1961
يكمن دور مجلس الأمن الدولي في تطوير قواعد القانون الدولي من خلال قراراته المتسمة   -

بالطابع الإلزامي كإنشائه للمحاكم الجنائية في المناطق التي شهدت انتهاكات خطيرة 
آليات تنفيذه لقواعد القانون الدولي الإنساني و مبدأ التدخل لأغراض إنسانيةولحقوق الإنسان 

 . أن اشرنا في البحثوكما سبق 
وعلى الرغم من هذه الأدوار الايجابية التي يلعبها مجلس الأمن إلا انه ما يعاب عليه في الوقت 

خاصة الولايات والحاضر انه أصبح أداة لتنفيذ سياسات الدول الكبرى في الأمم المتحدة 
  .الأمريكية هذا ما يجعل قراراته تتسم بازدواجية المعاييرالمتحدة 
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  الإجرائية للشهود في التشريع الفرنسي ةالحماي
  02ليدةمعة البجا  محي الدين حسيبة .أ

  
   ملخص

يعد نظام حماية الشهود مؤخرا أحد أهم مظاهر التطور الذي لحق بالعديد من قـوانين  
الإجــراءات الجنائيــة ، و لقــد مهــد لهــذا التطــور في التشــريعات الوطنيــة مــا انتهجتــه بعــض  
الاتفاقيات الدولية من تقرير تلك الحماية للشهود بقصد تشجيعهم علـى الانتقـال و السـفر و    

مل مخاطر تعرضهم للإيذاء ، وذلك دف الكشـف عـن الحقيقـة، وخاصـة بشـأن القضـايا       تح
الدولية التي لم يقتصر أثرها على الدول التي كانت مسرحا لهـا بـل امتـد أثرهـا إلى دول أخـرى      
مما كان له تأثيره على استقرار اتمع الدولي ، و لهذا لم يتردد المشرعون في العديد مـن الـدول في   

سياسة حماية الشهود على نحو يوفر لهم الآمان الذي يسمح لهم بـالإدلاء بـأقوالهم دون    تبني
تــردد أو خوف،كالمشــرع الفرنســي والبلجيكــي مــن خــلال تبنيهمــا لنظــام حمايــة الشــهود في 

  . ويام التشريع الجنائي الإجرائي لدى كل منهما عن طريق تجهيل عناوينهم و ه
شده أجهزة العدالـة ، إذ تـبنى   بمثل هدا التطور الذي تن لحاقأما المشرع الجزائري حاول ال

و المتطلبـات الدوليـة    ساعيا إلى التماشـي  نظاما لحماية الشهود في الإجراءات الجزائية هو الآخر 
  .االا هذفي 

 
Résumé 

N’étant pas partie au procès pénal, les témoins se révèlent être, depuis des temps 
immémoriaux, un outil indispensable pour la justice pénale. Leurs importance ne cesse de 
croitre, non seulement pour le affaires  de droit commun mais aussi en ce qui concerne 
certains types de criminalités, comme le crime organise et le terrorisme. La règle veut que, 
traditionnellement, le témoignage soit un devoir civique et que tout citoyen soit tenu de 
témoigner et de contribuer a la manifestation de la vérité. chaque partie au procès a la droit de 
rapporter toutes preuves testimoniales, cependant, ce droit et devoir civique entrainent pour 
les témoins obligation de satisfaire a de nombreuses contraintes.de plus, la dangerosité de 
certains crimes peut produire des conséquences préjudiciables a l égard du témoin et par 
conséquent de la justice.des lors, la reconnaissance d un droit a la protection pour les témoins 
et d une grande acuite.  

En effet, les systèmes judiciaires, attentifs aux besoins spécifiques des témoins, ont 
mis en place un arsenal de mesures de protection adapte aux différentes circonstances.cet 
arsenal suppose de protéger le témoin et sa déclaration. 
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  : قدمةم
  :أهمية الموضوع و تحديد نطاق البحث 

تفترض أغلب الدعاوى الجزائية،الاستعانة بشهادة الشهود،و قد تكـون الشـهادة في كـثير    
من الأحيان الدليل الوحيد القائم في الدعوى الجزائية بل أن الشهادة هـي  طريـق الإثبـات العـادي     

 ، حيث تحتل القيمة الإثباتية المستمدة من إدلاء الشهود مكانـة مهمـة بـين   1في المسائل الجزائية 
،و مادام الإثبات بالشـهادة هـو الأصـل في هـده المسـائل       2أدلة الإثبات المشروعة في المواد الجنائية 

فإن شهادة الشهود لا غنى عنها مهما قيـل فيهـا مـن عيـوب و مـا شـاا مـن نقـائص كمـا          
  .3يكتسب الشاهد مكانة خاصة في الدعوى الجزائية عموما و في نطاق الإثبات الجزائي خصوصا

حيث تبقى الشهادة دلـيلا حيـا ينطـق بالحقيقـة و لهـدا لا يتـردد الجنـاة  في ديـد الشـهود أو          
ترغيبهم بكافة الوسـائل ، وتعريضـهم بالتـالي لكافـة أنـواع الضـغوط الـتي قـد تـؤدي ـم           
للإحجام عن أداء الشهادة أو تحملهم على أدائها على نحـو مخـالف للحقيقـة ممـا يعرقـل مرفـق       

  4. ةالعدال
لأهمية الشهادة سعت كثير من الدول نحو التزام سياسة جنائيـة تكفـل حمايـة     و نظرا

الشهود من الاعتداءات والتهديدات التي قد يتعرضون لها ،و دلك دف ضـمان الحصـول علـى    
شهادام الخالية من أي زيف أو زيغ وصولا لخدمة العدالة الجنائيـة و تحقيقـا للعـدل بـين أفـراد      

  5. اتمع
و تمثل الحماية الجنائية الإجرائيـة للشـهود أحـد الأهـداف الرئيسـية للسياسـة الجنائيـة        
المعاصرة،حيث تؤكد العديد من الاتفاقيات الدولية في اال الجنائي،وغالبية التشريعات الجنائيـة  

لم الوطنية الحديثة على أهمية هده الحماية و حتميتها،و بخاصة أن الحمايـة الإجرائيـة للشـهود    
تحظ بذات الاهتمام التشـريعي الـذي حظيـت بـه الحمايـة الجنائيـة الموضـوعية،التي لم تتبـاين         

  .6حيالها مواقف التشريعات المقارنة كثيرا

                                                             
،المركز 2014الطبعة الأولى ) دراسة تحليلية مقارنة(الجنائي الوطني و الدولي نوازد أحمد ياسين الشواني،حماية الشهود في القانون  -  1

  .9القومي للإصدارات القانونية،ص
أحمد يوسف محمد السولية،الحماية الجنائية و الأمنية للشاهد،دارسة مقارنة،رسالة لنيل الدكتوراه في علوم الشرطة،أكاديمية  -  2

  .ص ب،2006الشرطة ،كلية الدراسات العليا،
  .9نوازد أحمد ياسين الشواني،المرجع السابق ص  -  3
  .6،دار المطبوعات الجامعية،ص2010نة،مين مصطفى محمد،حماية الشهود في الإجراءات الجنائية ،دراسة مقار -  4
  9نوازد أحمد ياسين الشواني،المرجع السابق ص  -  5
  .6،ص2010مقارنة ، الطبعة الأولى  خالد موسى توني،الحماية الجنائية الإجرائية للشهود دراسة -  6
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و من هنا تبرز أهمية حماية الشهود بحسباا غاية تسعى السياسة الجنائية المعاصـرة  
 من الحماية التي يسـتحقوا لتعـاوم   إلى إقرارها،فضلا عن منح الشهود المهددون الحد الأدنى

  1.مع العدالة
ولقد نظمت العديد من التشريعات المقارنة الحماية الجنائية للشـهود بنصـوص خاصـة    
قررت مـن خلالهـا العديـد مـن صـور الحمايـة الإجرائيـة؛ كتجهيـل الشـهود في نطـاق الـدعوى            

يانـات الشـاهد المتعلقـة ويتـه     الجنائية،أو ما يسـمى بالإغفـال أو الإخفـاء،من خـلال حجـب ب     
  .2وإخفاء مكان إقامته

و قد كان المشرع الفرنسي سباقا إلى تـبني هـاتين الوسـيلتين لحمايـة الشـهود ،بموجـب        
ا البحث علـى  و عليه سيقتصر نطاق هذ 2001وفمبر ن 15الصادر في  2001-1062القانون رقم 

  . هدا النوع من الحماية فقط
  :إشكالية البحث

نجـاح المشـرع    في مـدى  تـتلخص  إشـكالية البحـث  على ضوء مـا سـبق يمكـن القـول أن     
الفرنسي في منح الشهود المهددين الحـد الأدنى مـن الحمايـة الـتي يسـتحقوا لتعـاوم مـع        

كصورة مـن صـور الحمايـة الإجرائيـة      كأسلوب أو العدالة من خلال التنظيم القانوني للتجهيل
   ؟ 2001نوفمبر 15الصادر في  2001-1062  المكرس بموجب القانون رقم

  :منهج البحث
ارتأينا في بيان حماية الشهود عن طريـق التجهيـل في الإجـراءات الجزائيـة الاعتمـاد علـى       
 المنهج التحليلي لنصوص القانون الفرنسي لمحاولة الاستفادة منه لسد الفراغ الذي قـد يعتـري  

را على قـانون الإجـراءات الجزائيـة بموجـب الأمـر رقـم       التعديلات التي أدخلها المشرع الجزائري مؤخ
في حمايـة الشـهود و الخـبراء    "الفصل السـادس  و الذي أضاف 2015جويلية 23المؤرخ في  15-02

  . 28مكرر  65إلى 9مكرر 65المواد من  المتضمن"  والضحايا
  :خطة البحث

  .إخفاء محل إقامة الشاهد : الأول  المطلب
  . إخفاء هوية الشاهد:  الثاني  المطلب

  
  
  

                                                             
  .6أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -  1
  .8،ص2010خالد موسى توني،المرجع السابق ، الطبعة الأولى  -  2
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  :محل إقامة الشاهد إخفاء  :الأول المطلب
بـأن الأشـخاص الـذين لا     1من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي  706 – 97قضي المادة ت

يوجد سبب يبرر الاشتباه في ارتكـام لجريمـة أو الشـروع فيهـا و تتـوافر لـديهم عناصـر إثبـات         
الشرطة أو مدير الأمن ، و ذلك بعد الحصول على موافقـة  هامة يكون عنوام هو عنوان قسم 

النائب العام أو القاضي التحقيق ، و بحيث يتم قيد عنوان هؤلاء الأشخاص بسجل مرموق يوقـع  
سالفة الـذكر   706ـ   97و هكذا تفصح المادة . عليه بالأحرف الأولى يعد خصيصا لهذا الغرض 

 بحـث عنوان الشاهد ، و عليـه يمكـن تقسـيم هـذا الم    عن تلك الشروط التي يجب توافرها لإخفاء 
  : إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي 

  :استبعاد شبهة ارتكاب الشاهد لجريمة أو الشروع فيها : الأول الفرع
يكفي لعدم توافر هذا الشرط أن يثبت مجـرد اشـتباه تـورط الشـاهد بارتكـاب جريمـة أو       

المشرع الفرنسي عن نـوع الجريمـة أو تحديـد جسـامتها     و هكذا و أمام عدم إفصاح . الشروع فيها
 706ـ  57أنـه لاسـبيل إلا تحديـد الجريمـة في إطـار المـادة        2يرى الـبعض . من حيث العقوبات المقررة

من قانون العقوبات بحيث يشـمل كافـة    111ـ   1سالفة الذكر بمعناها الواسع الذي أوردته المادة 
  . 3لجنايات أو الجنح أو المخالفاتأنواع الجرائم و سواء أكانت من ا

تلزم الإشـارة إلى أنـه لا يلـزم بالفعـل أن يثبـت اـام الشـخص بارتكـاب جريمـة أو           اكم
من قانون الإجراءات الجنائيـة بشـأن عـدم     706ـ   57الشروع فيها حتى يحظر بشأنه تطبيق المادة 

الإفصاح عن عنوان الشاهد ، بل يكفي أن يتوفر مجرد مـبررات تصـلح في حـد ذاـا لحمـل هـذا       
ه ، وهذا ما حاول المشرع الفرنسي أن يزيـده وضـوحا بالتعـديل التشـريعي الـذي      الاام في جانب

  .4 أدخله على هذه المادة
إلا أن الباحثة ترى أنه من الأحسن  استبعاد هذا الشرط و منح هذا النموذج مـن الحمايـة   

يهـا لأن  أي إخفاء عنوان الشاهد و لو وجدت أسباب تبرر اشتباههم في ارتكاب جريمة أو الشـروع ف 
أغلب الشهود في الجـرائم الخطـيرة لا سـيما المتعلقـة بالإرهـاب و المتـاجرة في المخـدرات و الاتجـار         

                                                             
من قانون الإجراءات  1-62لك بالمادة د بعدم الإفصاح عن محل إقامته و ذسبق و أن قرر المشرع الفرنسي نظاما لحماية الشاه -  1

. يلغي به حكم هده المادة 2001نوفمبر  15يصدر قانونا آخر في  أنلك قبل ، وذ 1995جانفي  21نون الصادر في بالقا لكالجنائية و ذ
  راجع في دلك

 Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, procedure penale, Dalloz, Paris.20 edition, 2006, N418, 
p389 

  42، صمرجع سابق ،أمين مصطفى محمد -  2
  :من قانون العقوبات الفرنسي على أن 111-1تنص المادة  -  3

 « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité crimes, délits et contraventions » 
  :حيث تتضمن النص على أنه 11-2بالمادة  2002مارس 4الصادر في 307-2002لك بالقانون رقم وذ -  4

” aucune raison valable de soupconner” 
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الخ و الذين لديهم فعلا معلومات مهمة تفيـد في الكشـف عنـها يكونـون أصـلا      ..........بالبشر 
  . تهم طرفا فيها أو قريبين جدا من الم

  :قدرة الشاهد على تقديم أدلة إثبات مفيدة للإجراءات: الثاني  الفرع
لتقدير من له الحق في منح الإذن بعدم الإفصاح عن عنـوان الشـاهد ،   يخضع هدا الشرط 

و بالتالي يكون لكل من النائب العام أو قاضي التحقيق سلطة تقدير ما إذا كان الشخص لديـه  
د في الكشـف عـن الحقيقـة مـن عدمـه ، و هـذا مـا يمكـن         ما يمكنه من تقديم أدلة إثبات تسـاع 

استخلاصه من خلال ملابسات و ظروف ارتكاب الجريمة و سريان الإجراءات بشأا و مـدى علاقـة   
  .1 الشاهد بوقائعها ، و قدرته على أن يقدم أدلة تساعد على الكشف عن مرتكبها

ولا يشترط في هذه الحالة أن يثبت على وجه اليقين أن لدى الشـاهد بالفعـل أدلـة إثبـات     
قدرة على تقديم مثل هذا النـوع للأدلـة أيـا    إنما يكفي أن تتوافر لديه مجرد المفيدة للإجراءات ، و 

يتضـح  كانت علاقته بالوقائع أو أطرافها ، و سواء تمثلت في أقوال أو مستندات أو غيرها و هذا ما 
  .2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي سالفة الذكر 706ـ  57من العبارة التي أوردا المادة 

  :  قاضي التحقيق موافقة النائب العام أو: الثالث  الفرع
ضـرورة حصـول الشـاهد    نون الإجراءات الجنائية الفرنسي من قا 706ـ   57تقتضي المادة 

و ذلـك  . عنوانه على موافقـة النائـب العـام أو قاضـي  التحقيـق      الذي يرغب عدم الإفصاح عن 
و الأصـل أن بـذلك يصـدر مـن النائـب      رطة أو مديرية الأمن عنوانا لـه ،  باعتبار عنوان قسم الش

العام أو قاضي التحقيق ، وذلك بحسب المرحلة التي تمر ا الإجـراءات ، و بالتـالي بحسـب الوقـت     
  . 3 ه في عدم الإفصاح عن عنوانهالذي يعبر فيه الشاهد عن رغبت

موافقة النائب العام أو قاضـي التحقيـق   و الشاهد هو الذي يتقدم بطلب الحصول على 
 706-57،ومع ذلك يبدو من خلال نص المـادة  عنوانه إذا ما تقدم وأدلى شهادتهبعدم الإفصاح عن 

الإفصـاح عـن عنـوان الشـاهد     انه لا يوجد ما يمنع أن يأمر النائب العام أو قاضي التحقيق بعدم 
إذا ما تراءى له بحسب مجريات إجراءات التحقيق أن ما قد يقدمـه الشـاهد  مـن أدلـة إثبـات قـد       

حـتى ولـو لم    تعرضه للضغوط أو للتهديد على نحو يستأهل معه عـدم الإفصـاح عـن عنوانـه    
جانبـه علـى   اللهم إلا إذا رفض الشاهد نفسه هذا الإجراءات وأصر مـن  يطلبه الشاهد بنفسه، 

   .4  الإفصاح عن عنوانه في ملف الإجراءات

                                                             
  42ص مرجع سابق، ،أمين مصطفى محمد -  1
  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 706ـ  57المادة  أنظر -  2
  نون الإجراءات الجنائية الفرنسيمن قا 706ـ  57المادة  أنظر -  3
  .47، صسابق مرجع ،أمين مصطفى محمد -  4
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وفي كل الأحوال يخضع إجراء عدم الإفصاح عن عنوان الشـاهد لتقـدير صـاحب الحـق في     
ثبـت مـن تـوافر    تالإذن به ،وسواء أكـان النائـب العـام أو قاضـي التحقيـق ،حيـث يكـون لـه أن ي        

شـبهة اـام الشـاهد بارتكـاب جريمـة أو      بشأن استبعاد ا الشرطين الأول والثاني سالف ذكرهم
  . 1 الشروع فيها من ناحية ،وقدرته من أخرى على أدلة إثبات مفيدة للإجراءات

  : هوية الشاهدإخفاء  :الثاني طلبالم
،وعـدم الإفصـاح   2 شـروط لإخفـاء هويـة الشـاهد    مجموعة من ال 706-58المادة تتطلب 

يجب أن تقتصـر إجـراءات مـنح الحمايـة للشـاهد المهـدد علـى إدلائـه          إذ عنها في ملف الإجراءات
بالشهادة في جناية أو جنحة يعاقب عليها  بالحبس بمدة ثلاثة سنوات على الأقـل ، كمـا يلـزم أن    
تتوافر في الشاهد ذات الشروط اللازمة لعدم الإفصاح عن محل إقامته المنصوص عليهـا بالمـادة   

الجنائية الفرنسي ،كما يلزم أن ينجم عـن الإدلاء بالشـهادة احتمـال    من قانون الإجراءات 57-706
تعــرض الشــاهد أو أي مــن أفــراد أســرته أو المقــربين لــه لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو ســلامة  
البدن،ويتم ذلك من خلال تقديم طلـب مسـبب مـن النائـب العـام أو قاضـي التحقيـق لقاضـي         

الشاهد ينظره الأخير ويصدر بشـأنه قـرار مسـببا     الحريات والحبس بعدم الإفصاح عن شخصية
 3 نعـرض فيهـا لتلـك المتطلبـات      وعليه يمكن تقسيم هذا المبحث  إلى خمسـة مطالـب  .ذلك ب

  :وذلك على النحو التالي
  :بشأن جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الأقل أن تكون الشهادة : الأول  الفرع

إجراء إخفاء شخصية الشاهد بشأن الجـرائم الـتي تتسـم بقـدر      ر المشرع الفرنسيقص
من الجسامة ، و هي الجنايات كلها ، و كذلك الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات علـى  

خفـاء عنـوان موطنـه ، حيـث أنـه      أخطر مـن إ شخصية الشاهد لك يعتبر إخفاء و هو بذ. الأقل 
قانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـي سـالفة الـذكر أن يـأذن       من  706ـ   57يجوز طبقا لحكم المادة 

                                                             
  .4راجع ما سبق في هذا البحث،ص -  1
 39يوليو يعاقب بالمادة  29سبق و أن عرف المشرع الفرنسي نظام التجهيل بالنسبة لبعض الموظفين،ودلك عندما اصدر قانونا في  -  2

منه كل من يكشف عن شخصية بعض مأموري الضبط القضائي أو رجال الشرطة أو الجمارك المكلفين ببعض الأعمال الخاصة 
  هويتهمالتي يقتضي القيام ا عدم الإفصاح عن 

و لمزيد من المعلومات عن شروط إخفاء هوية الشهود لدى المحكمة  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 706-58أنظر المادة  -  3
  :الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في بعض الدعاوى راجع

 .و ما بعدها  363،صالمرجع السابقيوسف محمد السولية،  أحمد -
امن الشهود و المبلغين و الضحايا و الخبراء و المرتكب التائب دراسات أممية، نحـو قـانون نمـوذجي لحمايـة أمـن      أشرف الدعدع،حماية  - 

 .وما بعدها 60ص،2012الشهود بدولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع 
 .وما بعدها 151، ص2014اليازوري للنشر، بن بوعبد االله مونية، المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية،  - 

Laetitia Bonnet , la protection des témoins par le tribunal pénal international pour L ex-
Yougoslavie(TPIY)disponible sur www.droits-fondamentaux.org 
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النائب العام أو قاضي التحقيق للشـاهد بعـدم الإفصـاح عـن عنوانـه أيـا كانـت الجريمـة محـل          
  .1التحقيق و سواء أكانت من الجنايات أو الجنح أو المخالفات و ذلك على النحو الذي سبق عرضه

ماية الشهود ، و لا أدل على ذلك من أنه وسع من نطـاق  لح توجها المشرع الفرنسي زدادو ي
 1062ـ   2001هذه الحماية من خلال تقييده لشروطها ، حيث أصدر في بداية الأمر القـانون رقـم   

يقرر حماية الشهود بشـأن الجنايـات و الجـنح المعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة         2001نوفمبر  15في 
ـ   2002جرى تعديلا على هذا الحكم بالقـانون رقـم   أما إلا أنه سرعان . خمس سنوات على الأقل 

وسع بموجبه نطاق حماية الشهود من خـلال توسـيع نطـاق     و 2002سبتمبر  9الصادر في  1138
الجنح التي يجوز بشأا إضفاء الحماية للشهود  ، ودلك عندما خفض عقوبـة الجـنح الـتي يجـوز     

  .2 نوات بشأا إضفاء الحماية عن خمس سنوات إلى ثلاث س
و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشرط يتـوفر بمجـرد أن تتشـكل الوقـائع جنايـة أو جنحـة       

و بغـض   ريمـة  يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل دون أن يتوقـف تحققـه علـى نـوع الج    
  3رالنظر عن شكل الاعتداء و ما ترتب عليه من ضرر أو ما تعرضت له المصلحة المحمية من خط

  :محل إقامتهلإخفاء استيفاء الشاهد للشروط اللازمة : الثاني  الفرع
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي أن يتـوافر في الشـاهد ذات     706ـ   58تتطلب المادة 

الشروط  اللازمة لإضفاء الحماية الخاصة بعدم الإفصاح عن عنوان موطنه المشـار إليهـا بالمـادة    
، ء الأشـخاص لجريمـة أو الشـروع فيهـا    و التي تتمثل في استبعاد شـبهة ارتكـاب هـؤلا    706ـ   57

  4 عن ضرورة ثبوت توافر قدرم على تقديم أدلة إثبات تفيد الإجراءات فضلا
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      706ـ   58تطبيـق المـادة    و يبدو أن قصر المشرع الفرنسي

بشأن عدم الإفصاح عن هوية الشاهد علـى هـؤلاء الأشـخاص الـذين تتـوافر بشـأم شـروط        
أمـرا  ن عـدم الإفصـاح عـن العنـوان ،     جـراءات الجنائيـة بشـأ   من قـانون الإ  706ـ   57أحكام المادة 

منطقيا إذ لا يتصور إخفاء هوية الشاهد دون إخفـاء عنوانـه أصـلا ، و إن كـان يجـوز الإذن بعـدم       
الإفصاح عن عنوان الشاهد دون أن يقتضي ذلك الموافقة على إخفاء هويته تماما ، و ذلـك لعـدم   

  . 5 الشاهدتوافر الشروط اللازمة لإخفاء هوية 

                                                             
  53 سابق، ص مرجع، أمين مصطفى محمد -  1
  :ولقد اعترض مجلس نقابة المحامين بفرنسا على هدا التعديل،راجع -  2

 Le Calvez Jacques, les dangers du « X » en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme, 2002.N40, 
Doct.p3024 

  53سابق، ص ، مرجعأمين مصطفى محمد -  3
  4راجع ما سبق في هذا البحث،ص -  4
  .56صسابق،  ، مرجعأمين مصطفى محمد -  5
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ر الاعتـداء علـى الحيـاة أو    تعرض الشاهد أو أحد أفراد أسرته أو المقربين له لخط :الثالث الفرع
  : البدن

أن يثبـت أن   –بالإضـافة للشـروط الأخـرى     -يلزم لعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد 
إدلاء الشاهد بشهادته قد يترتب عليه احتمال تعرضه أو أي من أفراد أسرته أو المقربين له لخطـر  

  .الاعتداء على الحياة أو سلامة البدن
  : و يلاحظ إجمالا على ما يتطلبه هذا الشرط ما يلي 

لتـوافر هـذا    مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة سـالف الـذكر لا يتطلـب         706-58إن نص المادة  -
الشرط إلا مجرد احتمال تعرض الشاهد أو أي من أفراد أسـرته أو المقـربين لـه لخطـر الاعتـداء      
على الحياة أو المساس بسلامة البـدن ، و لـذلك فـإن أمـر تحقـق هـذا الشـرط يخضـع لتقـدير          
قاضي الحريات و الحبس ، و الـذي يكفيـه أن يقـدر أن إدلاء هـذا الشـاهد بشـهادته قـد يـؤدي         

حتمــال الاعتــداء عليــه أو أي مــن أفــراد أســرته أو المقــربين لــه ، و يســتعين في تقــدير ذلــك  لا
 . 1 بملابسات الجريمة و الظروف المحيطة بأطرافها

أما بشأن تحديد النص سالف الذكر للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر الاعتـداء علـى     -
علـق إمـا بشـخص الشـاهد نفسـه أو أحـد       الحياة أو المساس بسلامة الجسد، فإنه يطبق إذا ت

أما بالنسبة للشاهد نفسه فمـن الطبيعـي أن يكـون إجـراء عـدم      . أفراد أسرته أو المقربين له
الإفصاح عن شخصية الشاهد غايته حماية الشاهد من جراء ما قد يتعرض له من مخـاطر  

تعرضـهم ـرد احتمـال     نتيجة الإدلاء بشهادته، تم يأتي في المقام الثاني أسـرة الشـاهد ، إذ أن  
 2. الاعتداء علليهم قد يؤدي لإحجام الشاهد عن الإدلاء بشهادته 

و لم يكتف المشرع الفرنسي بذلك بل قدر المشرع أيضا إن الشـاهد قـد يتـأثر في الإقـدام     
الإدلاء بالشهادة إذا ما استشعر أن التهديد قـد يمتـد أيضـا إلى المقـربين لـه مـن غـير أفـراد         على 

، و إذا كان المشرع الفرنسي لم يحدد المقصـود بـأفراد أسـرة الشـاهد أو المقـربين لـه إلا إن        أسرته
الأمر هنا لا يتطلب إلا تقدير مصدر قرار عدم الإفصاح عـن شخصـية الشـاهد ، و هـو قاضـي      
الحريات و الحبس ، و يكفي في هذه الحالة أن يرتبط هذا الشخص بصلة قرابة بالشاهد أيـا كانـت   

و كذلك الأمر بالنسبة للمقربين للشاهد و الذين لا يعدون من أفراد أسـرته ،  . ذه القرابة درجة ه
يعـد  وو لكن يرتبط م الشاهد برابطة معينـة تجعلـه يخشـى علـيهم إذا مـا أدلى بشـهادته ،       

أصدقاء الشاهد أو من يرتبط م برابطة عاطفية من المقربين له ، و هو أمر في النهايـة يخضـع   
  . 3 قاضي الحريات و الحبس لتقدير

                                                             
1 - Le Calvez, op, cit, p3025 
2  - Le Calvez, op, cit, p3025 
3  - Le Calvez, op, cit, p3025 
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أما بشأن تحديد ما قد يتعرض لـه أفـراد أسـرته أو المقـربين لـه مـن خطـر الاعتـداء  علـيهم           -
بقصره على الاعتداء على الحياة أو السلامة البدنية ، فقد قصد به المشرع انتزاع الخـوف مـن   

لـه الشـاهد أو أفـراد    صدر الشاهد ، و خطر الاعتداء على الحياة قد يتمثل فيما قـد يتعـرض   
أسرته أو المقربين لهمن جرائم تمس حيام مباشـرة كالقتـل ، أو خطـر المسـاس بالسـلامة      
الجسدية فيتمثل فيما قد يتعرضـون لـه مـن جـرائم الضـرب أو الجـرح أو غيرهـا مـن جـرائم          
المساس بالسلامة الجسدية ، و لا شك  يدخل في عداد تلك الجرائم مـا قـد يتعرضـون لـه مـن      

  1 ائم تتمثل في الاعتداء على العرض كالاغتصاب و هتك العرضجر
لا يلزم أن تصدر الضغوط أو التهديدات من المتهم نفسه ، لأن الأصـل أن الحـبس الاحتيـاطي     -

أمام قرار قاضـي الحريـات و الحـبس بعـدم الإفصـاح عـن شخصـية         للمتهم لا يشكل عقبة
الضـغوط أو التهديـدات مـن المتـهم قبـل الشـاهد       الشاهد ، إذا كان من المتصور ألا تصـدر  

بشكل مباشر ، و إنما من المتصور أن يحرض المتهم غيره أو يمارس من خلال وسـائله الخاصـة أو   
مساعديه ما يلزم من ضغوط و ديدات قـد تـثني الشـاهد علـى الإدلاء بشـهادته أو تجـبره       

  2 .على تغيير أقواله
هويـة  بإخفـاء  من النائب العام أو قاضي الحريـات و الحـبس    تقديم طلب مسبب: الرابع  الفرع

  :الشاهد
إذا ما قدر أي من النائب العام أو قاضي التحقيق و بحسب المرحلة التي تمر ـا الإجـراءات   
أن الشاهد الذي توافرت بشأنه الشروط السـابقة سـالفة الـذكر في حاجـة إلى حمايـة خاصـة       

ن لأي منها التقدم بطلب مسبب لقاضـي الحريـات   تقتضي عدم الإفصاح عن شخصيته ، يكو
و لا . و الحبس ، و أن يدعم هذا الطلب بالأسباب التي تبرر عدم الإفصاح عن شخصـية الشـاهد   

تخرج هذه الأسباب إجمالا عما يلزم توافره بشأن احتمال تعرض الشاهد أو أي من أفراد أسـرته أو  
مة البـدن نتيجـة إقدامـه علـى الإدلاء بشـهادته ،  إذ      المقربين له لخطر الاعتداء على الحياة أو سلا

يلزم أن يعضد الطلب بتلك الأسانيد التي تجعل من الاعتداء على الشاهد أو أحد أفراد أسـرته أو  
المقربين له أمرا محتملا تتعاظم بشأنه فرصته في الحصول على حماية خاصة بعـدم الإفصـاح   

  .3 عن شخصيته 
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي سـالفة الـذكر تحديـد      706-98و يتأثر بشان المادة 

المرحلة التي يجوز فيها تدخل كل من قاضي التحقيق أو النائب العام بتقـديم مثـل هـذا الطلـب     
لقاضي الحريات و الحبس ، حيث أنه إذا كان لا يجوز تقديم هذا الطلب من قاضي التحقيق إلا بعـد  

                                                             
1  - Le Calvez, op, cit, p3025 
2  - Le Calvez, op, cit, p3025 
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ينتـهي إلى ضـرورة قصـر اسـتعانة النائـب العـام لإجـراء عــدم        1 فـتح التحقيـق ، فـإن الـبعض    
و تجـدر الإشـارة هنـا أنـه     . الإفصاح عن شخصية الشاهد على المرحلة اللاحقة لفتح التحقيق 

من قانون الإجراءات الفرنسـي يجـوز تقـديم لأي مـن النائـب العـام أو        706 – 57طبقا لنص المادة 
حقيق الطلب بعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد دون أن يتطلب ذلك أن يكـون قـد   قاضي الت

  .سبق حصول الشاهد على موافقة بعدم الإفصاح عن محل إقامته  
مـن طـرف نفـس    2 المؤقـت مسألة جواز نظر طلـب الحـبس    706 – 58تطبيق المادة  و يثير

أجـاب  .الشـاهد  عـن هويـة   فق على طلـب عـدم الإفصـاح   قاضي الحريات و الحبس الذي سبق ووا
عن هدا التسـاؤل بالإيجـاب، حيـث أن قاضـي الحريـات و الحـبس الـذي نظـر طلـب عـدم           3 البعض

الإفصاح عن هوية الشاهد لا يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضـه إلا بعـد إجـراء تحقيـق ينتـهي      
حتيـاطي بمـا   من خلاله للفصل في هدا الأمر ، وبالتالي فإنه يخشـى تـأثره بشـان طلـب الحـبس الا     

  .يكون قد أبداه بشان طلب عدم الإفصاح عن هوية الشاهد
  :هوية الشاهدبإخفاء صدور قرار مسبب من قاضي الحريات و الحبس : الخامس الفرع

إذا ما تقدم أي من النائب العام أو قاضي التحقيق بطلـب مسـبب بعـدم الإفصـاح عـن      
الطلب ، و إذا ما وجد مـا يسـتدعى   شخصية الشاهد يكون لقاضي الحريات و الحبس تقدير هذا 

و قـد أجـازت   . لاستجابة لهذا له أن يصدر قرارا مسببا بعدم الإفصاح عن شخصية الشـاهد  ا
الإجراءات الجنائية الفرنسي لقاضي الحريات و الحبس أن يقـرر مـن تلقـاء     من قانون 706-58المادة 

نفسه عدم الإفصاح عن شخصية الشاهد دون أن يتوقف ذلك على تقـديم طلـب مسـبب مـن     
  4 .النائب العام أو قاضي التحقيق 

و لهذا يبـدو أن اسـتجابة قاضـي الحريـات و الحـبس لا تتوقـف أصـلا علـى تقـديم طلـب           
ا ، ولـو كـان   مالنائب العام أو قاضي التحقيق ، بل أن مجرد تقديم طلـب مـن أي منـه    مسبب من

غير مسبب يجيز لقاضي الحريات و الحبس أن يصدر قراره بعدم الإفصاح عن شخصـية الشـاهد   
وهذا القـول يتمشـى مـع المكنـة الـتي سمـح مـن        . طالما أن قراره يلزم لصحته صدوره مسببا 

قاضي الحريات و الحبس أن يقضي من تلقاء نفسـه ـذا الإجـراء دون    خلالها المشرع الفرنسي ل

                                                             
  61 أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -  1
قد يكون الهدف الوحيد من حبس المتهم مؤقتا في بعض الحالات في إطار التشريع الفرنسي ديد الشاهد أو تعريضه لأي  -  2

  :اراجع في هذ)من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 144المادة ( ضغوط
Marcel Lemonde, la protection des témoins devant les tribunaux francais, Rev, Sc, Crim, N4, 1996, p817 
3  - Le Calvez, op, cit, p3025 
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أن يتوقف ذلك على تقديم طلب من النائب العام أو قاضي التحقيق ، و بالتـالي يسـتوي الأمـر أن    
  1.يكون هذا الطلب مسببا أم غير مسبب 

أي مـن   ب الذي يلتزم به قاضـي الحريـات و الحـبس عمـا يلتـزم بـه أصـلا       يو لا يخرج التسب
النائب العام أو قاضي التحقيق من تسبيب طلب عـدم الإفصـاح عـن شخصـية الشـاهد مـن       
حيث احتمال تعرضه أو أي من أفراد أسرته أو المقربين له لخطـر الاعتـداء علـى الحيـاة أو سـلامة      
البدن ، و هذا ما يتبدى له سواء مـن خـلال الطلـب المقـدم مـن أي مـن النائـب العـام أو قاضـي          

، أو من خلال ما يتوصل إليه من أسباب إذ ما اتجه إلى إصـدار قـراره مـن تلقـاء نفسـه       التحقيق
  2 .بعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد إذا ما استدعى الأمر ذلك 

  :خاتمة
حمايـة الشـهود عـن طريـق التجهيـل في الإجـراءات الجنائيـة        تناول هذا البحث موضوع 

مقتصـرا علــى النمـوذج الفرنســي، بحسـبان حمايــة الشـهود أحــد أهـم المحــاور الـتي تســعى       
السياسة الجنائية الحديثة إلى الاهتمام ا،حيث أن إنفاذ القانون يقتضي تـوفير بيئـة مناسـبة    

لتـبني نظـام حمايـة     شرع الفرنسي كان سباقاو بحسبان أن الم.لتعاون الشهود دون تردد أو خوف
الجزائيـة لديـه،بموجب القـانون     الإجـراءات الشهود من خلال إدراجه بابـا خاصـا بـذلك في قـانون     

و هو ما تعرضنا له و ما حاولنا مـن خـلال دراسـته     15/11/2001الصادر في  2001-1062رقم
،خصوصـا و أنـه   كـار المناسـبة له  و أخـذ الأف  جذب المشرع الجزائري لتبني نظام حماية مشـابه 

الجزائيـة الفصـل    الإجـراءات ليس في معزل عن هذه التطورات حيث أضاف هـو الآخـر إلى قـانون    
 9مكـرر  65واد مـن  يتضـمن الم ـ " في حمايـة الشـهود و الخـبراء و الضـحايا    "السادس تحت عنوان 

   . 2015جويلية 23المؤرخ في  02-15و ذلك بموجب الأمر رقم  28مكرر  65إلى
  :ت إليه الدراسة من نتائج و مقترحاتوعليه سأعرض في خاتمة هذا البحث لما انته

بعــد دراســة حمايــة الشــهود عــن طريــق التجهيــل في قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي  -
اتضحت لنا مدى الأهمية التي تكتسي هـذا الموضـوع،و الـتي تسـتلزم زيـادة الاهتمـام ـا        

 .وة منهاتشريعيا لتحقيق الأهداف المرج
تمثـل بصـفة أساسـية  في فكـرتين     تإن حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  -

الشـهود المهـددين    اننح ـو اللتـان تم . تتعلقان إما بإخفاء هويته أو بإخفـاء عنوانـه   أساسيتين
 . الحد الأدنى من الحماية التي يستحقوا لتعاوم مع العدالة

على تأكيد حق الشاهد المهـدد في الحمايـة، إلا أنـه لم يتنـاول إلا      رغم حرص المشرع الفرنسي -
صورة واحدة من الحماية ألا و هـي الحمايـة الإجرائيـة المتمثلـة في التجهيـل،و أغفـل الحمايـة        

  .مستقبلا، و التي نقترح أن يتناولها الأمنية

                                                             
  63مصطفى محمد، مرجع سابق، ص أمين -  1
  64 أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -  2
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  للمحاضر الجمركية في التشريع الجزائري القوة الإثباتية
  طالبة دكتوراه    عقيلة خرشي

  جامعة المسيلة
  ملخص

إن هيمنة المحاضر الجمركية سواء تلك التي منحها المشرع الحجية إلى غاية الطعن فيهـا  
هـي امتيـاز لإدارة الجمـارك     ،إثبـات عكـس مـا ورد فيهـا علـى نظـام الإثبـات الجمركـي         بالتزوير أو

وسلطة الاام، أملتها دواعي حماية الاقتصاد الـوطني وضـمان حقـوق الخزينـة العامـة علـى       
حريـة القاضـي   ووهو ما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الـدفاع   ،إثبات براءتهبالملزم  المهتمحساب 

  .كمبادئ تحكم الإجراءات الجزائية تكوين عقيدتهفي 
Résume: 

La domination  de  la force probante consentie aux procès-verbaux de douane sur le  
système de preuve en droit douanier est un privilège au profit de l'administration de douane et 
le ministère public, dicté par des raisons de protection de l'économie et le garant des droits du 
trésor public, à l'égard du détenu obligé de rapporter la preuve de son innocence ce qui 
constitue une violation flagrante aux droits de défense et aux principes de liberté de preuve 
qui gouvernent la procédure pénale.   

  :مقدمة
في مجال الإثبات الجزائي هي حرية القاضي في تقـدير الـدليل للوصـول     ةإن القاعدة العام

 دل، وقـد أقـر المشـرع الجزائـري هـذا     ع ـينشدها القضاء لإحقاق الحق وإقامة اليقة كغاية إلى الحق
. مـن ذات القـانون   307، وأكدتـه المـادة   1الإجـراءات الجزائيـة  من قـانون   212المبدأ صراحة في المادة 

هذه النصوص أن جميـع وسـائل الإثبـات تخضـع لتقـدير القاضـي مـتى تـوافرت فيهـا           ومعنى
  . الشروط التي يتطلبها القانون طبقا للضمانات الدستورية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات

غير أنه وإن كانت هذه القاعدة هي السائدة في مجال الإثبات الجزائي إلا أا ليسـت علـى   
الجمركي يشكل اسـتثناءا لهـا، فلاعتبـارات متعـددة لعـل أهمهـا حمايـة        إطلاقها، إذ التشريع 

الاقتصاد الـوطني وضـمان حقـوق الخزينـة العامـة، أولى المشـرع الجزائـري للمحاضـر الجمركيـة          
أهمية خاصة في الإثبات، بحيث تعتبر حجة بما ورد فيها إلى أن يثبت ما ينفيها إما بـالطعن فيهـا   

العكسي عليها، وهو ما يعتـبر قيـدا علـى حريـة القاضـي في الإثبـات،        بالتزوير أو بإقامة الدليل
وامتيازا لإدارة الجمارك وإعفاءا للنيابة العامة من عبء الإثبات وتحميله للمتـهم المحمـي دسـتوريا    

للتساؤل حول مـدى تـأثير القـوة الإثباتيـة للمحاضـر      بأصل البراءة المفترض فيه، وهو ما يدعونا 
يع الجزائــري علــى المبــادئ العامــة للإثبــات الجزائــي والمقــررة لحمايــة الحقــوق  الجمركيــة في التشــر

                                                             
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22/06المعدل والمتمم بالقانون رقم  08/07/1966، المؤرخ في 66/155الإجراءات الجزائية الجزائري، رقم قانون   - 1
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مـاهي شـروط   :  والحريات؟ والذي تتفرع عنه جملة من الأسئلة المحوريـة لعـل أهمهـا   يتمثـل في    
اكتساب المحاضر الجمركية القـوة الاثباتيـة؟ ومـا هـي الوسـائل الـتي كفلـها القـانون للمتـهم          

واجهة هذه القوة الاثباتيـة ؟  هـذه الأسـئلة وأكثـر سـيتم الإجابـة عنـها        بالمخالفة الجمركية لم
  :    بإتباع التقسيم التالي

  .المحاضر الجمركية: المبحث الأول
  .محضر الحجز: المطلب الأول

  .محضر المعاينة: المطلب الثاني
  .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية: المبحث الثاني

  .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على المتهم: المطلب الأول
 .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على المبادئ العامة للإثبات الجزائي : المطلب الثاني

  .المحاضر الجمركية: المبحث الأول
عتـدى عليهـا،   إن الجرائم الجمركية وإن تباينت الأفعال المكونة لها، واختلفـت المصـالح الم  

إلا أـا تتفــق جميعــا في كوــا تشــكل خرقـا للقــوانين والأنظمــة الــتي تتــولى إدارة الجمــارك   
والتي تقضي بضرورة إخضـاع البضـائع اسـتيرادا أو     1تطبيقها والتي ينص القانون على قمعها

، وأن أي تصـرف يـتم   2تصديرا للمراقبة الجمركيـة والتصـريح ـا لـدى أقـرب مكتـب جمركـي       
بالمخالفة لهذين الالتزامين يعد جريمة جمركية، يتم إثباا في محضر مـن قبـل أعـوان الجمـارك     

  .المؤهلين لذلك ووفق الشروط والشكليات المحددة قانونا
فالمحاضر الجمركية إذن هي الأوراق التي يحررهـا أعـوان الجمـارك وكـذا الموظفـون المؤهلـون       

، وتعد المحاضر الجمركية من أهـم  3مركية وظروف ارتكاالإثبات ما يقفوا عليه بشأن الجرائم الج
طرق إثبات الجرائم الجمركية وهـي ذات حجيـة إلزاميـة في الإثبـات وتتمثـل أساسـا في  محضـري        

  .الحجز والمعاينة
 .  محضر الحجز الجمركي: المطلب الأول

عـوان الدولـة   الحجز هو إجراء تحفظي مؤقت يقـوم بـه عـون الجمـارك المخـتص، أو أي عـون مـن أ       
محـل الغـش أو التـهريب     4المؤهلين بحكم التشـريع أو التنظـيم، وينصـب أساسـا علـى البضـائع      

الجمركــي، إمــا بســبب حيازــا غــير الشــرعية أو بســبب اســتيرادها أو تصــديرها خــارج المكاتــب  
                                                             

  .1998وت أ 22المؤرخ في  98/10يوليو، يتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم بالقانون  21المؤرخ في  07/79فقرة ك من القانون  5والمادة  240المادة  - 1
المكاتب الجمركية هي نقاط للمراقبة، متواجدة عبر كامل الحدود الوطنية، لا تتم الإجراءات الجمركية إلا عبرها ويـتم إنشـاؤها وتحديـد     2 -

  .اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك، وتعلق أو تغلق بنفس الأشكال
في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار الحكمـة للنشـر والتوزيـع، سـوق     احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  - 3

  . 161أهراس، الجزائر، بدون سنة نشر،ص 
كـل المنتجـات والأشـياء التجاريـة وغـير التجاريـة، وبصـفة عامـة جميـع الأشـياء القابلـة            : "من قانون الجمـارك بأـا   05عرفتها المادة : البضائع - 4

  ."تداول والتملكلل
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وإجـراء الحجـز يعـد مـن أهـم طـرق معاينـة الجـرائم الجمركيـة           ،1الجمركية بدون تصـريح بشـأا  
وأكثرها ملائمة للكشف عنـها، وينتـهي هـذا الإجـراء دومـا بتحريـر محضـر حجـز نظـم المشـرع           

 . من قانون الجمارك 251إلى  241أحكامه في المواد من 

بـل   ،2أن المشرع لا يشترط أن تحجز الأشياء محـل الجريمـة  ويستشف من أحكام هذه المواد 
يكفي أن يتم تحرير المحضر وفقا للشروط والشكليات المنصوص عليهـا في هـذه المـواد، وإلا فقـد     
المحضر قيمته الإثباتية، وهذه الشكليات منها ما هو جوهري يترتب على تخلفهـا بطـلان المحضـر،    

  :ومنها بالرغم من أهميتها إلا أن تخلفها لا يرتب  نفس الأثر، وتتمثل هذه الشروط في
    .الجمركية لمحاضر الحجز العامة الشكليات الجوهرية: لفرع الأولا

إلى شروط شكلية أساسـية يجـب مراعاـا عنـد إعـداد      تخضع محاضر الحجز الجمركية 
، 242و 241وتحرير جميع محاضـر الحجـز، وهـذه الشـكليات الجوهريـة تم الـنص عليهـا في المـواد         

     : ، ويمكن إجمالها في الشكليات التاليةمن قانون الجمارك 250إلى  244والمواد من 
  .صفة محرري محضر الحجز الجمركي: أولا

والتي يتفق ما جـاء فيهـا    3المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر  32باستقراء المادة 
يمكـن أعـوان الجمـارك وضـباط     : "علـى أنـه   من قانون الجمارك التي تنص 1الفقرة  241مع المادة 

الشرطة القضائية وأعواا المنصوص علـيهم في قـانون الإجـراءات الجزائيـة، وأعـوان مصـلحة       
ــات     الضــرائب وأعــوان المصــلحة الوطنيــة لحــراس الشــواطئ وكــذا الأعــوان المكلفــين بالتحري

اينـة المخالفـات الجمركيـة    الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجـودة وقمـع الغـش، أن يقومـوا بمع    
نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الأشخاص المـؤهلين لإعـداد محضـر الحجـز     ." وضبطها

الجرائم المتلبس ا، ليشمل بالإضافة إلى أعـوان الجمـارك دون تمييـز    على اعتبار أنه يحرر في حالة 
  :من حيث الوظيفة أو الرتبة على الأعوان الآتي ذكرهم

، من قانون الإجـراءات  14،15،19،20أعوان الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في المواد ضباط و -
  .الجزائية

  .أعوان مصالح الضرائب -
  .أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ -
              .أعوان التحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة ومنع الغش -

                                                             
سعدانة العيد،الإثبات في المواد الجمركية، دكتوراه في القانون، قسم الحقوق، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية،جامعة باتنـة، الجزائـر        - 1

 32،ص 2006
، ص  2014للطباعة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر،     ،دار هومة)تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية (احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  - 2

170  .  
  .،متعلق بمكافحة التهريب،المعدل والمتمم 2005غشت  23المؤرخ في  05/06الأمر رقم  - 3
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  .ومكان تحرير محضر الحجز الجمركي موعد: ثانيا
عند معاينة المخالفة الجمركية، يجب توجيـه  : "من قانون الجمارك على أنه 242تنص المادة 

البضائع بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى أقـرب مكتـب أو مركـز جمركـي مـن مكـان       
تدل على ميقات تحرير محضر الحجـز،   )فورا(وعبارة ." الحجز وإيداعها فيه، ويحرر محضر الحجز فورا

، ومـن ثم  التوجـه   1والتي يفهم منها أنه يجب تحرير محضر الحجز بدون تأخير وفور معاينـة الجريمـة  
بالبضائع ووسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي وهو مكـان إيـداعها،   

عنـدما لا  : "ءا على ذلك، حيث نصـت علـى أنـه   من قانون الجمارك أوردت استثنا 243غير أن  المادة 
تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجه الفوري للبضـائع إلى مكتـب أو مركـز جمركـي، يمكـن      
وضع هذه البضائع تحت حراسة المخـالف أو الغـير إمـا في أمـاكن الحجـز نفسـها وإمـا في جهـة         

مكتب أو أي مركز جمركي آخـر أو في  ،  وفي مثل هذه الحالات يمكن تحرير محضر الحجز في أي "أخرى
الـدرك الـوطني أو في مكتـب موظـف تـابع      مقر المحطة البحرية لحراس الشواطئ أو في مقر فرقـة  

، كما تجيز هذه المادة في فقرـا الأخـيرة    2لإدارة المالية أو في مقر الس الشعبي البلدي لمكان الحجز
  .ذا تم الحجز في المترلتحرير المحضر في المترل الذي وقع فيه الحجز إ

وما يمكن استخلاصه من هاتين المادتين، انه لا يجوز إيداع البضائع المحجوزة في إطـار الحجـز   
الجمركي في مقرات الشرطة القضائية أو في مقرات الأعوان الآخرين المخول لهـم قانونـا معاينـة    

الأمـن الـوطني وأعـوان إدارة    الجرائم الجمركية حتى وإن عاينوها بأنفسهم، كما لا يجـوز لمصـالح   
المنافسة والأسعار تحرير محضر الحجز في مقرام، مما يجعل معاينة الجرائم الجمركية مـن طـرف   

  . 3هؤلاء الأعوان عن طريق إجراء الحجز أمر شديد الصعوبة
  .مضمون محضر الحجز الجمركي: ثالثا 

يجب أن يتضمن المحضر كل المعلومات التي تسـمح بـالتعرف علـى المخالفـة والبضـاعة      
 2في فقرـا   245والوثائق المتعلقة ما  ووسيلة النقل إن وجدت، بحسب مـا هـو وارد في المـادة    

والتي عددت البيانات الواجب توفرها في المحضر، و التي تتمثل في تـاريخ ومكـان    من قانون الجمارك
الحجـز، سـبب الحجـز، التصـريح بـالحجز للمخـالف، ألقـاب وأسمـاء وصـفات وعنـاوين            وساعة

  الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة، وصف البضائع المحجوزة  وطبيعة الوثـائق المحجـوزة، الأمـر    

                                                             
بلجراف سامية، جريمة التهريب الجمركي بين التشريع والقضاء الجزائري، ماجستير في الحقوق، تخصص قـانون الأعمـال، كليـة الحقـوق      - 1

 .180، ص  2008-2007علوم السياسية، جامعة بسكر، الجزائر وال
بن الطيبي مبارك، التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري، ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق،  - 2

 .89، ص2010-2009جامعة تلمسان، الجزائر 
  .180 -179، ص)عريف وتصنيف الجرائم الجمركية ت( احسن بوسقيعة،  المرجع السابق،  - 3
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الموجه للمخالف لحضور ووصف البضائع وتحرير المحضر، وكذا النتـائج المترتبـة علـى هـذا الأمـر،      
  ،ر المحضر وساعة ختمه، وعند الاقتضاء لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزةومكان تحري

  . عرض رفع اليد: رابعا
مـن قـانون الجمـارك لأعـوان الجمـارك وأعـوان المصـلحة         246أجاز المشـرع  وفقـا للمـادة    

 من قـانون الجمـارك   241الوطنية لحراس الشواطئ دون سواهم من الأعوان المشار إليهم في المادة 
الذين يقومون بالحجز، أن يقترحوا على المخالف قبل اختتام المحضر عرض رفـع اليـد عـن وسـيلة     
النقل القابلة للمصادرة شريطة دفع كفالة أو إيداع قيمتها، ويستثنى من هذا الإجـراء وسـيلة   
النقل إذا كانت معـدة خصيصـا لإخفـاء البضـاعة محـل الغـش أو مسـتعملة لنقـل بضـائع          

ن غير معدة لاسـتقبال البضـائع، كمـا أنـه لا يطبـق هـذا الإجـراء إذا كانـت         مغشوشة في أماك
وسيلة النقل هي ذاا محلا للجريمة، أو اسـتعملت في التـهريب أو في نقـل البضـاعة المحظـورة      

لتطبيـق هـذا القـانون، تعـد     : " من قـانون الجمـارك بأـا    1فقرة  21والتي ورد تعريفها  في المادة 
  ". البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانتبضائع محظورة، كل 

كما أوجبت المادة ذاا على أعوان الجمارك، وأعوان المصلحة الوطنيـة لحـراس الشـواطئ    
الذين يقومون بإجراء الحجز أن يقترحوا على المخالف قبـل اختتـام المحضـر عـرض رفـع اليـد عـن        

ت المقـررة تحـت كفالـة قابلـة للـدفع أو بإيـداع       وسائل النقل الموقوفـة كضـمان لـدفع العقوبـا    
أما مالك وسيلة النقل حسن النية فإنه يمكن أن يمنح له رفع اليد بـدون كفالـة عنـدما    .قيمتها

يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقـا للقـوانين والأنظمـة المعمـول     
هذه الحالة إيـداع الكفالـة أو إيـداع قيمتـها، ولكـن      ما أو حسب تقاليد المهنة، ولا يشترط في 

يلزم بدفع المصـاريف الـتي تكبـدا إدارة الجمـارك بمناسـبة الحجـز إلى غايـة اسـترجاع وسـيلة          
  .النقل، وذلك على حساب المخالف

  .الشكليات الجوهرية المتعلقة ببعض الحجوز الخاصة: الفرع الثاني
الأصل أن محضر الحجز يجب أن  يشتمل على جميع البيانات الـتي يتطلبـها القـانون وأن    
يحرر فور معاينة المخالفة وفي المكان التي تضبط فيه، غير أنـه نظـرا لخصوصـية بعـض الحجـوز      
فقد خصها المشرع ببعض الشكليات المتعلقة ا، ونخـص بالـذكر الحجـز علـى مـتن السـفن،       

المزورة أو المحرفة، والحجز الذي يتم  في المنازل، الحجز خارج النطـاق الجمركـي في   وحالة حجز الوثائق 
 .    حالة الملاحقة على مرأى العين

  .الحجز على متن السفن: لا أو
عندما يجري الحجز على متن سفينة ولا يتسنى القيام بالتفريغ فـورا، فإنـه بحسـب المـادة     

ى أعوان الجمارك وأعوان المصـلحة الوطنيـة لحـراس الشـواطئ     من قانون الجمارك، يتعين عل 249
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الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافـذ المؤديـة للبضـائع، علـى أن يتضـمن محضـر       
الحجز الذي يتم  تحريره بالموازاة مـع عمليـة التفريـغ، إحصـاءا للطـرود مـن حيـث العـدد والنـوع          

مكتب الجمـارك، ووجـوب دعـوة المخـالف لحضـور      والعلامة مع وجوب ترقيمها عند وصولها إلى 
  . عملية الوصف المفصل للبضائع وتسليمه  نسخة من المحضر عن كل عملية حجز

  .حجز وثائق مزورة أو محرفة: ثانيا
معاينة الجرائم الجمركية  تعطي الحق  للأعـوان المحـررين للمحضـر أن يحجـزوا أيـة وثيقـة       

مركـي يتمحـور أساسـا علـى البضـائع وعرضـيا علـى        مرافقة  لهـذه البضـائع، لأن الحجـز الج   
، وعليه فإذا انصب الحجز على وثائق مـزورة أو محرفـة فـإن المـادة     1المستندات التي ترافق البضائع

من قانون الجمارك قد أوجبـت أن يـبين المحضـر نـوع التزويـر ويصـف التحريفـات والكتابـات          245
وير من طـرف الأعـوان الـذين قـاموا بعمليـة الحجـز       الإضافية، على أن توقع الوثائق المشوبة بالتز

  .، وتلحق بالمحضر) لا تغيير(وتمضى بعبارة 
  .الحجز في المنازل: ثالثا

يختلف الحجز الذي يتم في المترل بحسب نوع البضائع المحجوزة، فإذا كانت هذه الأخيرة مـن   
ا مـن المـترل ويعـين المخـالف     البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو التصـدير فانـه لا يـتم نقلـه    

مـن قـانون    248حارسا عليها متى قدم كفالة تغطـي قيمتـها وفقـا للفقـرة الأولى مـن المـادة       
الجمارك، أما في حالة عدم دفع الكفالة أو إذا كانت البضائع محل الحجـز مـن البضـائع المحظـورة     

ركـي، أو يـتم تسـليمها    عند الاستيراد أو التصدير فإنه يتم نقلها إلى أقرب مكتـب أو مركـز جم  
  .إلى شخص آخر يعين حارسا عليها، إما في مكان الحجز ذاته أو في أي جهة أخرى

علــى ضــابط الشــرطة القضــائية الـذي حضــر عمليــة التفتــيش المــترلي وفــق   ويـتعين 
من قانون الجمـارك حضـور عمليـة تحريـر المحضـر، وفي حالـة الـرفض         47الشروط الواردة في المادة 

  .  يكفي لصحة العمليات أن يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك
  .الحجز خارج النطاق الجمركي: رابعا

من قانون الجمارك، بخصوص الإجراءات الواجـب إتباعهـا عنـد الحجـز الـذي       250المادة تميز 
يجري خارج النطاق الجمركي بين حالة الملاحقـة علـى مـرأى العـين والحـالات الأخـرى، ففـي الحالـة         
الأولى  عندما يتعلق الحجز ببضائع خاضعة لرخصة التنقل يجب أن يبين المحضر أن الملاحقـة قـد   

النطــاق الجمركــي واســتمرت دون انقطــاع إلى غايــة الحجــز، وأن البضــائع لم تكــن  بــدأت داخــل
 .مصحوبة بالوثائق التي تثبت وضعيتها القانونية إزاء التشريع الجمركي

                                                             
ة، عبدلي حبيبة، عبء الإثبات في المواد الجمركية وفي قواعد التبادل التجاري الدولي عبر المكاتب الجمركيـة، دكتـوراه في العلـوم القانوني ـ    - 1
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  .الشكليات غير الجوهرية لمحضر الحجز: الفرع الثالث
بالإضافة إلى الشكليات الجوهرية سـواء كانـت عامـة تشـمل جميـع محاضـر الحجـز أو        
كانت متعلقة ببعض الحجوز الخاصة والتي رتـب القـانون علـى تخلفهـا بطـلان محضـر الحجـز،        

فـإن تخلفهـا  لا    بالرغم من أهميتـها شكليات أخرى   من قانون الجمارك 251و 244أوردت المادتان 
  :لمحضر وهييؤدي   إلى بطلان ا

  .إئتمان قابض الجمارك المكلّف بالمتابعات على البضائع المحجوزة -
تسليم محضر الحجز الجمركي بعـد اختتامـه إلى وكيـل الجمهوريـة المخـتص حسـب الفقـرة         -

  .من قانون الجمارك 251الأولى من المادة 
من المادة سابقة الذكر تقديم المخـالف أو   2في حالة التلبس بالمخالفة الجمركية، توجب الفقرة  -

   . 1المخالفين الموقوفين إلى وكيل الجمهورية المختص فور تحرير محضر الحجز الجمركي
  .محضر المعاينة الجمركية:  المطلب الثاني

ق الثـاني لإثبـات الجـرائم الجمركيـة،     يمثل التحقيق الجمركـي أو المعاينـة الجمركيـة الطري ـ   
ويشكل محضر المعاينة محصلة نتائج التحريـات والاسـتجوابات والتحقيقـات المختلفـة الـتي      
يقوم ا أعوان الجمارك المؤهلين قانونا في إطار البحث عن الجرائم غير المتلـبس ـا، وذلـك علـى     

   .2خلاف محضر الحجز الذي يحرر بمناسبة الجرائم المتلبس ا
،  مـن أجـل   مـن قـانون الجمـارك    252ويحرر محضر المعاينة طبقا للشروط الواردة في المادة 

إثبات المخالفات الـتي يقـوم باكتشـافها أعـوان الجمـارك علـى إثـر مراقبـة الوثـائق والسـجلات           
من قانون الجمارك وبصفة عامة إثر التحريـات الـتي    48الحسابية ضمن الشروط الواردة في المادة 

 .يقوم ا هؤلاء الأعوان

  الأشخاص المؤهلون لتحرير محضر المعاينة : الفرع الأول
إذا كان المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص المؤهلين لإعداد محضر الحجـز لارتبـاط إجـراء    

محضـر المعاينـة في أعـوان الجمـارك الـذين      الحجز للجرائم المتلبس ا، فإننا نجده قد حصر تحرير 
    .لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض

من قانون الجمارك التي أعطت لهؤلاء الأعـوان الحـق في أن     48يحكم هذا الإجراء نص المادة 
يطالبوا في أي وقت، بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات الـتي ـم إدارة الجمـارك،    

وخاصـة في  كالفواتير وسندات التسـليم وجـداول الإرسـال وعقـود النقـل والـدفاتر والسـجلات        
  :الأماكن التالية

                                                             
رحماني حسيبة، البحث عن الجرائم الجمركية وإثباا في ظل القانون الجزائري، ماجستير في القـانون، تخصـص قـانون الأعمـال، كليـة       - 1

 .86الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، بدون تاريخ مناقشة، ص
  40سعدانة العيد، المرجع السابق، ص  - 2 
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 .ك الحديديةفي محطات السك -

 .في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية  -

 .في محلات مؤسسات النقل البري  -

في محلات الوكالات بما فيها مـا يسـمى بوكـالات النقـل السـريع الـتي تتكفـل بالاسـتقبال           -
 .والتجميع والإرسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود

 .ينلدى اهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحري  -

 .لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك  -

 .لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة  -

  .لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح ا لدى الجمارك -
  .بيانات محضر المعاينة: الفرع  الثاني

مـن قـانون الجمـارك أن تتضـمن محاضـر المعاينـة علـى البيانـات          252لقد أوجبت المادة 
  :الآتية

  .ألقاب الأعوان المحررين للمحضر وأسمائهم وصفام وإقامتهم الإدارية -
  .تاريخ ومكان التحريات التي تمّ القيام ا -
طبيعـة المعاينـات الـتي تمـت والمعلومـات المحصـلة إمـا بعـد مراقبـة الوثـائق أو بعـد سمـاع              -

  .اصالأشخ
  .الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها -
  .الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها -
وعلاوة على ذلك، يجب أن يبين المحضر أن الأشـخاص الـذين أجريـت عنـدهم عمليـات المراقبـة        -

علـيهم   والتحري، قد اطّلعوا بتاريخ ومكان تحرير هـذا المحضـر وأنـه قـد تلـي علـيهم وعـرض       
وفي حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستودعون قانونا، يجب أن يذكر ذلـك في المحضـر   . للتوقيع

  .الذي يتم تعليقه على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص
  . آثار القوة  الاثباتية  للمحاضر الجمركية: المبحث الثاني

لا تعتـبر المحاضـر   : "يـة الـتي تـنص علـى أنـه     مـن قـانون الإجـراءات الجزائ    215قررت المـادة  
".   والتقارير المثبتة للجنايات والجنح إلا مجـرد اسـتدلالات مـا لم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك        

 اثباتيـة قاعدة عامة تقضي بأن محاضر الشرطة القضائية المثبتة لجرائم القانون العـام لا قـوة   
لها،    ولا تعدوا أن تكون سوى محاضر استدلالية، غير أن نفـس المـادة وضـعت اسـتثناءا لهـذه      
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بحيث تعتبر المحاضر الجمركية المحررة وفـق الشـروط    ، 1القاعدة بالاعتراف لبعضها بالقوة الاثباتية
وة التي يتطلبها التشريع الجمركـي تجسـيدا لهـذا الاسـتثناء، وذلـك لاعتـراف القـانون لهـا بق ـ        

غير مألوفة في القـانون العـام، فهـي حجـة بمـا ورد فيهـا إلى غايـة الطعـن فيهـا           اثباتية خاصة
بالتزوير أو إثبات عكس ما جاء فيها، وهذا التدرج في الحجية بين الإطلاق والنسـبية لـه أثـره علـى     

  .كل من المتهم والقاضي وضمانات المحاكمة العادلة
  .ة  للمحاضر الجمركية على المتهمآثار القوة الإثباتي: المطلب الأول

أضفى المشرع الجزائري على المحاضر الجمركية قوة اثباتية غـير مألوفـة في القـانون العـام،     
غير أنه حماية لحقـوق الـدفاع وتخفيفـا مـن حـدة هـذه القـوة، مـنح المشـرع الجزائـري للمتـهم            

حاضر الجمركية ودحـض حجيتـها   بالمخالفة الجمركية آليات قانونية لمواجهة القوة الاثباتية للم
عن طريق  إمكانية الدفع ببطلان المحاضر أو الطعن في صحتها  إما بالزور أو بإثبات عكس مـا ورد  

  .   فيها
  . الدفع ببطلان المحضر الجمركي: الفرع الأول

بطلان المحضر هو الجـزاء المترتـب علـى الإخـلال  بأحـد أو بعـض الشـروط الـتي يتطلبـها          
القانون في إعداد المحاضر الجمركية ، سواء تعلق الأمر بمحضـر الحجـز أو محضـر المعاينـة،  والـتي      
يتوجب مراعاة الشكليات الخاصة ما أثناء تحريرهما تحت طائلة البطلان، والدفع بـالبطلان هـو   

يلة القانونية التي خولهـا المشـرع  للمتـهم بالجريمـة الجمركيـة للمطالبـة أمـام القضـاء         الوس
بــبطلان المحضــر المثبــت للمخالفــة مــتى كــان مفتقــدا للبيانــات القانونيــة الإلزاميــة الواجــب  

يجـب  : "من قانون الجمارك على أنـه  255تضمينها في محضري الحجز أو المعاينة، حيث تنص المادة 
وفي  250إلى  244ج وفي المـواد مـن   .ق 242و  241لإجراءات المنصوص عليهـا في المـادتين   أن تراعى ا

من هذا القانون وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل أشكالا أخرى من الـبطلان   252المادة 
دة ، وما نصت عليه هذه المـا "ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات

ينطبق أيضا على المحاضر المثبتة لأعمال التهريب والمحررة وفق التشـريع الجمركـي وهـو مـا يمكـن       
  .من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب 32و 31استخلاصه من المادتين 

   :كيفية  تقديم  طلب  بطلان  المحاضر الجمركية: أولا
ت التي يتطلبها القـانون  يكتسي البطلان كجزاء قانوني لتخلف إحدى أو بعض الشكليا

في إعداد المحاضر أهمية بالغة، ويترتب عنـه كقاعـدة عامـة تجريـد العمـل الإجرائـي مـن قيمتـه         
، وعلـى الـرغم   2القانونية وعدم الاعتراف بما أنتجه من آثار قانونية بمعنى تعطيـل دوره الـوظيفي  
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السابقة الذكر قد صرحت بعـدم قبـول أي شـكل للـبطلان       من قانون الجمارك 255من أن المادة 
واجب إتباعهـا في إعـداد المحاضـر الجمركيـة، فإـا لم      غير تلك المتعلقة بعدم مراعاة الإجراءات ال

العامـة الـواردة في قـانون     تشر إلى كيفية تقديم طلب البطلان، وعليه يتم الاحتكام إلى القواعـد 
ي بوجوب تقـديم طلـب الـبطلان إلى الجهـة القضـائية النـاظرة في       الإجراءات الجزائية، والتي تقض

السالفة الـذكر ليسـت مـن النظـام      255الدعوى الأصلية، وحالات البطلان المقررة في نص المادة 
العام، فليس لقضاة الموضوع إثارا مـن تلقـاء أنفسـهم بـل يـتعين علـى صـاحب المصـلحة         

طلبـه غـير مقبـول، ويجـب إثـارة الـدفع بـالبطلان أمـام          إثارا قبل أي دفع في الموضوع، وإلا كـان 
محكمة أول درجة، إذ يرفض الطلـب إذا قٌـدم لأول مـرة أمـام الـس القضـائي أو أمـام المحكمـة         

  .1العليا
  .حالات بطلان المحاضر الجمركية: ثانيا

سبق لنا التعريف بالشكليات الجوهرية التي يجب مراعاـا عنـد تحريـر محضـري الحجـز      
إما عدم اختصاص محـرر المحضـر   :  عاينة والتي يستشف من خلالها أن حالات البطلان نوعانوالم

   . الجمركي وإما عدم مراعاة الشكليات المفروضة قانونا

يكون المحضـر الجمركـي بـاطلا سـواء كـان محضـر        :عدم اختصاص محرر المحضر الجمركي   -  أ
حجز أو محضر معاينة إذا تم تحريره من طرف أشخاص لا ينتمـون إلى الفئـات الـوارد ذكرهـا     

 . من قانون الجمارك والتي سبق لنا تعريفها 241على سبيل الحصر في المادة 

مـارك تحريـر   أخضـع قـانون الج  : عدم مراعاة الشكليات المتعلقة بتحرير المحضـر الجمركـي    -  ب
المحاضر الجمركية لشكليات معينة سبق لنا بياا، ورتـب الـبطلان علـى عـدم احترامهـا،      
وميز القانون في هـذا الصـدد بـين الشـكليات الواجـب مراعاـا في محضـر الحجـز وتلـك          
المتعلقة بمحضر المعاينة، فأما الشكليات الواجب مراعاا عند تحرير محضر الحجـز فهـي   

ــد ور ــدة وق ــادة عدي ــواد مــن  242دت في الم ــا    250إلى  244وفي الم ــانون الجمــارك وأم ــن ق م
الشكليات الواجب مراعاا عند تحرير محضر المعاينة فهـي تلـك الـتي جـاءت ـا المـادة       

: من قانون الجمارك، ويتعلـق الأمـر أساسـا بوجـوب تضـمين المحضـر البيانـات التاليـة         252
صفام وقامتهم الإداريـة، مـع ذكـر تـاريخ التحريـات      ألقاب الأعوان المحررون وأسمائهم و

وطبيعة المعاينات التي تم القيام ا والمعلومات المتحصل عليها إما بعـد مراقبـة الوثـائق    
أو بعد سماع الأشخاص، ووصف الوثائق المحتمل حجزهـا، وتحديـد الأحكـام التشـريعية أو     

ضـافة إلى تـلاوة المحضـر علـى     التنظيمية الـتي تم خرقهـا والنصـوص الـتي تقمعهـا، بالإ     
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المخالفين وعرضـه علـيهم للتوقيـع إذا حضـروا والإشـارة إذا تغيبـوا تعيقـه علـى البـاب          
  .  1الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي المختص

  : آثار بطلان المحاضر الجمركية: ثالثا
ن مطلقًـا  تختلف آثار البطلان على المحاضر الجمركية بحسب نوع البطلان، فإذا كان الـبطلا 

سببه شكليات لا تقبل التجزئة، كخلو المحضر من توقيع محرريه أو من صـفام أو مـن تـاريخ    
تحريره  ففي هذه الأحوال يكون البطلان مطلقًا، بحيث يبطل المحضر برمته ولا يعتد بمـا جـاء فيـه    

زئة، بحيـث يمكـن   أما إذا كان البطلان نسبيا بسبب شكليات تقبل التج. لإثبات الجريمة الجمركية
فصلها عن باقي ما تضمنه المحضر، كتحديد كمية الأشياء المحجوزة أو عرض رفـع اليـد أو عـدم    
مراعاة الشكليات بخصوص تفتيش المساكن وغيرها، فقد استقر القضـاء علـى أن أثـر الـبطلان     

ا في ينحصر في العملية المطعون فيها أو الإجراء الـذي تم مخالفتـه للشـكلية المنصـوص عليه ـ    
قانون الجمارك دون بقية البيانات المدونة في المحضر، غير أنه إذا تقّـرر بطـلان المحضـر الجمركـي فـإن      

  .2أثره لا ينصرف إلى المتابعات القضائية برمتها، بل ينحصر في الإجراء المشوب بالبطلان فقط
الإجراء الباطـل في المحضـر لا يـؤدي إلى بطـلان     " وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا بأن 

الدعوى، ففي هذه الحالة، عندما يتبين للقضاة بطلان أي إجراء أن يصرحوا بـبطلان ذلـك الإجـراء    
ج حسـب مـا يقتضــيه القـانون ويفصــل في    .أ.ق 356ويـأمروا بتحقيـق تكميلــي طبقـا للمــادة    

يلزم أعوان الجمارك الذين حرروا المحضـر مـن تسـليم    : " ا قضت في قرار آخر لها بأنهكم  3"الدعوى
نسخة منه إلى المتهم وأن عدم مراعاة هذا الإجراء يجعل المحضـر بـاطلا، وأن قضـاة الموضـوع لمـا      
قضوا ببطلان إجراءات الدعوى العمومية بسبب عدم تسليم نسـخة مـن محضـر الجمـارك إلى     

إرجاع وسيلة النقل إلى أصحاا، يكونوا قد خرقوا القانون لعـدم لجـوئهم إلى    المتهم وبالنتيجة
  4 ..."طرق الإثبات الأخرى بعد استبعاد محضر الجمارك

  :الطعن بتزوير المحاضر الجمركية: الفرع الثاني
تعد محاضر الحجـز والمعاينـة الجمركيـة، والمحاضـر المُثبتـة لأعمـال التـهريب في مـا عـدا          

مـن قـانون    254ذات حجية كاملة إلى أن يطعن فيها بالتزوير، وقد نصت المـادة   تهريبجنايات ال
المحضر الجمركي حتى يكتسي الحجية المطلقة والـتي    5الجمارك على الشروط الواجب توافرها في
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348.  
والتهريب الذي يشكل ديدا خطيرا على الأمن ) منه 14المادة (المتعلق بمكافحة التهريب، على ريب الأسلحة  06-05أضفى الأمر  - 5

 مـن نفـس الأمـر القـوة الإثباتيـة      32وصف الجناية، وأعطـت المـادة   ) منه 15المادة (الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية
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تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفـين علـى الأقـل مـن بـين الأعـوان       : " جاء فيها
 من هذا القانون، صـحيحة مـا لم يطعـن فيهـا بتزويـر المعاينـات الماديـة        241المذكورين في المادة 

."  الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شـأا السـماح بـالتحقق مـن صـحتها     
المتعلق بمكافحـة التـهريب، فمـا هـي      06-05من الأمر  32وهي ذات الشروط التي وردت في المادة 

  شروط اكتساب المحاضر الجمركية الحجية المطلقة؟      
  .ة المطلقةشروط اكتساب المحاضر الجمركية الحجي: أولا

-05من الأمـر   32من قانون الجمارك والمادة  241 المادة(باستقراء نصي المادتين السالفتين 
يمكن حصر شروط  اكتساب المحاضر الجمركية القـوة الاثباتيـة في    )المتعلق بمكافحة التهريب 06

  .مجموعتين، تتعلق الأولى بمضمون المحضر والثانية  بصفة محرري المحضر وعددهم
لقد اعتبر التشـريع الجمركـي المعاينـات الماديـة شـرط      : مضمون المحضر الجمركي - أ

أساسي لاكتساب المحاضـر الجمركيـة الحجيـة إلى غايـة الطعـن فيهـا بـالتزوير دون إعطـاء         
إن : " ، وهـو مـا أجابـت عليـه المحكمـة العليـا في أحـد قراراـا        "للمعاينات المادية" مفهوم 

دها المشـرع هـي تلـك الناجمـة عـن الملاحظـات المباشـرة الـتي         المعاينات المادية التي يقص
، "يسجلها أعوان الجمارك اعتمادا على حواسهم والتي لا تتطلـب مهـارة خاصـة لإجرائهـا    

هـي تلـك الناجمـة عـن      254أن المعاينات المادية التي تقصدها المـادة  :" كما جاء في قرار آخر
مارك إجرائهـا بأنفسـهم دون الحاجـة إلى ذوي    استعمال الحواس والتي يكون بمقدور أعوان الج

    1."الخبرة   والاختصاص
مـن قــانون الجمــارك نجـد أن المشــرع الجزائـري نــص علــى أن     254وبـالرجوع إلى المــادة  

الخ، أو تلـك  ... كالسمع والشم والذوق" الناتجة عن استعمال حواسهم"المعاينات المادية هي 
ومن أمثلتـها  " شأا السماح بالتحقق من صحتها تتم معاينتها بوسائل مادية من" التي

   . 2الخ... عدد الطرود، الوزن، قيس قطعة القماش

                                                                                                                                                                                              
المطلقة للمحاضر المثبتة لأعال للتهريب إذا حررت وفق  اللتشريع الجمركي، غير أن المحكمة العليا استثنت مـن ذلـك المحاضـر المثبتـة     

لا قوة اثباتية للمحاضر الجمركية أمام محكمة الجنايـات، بحيـث أن الاسـتدلال المُؤسـس     : "لجنايات التهريب، حيث جاء في أحد قراراا
من قانون الجمارك لا يكون مقبولا إلا بالنسبة للـدعاوى الـتي    254الإثباتية للمحاضر الجمركية المنصوص عليها في المادة على القوة 

ترفع أمام المحاكم واالس القضائية المشكلة من قضاة محترفين والتي يفصل فيها بأحكام وقرارات مسببة طبقا لقانون الإجـراءات  
منه وليس أمام محاكم الجنايات التي يشارك فيها محلفون والتي تحكم بنـاءا علـى الاقتنـاع الشخصـي      397الجزائية ولاسيما المادة 

لأعضائها، المعبر عنه بواسطة أجوبتهم على الأسئلة المطروحة عليهم بكيفية صحيحة، والذي لا يتطلب منهم القـانون حسـابا   
، مصنف الاجتهاد القضائي، 22/10/2009، قرار بتاريخ 548739: ف رقمغ ج، مل" عن الوسائل التي وصلوا ا إلى تكوين اقتناعهم

  .261ص 
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حتى يكون المحضر الجمركـي محـلا للطعـن بـالتزوير لا     : صفة الأعوان وعددهم -ب 
 254يكفي أن يكون مضمون المحضر وهو نقل المعاينات المادية، بل  تشترط كل من المـادتين  

المتعلـق بمكافحـة التـهريب لكـي      06-05مـن الأمـر    32ون الجمارك والمـادة  من قان 1فقرة 
يكون للمحاضر الجمركية القوة الإثباتية الكاملة يجب أن يكون محرروهـا عـونين محلفـين    

من قانون الجمارك وهو ما تم التطـرق إليـه    241على الأقل من الأعوان المشار إليهم في المادة 
  .سابقا

  .عن بالتزوير في المحاضر الجمركيةإجراءات الط: ثانيا
لم يحدد قانون الجمارك الساري المفعول إجـراءات الطعـن بـالتزوير، بـالرغم مـن أن  المـادة       

وأمـام هـذا   . على أن الطعـن بـالتزوير يـتم وفـق قواعـد القـانون العـام        الملغاة  كانت تنص  256
 الفراغ لا بد من الاحتكام  إلى القواعـد العامـة  المنصـوص عليهـا في قـانون الإجـراءات الجزائيـة       

المشرع  من خلالها من حيث الإجراءات الواجب إتباعها في تقديم طلـب التزويـر بحسـب     والتي ميز
مـن قـانون    536يهـا الطلـب، فتطبـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا في المـادة        الجهة التي يرفع إل

: " الإجراءات الجزائية إذا قُدم طلب التزوير أمام المحكمة أو الس القضائي والتي نصـت علـى أنـه   
إذا حصل أثاء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعى بتزويـر ورقـة مـن أوراق الـدعوى أو أحـد      

ملاحظات النيابة العامـة وأطـراف    بعد أخذ ، فلتلك الجهة القضائية أن تقررالمستندات المقدمة
الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافهـا ريثمـا يفصـل في التزويـر مـن الجهـة       

في  1من ذات القانون إلى قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة     537، وتحيل المادة "القضائية المختصة
منـه، وفي حالـة ثبـوت     183، 182، 180عن بالتزوير أمام المحكمة العليـا لا سـيما المـواد    حالة الط

     .2التزوير فإنه يؤمر بإزالة المحضر أو إتلافه أو تعديله أو شطبه كليا أو جزئيا
   .الطعن بإثبات عكس ما ورد في المحاضر الجمركية: الفرع الثالث

بالإضافة إلى الطعن بـالتزوير في المحاضـر الجمركيـة الـتي تتمتـع بحجيـة مطلقـة، مـنح         
المشرع الجمركي للمتهم بالمخالفة الجمركية إمكانية إثبات ما يخـالف المحضـر الجمركـي بتقـديم     
الدليل العكسي على ما ورد فيه، وهو إجـراء يباشـره المتـهم وينصـب فقـط علـى المحاضـر ذات        

ة في الإثبات عندما تتضمن اعترافات وتصريحات المتهم أو إذا تم تحريرها مـن طـرف   الحجية النسبي
  .عون واحد من الأعوان المخولين قانونا لتحرير المحاضر الجمركية متى كانت تنقل معاينات مادية
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   .شروط إثبات عكس المحاضر الجمركية: أولاً
بالرغم من أن المحاضر الجمركية هي الطريق العادي لإثبات الجرائم الجمركيـة إلا أن المشـرع   

من قانون الجمـارك الـتي    254من  المادة  2فبالرجوع إلى الفقرة   لم يمنحها نفس القوة  الإثباتية،
 تثبـت صـحة الاعترافـات والتصـريحات المسـجلة في محاضـر المعاينـة مـا لم يثبـت         : " جاء فيها

مـن   213وبـالرجوع إلى المـادة   . " من قانون الإجراءات الجزائية 213العكس، مع مراعاة أحكام المادة 
الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصـر الإثبـات يتـرك    : " قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن

وتكـون ذات   يتبين أن المحاضر الجمركيـة تفقـد جـزءا مـن قوـا الاثباتيـة      ".  لحرية تقدير القاضي
حجية نسبية في الإثبات يجوز للمتهم بالمخالفة الجمركية إثبات عكس مـا ورد فيهـا في حـالتين،    
أولاهما عندما يتعلق الأمر بالتصريحات والاعترافات الواردة في المحاضر المثبتة للجـرائم الجمركيـة   

لها تلك المحاضر عندما تكـون  باستثناء أعمال التهريب، والثانية تتعلق بالمعاينات المادية التي تنق
مـن قـانون الجمـارك  وهـي      241محررة من قبل عون واحـد مـن الأعـوان الـوارد ذكـرهم في المـادة       

الشروط التي تجعل للمحاضر الجمركية حجية نسـبية بحيـث يجـوز إثبـات مـا يخالفهـا وهـو مـا         
  .تطرقنا إليه سابقا

  .  إجراءات إثبات عكس ما ورد بالمحاضر الجمركية: ثانياً
تكون المحاضر الجمركية ذات حجية نسبية في الإثبات إذا كانت محررة من قبل عـون واحـد   
، أو عندما يتعلق الأمـر بالتصـريحات والاعترافـات الـواردة في المحاضـر المثبتـة للجـرائم الجمركيـة        

م بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه، أو بعبارة أخرى هو شـهادة  بأنه إقرار المته  ويعرف الاعتراف
قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقـائع  : " ، كما يعرف أيضا بأنه1المرء على نفسه

وهـو كغـيره مـن أدلـة الإثبـات يخضـع للسـلطة التقديريـة          2"المكونة للجريمة بعضها أو كلـها 
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة، غـير أنـه خلافـاً         213ارد في المـادة  للقاضي الجزائي بحسب ما هو و

للقواعد العامة، فإذا حـدث أن اعتـرف المتـهم أو أدلى بتصـريحاته في محضـر جمركـي بارتكابـه        
المخالفة الجمركية ثم تراجع عن اعترافه أو تصـريحاته المسـجلة في المحضـر فـإن هـذه الاعترافـات       

أن يثبت العكس، وفي غياب نص صـريح في قـانون الجمـارك يـبين      والتصريحات تبقى صحيحة إلى
الكيفية التي يتم ا إثبات العكس، فيما عدا حالـة واحـدة تتعلـق بمراقبـة السـجلات وردت في      

من قانون الجمارك عندما يتعلـق الامـر تتعلـق بمراقبـة السـجلات وذلـك        254من المادة  3الفقرة 
سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به محررو المحضر، أمـا في مـا    بواسطة وثائق يكون تاريخها الأكيد

عدا هذه الحالة فإنه يتم الاحتكام للقواعد العامة المقررة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة لا سـيما     
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في الأحـوال الـتي يخـول فيهـا القـانون بـنص خـاص لضـباط         : " منه الـتي جـاء فيهـا    216المادة 
أو للموظفين وأعـوام الموكلـة إلـيهم بعـض مهـام الضـبط        الشرطة القضائية أو أعوام

القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقريـر حجيتـها مـا لم    
، وينطبـق هـذا الحكـم سـواء كانـت هـذه       "يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شـهادة الشـهود  
يـه إذا تراجـع المتـهم عـن اعترافـات أو      ، وعل1التصريحات صـادرة عـن المتـهم نفسـه أو الشـهود     

تصريحاته دون تقديم الدليل العكسي بالكتابة أو بشهادة الشهود، فالأصل أن لا يؤخـذ ـا، وفي   
هذا الاتجاه قضى بأن النكران لا يصلح دليلا عكسيا لدحض مـا ينقلـه المحضـر الجمركـي، كمـا      

المتـهم وإلا أمكنـه نكرانـه دون تقـديم     يشترط القضاء الجزائري أن يكون الاعتراف موقعا من قبل 
إذا كانـت الفقـرة الثانيـة    " الدليل العكسي، وفي هذا قضت المحكمة العليا  في أحد قراراا بأنه 

تنص على أن تثبت محاضر الحجز صحة الاعترافات المسـجلة فيهـا مـا لم يثبـت      254من المادة 
لمحضـر وإنمـا نقـل عنـه أعـوان الجمـارك       العكس، فإن المدعى عليه في الطعن لم يتم سماعه في ا

اعترافه بما نسب إليه، غير أنه رفض التوقيع على المحضر، مما يفقده أية قـوة اثباتيـة فيمـا يخـص     
   .2 "الاعتراف بالمخالفة

مـع مراعـاة   "جاءت بعبـارة   المعدلة التي  254غير أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 
والتي تعتبر أن الاعتراف كغيره من وسـائل الإثبـات   "من قانون الإجراءات الجزائية  213أحكام المادة 

يترك لحرية القاضي، فإنه يجوز إذن للقاضي الجزائري الأخذ بتراجع المتهم عن اعترافه المسـجل في  
المحضر الجمركي ولو كان موقعا من طرفه حتى ولـو لم يقـدم أي دليـل عكسـي، ولا يطلـب مـن       

إن إثبات العكس يقع علـى عـاتق   " ى تسبيب حكمه، وفي هذا قضت المحكمة العلياالقاضي سو
  3"ج.أ.ق 213المتهم ويرجع تقديره لسلطة قضاة الموضوع وفقا لمقتضيات المادة 

  :آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على المبادئ العامة للإثبات الجزائي: المطلب الثاني
في المواد الجزائية، ذلك أنـه يرمـي إلى إثبـات أو نفـي واقعـة      يكتسي الإثبات أهمية خاصة 

وتنشأ عنها سلطة الدولة في متابعة الجاني لتوقيع الجزاء عليه تحقيقـا للـردع في     4تتعلق بالجريمة
صورتيه، وبما أن الأصل في الإنسان براءة الذمة، فإن المتهم يظل بريئا مما أسـند إليـه حـتى تتقـرر     

، غير أن المشـرع الجزائـري في قـانون الجمـارك      5حائز لقوة الشيء المقضي فيه إدانته بحكم قضائي
أضفى على المحاضر الجمركية قوة اثباتية خاصة تلزم القاضي بما ورد فيها ويجـد المتـهم نفسـه    
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مكلفا بإثبات براءته عن طريق الطعن فيها بالتزوير أو إثبات عكس ما ورد فيها وهـو مـا يشـكل    
  .قرينة البراءة وحقوق الدفاعمساسا خطيرا ب

  :المحاضر الجمركية كقيد على حرية القضائي الجزائي في الاقتناع: الفرع الأول
يسود نظام الإثبات في المواد الجزائية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضـي الجزائـي، أي حريـة    

الحصـول عليـه   القاضي في أن يلتمس اقتناعه من أي دليل يطرح أمامه، شريطة أن يكون قـد تم  
، ويسـري هـذا المبـدأ في مجـال الإثبـات       1بطريقة صحيحة ومشروعة وخضع لمناقشـة الخصـوم  

مـن   215المادة (الجزائي على جميع وسائل الإثبات بما في ذلك المحاضر إلا ما  اُستثني بنص القانون 
  .وتعتبر المحاضر الجمركية تجسيدا لهذا الاستثناء) قانون الإجراءات الجزائية

  :آثار المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة على القاضي: أولا
يكون القاضي ملزما بالأخذ بما ورد في هذا النوع من المحاضر الجمركية من معلومـات، فـلا   
يجوز له إجراء تحقيق للتأكد من صحة الوقائع المادية المدونة فيهـا، نظـرا لقرينـة الصـحة الـتي      

إزائها يبقى مقصورا في التأكد من أن الوقائع تشكل جريمة تـدخل في  منحها إياها المشرع، فدوره 
اختصاص الأعوان المكلفـين بتحريـر المحضـر، وأن المخالفـة الجمركيـة لم تـنقض لأي سـبب مـن         
أسباب انقضاء الدعوى العمومية، أو أن المحاضر مشوبة بعيـب شـكلي يتعلـق بتحريرهـا، فيمـا      

ينـات الماديـة فإنـه لا يمكـن للقاضـي إبعادهـا مهمـا كانـت         عدا البيانـات الخاصـة بإثبـات المعا   
من قانون الجمارك وان كانت لا تجيـز تبرئـة المخلفـين اسـتنادا      281وفي المقابل فإن المادة   2الأسباب

إلى نيتهم، فإا تسمح  لجهات الحكـم إفـادة المخـالفين بـالظروف المخففـة، فـإذا تعلـق الأمـر         
أمـا   3من قانون العقوبـات،  53تخفيض العقوبة طبقا لأحكام المادة بعقوبات الحبس يجوز للقاضي 

غـير  . إذا تعلق الأمر بعقوبات جبائية، فيجوز للقاضي إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقـل 
أن هذا الحكم لا يطبق في حالات التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاسـتيراد أو التصـدير   

من قانون الجمارك السالفة الـذكر، كمـا أنـه لا يسـتفيد المخـالف مـن        21حسب مفهوم المادة 
ظروف التخفيف في حالة العود، وهـو مـا يشـكل هامشـا مـن الحريـة تركهـا المشـرع للقاضـي          

  .للتخفيف من القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية
  :آثار المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية على القاضي: ثانيا

المدونــة في المحاضــر الجمركيــة والــتي تتمتــع بحجيــة نســبية تكــون ملزمــة  إن البيانــات 
للقاضي إلى غاية إثبـات العكـس، فالوقـائع الماديـة المسـجلة في هـذه المحاضـر تكـون صـحتها          
مفترضة إلى غاية الإتيان بالدليل العكسي عـن طريـق الكتابـة أو شـهادة الشـهود، وبالتـالي لا       
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يها من تلقاء نفسها رد وجود شك راودها في صـحة البيانـات   يجوز للمحكمة استبعاد ما ورد ف
المدونة في المحضر، ويبقـى دور القاضـي اتجـاه هـذه المحاضـر مقصـوراً عـاى اتخـاذ كافـة إجـراءات           
التحقيق التي يراها ضرورية للتأكد من صحة البيانات المدونة فيهـا، أو وجـود نقـص في المحضـر     

اضر وإن كانـت ملزمـة للقاضـي بمـا ورد فيهـا مـن معاينـات        يستوجب تداركه، فحجية هذه المح
مادية إلى أن يثبت العكس فإن هـذه الحجيـة تقـف عنـد عـدم إلـزام القاضـي بإعـادة التحقيـق          

، وتبقى مقصورة فقط على موازنة وترجيح الأدلة المقدمة من قبل المتهم سواء بالكتابـة  1فيها
  .أو شهادة الشهود

  .الاثباتية للمحاضر الجمركية على حقوق المتهم آثار القوة: الفرع الثاني
التي منحها المشرع للمحاضـر الجمركيـة في مواجهـة المتـهم تشـكل       إن القوة الإثباتية

فـإذا كـان    . مساساً خطيراً بالمبادئ العامة المقررة للإثبـات الجزائـي والضـامنة للحقـوق والحريـات     
الأصل في الإثبات الجزائي أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة  بوصفها سلطة اام وممثلـة  

بتطبيـق القـانون وتوقيـع الجـزاء، وأن المتـهم يكـون محميـا بأصـل الـبراءة           للحق العام، تطالـب 
المفترض فيه إعمالاً لمبدأ البينة على من ادعى، فإن المشرع في قانون الجمارك خرج عن هـذا المبـدأ   
بفعل المحاضر الجمركية وقلب عبء الإثبات وجعله على عاتق المتهم بـدلا مـن النيابـة العامـة أو     

 .  مارك، وهو ما يشكل مساسا خطيراً بحقوق الدفاع وفي مقدمتها أصل البراءة إدارة الج

  : آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على حقوق الدفاع: أولا
، البراءة في المتـهم إلى غايـة ثبـوت إدانتـه بحكـم      "الأصل في الإنسان البراءة" يفترض مبدأ 

شريعات المقارنة، وتبناه المشرع الجزائري كمبـدإ دسـتوري في   ائي، تم تكريس المبدأ في مختلف الت
مـارس   06مـن التعـديل الدسـتوري لــ      56جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة، حيث نصت المادة 

كل شخص يعتبر بريئـا حـتى تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة إدانتـه، في إطـار         : " على أنه 2016
ونضـم أحكامـه بموجـب قـانون     ." للدفاع عن نفسـه محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة 

الإجراءات الجزائية، التي تضمنت عدة إجراءات تكفُـل حقـوق المتـهم وحرياتـه الأساسـية طـوال       
المراحل التي تمر ا الدعوى العمومية، وقاعدة أصل الـبراءة تسـرى علـى جميـع الجـرائم وعلـى       

ص المتـهم طـوال مراحـل الـدعوى     جميع المتهمين ولدى جميـع المحـاكم وتظُـل لصـيقة بشـخ     
العمومية ولا تسقط عنه إلا بصدور حكم بات بالإدانة، وهـذا يعـني أنـه إذا لم يقـدم للقاضـي      
الأدلة القاطعة التي تدين المتهم يتعين عليه أن يقضـي بـالبراءة، لأن الإدانـة تكـون دومـا وليـدة       

قدمـة إليـه ولم يسـتطع الاطمئنـان إلى     الجزم واليقين، غير أنه إذا تشكّك القاضـي في الأدلـة الم  
ثبوت التهمة فالأصل هو البراءة والشك يفسر لصالح المتهم، وهذه القاعـدة تـرد علـى الشـك     
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، ولا 1الذي يكتنف الوقائع كما ترد على الشك الذي يتعلق بتفسـير وتطبيـق القواعـد القانونيـة    
بـل يكفـي أن يتشـكّك في أدلـة     يشترط في القاضي أن يبني حكمه بالبراءة علـى أدلـة معينـة،    

الإثبات والنفي المُقدمة إليه كي يقضي بالبراءة  وفي ذلك قضت المحكمة العليا في أحـد قراراـا   
إن الحكم بالبراءة على أساس أنه يوجد شك في الدعوى، وأن هذا الشـك يفيـد المتـهم، دون    ": بأنه

لقـرار لا يسـمح للمجلـس الأعلـى     بيان العناصر الـذي أدت بقضـاة الاسـتئناف إلى اتخـاذ هـذا ا     
فالقاضي الجزائـي مكلـف بالبحـث عـن      ،2"بممارسة حقه في الرقابة وبالتالي يترتب عليه النقض

الحقيقة ولا يلتزم موقفا سلبيا، بل يبحث وينقب على الأدلة التي تتفق والحقيقـة سـواء أدت إلى   
ه فلا يصح مطالبته بالأخذ بـدليل دون  بناءاً على التحقيقات التي يجريها بنفس 3الإدانة أو البراءة

القاعـدة العامـة أن لقضـاه الاسـتئناف السـلطة      : "آخر وفي ذلك صرحت المحكمـة العليـا بأنـه   
المطلقة في تقييم الوقائع والتحقق من وجود الأدلة وكفايتـها، فـإذا خلصـوا إلى فقـدان الـدليل      

الأمـر بالمحاضـر الجمركيـة فـإن الوضـع       غير أنه إذا تعلـق . 4"وقضوا ببراءة المتهم فلا رقابة عليهم
 يكون بخلاف ما هـو سـائد في القواعـد العامـة للإثبـات الجزائـي، فسـلطة للقاضـي التقديريـة         

في موازنـة الأدلـة وتـرجيح أدلـة       إذا ما برزت معالم الشك لديه تتقلص وحريته في الإثبات تتراجع
ممـا يشـكل انتـهاكا    يفسر لصالح المتهم البراءة على أدلة الإدانة، فلا يمكنه تفعيل مبدأ الشك 

صريحا للضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريـات والـتي بموجبـها يحـتفظ المتـهم بأصـل الـبراءة        
  .المفترض فيه ويفسر الشك دوما لمصلحته

      .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على عبء الإثبات: ثانيا
، أي تكليـف أحـد أطـراف الـدعوى     5لى صحة الإدعاءيقصد بعبء الإثبات إقامة الدليل ع

المرفوعة بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه، ويسمى التكليف عبئا لأنه حمل ثقيـل ينـوء مـن    
يلقى عليه، وذلك لأن من كُلف بـه قـد لا يكـون مالكـا للوسـائل الـتي يـتمكن ـا مـن إقنـاع           

   6.القاضي بصدق ما يدعيه
 المسائل الجزائية هـي الأصـل في الإنسـان الـبراءة فإنـه يقـع       ولما كانت القاعدة العامة في

الـدعوى العموميـة، فإـا    على كل مدع إثبات دعواه، ولما كانت النيابـة العامـة هـي المُـدعي في     
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بحسب الأصل هي المكلفة بإثبات التهمة على المتهم، والـذي يقـع عليهـا وحـدها عـبء تقـديم       
لى من ادعـى، عـلاوة علـى أن قرينـة الـبراءة المقـررة لمصـلحة        الدليل وذلك تطبيقا لمبدأ البنية ع

الأصـل  : " المتهم لا تلزمه بتقديم أدلة النفي، وفي ذلك قضت المحكمة العليا في أحد قراراا بأنـه 
أن المتهم بريء حتى تثبـت إدانتـه، وأن عـبء الإثبـات علـى النيابـة العامـة الـتي تقـوم بتحريـك           

نكر وقوع الجريمة أو نسبتها إليـه لا يطلـب منـه     ،1"االدعوى العمومية ومباشرفالمتهم الذي ي
تقديم الدليل على عدم وقوعها أو براءته منها، فالبراءة مفترضـة فيـه، وفي المقابـل يـتعين علـى      
النيابة العامة تقديم الدليل على وقوع الجريمة وإدانة المتهم، فعبء الإثبـات المُلقـى علـى عاتقهـا     

ناصر المكونة للجريمة سواء كانت هذه العناصـر عامـة تشـترك فيهـا جميـع      يشمل جميع الع
كما يـتعين عليهـا أيضـا التحقـق مـن       ،2الجرائم أم كانت خاصة تنفرد ا كل جريمة على حدة

عدم وجود أي عذر قانوني، أو سبب من أسباب الإباحـة، فـإذا عجـزت النيابـة العامـة علـى إثبـات        
  .تهم وعليه انتفاء الدعوىالتهمة وجب القضاء ببراءة الم

وعليه يمكن القول أن عبء الإثبات في المواد الجزائية تحكمه قاعـدتان علـى قـدر كـبير مـن      
الأهمية، تتمثل الأولى في مبدأ أصل البراءة الذي يحكـم العلاقـة بـين المتـهم والنيابـة العامـة في       

الجزائـي الـذي يـبني عليـه حكـم      توزيع عبء الإثبات، وتتمثل القاعدة الثانيـة في يقـين القاضـي    
الإدانة الذي يهدم أصل البراءة، غير أن هذا لا يعني أن هذه القاعدة مطلقة، وإنما ترد عليها بعـض  

طبيعـة  والتي تجد مرجعيتها إما في  ،قدرهاالاستثناءات التي يخرج منها المشرع عن المبدأ لمبررات ي
ط المهـربين  ضـب  ، وإمـا لصـعوبة   بحمايتـها  الجمركـي  التي يتكفل المشـرع  الاقتصادية المصالح

في رخـص التنقـل أو أيـة     إتباعهـا ، فـأي مخالفـة للتفاصـيل الواجـب     لحظة اجتيـازهم للحـدود  
محاولة للتخلص من الالتزامات التي يتعين على المتعامل مـع مرفـق الجمـارك القيـام ـا أثنـاء       

حـق مرتكبيهـا دون تحميـل النيابـة     عمليات الاستيراد أو التصدير تعتبر جريمة جمركية قائمة في 
العامة أو إدارة الجمارك عبء إثبات مادياا أو البحث في مدى توافر القصد أو الخطأ لـدى المتـهم   

المحاضر الجمركية التي يتم تحريرها بمناسبة ارتكاب هذه الجرائم قد منحها المشـرع حجيـة   ف ،ا
إثبـات عكـس مـا ورد فيهـا أو الطعـن في      خاصة في الإثبات ليس للمتهم من منفذ إزاءها سوى ب

صحتها بالتزوير وهو ما يشكل قلبا لعبء الإثبات وانتهاكا صريحا لمبدأ أصـل الـبراءة، فخطـورة    
هذا النوع من الجرائم على السياسة الاقتصادية للدولة وتعـاطف اتمـع مـع مـرتكبي الجـرائم      

رك لأحكـام خاصـة بالإثبـات تنطـوي     الجمركية هي الدوافع وراء تبني المشرع ضمن قـانون الجمـا  
على خروج عن المبادئ التقليدية المعروفة في هذا اـال، فالخضـوع للقواعـد العامـة لا يكـون إلا      

 ا وذلك عند النقص في أحكامه أو الإحالة عليها وهو ما أضفى عليه اسـتقلالية وذاتيـة  استثناءً
صبح إزاءه محروما من قرينـة الـبراءة   ذي يبدءا  بقلب عبء الإثبات الذي يقع على عاتق المتهم وال

        .بتقييد حرية القاضي الجزائي في الإثبات  وانتهاءاًوتفسير الشك لصالحه، 
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  :ةالخاتم
 خوفا مـن إفـلات  و ،تصاد الوطني وحفظ حقوق الخزينةحرصا من المشرع على حماية الاق

الجـرائم الجمركيـة، مـنح المشـرع      الجناة من العقاب بسبب السـرعة والمرونـة الـتي ترتكـب ـا     
، كانت هذه الدراسة محاولـة منـا للوقـوف    الجزائري للمحاضر الجمركية حجية خاصة في الإثبات

لجزائـي  على مدى تأثير القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية على المبـادئ المقـررة للإثبـات في اـال ا    
  :ة، وقد خلصنا للنتائج التاليوالضامنة للحقوق والحريات

أخضع المشرع الجزائري المحاضر الجمركية، سـواء كانـت محاضـر حجـز أو معاينـة       -
لشكليات وإجراءات محددة في القانون، يترتب على مخالفتها بطلان المحضر إما كليا أو جزئيـا  

  .دون إبطال المتابعات الجزائية
إلى غايـة  لا تتمتع المحاضر الجمركية بنفس القوة الإثباتية، فهي حجة بما ورد فيها  -

  .الطعن بالتزوير أو إثبات عكس ما جاء فيها
مـن إثبـات إذنـاب     الاـام الجمـارك وسـلطة    عفى المشرع الجزائري كـل مـن إدارة  أ -

، وذلك بإقامة الدليل على زور المحاضر الجمركية أو إثبـات  هم وحمل هذا الأخير إثبات براءتهالمت
  .الإدارة على حساب حقوق وحريات الأفرادعكس ما ورد فيها وهو ما يشكل تفضيلا لمصالح 

لهـا أمـام محكمـة     اثباتيـة إن المحاضر الجمركية المثبتة لجنايـات التـهريب لا قـوة     -
الأخـرى  المحاضر الجمركية بينما  .لأعضائهاي الشخص الاقتناعيات التي تحكم بناءا على االجن

    .أمام المحاكم واالس ثباتيةالا قوالها 
زائي ملزما بما ورد في المحاضر الجمركية، ممـا يشـكل خروجـا عـن     يكون القاضي الج -

المبادئ العامة المقررة لإثبات في اال الجزائي وفي مقدمتـها مبـدأ الاقتنـاع القضـائي وقرينـة      
  .البراءة

   :التوصيات
مـن   بـالتخفيف ازنة بين مصالح الإدارة وحقوق وحريـات الأفـراد وذلـك    ولماضرورة  -

  .للمحاضر الجمركية وجعلها مسايرة للقواعد العامة القوة الإثباتية
دون  ،إعمال مبدأ حرية الإثبات والذي يتم بموجبه الإثبات بكافـة الطـرق القانونيـة    -

  .بدليل معينبالتقيد تقييد أو إلزام الأطراف 
إلى تقاسـم عـبء   حتمـا    يؤديس ـ في قـانون الجمـارك   تفعيل مبدأ قرينـة الـبراءة   -

  .حقوق وحريات الأفراد حقيقية لصيانة المتهم وهو ما يشكل ضمانةوالإثبات بين الإدارة 
المحاضـر الجمركيـة،    التي خص ا المشـرع الجزائـري  القوة الاثباتية وفي الأخير نخلص إلى أن   

وان كان فيها مساس بالمبادئ العامة المقررة للإثبات الجزائي والضامنة للحقوق والحريات لم تكـن  
    .لح الجوهرية للمجتمعحماية المصا إلا دف
  



  بوسنة عبد الوافي زهير. دا           ةــالصدمة النفسية لدى الزوجة المعنف أعراضدور العنف الجسدي في ظهور 
  حاج الشيخ سمية.ا ـــــــ على حالتين من زوجات المعنفات في ولاية بسكرة دراسة عيادية_  في اتمع الجزائري
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ة في اتمع ــالصدمة النفسية لدى الزوجة المعنف أعراضدور العنف الجسدي في ظهور 
  _ عنفات في ولاية بسكرةالمدراسة عيادية على حالتين من زوجات _  الجزائري

  قسنطينةجامعة          بوسنة عبد الوافي زهير.. ا
  سكرةبجامعة            حاج الشيخ سمية .ا

  ملخص 
أصاب البشـر، و أن تداعياتـه الصـحية     اجتماعيإن ظاهرة العنف هي أول مرض نفسي 

متفشـي في  بـل أنـه مـرض    تواجه الإنسان في القرن الحـالي،  تجعل منه أحد أخطر التحديات التي 
وتنوعـت بتعـدد أسـبابه، و لعـل أهمهـا      كل اتمعات، و في كـل الثقافـات،  فتعـددت أشـكاله     

العنف ضد الزوجة باعتباره يمس النـواة الأساسـية  للمجتمـع  فتعـددت  أشـكاله مـن  عنـف         
و اختلفت العوامـل المسـببة لـه مـن العوامـل  النفسـية         اجتماعيمعنوي، جسدي،  جنسي، 

اهرة بـين الـزوجين و   الظ ـ قيمكن لعامل واحد أن يفجـر هـذه  ... ، الثقافيةالاقتصادية الاجتماعية
  .يمكن أن تتفاعل فيما بينها فيحدث عنف

الصـدمة النفسـية    أعـراض ظهـور   الجسـدي في العنـف   أثـر جاءت هذه الدراسة لمعرفـة  
ــق( ــة    ضــد الزوجــة المعنفــة )الخــوف -القل ــة علــى حــالتين مــن ولاي مــن خــلال دراســة عيادي

 .لهدفنا المضمون للوصولوتحليل استخدمنا المقابلات العيادية و.بسكرة
Résumé 

Le phénomène de la violence fait référence à  la première maladie psychique et sociale 
qu’a connue l’être humain. Ses répercussions sur la santé constituent  l'un des défis les plus 
graves auxquels l'homme est confronté dans ce siècle. Il s’agit en effet dune maladie répandue 
dans toute les sociétés et dans toutes les cultures, elle apparait sous diverses  formes en 
fonction  des causes à l’origine. 

 Nous citons au premier lieu, la violence contre la femme, par le fait qu’elle touche au 
noyau fondamental de la société. Nous distinguons plusieurs types  notamment, la violence 
morale, physique, sexuelle et sociale dont les causes sont d’ordres  psychologiques, 
économiques, sociales et culturels ; Un seul facteur suffit pour déclencher ce phénomène dans 
le couple et conduit par la suite à la violence. 

L’objectif de cette étude, est de démontrer l'impact de la violence physique dans 
l'apparition des symptômes de traumatisme psychologique chez la femme battue à travers une 
étude de deux cas dans la wilaya de Biskra. Pour atteindre cet objectif, nous avons eu recours 
à la méthode de  l’entretien clinique et à l’analyse de contenu. 

  مقدمة
  :إشكالية

إن ممارسة العنف لم تكن وليدة الحضارة الحديثة، بل ظهرت مع بداية الحضـارة البشـرية   
 ف و حـب السـيطرة  فالعنـ ـ ،قديـم قدم الجشـع والطمع الإنســاني على وجه الأرض، وهو بذلك 
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وحتى و إن اختلفت في أشـكاله وحدتـه    حياته، التسلط  ظاهرة لزمت الإنسان عبر مراحل تطورو
ووسائل استعماله من عصر زمن إلى آخر، فالعنف سمة من سمات الطبيعة البشـرية يتجلـى   

الفرد والجماعة أو يكـون حـين يكـف العقـل عـن قـدرة الإقنـاع أو         في كل صور التغير و يتسم به
وقد بدأ الاهتمام بظاهرة العنف نتيجة تطور في الوعي العام في مطلع القرن العشـرين،   الاقتناع

وتعـد ظاهــرة العنـف    .المختلفـة  الاجتمـاع خاصة بعدما تطورت نظريات علـم الـنفس و علـم    
سـلوك العنـف هـو    الطفولـة و من  وانية التي تنتجمنتـوج العوامل النفسيـة للشخص كالعد

وسيلة لتحقيق الرغبات الذاتية أو للتعبير عن مكبوتات معينـة لم يجـد لهـا صـاحب السـلوك      
  العنيف طريقة لإخراجها إلا عن طريق العنف أو القوة

لغـة التخاطـب الأخـيرة    " :إلى أنـه ) 1( مصـطفى حجـازي   مفهوم العنـف حسـب  ويشير 
الحوار العـادي وحـين    الآخرين، حيث يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائلالممكنة واقع ومع 

  "  .قيميه و تترسخ القناعة لديه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكيانه
وعدا العنف ظاهرة كميــة ذات حجـم ملحـوظ في أوسـاط اتمعـات البشريــة كافـة        

ياسـية، أو حـتى الحضـارية وهـي ظـاهرة      الس الدينية، أو القوميـة أو  انتماءااعن  بغض النظر
اتمـع البشـري و تكـوين الأسـرة      انبثـاق تاريخية حيث تمتد زمنينـا إلى عمـق التـاريخ البشـري و     

الوحدة الأساسية لبناء اتمع و بالعودة إلى واقع الأسرة الجزائرية الـتي هـي    باعتبارهاالإنسانية 
دينية، حقوقيـة، أخلاقيـة، إذ نجـد     شيءوهذه صلات قبل كل  اجتماعيامجموعة الصلات المحددة 

أين أصبحت الحياة اليوميــة مليئـة بـالتوترات مـن كـل       الاجتماعيةفي العلاقات  الاستقرارعدم 
، الثقافيـة لأـا علاقـات في    الاقتصـادية ، الاجتماعيـة تجـاه الظـروف    الانفعالاتصنف و تزايدت 

بكة و متعددة، الأمر الذي يـدعونا إلى القـول أن العائلـة    جوهرها علاقات مركبة و معقدة، متشا
العلاقـات   اسـتقرار ، أثـرت في  اقتصـادية و  اجتماعيـة الجزائرية قد خضعت إلى تحـولات و تغـيرات   

كانت من العمق بحيث أثرت على النظام العائلي نفسـه، ممـا زاد في حـدة المشـكلات      الاجتماعية
ر الظواهر الـتي يعانيهـا اتمـع العنـف الجسـدي ضـد       وبالتالي رفع معدلات العنف، و من أخط

  .الزوجة ويندرج هذا العنف ضمن ما يعرف بالعنف الزواجي
هـذه الظـاهرة عـبر العـالم بأكملـه و الجزائـر كغيرهـا مـن          انتشـار نسب  ارتفعتو لقد 

إحصـائيات الشـرطة للثلاثـي الأول لسـنة     واضحا، هذا ما أكدتـه   انتشاراالبلدان الأخرى عرفت 
ضـحية   امـرأة 113العنـف الجسـدي ب   يتصـدر للعنف بمختلف أنواعـه   امرأة1762تعرض 2006

                                                             
  30ص.لبنانط، الدار العربية للعلوم، بيروت، ، ب العنف والجريمة1997)(، خليل وديع شكري -  1
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حالـة، فسـوء    53حـالات قتـل عمـدي ثم العنـف الجنسـي  ب       6ليبلغ أقصـى حـدوده بتسـجيل   
  )2( حالة 527المعاملة التي أحصيت ب

كبيرة تمس جسمها من جميعـا النـواحي    اعتداءاتحين أصبحت المرأة الجزائرية تعاني من 
مما ينعكس ذلك بالسلب على الحياة النفسـية للمـرأة    متعددة،مما يسبب لها كدمات أو إصابات 

  .نفسية مختلفة اضطراباتمما يؤدي إلى ظهور 
أسلوب القسـوة والعنـف ضـد الزوجـة يجعـل منـها إنسـانا خضـوعا ميـالا           انتهاجإن  

مشـحونة مكبوتـة    بانفعـالات الحالة هـذه طـويلا حـتى تنفجـر      والقهر، ولن تستمر للاستكانة
لفترة من الزمن ونتيجة للمعاناة والقهر النفسي والكبت المـدفون لـديها تـتحين أقـرب فرصـة      

عن مسار الصحة النفسية وعـادة  والابتعاد للتعبير والتنفيس عن مظاهر السلوك غير المرغوب، 
يتسـم بـالخوف    انفعـال تبدأ بأفكار مشوشة، وقلـق واضـح في التعامـل لاسـيما أن القلـق هـو       

  .والتوجس من أشياء مرتقبة تنطوي على ديد حقيقي أو مجهول
نرغب في معرفة دور العنف الجسـدي الموجـه ضـد المـرأة المتزوجـة أي       هذهدراستنا إننا في 

  :إلى طرح التساؤل التالي ارتأينالنفسية الناتجة عن هذا النوع من العنف، ومنه تحديد الصدمة ا
  هل يؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور أعراض الصدمة النفسية؟

 :أهداف الدراسة

   لــدى المــرأة    )القلـق  -الخـوف (دور العنـف الجـسدي في ظـهور أعـراض الصــدمة النفسيــة
  .المتزوجـة

 معرفـة وقـع العنـف الجسـدي علـى نفسيـة الزوجـة المعنفـة من طـرف الزوج .  
 فرضيات الدراسة:  
 يؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور القلق.  
 يؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور الخوف.  

  :ات الدراسةلمصطلح الإجرائيالتحديد 
يعرف العنف على أنه ممارسـة القـوة أو الإكـراه ضـد الزوجـة عـن        :الزوجة ضد العنف الجسدي

  .بالزوجةغير مادي و، وعادة ما يؤدي إلى تدمير أو إلحاق الأذى أو الضرر المادي من الزوج قصد
،تشـعر مـن خلالـه    تعيشـها الزوجة حـادث أليمـة    عبارة عن موقـف أو  هي :النفسيةالصدمة 

 دراسـتنا  المتمثلـة في و انطفـاؤه وخيمة، ليس من السهل زوال أثرهـا أو  وجسمية بأضرار نفسية 

                                                             
2  - www.etudiantdz.com/veb/members/2010/02/30) 
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الخـوف مـن   عنها من خلال عرضين هما القلـق و  يتم الكشف، والعنف الجسديألصدمي الحدث 
  .حالتينخلال مقابلات عيادية أجريت مع 

  .الزوج في ولاية بسكرةالمعنفة جسديا من طرف زوجة ال: الزوجة المعنفة
  الجانب النظري

   :الزوجة ضد العنف - 1
تلك الأفعال الـتي تتضـمن عنفـاً جسـدياً ضـاراً موجهـاً نحـو النسـاء بوسـاطة           :تعريف أجلال

  .)3(.أزواجهن ويشمل الإيذاء الجنسي والاغتصاب الزوجي
ضـد الزوجـة    ويسـبب إسـاءة  العنف على انه أي سلوك ينتهجـه الـزوج    وتعرف الباحثة

  .والجنسي والجسدي والاقتصادي والاجتماعيالعنف من النفسي  أشكال ويشمل كل
  :المقاربات النظرية المفسرة للعنف - 2

يعتبر فرويد من مؤسسي هذه النظرية، حيث يـري بـان العنـف    : النفسي التحليل نظرية -2-1
نزعة الموت والحياة متواجدتان جنبـا إلى جنـب منـذ ولادة الإنسـان،      وأن. ملازم للطبيعة الإنسانية

عـن كـل    المسؤوليةفتروة الحياة هي . وينتج عن التفاعل بين التروتين جميع ظواهر الحياة المختلفة
الـتي ـدف إلى التـدمير بكـل أشـكاله،إما نحـو        ارتباط ايجابي مع الآخرين، على عكس نزوة الموت

ويعتقـد فرويـد بوجـود مختلـف أنـواع      . لعنف والتدمير وتأخذ مختلف أشكالا جالذات أو نحو الخار
البواعث المعادية ضد المقربين والمهيأة للاندفاع إلى الخارج والكشف عن طبيعتـها العدوانيـة، لأن   

   )4( .الميل إلى العدوان هو التنظيم القتالي الغريزي الجوهري في الإنسان
توجيهه إما ضد الآخـرين أو ضـد الـذات وقـد      يمكنمير، وهذا الميل معطي بيولوجي للتد

اقترح أن المازوشية هي أساس نتاج نزوة الموت، تمتزج بالتروة الجنسية وفي هذا الامتزاج تظهر علـى  
إذا كانـت موجهـة ضـد     وعلى شـكل سـادية  . شكل مازوشية إذا كانت موجهة ضد الشخص

الآخرين، ولقد افترض أن هذا الامتزاج بالتروة الجنسية يحمي الإنسان من التـأثير الخطـير الـذي قـد     
تحدثه نزوة الموت غير الممزوجة بالتروة الجنسية، وبالتالي حسب وجهـة نظـر فرويـد الإنسـان أمـام      

  .دميرية بالجنسإما تدمير نفسه أو تدمير الآخرين إذا فشل في مزج الت: اختيار
أما السادية في أساسها حالة نفسية عامـة، وضـعية علائقيـة مـع الأخـر تتخـذ طـابع        

من شأنه من أجل إعـلاء شـأن الـذات بواسـطة العنـف،       مسيطر إا سيطرة على الأخر والحط
من أجل الحصول علـى سـيادة كاملـة علـى الشـخص الأخـر، حيـث يقـوم الرجـل بـإذلال المـرأة            

                                                             
  27ص.، دار الكتاب، مصر1، طالعنف الأسري) 1999: (إجلال يسري -  3
  53ص. بيروت،دار المنهل لبناني،1العولمة والعنف المعاصر،ط) 2008: (فيصل عباس -  4
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هو جعلها تعاني دون أن تكون قـادرة علـى    الأقصىلها خاضعة لإرادته، وهدفه واستبعادها ولجع
  .)5( لذته في الهيمنة الكاملة على تشخيصهما الدفاع عن نفسها، وبذلك يشتق

أما المرأة المعنفة والعاجزة عن الدفاع عن نفسها تتخذ وضـعية الإنسـان المقهـور الـذي     
وتظهـر لـدى    بالعجز والدونية وأا غير جديرة بالحيـاة يلوم نفسه ويحط من شاا، فهي تشعر 

النساء المحاصرات ذه المشاعر تبعية للقوي التي هي خارج أنفسـهن وتبعيـة للشـخص الـذي     
يمارسن السلطة عليهن، وهن لا يملن إلى تأكيد أنفسهن بل إلى الخضوع لأوامره، وهن في الغالـب  

  .  )6(" أنا أكون"أو " أنا أريد"عاجزات تماما عن معايشة شعور 
النفس وجعلـها تعاني،حيـث هنـاك     لإيذاءومن أشكال المازوشية التي تظهر لديهن الميل 

. الجسـدي إلى المـرض   الميـل  القهريـة، كـذلك  نساء يملن إلى تعذيب أنفسهن بـالطقوس ولأفكـار   
ذي المقهور الذي لا يستطيع الاحتجاج والتمـرد يعـيش معاناتـه مـن خـلال جسـده ال ـ       فالإنسان

 يهرب مـن الفشـل   المباشر، إنهلا يتاح لها التعبير  الوجودية التييشكل له قناع يخفي الشكوى 
يسقط المشكلة نحو الخارج ويتنكر لهـا عنـدما يقـدم معاناتـه تحـت قنـاع        إنه. المرضوالعجز في 

   .المرض الجسدي
 فحسـب، أن الأسرة ليست أول خطوات الفرد نحـو الارتبـاط السـوي بغـيره      وترى أنا فرويد

ولكنها أيضا نموذج للعلاقات الاجتماعية التاليـة، فالشخصـيات العدوانيـة نشـأت في بيئـات لا      
يوجد فيها العطف والحب ولا انضباط لسلوكهم، فجمـيعهم يملـون إلى اتخـاذ مواقـف عدائيـة      

تمركـز ذاتي نرجسـي، وتعطـل في نمـوهم الانفعـالي في إقامـة       فقـد حـدث   . والى استغلال الآخرين
علاقات اجتماعية سوية نتيجة للاتجاهات السلبية نحو اتمـع الـتي يحملوـا مـن طفولتـهم      

فخبرات الطفولـة تــنمي   . بسبب النبذ والانفصال والتصدع داخل أسرهم التي عاشوا في ظلها
تصبح مع مرور الـزمن جـزء    سلوكات خاطئة ت ولدي المرأة المعتدي عليهما وهي طفلة معتقدا

من شخصيتها حتى في مرحلة البلوغ والرشد، وهؤلاء النساء يعتقدن أن يستحقن العقـاب،  
يخشين من الدفاع عن أنفسهن أمام من هم أقوى منهن، ويستسلمن لهذه المعاملة بـدلا مـن    و

ل الـذين يعاملـهن بعنـف،    مواجهتها، وبسبب مشاعرهن القوية بعـدم كفـاءن يختـرن الرجـا    
لديهن عن الرجال هي التي تشكل شخصيتهن ويصـبحن غـير قـادرات علـى      فخبرات الطفولة

  .تكوين علاقات اجتماعية سوية

                                                             
  61نفس المرجع السابق ص  -  5
  64نفس المرجع السابق ص  -  6



  بوسنة عبد الوافي زهير. دا           ةــالصدمة النفسية لدى الزوجة المعنف أعراضدور العنف الجسدي في ظهور 
  حاج الشيخ سمية.ا ـــــــ على حالتين من زوجات المعنفات في ولاية بسكرة دراسة عيادية_  في اتمع الجزائري

 

  
 ~ 358 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

سـواء كـانوا ضـحايا أو مشـاهدين      -أما خبرات الطفولة المبنية على العنف لدى الرجال
ف يحصلون على ما يريـدون  فإا تؤثر فيهم بشكل أقوى من النساء فهي تعلمهم كي -للعنف

بــالقوة وتشــعرهم بالارتيــاح حيــال أنفســهم ممــا يولــد لــدى بعضــهم شخصــيات عدوانيــة   
  )7(.العظمةسادية مصابة بجنون  استحواذيهمضطربة العقل 

وهذا ما يؤثر في قدرم على إقامة علاقات اجتماعية سوية وما يصاحبها من عجز عـن  
فهــم لا  الضــروري لنمــو ســوي لشخصــية أطفــالهم الحــب والأمــن  البــذل العــاطفي ومــنح

، بـدلا مـن إثبـام علـى محـاولام      والحرمـان ومعاقبتـهم   ينقطعون عن معاملتهم بالعدوان
وهذا ما يؤدي إلى إعادة إنتاج شخصـيات مضـطربة تمـارس     )8(.السلوكيةتطبيق معايير الوالدين 

بضرورة علاج ضحايا العنـف   أصحاب نظرية التحليل النفسي يرىذلك  بدورها ولتجنبالعنف 
الأسري من الزوجات والأبناء وكـذلك المعتـدين، علاجـا تصـحيحيا طويـل الأمـد، لكسـر حلقـة         

  .العنف
يفترض أصحاب هذه النظرية أن الأشخاص يتعلمـون سـلوك   : نظرية التعلم الاجتماعي -2-2

أنمـاط السـلوك الأخـرى، مـن خـلال ملاحظـة سـلوك         العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون ا
ثـلاث مصـادر للسـلوك العنيـف في     bandura موقـد حـدد بنـدورا    ومطابقته بسـلوكه  الآخرين

  .اتمع الحديث وتتمثل في تأثير الأسرة والثقافة الفرعية والاقتداء بالنموذج
فرعيـة، فـبعض   وان عملية تعلم العنف تتم داخل الأسرة سـواء في الثقافـة العامـة، وال   

وتطالبهم بـألا يكونـوا ضـحايا للعنـف      الآخرينالأسر تشجع أبناءها على استخدام العنف مع 
في مواقف أخرى، والبعض ينظر إلى العنف علـى انـه وسـيلة للحصـول علـى حاجـام، بـل إن        

  .الضرورةبعض الأسر تشجع افرداها على التصرف بعنف عند 
وان تتوقـف علـى تعزيـز الإجـراءات الـتي خبرهــا      ويـرى بنـدورا أن طبيعـة الـرد علـى العـد      

في تلك الوضعية العدوانية، وهكذا من الممكن للفرد طبقـا   الشخص من قبل ومحاولة نمذجتها
لنظرية التعلم الاجتماعي أن يصنع بسـهولة طفـلا شـديد العدوانيـة بمجـرد، أن يتعـرف علـى        

  .)9(".مرار على سلوكه العدوانينماذج عدوانية ناجحة بنتائجها وتكافئ الفرد المعتدي باست
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ويرى أن العنف والعدوان نمط من السـلوك يكتسـبه الفـرد مـن خـلال الـتعلم الاجتمـاعي، عـن         
وبقـدر مـا يـتم تعزيـز هـذه       طريق المحاكاة والتقليد، من خلال ملاحظته لسلوك الآخرين ونتائجه

  )10( .الاستجابة فان ظهورها يصبح أكثر احتمالا
العنـف ضـد المـرأة يعـود إلى المراحـل البـاكرة مـن الطفولـة حيـث           فيرى أن simons أما

يشاهد الطفل خلال سنواته الباكرة أن العلاقة الزوجية بين والديـه تتسـم بالقسـوة والإسـاءة     
الاهانة، وبذلك يبدأ الطفل في تقبل فكرة أن العدوان والعنف هو نمـط مقبـول    والعقاب البدني و

فوجود الطفل في مناخ تتسم العلاقات فيـه بـالعنف، تجعلـه    . جةللتعامل، مع الآخرين ومع الزو
  . بعدأكثر احتمالية لان يكون عنيفا في علاقاته فيما 

  :وبذلك يفترض أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي أن
  .العنف الأسري يتم تعلمه داخل الأسرة والمدرسة ومن وسائل الإعلام-1
  .التي يمارسها الوالدين تبدأ كمحاولات للتأديب والتهذيب أن كثيرا من السلوكيات العنفية-2
أن سلوك العنف يتم تعلمه من خلال العلاقة المتبادلة بـين الإبـاء والأبنـاء، وخـبرات الطفولـة      -3

  .المبكرة
أن إساءة معاملة الطفل تؤدي به إلى السلوك العدواني تبدأ ذروته في حياتـه المبكـرة، وتسـتمر    -4

  .قائه وإخوانه ووالديه ومدرسيه، وفيما بعد مع زوجته وأبنائهفي علاقته مع أصد
  .يصبحون أهدافا للعنف) والأبناء الزوجة(قوة إن أفراد الأسرة الأقل -5

وهذا ما أظهرته العديـد مـن الدراسـات حيـث وجـد أن الأفـراد الـذين يعيشـون في أسـر          
ن يشـبون في أسـر، يسـودها    يسودها العنف كانوا أكثـر عدوانيـة في تصـرفام، فـالأزواج الـذي     

. العنف يكون احتمال ضـرم لزوجـام عشـرة أضـعاف الأزواج الـذين لم يمـروا ـذه الخـبرة        
  )11( غيرهموالأطفال الذين يمارس العنف معهم هم أكثر عنف مع 

ــة-2-3 ــية النظريـ ــة النفسـ ــغوط     :الاجتماعيـ ــة أن للضـ ــذه النظريـ ــحاب هـ ــري أصـ يـ
بارزا في ارتكاب العنـف، بحيـث يربطـون بـين العنـف الأسـري ضـد         دوراsocial stressالاجتماعية

عـدم   الزوجة والأبناء والإحباط والظلم الذي قد يتعرض له الزوج في مجال عمله ممـا يـؤدي بـه إلى   
  .المترلالقدرة على التحكم في سلوكاته، وبالتالي يمارس العنف ضد زوجته أو أبنائه، في 
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قر وانعدام فرص الحياة الكريمة في تشـكيل الضـغوط   كما يؤكدون على دور البطالة والف
على الشخص، مما يزيد بدوره من احتمالية ممارسته للعنف، ويؤكد بعض المؤيدين لهذه النظريـة  

  :على وجود نوعين من الضغوط هما
ضغوط أحداث الحياة غير السارة وضغوط العمـل والأدوار المختلفـة كمـثيرات قـد تـدفع إلى        -1

اني وتؤكد الدراسات الحديثة على الأثر السلبي للضغوط الحياتيـة المؤلمـة الـتي    السلوك العدو
يتعــرض لهــا الفــرد وبــين العنــف الأســري ضــد الزوجــة أو الأبنــاء، وذلــك في ضــوء مــتغيرات 

إدراك الشـخص   طبيعة و. الماضيتتمثل في الاستعداد الوراثي، والخبرات المتعلمة في  وسيطيه
  .طارأخللموقف وما يتضمنه من 

الخ وضـغوط أخـرى   ...التلـوث والطقـس   الضغوط البيئية المتمثلة في الضوضاء والازدحام و  -2
الخ حيـث تـؤدي هـذه المـؤثرات     ...كاختراق الحدود الشخصية والاعتداء على الحيـز الشخصـي  

البيئية إلى زيادة العنف من خـلال مـا تحدثـه مـن أثـار نفسـية أو سـلوكية ويـتم ذلـك وفقـا           
الضـغوط  والإحبـاط النـاجم عـن هـذه     بالمثيرات،لمستوى استثارة الشـخص، وحالـة التشـبع    

  .)12( والقدرة على ضبط النفس ودرجة القلق
أن السـلوك العـدواني هـو دائمـا نتيجـة       وميلـر يفتـرض دولارد  : نظرية الإحباط والعـدوان  --2-4

أن العـدوان نتيجـة طبيعـة     بمعـنى . للإحباط وأن الإحباط يؤدي إلى شكل من أشكال العدوان
 وحتمية للإحباط وفي أي وقد يحدث عمل عدواني يفتـرض أن يكـون الإحبـاط هـو الـذي حـرض      

ويؤكد أصحاب هـذه النظريـة أن العـدوان دافـع غريـزي لكـن لا يتحـرك بواسـطة         ) )13(.عليه
النظريـة أن  رائـد هـذه   " دولارد"الغريزة كما بين فرويد، بل نتيجة تأثير عوامل خارجيـة، ويؤكـد   

أن الإنسـان يسـتجيب للإحبـاط    " ميلـر "السلوك العدواني نتيجة طبيعية للإحباط، ولقد بين 
  .باستجابات كثيرة

لذا من الواضح أن الإحباط قد لا يؤدي بالضرورة إلى العدوان وهـذا يتوقـف علـى طبيعـة     
  .الإحباط

وهـو   ط المسـتمر فـيرى أن العـدوان أو العنـف هـو تعـويض عـن الإحبـا       " فليب جريمان"أما 
سلوك يقصد به إيذاء شخص أخـر أو جرحـه، وأن كثافـة العـدوان تتناسـب مـع حجـم كثافـة         

  . )14( هالإحباط فكلما زاد الإحباط زاد عدوان
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 تشير هذه النظرية إلى أن فشل الفرد في الحصـول علـى مـا يريـد يـثير الإحبـاط لـديهوأن       
الطاقة التي يولد ها الإحباط، تدفعه إلى الاعتداء على هـذا العـائق، وإذا تعـذر عليـه ذلـك فانـه       
يتجه بتلك الطاقة إلى هدف أخر، وبذلك يكون الإحباط هو الدافع الأول وراء العـدوان وخصوصـا   
العدوان الأسري فالزوج الذي يتعرض للصراعات في مجال عمله، ويشـعر بالضـعف اتجـاه زملائـه     
ومديره في عمله، فانه عندما يعود إلى مترلـه يمـارس النفـوذ علـى زوجتـه أو أبنائـه، أي انـه يحـول         

  .الإحباط والحرمان الذي تعرض له في العمل إلى قوة داخل أسرته
  :الدراسة الميدانية

  :منهج الدراسة - 1
المنــاهج في دراســة  في بحثنــا هــذا المنــهج الإكلينيكــي الــذي يعتــبر مــن أدق  اســتخدمنا

ويتم تطبيقه على الحالات الفردية، حيث يزودنا بـالفهم المعمـق   . والإنسانية الاجتماعيةالظواهر 
ظهـور  عليـه لفهـم دور العنـف الجسـدي في      اعتمدنا وفي بحثنا.ودوافع الإنسانللسلوك البشري 

  .الصدمة النفسية لدى المرأة المتزوجة أعراض
  :الدراسة أدوات - 2

في بحثنـا الملاحظـة المنظمـة، ـدف ملاحظـة سـلوكات المـراد         اسـتخدمنا وقـد  :الملاحظة 2-1
 . دراستها وجمع المعلومات حولها

للمقابلـة نصـف الموجهـة لأن هـذا النـوع مـن        اختيارنـا تم  وقد:موجهةالمقابلة النصف  -2-2
واضـح،   اتجـاه في المقابلات يهدف إلى توجيه أسئلة للحالة حول محاور البحث، حيث يكون السير 

وقـد قمنـا   . مع المحافظة على حرية التعبير للحالة من أجل إيجاد المعلومات التي تخدم موضـوعنا 
  : بصياغة عدة أسئلة متمركزة في محورين

  القلق: المحور الأول - 1
  الخوف: المحور الثاني - 2

  : تحليل المضمون -2-3
ومـات الـتي تحصـلنا عليهـا،     أن تحليل مضمون هو الوسيلة المناسبة لتحليل المعل ارتأينا

من خـلال المقـابلات الـتي أجريناهـا مـع حـالات البحـث، وذلـك لأنـه يسـاعدنا في التعامـل مـع             
  .المعلومات بطريقة موضوعية، بالإضافة إلى الصدق والثبات التي تعتبر من خصائصه

مســتعملة في الكــثير مــن الأبحــاث، يعتــبر وســيلة تحليــل المضــمون أو المحتــوى تقنيــة  و
بصـورة متزايـدة في    استخدامهاالدراسات إلا أا لا تزال تعد من الأساليب البحثية التي يكثر و

  الإنسانية بصفة خاصةم الاجتماعية ومجال البحوث والعلو
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ثم  تكرارات كل عبارة ثم حساب النسب المئوية لكـل محـور   باستخراجحيث قمنا : النسب المئوية
  :لتاليةحساب النسب المئوية حسب المعادلة ا

  ن/x100س =نم 
  النسبة المئوية لكل عبارة : حيث تم

  تكرار العبارة: س
  عدد العبارات في كل المحور: ن

  : الدراسة الاستطلاعية-4
لحـالات الدراسـة مـن المتزوجـات      اختيارنـا أجريت الدراسة بمدينة بسكرة وهذا مـن خـلال   

  . للعنف الجسدي من طرف الزوج المتعرضين
وكانت وجهتنا الأولى إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث وجدنا توافـد النسـاء المعنفـات    

لكن لظروف تخص الحالة لم تستطيع الحـالات   اتمع،العينة في  انتشاربشكل كبير مما يدل على 
مـن بعـد ذلـك    لقريـب منـهم مـن زاول العمـل معنـا و     معنا، لذا لجأنـا إلى الوسـط ا   الاستجابة

  .                      من أزواجهملخوفهم  انسحبنا
  في العمل معنا استمروامن طرف الزوج  الجسديبقي معنا حالتين تعرضن للعنف و

  :حالات الدراسة-5
سـنة، المسـتوى الدراسـي السـنة الثالثـة محـو       54 متزوجة تبلغ مـن العمـر   امرأة: الحالة الأولى

  .المستوى المعيشي ضعيف -بسكرة -الأمية، عاملة نظافة بجامعة محمد خيضر
الدراسي السنة الثانيـة متوسـط،    المستوى، سنة48العمرمتزوجة تبلغ من  امرأة: الحالة الثانية

  .ماكثة في البيت، المستوى المعيشي متوسط
  :النتائج الدراسة -6
  :الأولىتحليل مضمون للحالة  -6-1

يوضح تحليل مضمون المقابلة الأولى 01جدول رقم   
  النسب  التكرار  الوحدات  الأصناف

  القلق
  % 09.16 47  العصبيـة

29. 44%  
  % 35.13 39  الذهني الشرود

  الخوف
  %06 .16 44  الخـوف

75.29%  
  %69 .13 40  فقدان الشعور بالأمان

 %                   59.19 170  امـــــــوع
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  :التعليق على الجدول6-1-1
واسـتخراج النسـب   ) س(خلال تصنيف نتـائج المقابلـة نصـف موجهـة مـع الحالـة        من

  %59.19:بنسبة تقدر 170مجموع التكرارات وحدة، و292المئوية كانت وحدات المقابلة 
الـذهني   الشـرود أمـا وحـدة    16.09أبرز وحدة في صنف القلـق، هـي وحـدة العصـبية بنسـبة      و

أمـا وحـدة   و %16.06الخوف هي وحدة الخوف بنسبة أبرز وحدة في الصنف و%13.35فبنسبة تقدر 
  %.13.69فنسبتها فقدان الشعور بالأمان 

  :تحليل مضمون للحالة الثانية-6-2
يوضح تحليل مضمون المقابلة الثانية 02جدول   

 
  النسبة  التكرار  الوحدات  الأصناف

  %20.57  %8 14  العصبيـة  القلق
  %12.57 22  الشرود الذهني  

  %32.57 57  الخـوف  الخوف
  %12.57 22  فقدان الشعور بالأمان  45.14%

  %1.765 114  امـــــــــوع
  

  :التعليق على الجدول -6-2-1
التكـرارات   واسـتخراج ) ن(من خلال تصنيف نتائج المقابلـة نصـف الموجهـة مـع الحالـة      

تكرار بنسبة تقـدر بــ    114وحدة، واموع التكرارات  175، كانت وحدات المقابلة والنسب المئوية
65.71%  

  .نوعا ما بكثير%20.57أكثر من القلق%45.14من خلال الجدول فان نسبة الخوف
فالمفحوصـة تـبين لنـا أـا     %32.57وحدة في صنف الخوف هي وحدة الخوف بنسبة وأبرز 

فالمفحوصـة تـبين لنـا    % 12.57في المقابل تنخفض وحدة عدم الشـعور بالأمـان   .الخوفتعاني من 
  أا تعاني من عدم الشعور بالأمان بشكل بسيط 

 حيـث تـبين  %12.57حدتين أبرزها وحدة الشـرود الـذهني   أما صنف القلق فيحتوي على و
  .لنا أن المفحوصة دائمة التفكير

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات -6-3
قمنا بالربط بين هذه النتـائج فتـبين   بعد تحليلنا للملاحظات والمقابلات وتحليل المضمون، 

وهـذا  بدرجات متفاوتـة تسـببا في الشـدة     لنا أن كلتا الحالتين تجسد عندهما القلق والخوف لكن
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مـن الفرضـية العامـة الـتي      انطلاقـا في بحثنا محققا مع حـالتي البحـث    افترضناهما يجعل ما 
ة لـدى المـرأة المتزوجـة، الـتي     مفادها أن العنف الجسدي يؤدي إلى ظهور أعراض الصدمة النفسي

مـن حالـة إلى    درجتاهمـا القلق والخوف وهـاذين الأخيرتـين تفاوتـت    : من بينها عرضين هما اخترنا
  :أخرى ويرجع التفاوت إلى عوامل عديدة نذكر منها

o  به وعلاقتها بالمحيطينمدى تقبل الحالة للوضع الذي تعيشه 

o  وقدرة تحملهاقوة أو هشاشة شخصية الحالة 

: فرضيتين جزئيتين، بالنسـبة للفرضـية الأولى   استخرجنامن الفرضية العامة  انطلاقاو 
كل من المقابلة وتحليـل   أظهرتيؤدي العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة إلى ظهور القلق  

المضمون و الملاحظـة، أن الحالتين تعاني من القلـق و الذي كـان باديـا علـى حـالام النفسـية و    
سمية و السلوكية، إلا أن نسبته تتفاوت في النسب المعبر عنها فالحالة الأولى تبدو أكثر قلقـا  الج

و نسبة القلـق قـد ترجـع إلى    % 20.57: أما الحالة الثانية بنسبة% 29.44من الحالة الثانية بنسبة
، هـذا الوضـع في   استمرارالعنف الجسدي المسلط عليها أو خشيتها من  غضب الحالة من شدة

  .الذهني و السرحان الشرودالمستقبل مما جعلهما دائمة 
مفادها أن العنف الجسدي الموجه ضد المرأة المتزوجة يـؤدي إلى  والتي أما الفرضية الثانية 

الثانية كانت لديهم نسـبة الخـوف مرتفعـة لكـن في الثانيـة      فكلتا الحالتين الأولى و.ظهور الخوف
ان الخـوف مـن   وراجـع إلى   29.75%فنسـبة  أما في الحالـة الأولى  45.14%بنسبة كان تفاوت أكثر 

مـن خـلال   أثر العنف على حالتهم النفسية و، وأزواجهمالحالتين من  عند كلارعب ته أصبح شد
لـدي المـرأة المتزوجـة، الـذي     هذه النتائج تبين لنا أن العنف الجسدي له دور كبير في ظهـور القلـق   

اهر فيزيولوجيـة ظـاهرة إضـافة إلى شـعور الحـالتين بـذلك       مظ ـ تجسد في العصبية والتـوت وفي 
  .مباشرة

كما خلصنا إلى أن هنالك خوف لدي الحالتين بسبب التعامـل العنيـف مـن طـرف الـزوج      
 بـالخوف والارتجـاف  تجسد في مظاهر جسمية إضـافة إلى شـعور الحـالتين    والمبرح وبالضرب الدائم 

مـن خـلال   .سلط عليهما على نفسية كل منـهما من الزوج، مما يدل على وقع العنف الجسدي الم
  . ما سبق نجد أن الفرضيتين الجزئيتين قد تحققتا مع حالتي الدراسة

 اتمةـالخ

المـرأة خاصـة    والاجتماعي لـدى النفسي  الاستقرارمعروف أن أحد أبرز مؤشرات  وكما هو
لذا فالمرأة تحتاج المعاملة الحسـنة والعشـرة الطيبـة والشـعور      الزواج،في مجتمعاتنا العربية هو 

بكرامتها، للوصـول للصـحة النفسـية سـليمة، منـها تعطينـا المـرأة        وعدم المساس  بقيمتها،
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 والـدفيء والحنـان والعطـف،   شعرت بالأمان  فإذاما عندها لأا هي أساس البيت الزوجية  أفضل
  .الأبناءفتأكد ان البيت كله هكذا خاصة 

يعد فيروس خطير لهـدم العلاقـة الزوجيـة إذا اتخـذه الـزوج سـلوك        ألزواجيلكن العنف 
ينتهجه في المعاملة فمهما كان الحب والترابط العاطفي فانـه يتلاشـى مـع الوقـت، لان الزوجـة      

سوية بل تكون كتلـة مـن القلـق والخـوف وفقـدان الأمـان والخيبـة        النفسية الصحة فقد الست
الاضـطرابات السيكوسـوماتية، تـنعكس حالتـها هـذه علـى        إلىس إضـافة  فقدان الثقة بالنف

  .الأبناء على العطاء في بيتها ومجتمعها
توصلنا إليه أن الحـالتين الممـارس علـيهن العنـف الجسـدي مـن       هذه الدراسة خلال ومن 

الخوف كأعراض ظـاهرة  القلق وطرف أزواجهن يعانين من أعراض الصدمة النفسية وذلك لظهور 
فقــدان الشــعور بــالأمن انعكاســهم علــى نفســيتهن ظهـر ذلــك جليــا في  ممــا أدى إلى  لـديهن، 

فأصبحن فعلا كتلة مرضية عـاجزة عـن التوافـق مـع نفسـها       .في حيان الزوجية والاستقرار
  ، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا الآخرينومع 

والـوطن؟ وهـم يحـتجن الى     أبنـاؤهن ماذا ننتظر من هاتين الحالتين في تقديم واجبهن اتجـاه  
 أعــراض الرعايــة والمســاندة النفســية والمتابعــة الإكلينيكيــة للتخفيــف مــن القلــق والخــوف و 

هنـاك الـزواج او    أصـبح هـل  الرحمـة  فقد البيت الزوجي للمودة وأيضا  إذا الصدمة، ويا ترى هل
ويسـتغل فيـه   ؟ ام انه غابة يقتل القوى فيـه الضـعيف   الميثاق الغليظ كما وصفه االله عز وجل

والإساءة بجميع أنواعها، ويوجب على المرأة الطاعة وتقبـل   الزوج مكانته وعصمته للإهانة بالمرأة
لـذلك يجـب   مسـتوى،   وليسـت في تصبح ناشز وامرأة غير صالحة  إلاالإساءة بالابتسامة والرضا، 

لدى المقبلين على الزواج مـن الشـباب لان   نشر ثقافة التوعية بالزواج والوقوف مليا ووضع حلول 
  .وتطور دولةهي التي تبني اتمع  الأسرة
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 الحماية الدولية للأسرة
  جامعة سكيكدة    كيفاجي الضيف .د

  ملخص 
صوص الدولية المتعلقـة بحمايـة الأسـرة، وقـد تم ذكـر أهـم هـذه        يعالج هذا المقال بالتحليل الن

لـزواج  وحق كل إنسان في تكوينـها، وأن لا ينعقـد ا  ، كما ورد فيهاالنصوص، وبيان مفهوم الأسرة 
وخضـوع الـراغبين في الـزواج للفحـص الطـبي قبـل الـزواج، وحـق          إلا برضا الزوجين وتسـجيله، 

الزوجين في تقرير عـدد الأولاد وتنظـيم النسـل، وحقهـم في تربيـة أولادهـم وتعلـيمهم التعلـيم         
الأسرة على قـدم المسـاواة بـين المـرأة      المناسب، ووجوب الحصول على مسكن ملائم، وإدارة شؤون

  . والرجل
  .الأسرة، النصوص الدولية، الحماية القانونية:  الكلمات المفتاحية

  
La protection de la famille dans les textes internationaux 

Résumé :  
Cet article analyse des textes internationaux sur la protection de la famille, a été 

mentionné le plus important de ces textes, et la déclaration de la notion de famille telle que 
décrite dans, et le droit de chacun à la composition, et qui ne répond pas le mariage qu'avec le 
consentement des époux et enregistré et qu'il y ait un âge minimum pour le mariage et subir 
souhaitant se marier à un examen médical avant le mariage, le droit des conjoints à déclarer le 
nombre d'enfants et le contrôle des naissances, et le droit à l'éducation de leurs enfants et leur 
enseigner une bonne éducation, et la nécessité de l'accès à un logement convenable, et la 
gestion des affaires familiales sur un pied d'égalité entre les femmes et les hommes. 
Mots clés : la famille, les textes internationaux, protection juridique. 
 

The international conventions relating to the protection of the family 
Abstract:  

This article analyses the international texts on the protection of the family, has been 
mentioned the most important of thesetexts, and the statement of the family concept as 
described in, and the right of everyone to the composition, and thatdoes not 
meetmarriageonlywith the consent of the spouses and registered and thattherebe a minimum 
age for marriage and undergowishing to marry a medicalexaminationbeforemarriage, the right 
of spouses to report the number of children and birth control, and the right to education of 
theirchildren and teachthempropereducation, and the necessity of access to adequatehousing, 
and management of familyaffairs on an equal footing betweenwomen and men. 
Key words:family, international texts, legal protection.. 
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  : هيد تم
الأسرة باعتبارها المؤسسـة الاجتماعيـة المسـؤولة علـى إنتـاج الأفـراد الـذين يقومـون          نإ

مة تعمير الأرض التي استخلفهم االله فيها، تحظى بحماية اتمع والدولة كما نص على ذلـك  
في المـواد   - 2016في مـارس   6المؤرخ في  01 – 16بالقانون المعدل  1996لسنة  -الدستور الجزائري 

، ومن ثم فقد أفرد لهـا المشـرع العديـد مـن الأحكـام سـواء في القـانون العـام أو في         140، 77، 72
القانون الخاص، فهل القانون الدولي أيضا اهتم بالأسـرة وشـؤوا، ووفّـر لهـا الحمايـة الكافيـة       

ية الأساسية الأولى لقيام اتمع الإنسـاني؟ أم تـرك هـذه الحمايـة     ليحافظ عليها، باعتبارها الخل
  للتشريعات الوطنية، بحسب المنظومة القيمية لكل مجتمع ؟

عند قراءة النصوصالدولية، لا نجد اتفاقية خاصة بالأسرة، وإنما جاء الحديث عنها في ثنايـا  
  .أو توصيات أو غيرهاو معاهدات أو إعلانات أ هذه النصوص سواء كانت اتفاقيات

ونظرا لكثرة النصوصالدولية التي أشارت إلى الأسرة، فسـنتناول في المبحـث الأول تعـداد    
أهم هذه النصـوص، وبيـان مفهـوم الأسـرة كمـا ورد فيهـا، والحـق في تكوينـها، وخاصـة الـتي           

ين الحمايـة القانونيـة الـتي بسـطتها     وفي المبحث الثاني نب. انضمت إليها الجزائر وصادقت عليها
  . النصوصالدولية ذات الصلة، أثناء قيام الحياة الزوجية

  مفهوم الأسرة والحق في تكوينها في النصوصالدولية: المبحث الأول 
تعرضت النصوص الدولية ذات الصلة بموضوع الأسـرة إلى عـدد مـن القضـايا المرتبطـة      

ونصت على حق كل إنسان في الـزواج وتكـوين أسـرة يعـيش في     ا، حيث بينت مفهوم الأسرة، 
كنفها، وأن لا ينعقد الزواج إلا برضـاء الطـرفين الصـريح والشخصـي، ووجـوب تسـجيل عقـد        
الزواج، وتحديد حـد أدنى لسـن مـن يرغـب في الـزواج، وضـرورة الخضـوع للفحـص الطـبي تجنبـا           

ية، ونوضـح هـذه المسـائل في المطالـب     للأمراض الخطيرة التي تنتقل عن طريق العلاقـات الجنس ـ 
  .الآتية

  تعداد أهم النصوصالدولية التي تعرضت للأسرة: لمطلب الأول ا
لا توجد اتفاقية دولية خاصة بالأسـرة باعتبارهـا المؤسسـة الأولى لتخـريج أفـراد اتمـع،       

المختلفـة، ونظـرا    وإنما جاء الحديث عن الأسرة وقضاياها في ثنايا الاتفاقيـات والعهـود والإعلانـات   
  :لكثرة النصوصالدولية التي أشارت إلى الأسرة في بعض موادها، فسأذكر أهمها وهي

  .1948ديسمبر  10الصادر بتاريخ )1(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1
  

                                                             
، الصادر يوم 64الجريدة الرسمية، السنة الثانية، عدد رقم . 1963من دستور  11انضمت الجزائر إلى هذا الإعلان بمقتضى المادة  -  1

  .889، ص 1963سبتمبر  10الثلاثاء 
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 . 1962، الصادر سنة )1(اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج -2

،الموافق عليـه مـن قبـل الجمعيـة العامـة      )2(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - 3
  .16/12/1966للأمم المتحدة بتاريخ 

، الموافق عليـه مـن قبـل    )3(الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد  – 4
 .16/12/1966الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

الموافـق عليهـا مـن قبـل الجمعيـة      )4(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة  - 5
  .18/12/1979العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 .م 1980وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد بكوبنهاجن عام   - 6

 . م1985بالمرأة،عام  للنهوض التطلعية نيروبي استراتيجيات – 7

 .1993لسنة  )5(بشأن القضاء على العنف ضد المرأةالأمم المتحدة إعلان - 8

 .م1994عام  )6(وثيقة مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة - 9

 .م1995/ 31/8في : وثيقة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد ببيجين  - 10

  م 2000السلام، نيويورك عام وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة المساواة والتنمية و - 11
  .1981 )7(الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – 12
، )8(بروتوكـول الميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنســان والشـعوب بشـأن حقـوق المـرأة في إفريقيــا         – 13

يوليـو   11، في )موزنبيـق (المعتمد من طرف الدورة العادية الثانيـة لمـؤتمر الاتحـاد الإفريقـي بمـابوتو      
2003.  

                                                             
ذ ،وتاريخبدءالنفا1962/ 7/11،المؤرخفي 17-ألفد 1763عرضتهاالجمعيةالعامةللأمم المتحدة للتوقيعوالتصديقبقرارها  - 1
  .6،وفقاللمادة 9/12/1964
الصادر بتاريخ  20الجريدة الرسمية، العدد رقم . 1989ماي  16المؤرخ في  67 – 89صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي  - 2

  .1989ماي  17
 .صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي السابق ذكره - 3
الجريدة الرسمية، . 1996جانفي  22المؤرخ في  51 – 96انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية مع التحفظ، بمقتضى المرسوم الرئاسي  - 4

وذلك لتعارض هذه المواد مع  29/1، و16، و15/4، و9/2، و2وقد تحفظت الجزائر على المواد . 1996يناير  24الصادر بتاريخ  6العدد رقم 
  . قانون الجنسيةقانون الأسرة و

Note du secrétaire général des Nations unies, document E/CN. 4/sud. 2/1996/20 du 11 juin 1996, p2, para 6. 
انظر تقرير الأمم المتحدة الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على . 9/2مع العلم أن الجزائر سحبت بعد ذلك تحفظاا،على المادة 

  .7فقرة باء، الجوانب الإيجابية نقطة رقم . 2012مارس  2 –فبراير  13رأة، الدورة الحادية والخمسون، التمييز ضد الم
   .1993ديسمبر  20المؤرخفي  48 – 104اعتمدمنقبلالجمعيةالعامةللأممالمتحدةبموجبقرارها  - 5
  .صفحة) 121(فصلا في ) 16(قدم لهذا المؤتمر وثيقة بمثابة برنامج عمل، تتكون من  - 6
 4الصادر بتاريخ  6الجريدة الرسمية العدد رقم . 1987فيفري  3المؤرخ في  37 – 87صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي  - 7

  .1987فبراير 
ر الصاد 58الجريدة الرسمية العدد رقم . 2016سبتمبر  27المؤرخ في  254 -  16صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي  - 8

  .2016أكتوبر  5بتاريخ 
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، المعتمـدة مـن   1981اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية "، المسماة 156اتفاقية رقم  – 14
  .1981جوان  23: بجنيف، بتاريخ  67طرف منظمة العمل الدولية، في دورا 

ــم   –15 ــة رق ــماة 183اتفاقي ــة "، المس ــأنمراجعةاتفاقيةحمايةالأمومة "2000حمايةالأموم ،بش
  .)1(2000جوان  15بجنيف،بتاريخ  88عتمدةمنطرفمنظمةالعملالدولية،في دورا ،الم1952

والملاحظة العامة التي نسجلها على هذه النصوص المختلفـة، وخاصـة المـواد المتعلقـة     
منها بالأسرة، أـا تصـطبغ بالصـبغة الغربيـة وثقافتـها في نمـط الحيـاة القائمـة، دون اعتبـار          
لثقافات الشعوب الأخرى ولا إلى أديام، وهذا مـا جعـل كـثيرا مـن الـدول تـتحفظ علـى هـذه         

  . الأقل على بعض موادهاالنصوص أو على 
علـى حقـوق المـرأة باعتبارهـا فـردا في اتمـع،       في أغلب النصـوص  كما نجدها أيضا ركزت 

وشخصية مستقلة بعيدة عن منظومة الأسرة، ولم تراع فيها آثـار تلـك الحقـوق علـى اتمـع،      
د مـن الأسـرة   وهذا أحد الفروق الجوهرية مـع قـانون الأسـرة، الـذي نظـر إلى المـرأة علـى أـا فـر         

باعتبارها زوجة أو أما أو بنتا أو جدة، وعلى هذا فإنّ الأسرة طبقـا للقـانون الجزائـري تعتـبر نسـقا      
  .متكامل مع منظومة اتمع وقيمه، تساهم في الحفاظ على قوته وتماسكه واستقراره

  مفهوم الأسرة في النصوصالدولية: المطلب الثاني 
صوص الدولية، يمكن أن نرصد اتجاهين فيما يتعلق بمفهـوم الأسـرة،   من خلال النظر في الن

  . أحدهما اتجاه مضيق لمفهومها، والآخر اتجاه موسع له، ونوضح هذين الاتجاهين في فرعين
  الاتجاه المضيق لمفهوم الأسرة: الفرع الأول 

رجـل  وينبني هذا الاتجاه على المفهوم التقليدي للأسرة القـائم علـى علاقـة الـزواج بـين ال     
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،التي عرفـت الأسـرة    16/3والمرأة، ونستنتج ذلك من نص المادة 

". الخلية الطبيعية والأساسية في اتمع، ولهـا حـق التمتـع بحمايـة اتمـع والدولـة      :"على أنها 
د، وذلـك طبقـا   ويقصد بالطبيعية، أي الأسرة التي تتكون من الزوج والزوجة، وينشـأ بينـهما أولا  

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسـيس  : "للفقرة الأولى من نفس المادة ونصها 
وهذا التعريف يتوافق مع ما ذهب إليه قانون الأسرة الجزائري، بـل ويضـيف قـانون الأسـرة      ".أسرة

مـن   77والمـادة   2مـادة  إلى صلّة الزوجية، صلة القرابـة المتمثلـة في الأصـول والفـروع، طبقـا لل     
  .القانون

وبالصياغة نفسها الـتي وردت في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان للأسـرة، جـاء تعريـف         
من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسـية، وقريـب منـها جـاء      23/1الأسرة في المادة 

لاقتصـادية والاجتماعيــة  مـن العهــد الـدولي المتعلـق بــالحقوق ا    10/1تعريـف الأسـرة في المــادة   
                                                             

  http://www.ilo.org.2002فبراير  7دخلتالاتفاقية حيزالنفاذفي  - 1
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والثقافية، مع إبراز عنصر الحماية القانونية اللازمـة لتكوينـها ومسـاعدا علـى أداء دورهـا في      
يجب أن تحظى الأسرة كخلية طبيعيـة وأساسـية   : "تربية النشء والعناية م، فنصت على أنه 

ها قـد تحملـت مسـؤولية    للمجتمع بالحماية والدعم اللازمين ولاسيما من أجل تكوينها وباعتبار
  ".صيانة وتربية الأولاد منذ زمن طويل

إن تعريف الأسرة والاهتمام ا، لم تكن محل اهتمام النصوصالدولية العالمية فقط، بـل  
من الاتفاقية الأمريكيـة المتعلقـة    17/1اهتمت بذلك أيضا النصوصالإقليمية، ومن ذلك المادة 

لإعـلان العـالمي   مـن ا  16/3صـياغة تعريفهـا للأسـرة عـن المـادة      بحقوق الإنسان، التي لا تختلف 
وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب، حيـث عـرف الأسـرة في المـادة      . لحقوق الإنسان

الخلية الطبيعية وأساس اتمع ويجب أن تحظـى بحمايـة الدولـة بالسـهر     : "منه، على أا 18/1
  ".على صحتها المادية والمعنوية

  الاتجاه الموسع لمفهوم الأسرة: الفرع الثاني 
وينبني هذا الاتجاه على عـدم التقيـد بـالمفهوم التقليـدي للأسـرة، بـل يوسـع مفهومهـا         

  .ليشمل كل العلاقات القائمة بين شخصين، بغض النظر شرعية العلاقة بينهما، أو جنسهما
ـكان والتنميـــة الـذي   وقد طـرح هـذا المفهـوم الموسـع للأسـرة في مـؤتمر القـاهرة للسـ ـ       

م، حيـث ذُكـر مصـطلح    1994سـبتمبر   13إلى  5نظمته الأمم المتحدةفي الفترة الممتدة ما بـين  
وطـالبوا   -إلى جـوار المفهـوم التقليـدي    -، كنوع آخر مـن أنـواع الأسـرة   )1("المتحدين والمتعايشين"

شـاركة، وخاصـة وفـود    بحقوق لهم، وقد أثار ذلك موجة من الجدل والاعتراض من قبـل الوفـود الم  
  .الدول العربية والإسلامية، وكذا دولة الفاتيكان

ــلالرابعبعنوان      ــت الفصــ ــاهرة، خصصــ ــؤتمر القــ ــن مــ ــق عــ ــة المنبثــ وفي الوثيقــ
،ودعت من خلال ذلك إلى ضرورة القضـاء علـى أشـكال    "المساواةبينالجنسينوالإنصافوتمكينالمرأة"

  .لاقتران الأخرىالتمييز في السياسات المتعلقة بالزواج وأشكال ا
سـبتمبر سـنة    15إلى  4وفي مؤتمر بيجين الخاص بالمرأة المنعقد في الفتـرة الممتـدة مـا بـين     

وجعـل  ". بوجودأشكالمختلفةللأسرفيالنظمالثقافيةوالسياسـيةوالاجتماعية "م، أُقر هناك 1995
ها، وتأخـذ  من أهداف المؤتمر، وضع سياسات وقوانين تقدم دعما أفضل للأسر تساهم في استقرار

                                                             
وقد اتخذ الشواذ حقوق الإنسان مدخلا للضغط على  .ويراد بذلك الشواذ جنسيا ، والذين يعيشون مع بعضهم دون عقد زواج - 1

  .الدولية كي تعترف لهم بالحقوق التي تعترف ا للأسرة حكومام والهيئات
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في الاعتبار تعددية أشـكالها، وفُسـرت التعدديـة علـى أـا تمثّـل زواج المـثلين والمعاشـرة بـدون          
  .)1(زواج

جـوان   14و 3وفي مؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشرية المنعقد في الفترة الممتدة ما بين 
ة الاجتماعيـة  الخلي ـ"هـل هـي   : م، تفجر صراع بين الوفود عندما طرح تعريف للأسرة1996سنة 

، أي أنّ الخـلاف في إضـافة   "خلية اجتماعية يجب تدعيمها"، أما هي "الأساسية التي يجب تدعيمها
، ورفضت الدول الغربية بقيادة كندا تلك الإضـافات، والصـيغة   "أساسية"التعريف وإضافة ) أل(

  .)2(الثانية تفتح اال لأنواع مختلفة من الأسرة
للعلاقـات الشـاذة،   " غـير النمطيـة  "للأسرة الطبيعـة، و " النمطية"تم استخدام لفظ  كما

التي توسم به العلاقات غير الشرعية في جميع الأديـان وأغلـب   " العار"وذلك للتخلص من لفظة 
  .اتمعات البشرية

 استخدم في مؤتمر القاهرة للسكان وفي مؤتمر لاهاي الـذي " غير النمطي"و" النمطي"ولفظ 
، وهكذا نجد السعي الحثيث في تلك المؤتمرات العالمية مـن قبـل الجمعيـات الـتي     1999عقد سنة 

تنادي بالإباحية والشذوذ لإضفاء الشرعية الدولية والقانونية على أعمالهم الشاذة، وللضـغط  
واذ تلك الممارسات، بل والعمل على إعطاء هـؤلاء الش ـ  )3(على حكومات العالم لعدم تحريم أو تجريم

  .حقوقاً كحقوق الأسرة الطبيعة
بعض الدول الأوربية الزواج المثلي، ومن هذه الـدول  وهذا ما تم تحقيقه بالفعل حيث أباحت 

 143، أصـبحت المـادة   1/6/2003، وابتـداء مـن   2003بلجيكا، حيث عدلت قانوا المدني سـنة  
مـن جنسـين مخـتلفين أو    خصين تعتبر أن الزواج هو العلاقة التي تكون بين شمن القانون المدني 

  .)4(من جنس واحد
 15المـؤرخ في   944 – 99بالقـانون رقـم    ،كما قامت فرنسا أيضـا بتعـديل قانوـا المـدني    

ا اتحـاد واقـع بـين     ـالتي اعتبر )concubinage()5( 515/8، وأباحت المخادنةفي المادة 1999نوفمبر 

                                                             
من إعلان المدن والمستوطنات  30وكذلك الفقرة . 79ه، ص /192والفقرة . 28ب، ص/83والفقرة . 12ص  29إعلان بيجين، فقرة  - 1

دروا الاستثنائية الخامسة  7المتحدة البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
  .2001جوان  9والعشرين المؤرخ في 

  .1996جوان  14 – 3تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الموئل الثاني، اسطنبول  - 2
لحبس من شهرين لسنتين، من قانون العقوبات الجزائري، يعاقب كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي با 338طبقا للمادة  - 3

، وفي حالة ما إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يلغ الثامنة عشر من عمره، فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ بحبسه 2000إلى  500وبغرامة من 
   .دينار 10.000ثلاث سنوات، والغرامة إلى 

4  - Art. 143 :« Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage ». 
5- Article 515-8 :« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un 
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en 
couple ». 
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، 2013وفي سـنة  . )1(من نفس الجنس شخصين يعيشان معا سواء كانوا من جنسين مختلفين أو
منه وأصبح الزواج مباح سواء كـان بـين شخصـين مـن      143عدل القانون المدني الفرنسي المادة 

  .)2(جنسين مختلفين أو من نفس الجنس
وذا تصبح فرنسا تاسع دولة أوربية والرابعة عشر علـى مسـتوى العـالم تبـيح الـزواج      

لزوجية كالتنبي والميراث، اسـتجابة لمبـدإ الحريـة والمسـاواة بـين      المثلي، وترتب عليه كافة الحقوق ا
  .)3(المرأة والرجل

بـين رجـل   الذي هو تعبير عن علاقة التراضي الـتي تقـوم   " الأسرة الطبيعية"إن مصطلح 
، بعدما كان هو الوحيد الذي يطلـق عليـه الأسـرة،    وامرأة على الوجه الشرعي قصد إنجاب الأبناء

غير الشرعية التي تقوم بين الرجل والمرأة، أو بين رجلين، أو بـين امـرأتين، تـدخل    أصبحت العلاقات 
  .في هذا المصطلح، وذلك لإضفاء صفة الشرعية على العلاقات الجنسية غير الشرعية

   الحق في الزواج وتكوين أسرة: المطلب الثالث 
إنالنصوصالدولية والإقليمية تلقي على عاتق اتمع والدولـة، واجـب الاهتمـام بالأسـرة     
وحمايتها، ولا تتحقق هذه الحماية إلا بتوفير الأسباب التي تضمن لها الثبات والاستقرار، ولـذلك  

رة، على الحـق في تكـوين أس ـ   23/4نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 
  .اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةمن  16وهو ما نصت عليه أيضا المادة 

للرجـل والمـرأة، مـتى    : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على مـا يلـي    16/1وتنص المادة 
ا وهم ـ. أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين

  ". متساويان في الحقوق لدى التزوج، وخلال قيام الزواج، ولدى انحلاله
إنّ هذه المادة تقرر الحق في الزواج بمفهومه التقليدي الذي يقوم بـين الرجـل والمرأة،وهـو حـق     
طبيعي لكل إنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو جنسيته، وهي تجاري مـا ذهـب إليـه علمـاء     

العلاقة الجنسية التي تقع بين شخصين مخـتلفين في الجـنس   "للزواج بأنه  الاجتماع في تعريفهم
  .)4("يشرعها ويبرر وجودها اتمع

                                                             
إن فرنسا : "، ما نصه 6/12/1999ورد في التقرير السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، المقدم للبرلمان الفرنسي بتاريخ  - 1

تأتي مباشرة بعد فنلندا والنرويج والسويد، وهي دول أصبح عقد الزواج يقل فيها ويتضاءل مفسحا اال للعلاقات الحرة بدون زواج، 
كما تتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد، رجال مع . زوج ذا الشكل من الرباط الحر 450.000 حيث يرتبط سنويا

  .41عبد الملك حسين التاج، المرأة والولاية في ضوء الشريعة والواقع، ص ". حالة 30.000رجال، ونساء مع نساء، ليصل سنويا إلى 
2- LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. JORF n°0114 
du 18 mai 2013 page 8253, texte n° 3 
3  - http://www.gouvernement.fr/action/le-mariage-pour-tous 

، دار الطليعة، بيروت، لبنان، 1986دينكن ميتشل، معجم علم الاجتماع، ترجمة ومراجعة إحسان محمد الحسن، الطبعة الثانية  - 4
  .138ص 
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وبناء على ذلك فلا يعتبر زواجا العلاقـات الـتي تقـام بـين شخصـين مـن نفـس الجـنس أو         
لحقـوق  ، وهـذا مـا قررتـه المحكمـة الأوربيـة      )transsexuels(العلاقات التي تقام بين مغيري الجنس 

من الاتفاقية الأوربيـة لحقـوق    12، حيث فسرت المادة 1986أكتوبر  17الإنسان في قرارها المؤرخ في 
الإنسان والحريات الأساسية، التي تضمنت الحق في الزواج، بأنه الزواج التقليـدي الـذي يكـون بـين     

وجـب  كما قضت محكمة العدل للمجموعة الأوربيـة بم .)1(شخصين من جنس بيولوجي مختلف
، أن العلاقات القائمة بين شخصين من جنس واحـد، لا يمكـن أن   1998فيفري  17قرارها المؤرخ في 

  .)2(تقارن بالعلاقات بين شخصينمن جنسين مختلفين
من هذه الاتفاقية يتفق مع قرره قانون الأسرة الجزائـري، مـن أنّ الحـق في     16وما تقرره المادة 

الزواج حق فطري مشروع لكـل مـن الرجـل والمـرأة، وقـد وضـع القـانون لعقـد الـزواج الشـروط           
والضــوابط الــتي تحــافظ علــى تماســك هــذه المؤسســة واســتمراريتها؛ لأــا تعتــبر مــن أهــم  

عية، فليس الهدف من الـزواج هـو إشـباع الرغبـة الجنسـية فقـط، بـل كـذلك         المؤسسات اتم
إخراج مواطنين صالحين يساهمون في بناء مجتمعهم وخدمة أمتهم؛ ولأجـل ذلـك رفـض قـانون     

  . الأسرة أن تتزوج المسلمة مع غير المسلم، لأنّ ذلك لا يساهم في الاستقرار العائلي المنشود
  اج وتسجيلهالرضاء بالزو:المطلب الرابع 

وحتى يحقق الزواج أهدافه يجب أن يبنى على التراضـي، فـلا يكـره أحـد علـى الـزواج بمـا لا        
يريد، وهذا حق معترف به للمرأة والرجل على حد سواء، وقد نصـت عليـه عـدة نصـوص دوليـة،      

والمزمـع   لا يعقد الـزواج إلا برضـا الطـرفين   : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  16/2منها المادة 
  ". زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه

اتفاقية الرضبالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقـود  "كما نصت على ذلك أيضا 
لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفين رضـاء كـاملا   : "، في المادة الأولى منها"1962الزواج لسنة 

بعـد تـأمين العلانيـة اللازمـة، وبحضـور السـلطة       لا إكراه فيه، وبإعرامـا عنـه بشخصـيهما    
  ".المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا للقانون

وما ورد في النصوص الدولية، يتفق مع ما ذهب إليـه قـانون الأسـرة، حيـث اعتـبر أن رضـا       
دل رضـا  ينعقد الزواج بتبـا : "منه  9، فنص في المادة )3(الزوجين هو الركن الوحيد لإبرام عقد الزواج

  ". الزوجين
                                                             

، ي وزوأعمر يحياوي، المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في القانون الدولي والتشريع الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيز - 1
  .20، ص 2010الجزائر، طبعة 

  .21أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  -2
Sean Van Raepenbusch, « Egalité de traitement entre hommes et femmes : jurisprudence récente de la CJCE 
(aout 1994- décembre 1998», revue de jurisprudence sociale , 1/1999 janvier 1999, pp 13-14.    

  .141ص  1، ج 2010العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة السادسة  - 3
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، حيـث نصـت   )1(كما أمر بوجوب تسجيل عقد الزواج وتوثيقه في سـجلات الحالـة المدنيـة   
  ". عقد الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا"من أن  18المادة 

  تحديد الحد الأدنى لسن الزواج: المطلب الخامس 
وحتى يكون التعبير عن الرضا بالزواج صحيحا ومعبرا عن إرادة سـليمة، يفتـرض أن يبلـغ    
الرجل والمرأة سنا معينة يتصـور فيهـا إمكانيـة التعـبير الصـحيح عـن إرادتيهمـا الصـحيحة         
بالزواج، ورغبتهما في اقتران أحدهما بالآخر، ووعيهما الكامل بـدورهما في تكـوين الأسـرة وتحمـل     

  . تبعاا
توصـية الرضـا   "، 1965في هذا السياق صدر عن الجمعية العامة للأمـم المتحـدة سـنة    و

، والـتي نصـت في مبـدئها الثـاني،على     )2("بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقـود الـزواج  
تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين الحـد الأدنى لسـن الـزواج    "وجوب أن 

  ". ى ألا تقل عن خمسة عشر عاماعل
يجب ألا تصبح البنـت حـاملا   ) UNICEF(وحسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 

وتـرى منظمـة   . قبل سن الثمانية عشر عاما، لأا قبل هذه السن غير مستعدة جسميا لـذلك 
ى صـحتها  الصـحة العالميـة أن القاصـر إذا تـزوج وخاصـة الفتـاة وأنجبـت، فـإنّ ذلـك يـؤثر عل ـ          

بروتوكـول الميثـاق الإفريقـي    ج، مـن  /6ولهـذا نصـت المـادة    . )3(وتعليمها واستقلالها الاقتصادي
لحقوق الإنسان والشعوب بشـأن حقـوق المـرأة في إفريقيـا، أنّ الحـد الأدنى لسـن الـزواج بالنسـبة         

  .للفتاة هو ثماني عشرة سنة
 أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،رأت    القضاء على جميـع  من اتفاقية  16/2وعلى ضوء المادة 

، بمناسـبة دورـا   36فقـرة   21في توصيتها العامة رقـم  ، "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة"
، أنّ السـن الأدنى للـزواج يجـب أن يكـون ثمـاني عشـرة سـنة لكـل مـن          1994الثالثة عشرة سنة 

  .الرجال والنساء على حد سواء
لدولي في تحديد حد أدنى لسن الزواج، وهو توجـه مقبـول   ويتفق المشرع الجزائري مع التوجه ا

تكتمـل أهليـة المـرأة والرجـل في الـزواج      : "من قانون الأسرة على أن  7ومحمود، حيث نصت المادة 
  ". بتمام تسعة عشرة سنة

  .  وقد ذهبت معظم الدول العربية والغربية إلى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج

                                                             
  .157، ص 1989عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، الطبعة الثانية  - 1
، عنالجمعيةالعامةللأممالمتحدةفي دورا العشرين، "توصيةالرضابالزواجوالحدالأدنىلسنالزواجوتسجيلعقودالزواج"صدرت  - 2

  .1965نوفمبر  1بتاريخ  2018بالقراررقم 
  .36، فقرة 21، التوصية رقم 1994التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الثالثة عشرة  - 3



  كيفاجي الضيف. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لأسرةالدولية لاية لحما
 

  
 ~ 375 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

مـن   5سنة، الفصـل   18تونس . من مدونة الأسرة 19سنة، المادة  18لمغرب ا:  الدول العربية -أ 
الإمـارات  . من قـانون الأحـوال الشخصـية    6سنة، المادة  18موريتانيا . مجلة الأحوال الشخصية

مـن قـانون الأحـوال     10سـنة، المـادة    18الأردن . من قانون الأحوال الشخصية 30سنة، المادة  18
الكويـت الفـتى   . من قانون الأسـرة  17سنة، المادة  16سنة، والفتاة  18قطر الفتى . الشخصية

سـنة للفـتى    18عمـان  . مـن قـانون الأحـوال الشخصـية     26سنة، المـادة   15سنة، والفتاة  17
مـن   44للفتاة، المـادة   17سنة للفتى، و 18سوريا . من قانون الأحوال الشخصية 7والفتاة، المادة 

  .من قانون العائلة 4ي نفس السن في لبنان طبقا للمادة وه. قانون الأحوال الشخصية
 144سـنة، المـادة    18بلجيكا . من القانون المدني 144سنة، المادة  18فرنسا :  الدول الغربية -ب 

  .من القانون المدني 94سنة، المادة  18سويسرى . من القانون المدني
ة قانونـا، فهـل يبـاح لـه ذلـك ؟      ولو فرضنا أن شخصا ما رغب في الزواج قبل السن المحـدد 

نعم يستطيع الشخص الذي لم يبلغ السن المحددة قانون للزواج أن يتزوج، بشرط الحصـول علـى   
رخصة من القاضي، وعادة ما يمنح القاضي هذه الرخصة لمصلحة أو ضرورة، مـتى تأكـد لديـه    

 والقـانون الـداخلي،   ، وهـذا الحكـم محـل اتفـاق بـين القـانون الـدولي       )1(قدرة الطرفين على الزواج
، "الـزواج  عقـود  وتسـجيل  الـزواج  لسـن  الأدنى والحـد  بالزواج توصية الرضا"والدليل على ذلك أن 

 لمـن  قانونـا  التزوج يجوز ولا" عاما، عشرة خمسة سن الزواج عن تقّل لا نصت في مبدئها الثاني أن
 الطـرفين  لمصـلحة  جديـة،  لأّسـباب  السـن  شرط من المختصة السلطة تعفه لم ما يبلغها لم

  ".زواجهما المزمع
وهذا هو التوجه الذي سارت فيه مختلف الدول، حيث منحت القوانين الوطنيـة المختلفـة   
للقاضي سلطة الترخيص بالزواج قبل السن القانوني سواء في ذلـك الـدول العربيـة أو الغربيـة،     

 5الفصـل  من مدونة الأسرة المغـربي، و  20ة والماد. من قانون الأسرة الجزائري 7وهذا ما ورد في المادة 
. مـن مدونـة الأحـوال الشخصـية الموريتانيـة      8والمـادة  . من مجلة الأحوال الشخصية التونسية

مـن   30/2والمـادة  . مـن قـانون الأسـرة البحـريني     18والمـادة  . من قانون الأسرة القطري 17والمادة 
والمـادة  . قـانون الأحـوال الشخصـية السـوري    مـن   45والمـادة  . قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

ب مـن قـانون الأحـوال الشخصـية     /10والمـادة  . من قانون الأحـوال الشخصـية العمـاني    10/3
  .من القانون المدني البلجيكي 145والمادة . من القانون المدني الفرنسي 145والمادة . الأردني

  خضوع المقبلين على الزواج للفحص الطبي: المطلب السادس 
وحقوق الإنسان، المنظم مـن  ) VIH/SIDA(اعتبرت الاستشارة الدولية الأولى حول السيدا 

، أن كـل سياسـة تفـرض كشـفا     1989جويليـة   28إلى  26قبل مركز حقوق الإنسان بجنيف من 
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عن الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة قبـل الـزواج، إجـراء يتعـارض مـع حريـة الشـخص        
  .)1(اج، كما هو مضمون ومقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسانوحقه الطبيعي في الزو

هذا الحق المقرر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يبـدو كأنـه يتعـارض مـع مـا ذهـب إليـه        
يجـب علـى طـالبي الـزواج أن يقـدما وثيقـة       "مكرر أنه  7قانون الأسرة الجزائري، حيث ورد في المادة 

ثلاثة أشهر، تثبـت خلوهمـا مـن أي مـرض أو عامـل قـد يشـكل خطـرا         طبية لا يزيد تاريخها عن 
، الـذي يحـدد   2006مـايو   11المـؤرخ في   154 – 06غير أن المرسوم التنفيذي . )2("يتعارض مع الزواج

مكرر، أزال هذا التعـارض الظـاهري، حيـث نـص في المـادة       7شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 
أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافـا  لا يجوز للموثق "منه أنه  7/2

وإنما عليه فقط أن يتأكد من خلال الاستماع إلى الطرفين مـن علمهمـا بنتـائج    . )3("لإرادة المعنيين
الفحوصات الطبية، وبالأمراض التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بـذلك في عقـد   

 للموثـق  يجـوز  لا: "أنـه   18/2يضا قانون الأسرة القطري، حيث جاء في المادة وهذا ما تبناه أ. الزواج
  ".إتمامه في الطرفان رغب متى الطبي، الفحص نتائج بسبب العقد توثيق عن الامتناع

وذا التفسير الوارد في المرسوم التنفيذي، يتبين أن هناك اتفاقا بين القانون الدولي لحقـوق  
الجزائري والقانون القطري، لأنّ الغاية والقصد مـن الفحـص الطـبي هـو إعـلام      الإنسان والقانون 

، ولـيس الفحـص الطـبي    )4(الطرفين فقط قبل الزواج بالأمراض التي يحملها أحدهما أو كلاهمـا 
مانعا من موانع الـزواج، أو قيـدا علـى إرادة الطـرفين في إبـرام عقـد الـزواج، فـإذا علـم الطرفـان           

ا، فلم يعد هناك مسـوغ لتقييـد حريتـهما    بالعيوب التي أظهر ا الفحوص الطبية، ورضي
والاعتراض على إرادتيهما في إبرام عقد الزواج، وما على ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة سـوى  
إبرام عقد الزواج وتوثيقه في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك، مع وجوب التأشـير علـى هـامش    

  . ورضاهما ذه العيوبالعقد بعلم الطرفين
  الحماية الدوليةللأسرة أثناء قيام الزواج: المبحث الثاني 

تعرضت في هذا المبحث للحماية الدولية أثناء قيام الحياة الزوجية، دون الحديث عن مرحلـة  
انفصال الحياة الزوجية وما يترتب عليها من حقوق مالية وشخصية، وذلـك لاخـتلاف المـرحلتين    

أولا الحـق في تقريـر عـدد الأولاد    : لحماية القانونية لكل مرحلة، وقد تناولت المسائلالآتيةولطبيعة ا

                                                             
  :وانظر أيضا . 241 – 240أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  - 1

Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/DIDA, p 53, para 96. 
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وتنظيم المواليد، ثانيا الحق في تربية الأولاد وتعليمهم، ثالثا منع تعدد الزوجـات، رابعـا منـع مركـز     
 رئيس الأسرة، خامسا الحصول على مسكن ملائم، سادسا منـع العنـف العـائلي، سـابعا تـوفير     

  .الحماية للوالدين العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية، ونوضح ذلك في المطالب الآتية
  الحق في تقرير عدد الأطفال وتنظيم الإنجاب: المطلب الأول 

، علـى  )1(1969ب، من إعلان التقـدم والإنمـاء في الميـدان الاجتمـاعي لسـنة      /22تنص المادة 
إطار السياسات الديمغرافية القوميـة  وضع وإنشاء البرامج اللازمة في ميدان السكان في "ضرورة 

وتزويــد الأســر بالمعــارف والوســائل اللازمــة لتمكينــها مــن ممارســة حقهــا في أن تقــرر بحريــة  ... 
  ".ومسؤولية عدد أولادهاوتوقيت أنسالهم

قضاء على جميع أشـكال  ه من اتفاقية ال/16/1وهو الحق نفسه الذي نصت عليه المادة 
تقـرر بحريـة وبشـعور مـن     "التمييز ضد المرأة، حيث ورد فيها حق المرأة بالتساوي مع الرجـل في أن  

المسؤولية عدد أطفالها والفترة ما بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومـات والتثقيـف   
  ". والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق

، وطبقـا  1994نة القضاء على التمييز تجاه المرأة، في دورا الثالثة عشرة لسـنة  غير أنّ لج
، تفسر هذه المادة بوجوب إعطاء الأولية للمرأة في تحديد عـدد  21فقرة  21لتوصيتها العامة رقم 

: أفراد الأسرة، بسبب المسؤوليات الملقاة على عاتقها فيما يخص الحمل والتربيـة، حيـث ورد فيهـا    
المسؤوليات التي تقع على النساء بسبب الحمل وتربية الأولاد، تـؤثر علـى حقهـن في التعلـيم     " إنّ

والعمل والنشاطات الأخرى المرتبطة بتطورهن الشخصي، وتفـرض علـيهن عبئـا غـير مناسـب،      
كما أن عـدد الأولاد وتباعـد المواليـد لهمـا انعكـاس مشـابه علـى حيـاة النسـاء، ويـؤثران علـى            

ية والعقلية، وكذلك على صـحة أولادهـن، ومـن ثم فيحـق للنسـاء تقريـر عـدد        صحتهن الجسد
  .)2("الأولاد وتباعد المواليد

  الحق في تربية الأولاد وتعليمهم:المطلب الثاني 
د، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة،  /16/1ب، و/5نصت المادتان 

. )3(مـن الرجــل والمـرأة في تربيــة أولادهـم وتطــورهم   علـى الاعتـراف بالمســؤولية المشـتركة لكــل    
ه، من اتفاقية حقوق الطفل، وجوب تأمين ظروف المعيشـة اللازمـة   /24، و27/2وأضافت المادتان 
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لنمو الطفل، في حدود الإمكانيات والقدرات الماليـة للولـدين، وتزويـدهما بالمعلومـات الأساسـية      
  .المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته

، مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، علـــى حقالأوليـــاء في  26/3ة ونصـــت المـــاد
مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق       18/4وفسـرت المـادة   .اختيارنوعالتعليمالذييعطىلأولادهم

من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة        13/3المدنية والسياسية، والمادة 
 أولادهـم  تربيـة  تـأمين  في الأوصـياء،  أو الآباء، حرية احترام بضرورة، نوعية هذا التعليم، والثقافية

  .الخاصة لقناعام وفقا وخلقيا دينيا
وإذا كانت النصوص الدولية نصت في مجموعها على أنّ الحـق في تربيـة الأولاد وتعلـيمهم    

ينبغـي  "مشترك بين الوالدين، ومع ذلك فإنّ دور الأم يبقى مرجحا في تربية الأولاد، لأنّ نمو الطفـل  
الأم تـؤثر  وممـا لاشـك فيـه أنّ    . )1("أن ينشأ في بيئة عائلية، في جو من السـعادة والمحبـة والتفـاهم   

بدرجة أكبر من الأب في شخصية الطفل، وهـي الأقـدر علـى منحـه السـعادة والحـب والعطـف        
  . والحنان، وزرع القيم الإيجابية والفضائل الحسنة في شخصيته

ومما يؤكد ذلك أن النصوص الدولية حثت على تفريغ الأم بقدر المستطاع لكـي تسـتطيع   
المتعلقـة   191توصـية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم      مـن   10/2نصت الفقـرة  تربية ولدها، ف

حالة مرض الأم أو دخولها المستشـفى بعـد الـولادة وقبـل انتـهاء      "، أنه في 2000بحماية الأمومة 
الإجــازة اللاحقــة للــولادة، وحيــث لا تســتطيع الأم العنايــة بالطفــل، ينبغــي أن يســتفيد الأب   

تسـاوي الجـزء غـير المسـتنفد مـن إجـازة        المستخدم من أجل العناية بالطفـل، مـن عطلـة لمـدة    
  .)2("الأمومة، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية

ويتضح من نص هذه التوصية أنّ الأم هي المكلفة بتربية الولد، غير أنه إذا حالت دون ذلـك  
ظروف المرض أو دخولها المستشفى، ويمكن أن نقـيس علـى ذلـك أي ظـرف آخـر لا تسـتطيع الأم       

، فإنّ الأب يحل محل الأم استثناء في القيـام ـذا الـدور، ويسـتفيد تبعـا      هاناء بطفلبموجبه الاعت
  . لذلك من عطلة أبوية تساوي الجزء غير المنتهي من عطلة الأمومة

المتعلقـة   183من اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم      3المادة وتأكيدا لما سبق نصت 
عضو بعـد التشـاور مـع المنظمـات الممثلـة لأصـحاب       تتخذ كل دولة "، )3(2000بحماية الأمومة 
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ضـارا بصـحة   ... العمل تدابير مناسبة لضمان ألا تضطر المرأة الحامـل أو المرضـع إلى أداء عمـل    
  ".أو وجود خطر جسيم على صحة الأم أو صحة طفلها... الأم أو الطفل 

لى حق المرأة وفقـا  ، ع2000المتعلقة بحماية الأمومة  183من اتفاقية  10كما نصت المادة 
للقانون الوطني، في الحصول على بعض الوقت يوميا أو تخفيض ساعات العمل مـن أجـل إرضـاع    
طفلــها رضــاعة طبيعيــة، وتعتــبر فتــرات التوقــف أو تخفــيض ســاعات العمــل خدمــة فعليــة  

  .تتقاضى عليها أجرا
الأم، وهـذا مـا   ومما يساعد على التربية الحسنة للطفل ونموه الطبيعي، هو تغذيته بحليـب  

، ولقد ثبت بالدليل العلمـي أنّ حليـب الأم لا   )1(أوصت به منظمة الصحة العالمية واليونيسيف
يؤثر على النمو المادي لجسم الطفل فقط، بل يؤثر أيضا على نمو الجانب النفسي والعـاطفي لـه،   

لطفـل عنـدما قـرروا    إذ يولد فيه العطف والحب الحنان، وهذا ما تنبه له واضعوا اتفاقية حقوق ا
وتماشـيا مـع هـذا التوجـه      ".بمزايا الرضاعة الطبيعية: "هـ، ضرورة توعية اتمع/24/2في المادة 

الدولي، فقد منح المشرع الجزائري للموظفة المرضـعة الحـق في الغيـاب مـن أجـل إرضـاع ولـدها،        
ظفـة المرضـعة،   حـق المو "من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على  214حيث نصت المادة 

 يـوم  كـل  الأجـر  مدفوعتي ساعتين التغيب في سنة، ولمدة الأمومة، عطلة انتهاء تاريخ من ابتداء
. المواليـة  السـتة  الأشـهر  خـلال  يوم كل الأجر مدفوعة واحدة وساعة الأولى، أشهر الستة خـلال
  .)2("الموظفة يناسب ما حسب اليـوم مـدار على الغيابـات هـذه توزيـع يمكـن

تقريـر عـدد   حقـي  والذي نلاحظه في هذا السياق أن المرأة قد حظيـت بتفضـيل وتمييـز في    
أفراد الأسرة، وتربية الأولاد، فهل يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ومساسا بحـق مـن   

سـلبيا  الحقوق الأساسية ؟ لا يمكن أن نعتبر ذلك مساسا بمبدأ المسـاواة بـين الجنسـين، ولا تمييـزا     
من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد     4/2ضد الرجل،وذلك بالاستناد إلى المادة 

المرأة، التي تصرح بأن التدابير الخاصة التي تتخذ قصد حماية الأمومة لا ينـدرج ضـمن الأعمـال    
  .التمييزية

  منع تعدد الزوجات: المطلب الثالث 
الـذي نصـت عليـه دسـاتير الـدول، والنصوصـالدولية       إنّ مبدأ المساواة بين المـرأة والرجـل   

المختلفة، يقضي بمنع تعدد الزوجات، وعلى هذا فإنّ القانون الدولي لحقـوق الإنسـان يعتـبر تعـدد     

                                                             
1- www.who.int/nutrition/topics/infantfeeding_recommendation/ar/ 

  1427ادىالثانيةعام جم 19مؤرخفي  03-06صدر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالأمر رقم  - 2
  ).2006يوليو  16الصادر بتاريخ  46الجريدة الرسمية عدد (، 2006يوليوسنة  15الموافق 
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الأنمــاط "الزوجـات منــاف لحقــوق المــرأة وكرامتــها، وفيــه مســاس بشــرفها واعتبارهــا، وهــو مــن  
  . )1("تي يجب تعديلهاالاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل ال

، 14فقـرة   21وقد سجلت لجنة القضاء على التمييز تجاه المرأة في توصيتها العامـة رقـم   
، أنّ كثيرا من الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة تـنص علـى      1994بمناسبة دورا الثالثة عشرة لعام 

نية أو لأعـراف محليـة،   المساواة في دساتيرها، ولكنها تسمح بتعدد الزوجات، استنادا لاعتقادات دي
واستخلصت اللجنة أن تعدد الزوجات يتعارض مع مبـدأ المسـاواة بـين المـرأة والرجـل، ويمكـن أن       
تترتب عليه نتائج خطيرة مالية وعاطفيـة بالنسـبة للمـرأة، ويتعـارض مـع الحقـوق الدسـتورية        

  .)2(أ، من هذه الاتفاقية/5للنساء، والمادة 
 هـذه التوصـية وغيرهـا مـن النصـوص الدوليـة الأخـرى،        إن منع تعدد الزوجـات الـوارد في  

 8والمـادة   8مخالف لما أقره قانون الأسرة الجزائري الذي أجاز التعدد بشروط معينـة، ذكرـا المـادة    
، وخلاصـة هـذه الشـروط تتمثـل في وجـوب إقامـة العـدل بـين الزوجـات،          1مكرر  8مكرر والمادة 

  .)3(خصة من رئيس المحكمة، والحصول على روالقدرة على الإنفاق
والذي أراه أن التكييف القانوني لتعدد الزوجات هو رخصـة منحهـا القـانون لمـن يرغـب في      

وهو لا يفرض على المرأة، وإنما هي التي ترضى به أساسا، فهـو بالنسـبة   ،واستجمع شروطه، ذلك
النسـبة للزوجـة الأولى   للزوجة الجديدة تعدد برضاها لعلمها بزواج من ترغب في الارتباط به، أما ب

فإنّ القانون أعطاهـا الحـق في أن تشـترط علـى زوجهـا حـق التطليـق إن هـو تـزوج عليهـا بـدون            
في حالة التدليس يجوز لكـل زوجـة رفـع    "مكرر من قانون الأسرة، فإنه  8موافقتها، وطبقا للمادة 

  ".دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق
الدولية أا تمنـع تعـدد الزوجـات مطلقـا سـواء أكـان بشـروط         النصوص والملاحظ على

معينة كما فعل قانون الأسرة الجزائري أم بغير شروط، ولكن من جهة أخرى تبـيح باسـم الحريـة    
عطـائهم كافـة   إالشخصية العلاقات الجنسية لغير المتزوجين، وتطالب بحمايـة قانونيـة لهـم و   

، وهـذا مـا نصـت عليـه لجنـة القضـاء علـى        )4(قات الحـرة الحقوق والمسؤوليات المترتبة على العلا
الحقـوق والمسـؤوليات المشـتركة    "، بقولهـا إنّ  20فقـرة   21التمييز ضد المرأة في توصـيتها رقـم   

وينبغي أن تضمن الـدول الأطـراف في   ... المنصوص عليها في الاتفاقية، ينبغي أن يكفلها القانون 
                                                             

تعديل الأنماط : "أ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من الدول الأطراف فيها بضرورة /5تطلب المادة  -  1
أة، دف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمر

  ".على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة
  .المتعلقة بتعدد الزوجات 14من الاتفاقية، فقرة  16توصيات اللجنة فيما يخص المادة  - 2

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm#recom21 
  .190ص  1العربي بلحاج، المرجع السابق، ج . 151 – 149عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 3
  .18، فقرة 21انظر توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم  - 4

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr. 
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ق ومسؤوليات كلا الوالدين، بغض النظر عـن حالتـهما   تشريعاا على قدم المساواة تحديد حقو
  ".الزوجية، ومعيشتهما مع أولادهما أم لا

  منع مركز رئيس الأسرة: رابع المطلب ال
، 1985جاء في المؤتمر العالمي الثالث الـذي عقدتـه الأمـم المتحـدة في نـيروبي بكينيـا سـنة        

هنـاك حاجـة إلى اسـتبعاد عبـارات     : "أةلاستعراض وتقييم منجزات الأمم المتحدة المتعلقة بـالمر 
، لأنّ هذا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ولأنـه يعتـبر مركـزا قانونيـا     "مثل رب الأسرة

  .يتمتع به الرجل على حساب المرأة
 17فقـرة   21وقد لاحظت لجنة القضاء على التمييز تجاه المرأة في توصـيتها العامـة رقـم    

القـوانين الوطنيـة الـتي تمـنح مركـز رئـيس الأسـرة         ، أن1994ّثالثة عشرة عام بمناسبة دورا ال
ج، من الاتفاقية، وتضيق مـن دائـرة حقـوق النسـاء في المسـاواة      /16/1للزوج تخالف أحكام المادة 

  .المسؤولية وفي المراكز القانونية
الزوج إنمـا هـو موقـع    وهذا كلام يجافي الحقيقة والواقع، فمركز رئيس الأسرة الذي يتمتع به 

مسؤولية لإدارة شؤون الأسرة، وهو بمثابة وظيفة مدير مؤسسـة، فكـل مؤسسـة اجتماعيـة أو     
ثقافية أو علمية أو سياسية، لابد أن يترأسها مدير يدير شؤوا، ويجتهد في حسن إدارـا حـتى   

مؤسسـة  تنجح تلك المؤسسة وتحقق أهدافها التي من أجلها أنشئت، ووجـود رئـيس علـى رأس    
 )1("جوستاف لوبـون "وهذا ما قرره المؤرخ الفرنسي ، أو الحيواني ما أمر طبيعي في الاجتماع البشري

ن أو من بني الإنسان إلا جعل له بمقتضـى  اما اجتمع عدد من الأحياء سواء كان من الحيو: "بقوله
 .)2("الفطرة رئيسا

اون مع المـرأة، وإسـناد الإدارة   والأسرة مؤسسة اجتماعية هامة يقوم بإنشائها الرجل بالتع
للرجل لا يعني ذلك انتقاصا من حق المرأة أو من قدرها، وإنمـا باعثهـا الوظيفـة المنوطـة بـالزوج،      
فهو مكلف بالقيام بتحمل تبعات الأسرة وعلى رأسها النفقـة الماليـة، وعنـد الحاجـة تسـاعده      

قـانون الجزائـري قائمـة في أصـل     زوجته في تحمل هذه المسؤولية،ثم إنّ مؤسسـة الأسـرة طبقـا لل   
بنائها على المودة والمحبة والتعاون بين الزوجين، ولـيس علـى القهـر أوالتسـلط، ومـن ثم فـلا محـل        
للقول بإلغاء مركز رئـيس الأسـرة وإلا لاـارت الأسـرة تمامـا، كمـا تنـهار أي مؤسسـة أو هيئـة          

  .محلية أو وطنية أو دولية بدون رئيس يدير شؤوا

                                                             
: ،طبيبومؤرخفرنسي،كتبفيعلمالآثاروعلمالانثروبولوجيا،منآثاره)1931ديسمبر  13وتوفي في  1841مايو  7ولد في (غوستافلوبون  - 1

  .حضارةالعرب،وحضاراتالهند،سرتقدمالأمم،روحالاجتماع
2  - «Dès qu'un certain nombre d'êtres vivants sont réunis, qu'il s'agisse d'un troupeaud'animaux ou d'une foule 
d'hommes, ils se placent d'instinct sous l'autorité d'un chef ». 
Gustave Le BON, psychologie des foules, Edition publiée par Félix Alcan, 9e édition 1905, p 73. 
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  الحصول على مسكن ملائمالحق في :امس المطلب الخ
، القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة  ، من اتفاقية )و -د/ (16/1بناء على المادة 

للرجل والمرأة الحقوق والالتزامات نفسها، فيما يخص المسائل المتعلقة بأولادهما، ومنها تـوفير   فإنّ
  .الملائم لهم المسكن

الـدولي المتعلـق بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة      مـن العهـد    11/1كما نصـت المـادة   
حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفـي بحاجتـهم   : "والثقافية على 

  ".المعيشية لظروفه متواصل تحسين في وبحقه من الغذاء والكساء والمأوى،
تماعيـة والثقافيـة، في الفقـرة السادسـة مـن      وقد قضت لجنة الحقـوق الاقتصـادية والاج  

، أنمفهوم الأسـرة يجـب أن يأخـذ بمعـنى     1991بمناسبة انعقاد دورما عام  4التعليق العام رقم 
الحق في السكن الملائم لا ينطبق على الرجل فقـط باعتبـاره رئـيس الأسـرة، بـل      واسع، ومن ثم فإن

عائلـة، ولاسـيما لمـا تفقـد شـريكها أو ينحـل       أعبـاء ال تتحمـل  تستفيد منه المرأة أيضا عندما 
  .)1(زواجها

 يفسـر  ألا ينبغـي  السـكن  في الحق" ، فإن4ّوطبقا للفقرة السابعة من التعليق العام رقم 
 هـو حـق   بـل ... رأسه  فوق سقف وجود بمجرد للمرء الموفر للمأوى مساويا يجعله... ضيقا تفسيرا

 النـاس  لجميـع  السـكن  في الحـق  يكفـل  وأن... وكرامة وسلام أمن في ما مكان في يعيش أن في المرء
  .)2("اقتصادية موارد حيازة إمكانية أو الدخل، عن النظر بصرف

 الملائمـة  بالدرجـة  التمتـع "وأن يكفل لهم ليس مجرد سكن، بل سكن ملائم، الذي يعـني  
 والهيكـل  الكـافيتين،  والتهويـة  والإنـارة  الكـافي،  والأمـان  الكافيـة،  والمسـاحة  الخصوصـية،  من

 ذلـك  وكـل  الأساسـية،  المرافـق  و العمـل  أمكنـة  إلى بالنسـبة  الملائـم  والموقـع  الملائم، الأساسي
  .)3("معقولة بتكاليف

السكن الملائم الذي نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتفق مـع ذهـب إليـه     وتوفير
منه، أنّ من عناصر النفقة الـتي يجـب علـى الـزوج أن      78قانون الأسرة الجزائري حيث ورد في المادة 

وفي حالـة الطـلاق فـإنّ    . يقدمها لأسرته بالإضافة إلى الغذاء والكساء والدواء السـكن أو أجرتـه  
تفرض على الأب أن يوفر لممارسـة الحضـانة سـكنا ملائمـا للحاضـنة، وإن تعـذر ذلـك         72ادة الم

فعليه دفع بدل الإيجار، وتبقى الحاضنة في مسكن الزوجية حتى تنفيـذ الأب للحكـم القضـائي    
  .)4(المتعلق بالسكن

                                                             
1- www.ohchr.org/ HRI/GEN/Rev.9 (vol.1) mai 2008. Page 18. 
2  - Op. Cit.  
3  - Op. Cit.  

  .362ص  1العربي بلحاج، المرجع السابق، ج . 227عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 4
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ذلـك مـبني   كن الملائم طبقا للقانون الدولي، فـإنّ  وإذا كانت المرأة تستفيد من الحق في الس
، أمـا في ظـل قـانون الأسـرة     )1(على أساس نظام الاشتراك في الأموال المعروف في الأنظمة الغربية

المبني على أحكام الشريعة الإسلامية، فإنّ المرأة يخول لها الحق في السـكن الملائـم علـى أسـاس     
بـل لهـا   لأسـرة؛  حضانة الأولاد وهو حق الولد على أبيه، وبغض النظر عن مشاركتها في ملكية ا

ومن هنا يتجلى سمو حكـم التشـريع الإسـلامي علـى مـا ورد في القـانون       ذمة مالية مستقلة، 
  .)2(الدولي

  العنف العائلي ضد النساءمنع :المطلب السادس 
يقصد بالعنف العائلي كل عمل مهين جسميا أو نفسيا أو جنسيا يقوم بـه عضـو مـن    

والجـرح، والتهديـد والترهيـب والإكـراه، والسـب والشـتم       الأسرة ضد امرأةفي الأسـرة، كالضـرب   
وتخريب الممتلكات، والاغتصاب الزوجي الذي يمارسه الزوج على زوجته دون رضـاها، وعمومـا كـل    
ما يشكل ديدا حقيقيا لتطور وصحة وحياة أفراد الأسرة، وهذا يسـتلزم حمايـة الأسـرة مـن     

أشـكال التمييـز كمـا يـذهب إلى ذلـك أنصـار        كل هذه الأخطـار، لأنّ العنـف يعتـبر شـكلا مـن     
  . )3(التفسير الواسع للقانون الدولي لحقوق الإنسان

وبالرغم من عدم وجـود نـص يتعلـق بـالعنف العـائلي في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع          
أشكال التمييز ضد المرأة، ومع ذلك فإنّ لجنة القضاء على التمييز ضد المـرأة، في دورـا الحاديـة    

 المـرأة  ضـد  الممـارس  العنـف : "، علـى أنّ  6فقـرة   19، نصت في توصيتها رقم 1992ة عشر لسن
آلامـا أو عـذابا ذات طـابع جسـدي أو عقلـي أو جنسـي، وكـذا         تسبب التي الأفعال يشمل والذي

التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه ا والأشكال الأخـرى للحرمـان مـن الحريـة، يعتـبر انتـهاكا       
  .  )4("ية، بالرغم من أنّ أحكامها لا تتضمن نصا صريحا يتعلق بالعنفلأحكام الاتفاق

ساء يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضـد  يتبين من خلال هذه التوصية أن العنف ضد الن
المرأة، لأنّ فيه مسـاس بكرامتـها وحريتـها، وهـو سـلوك موجـود في أغلـب اتمعـات البشـرية،          

رأة بصورة جدية من حقوقهـا القانونيـة والطبيعيـة، ويـؤثر     ويستهدف في أحيان كثيرة حرمان الم
بشكل مباشر أو غير مباشر على استقرار الأسرة وتفاهمها، ويترتب على هـذا وجـوب مكافحـة    
العنف الأسري على جميـع المسـتويات التشـريعية والقضـائية والإداريـة والتربويـة والإعلاميـة،        

، Rفقـرة   19في توصيتها العامة رقـم  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،  وبناء على هذا أقرت
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سـاء  ، أنه من أجل التغلـب علـى العنـف ضـد الن    1992بمناسبة دورا الحادية عشرة سنة ، Tو 
  : يجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير التالية 

ــك ال   –أ  ــا في ذل ــة بم ــة الفعال ــدابير القانوني ــات الجوضــع الت ــرورة،  عقوب ــد الض ــة عن زائي
والتعويضات المدنية لحماية المرأة من جميع أشـكال العنـف، ولا سـيما العنفوالتعسـفالعائلي     

  .والجنسيوالتحرشالجنسيفي مكانالعمل
سن تشريعات لإلغاء الـدفاع عـن الشـرف    وضع التدابير القانونية الفعالة بما في ذلك  –ب 

  .كدافع لتبرير الاعتداء أو قتل الزوجة
توفير الملاجئ والإرشادات وتقديم المشورة وبرامج إعادة التأهيل والدعم للنساء، قصـد   –ج 

  .ضمان أمن وسلامة ضحايا العنف العائلي، أو المعرضين لخطر الوجود
  .برامج إعادة التأهيل بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا العنف العائلي –د 
  .أو الاعتداء الجنسي لزنا المحارمت التي تعرضت توفير مصالح لدعم العائلا –ه 
 مـا  في المواقف لتغيير التعليمية والبرامج العامة تدابير وقائية، خاصة توفير المعلومات –و 

  .والنساء الرجال ومكانة بدور يتعلق
، حثـت  2012من تقرير لجنة القضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة لسـنة       22الفقرة رقم  وفي

 العدالـة  إلى الفعلـي  الوصـول  تيسـير  اللجنة الدولة الجزائرية باعتبارها طرفا في الاتفاقية، علـى 
  : )1(يلي وأوصتها بما

 دةالمسـاع  تـوفير  وخاصـة  التمييـز،  ضـحايا  النسـاء  قبـل  مـن  الشكاوي تقديم تيسير -)أ(
  .اللازمة القانونية

 علـى  تنطـوي  الـتي  الأفعـال  ذلك في بما النساء ضد المرتكبة الجرائم كافة تأثير رصد -)ب(
 الشـكاوي  عـدد  عـن  معلومـات  تتضمن للبيانات قاعدة ووضع الجنسي، العنف أو المترلي العنف

 .اللجنة إلى ذلك عن تقرير وتقديم الجناة، بحق الصادرة والأحكام والإدانات والملاحقات والتحقيقات

  توفير الحماية للوالدين العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية: المطلب السابع 
نصت معظم النصوص الدولية على ضرورة توفير حماية قانونيـة واجتماعيـة للوالـدين    
 العاملين ذوي المسؤوليات العائلية، وذلك بتوفير دور الحضانة المناسبة لخدمة الأطفال وغيرها مـن 
المرافق والمنشآت وصـور المسـاعدات المتعـددة، حـتى يسـتطيع الوالـدان العـاملان التوفيـق بـين          
التزاماما العائلية ودورهما في خدمة اتمع، سواء كانوا عمـالا في القطـاع الخـاص أو القطـاع     
العام، أو مشاركين بشكل من الأشكال في الحيـاة العامـة، ولتمكينـهما مـن ذلـك نصـت المـادة        
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إنشاء دور الحضـانة المناسـبة خدمـة    "ج، من إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، على /22
  .)1("لمصلحة الأولاد ولمصلحة الوالدين العاملين

كما جشعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الدول الأطـراف علـى   
جباما العائليـة والمهنيـة، فنصـت    االقيام بوتوفير مرافق لرعاية الأطفال، كي يتمكن الوالدان 

تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المسـاندة  "ج، من الاتفاقية على /2فقرة  11المادة 
لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشـاركة في الحيـاة   

  ". وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع وإنشاء
كما أمرت اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف فيها، بتوفير كل التـدابير الملائمـة لرعايـة    

 التـدابير  كـل  الأطـراف  الدول تتخذ: "من الاتفاقية  18/3أطفال الوالدين العاملين، فجاء في المادة 
 هـم  الـتي  الطفـل  رعاية ومرافق بخدمات الانتفاع حق العاملين الوالدين لأطفال لتضمن الملائمة
  ".لها مؤهلون

والذي نلاحظه على هذه النصوص الدوليـة أـا تتحـدث عـن الوالـدين العـاملين، وهـذا        
يعني توفير الظروف الملائمة كـي يسـتطيع الوالـدان تنفيـذ التزامامـا المهنيـة، ولكنـها تـدل         

بطريق غير مباشر على حرص هذه النصـوص علـى حمايـة الأسـرة والمحافظـة      بصورة ضمنية و
عليها من الايار أو التفكك، وهذا مـا أشـارت إليـه ديباجـة اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات        

وإذ يدرك أن مشاكل العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة هـي وجـوه لقضـايا       : "العائلية، بقولها 
  ". أوسع تتعلق بالأسرة

ى أن تربية الطفل تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وإمكانات مادية ومالية قـد لا تكـون في   عل
فقرة ب، من اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم    5مستوى قدرات الوالدين، ولذلك نصت المادة 

المتعلقــة بالعمــال ذوي المســؤوليات الأســرية، علــى وجــوب اتخــاذ جميــع التــدابير الملائمــة   156
تنمية أو تعزيـز خـدمات اتمـع المحلـي، العامـة أو الخاصـة،       "الإمكانات الوطنية قصد للظروف و

؛ علــى أن تكــون )2("مثــل منشــآت رعايــة الطفــل، والخــدمات والتســهيلات الــتي تــوفر للأســرة 
مجانا أو بثمن معقـول يتناسـب مـع قـدرة العامـل علـى       "الاستفادة من هذه المنشآت والخدمات 

  .)3("مرنة، وملبية لاحتياجات الأطفال بمختلف أعمارهم الدفع، قائمة على أسس
وتماشيا مع هذا الاتجاه الدولي في حماية الأسرة وتمكـين العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة     
على أداء مهامهم المهنية والاجتماعية، ضمن المشرع الجزائـري للعمـال المـؤمن لهـم اجتماعيـا      

                                                             
1  - /http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp/ p 135. 
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مـن   6الحضـانة وحـدائق الأطفـال، طبقـا للمـادة       ولذوي حقـوقهم الاسـتفادة مـن خـدمات دور    
  .)1(69 – 05المرسوم التنفيذي رقم 

ولمساعدة العمال ذوي المسؤوليات العائلية على المحافظة علـى أسـرهم ورعايتـها بشـكل     
يحفظ رفاهيتها وكرامتها، ضمنت النصوص الدولية جملة مـن الحقـوق لفائـدة هـؤلاء العمـال      

حماية أسـرهم، وتسـاعدهم علـى النجـاح في حيـام الأسـرية        تساهم بشكل غير مباشر في
  :والمهنية، ومن هذه الحقوق 

ــادة     –أ  ــا للمـ ــاعي، طبقـ ــمان الاجتمـ ــق في الضـ ــةرقم 4الحـ ،مناتفاقيةمنظمةالعملالدوليـ
ب، والعنوان السادس المشـتمل علـى   /9والفقرة . 1981،حولالعمالذويالمسؤولياتالعائلية 156

  .المكملةلهذهالاتفاقية 165لتوصيةرقم ، منا31 – 27الفقرات 
، 7الحق في العودة إلى العمل في حالة الغياب عنه بسبب المسؤوليات العائلية، طبقـا للمـادة    –ب 

من التوصـية رقـم    12حول العمال ذوي المسؤوليات العائلية، والفقرة  156من الاتفاقية رقم 
، 191منظمة العمـل الدوليـة رقـم     من توصية 5وقد نصت الفقرة . المكملة للاتفاقية 165

بمثابـة فتـرة خدمـة لأغـراض تحديـد      "على أن غياب المرأة عـن العمـل بسـبب الأمومـة يعتـبر      
  ".  حقوقها

، 156مـن الاتفاقيـة رقـم     8عدم تسريح العمال بسبب المسؤوليات الأسرية، طبقـا للمـادة    –ج 
  . المكملة للاتفاقية 165صية رقم من التو 16حول العمال ذوي المسؤوليات العائلية، والفقرة 

 ـ  ـ وزيادة في حماية هؤلاء العمـال، فإن  ه لـو راود الشصـاحب العمـل أن العامـل ذو المسـؤوليات      ك
العائلية، قد تغيب عن العمل ليس لأسباب عائليـة بـل لأسـباب أخـرى، وقـرر فصـله، فعلـى        

فصل العامل من عمله يرجع إلى أسباب أخرى، وليس مـرده   صاحب العمل يقع عبء إثبات أنّ
مـن   8/1إلى المسؤوليات العائلية، كالحمل أو الولادة أو مضاعفاا أو الإرضاع، طبقا للمـادة  

  .2000المتعلقة بحماية الأمومة  183اتفاقية رقم 
، مـن اتفاقيـة   3قـرة  ف 7الحق في الترقية والأقدمية وجميع المزايا الاجتماعيـة، طبقـا للمـادة     –د 

مـن التوصـية رقـم     15، المتعلقة بالعمل الليلـي، والفقـرة   171منظمة العمل الدولية رقم 
  .حول العمال ذوي المسؤوليات العائلية 165

حول العمـال ذوي المسـؤوليات    165من التوصية رقم  27تخفيضات الضرائب، طبقا للفقرة  –ه 
 .العائلية
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  : الخاتمة
هناك عـدد مـن النصوصـالدوليةذات الصـلة بقضـايا الأسـرة، ولكـن لا توجـد اتفاقيـة          

  . خاصة بالأسرة، وإنما جاء الحديث عنها في ثنايا هذه النصوص
النصوص الدولية تصطبغ بالثقافة الغربية، دون اعتبار لثقافات الشـعوب الأخـرى،   أغلب 

  .ه النصوص أو على بعض موادهاوهذا ما جعل كثيرا من الدول تتحفظ على بعض هذ
إنسان في تكوين أسـرة يعـيش في كنفهـا،ووجوب سـن قانونـا للحـد الأدنى لسـن        حق كل 

الزواج، وألا ينعقد أي زواج دون رضاء الطرفين بذلك، وضرورة إخضاع الراغبين في الزواج للفحـص  
مـن الأمـراض الأخـرى     الطبي، لتجنب أن يحمل الأطفال أمراض الوالدين الخطيرة كالسـيدا وغـيره  

  .التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية
حق الزوجين في تقرير عدد الأولاد وتنظيم النسـل، وحقهـم في تربيـة أولادهـم وتعلـيمهم      

وللمـرأة الكلمـة العليـا في موضـوع هـذين      التعليم المناسب الذي يؤهلهم لبناء مستقبل زاهر،
  .ة ولا تمييزا ضد الرجلالحقين، وهذا لا يعد مساسا بمبدأ المساوا

تمتع الزوجان على قدم المساواة فيما يخص حقوق وواجبات الزوجين؛ وترتب علـى هـذا، منـع    
تعدد الزوجات، ومنع ركز رئيس الأسرة وأن تدار شؤوا بالتساوي بين الرجـل والمرأة،ومنـع العنـف    

  .العائلي، والحق في الحصول على مسكن ملائم
عد الوالدان ذوي المسـؤوليات العائليـة علـى حمايـة الأسـرة      ضمان جملة من الحقوق تسا

في حالة الغياب عنـه، وعـدم   ورعايتها، منها، الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في العودة للعمل 
التسريح بسبب المسؤوليات الأسـرية، والحـق في الترقيـة والأقدميـة وجميـع المزايـا الاجتماعيـة،        

  .وتخفيضات الضرائب
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  السياسية على الأنظمة الدستورية المعاصرة الأحزابأثر 
  طالبة دكتوراه    لبنى حشوف

  تبسةجامعة 
  

  ملخص
يعتبر النظام الحزبي أحد الركائز الأساسية للأنظمة الديمقراطية المعاصرة، فالأحزاب 
تنشأ في اتمع عامة كمتنفس للأفراد والجماعات، تحاول من خلاله أن تجد طريقها لا للتعبير 
فقط عن كل ما تجمعها وما تدعو إليه،  بل كذلك تجسيد دعواا وتطبيقها أو محاولة ذلك 

الوصول إلى مراكز السلطة، وهذا هو الأسلوب الحضاري الذي ارتضته اتمعات من خلال 
 .الدولية من أجل تجنب العنف وآثاره

المتعددة إلى النماذج  ويمكن تقسيم الأنظمة الدستورية القائمة على أساس الأحزاب
  :التالية

نظام الثنائية الحزبية فتتمثل في تصارع حزبان كبيران متوازنان تقريبا على السلطة كما هو  -
الحال بالنسبة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وحزبي المحافظين 

المحافظة  والعمال في عدد من البلدان الأنكلوساكسونية حيث يمثل الأول الترعة الأرستقراطية
  .فيما يمثل الآخر الترعة الليبرالية الاشتراكية

ولكن وجود الحزبين الكبيرين هنا لا ينفي وجود أحزاب أخرى صغيرة أو متوسطة، كما هو 
الحال بالنسبة إلى حزب العمال البريطاني، الذي وجد إلى جانب الحزبين الرئيسين في أواخر القرن 

ظين والأحرار، وغيره من الأحزاب البريطانية المتعايشة مع الحزبين المحاف: الماضي وأوائل هذا القرن
  .الرئيسين اليوم

بالإضافة إلى أنظمة التعددية الحزبية التي تقوم على صراع بين عدد من الأحزاب يفوق الاثنين،  -
ويبلغ توزع القوى فيها قدرا لا يسمح غالبا بتشكيل الحكومات إلا بعد إقامة التحالفات بين 

ه الأحزاب، وهو الوضع القائم في عدد كبير من بلدان أوروبا، كايطاليا والدول الاسكندينافية هذ
وغيرها، حيث توجد تشكيلة من الأحزاب تمتد إلى اليمين والى اليسار،محتوية على حزب محافظ 
مسيحي مع حزب وسط ثم حزب اشتراكي فحزب شيوعي، وقد تحتوي على حزب فلاحي، إضافة 

  .ميكروسكوبية أخرىإلى أحزاب 
تعددية  البعد الايديولوجي، الحزب السياسي، ثنائية حزبية، المعارضة،: الكلمات المفتاحية

 .نظام رئاسي، نظام برلماني، حزبية
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Résumé 
Le système des partis est l’un des principaux piliers des régimes démocratiques 

contemporains, en général les partis se posent dans la société comme un exutoire pour les 
individus et les groupes. À travers ce débouché les partis tentent à trouver leur chemin non 
seulement pour aviser leurs principes et leurs objectifs, mais aussi pour les réaliser et les 
appliquer ou à travers l’accès au pouvoir. 

Les communautés internationales ont obéi ce comportement civilisé pour éviter la 
violence et des effets. 

Au critère partis politiques, les systèmes constitutionnels se regroupent suivant ces 
modèles: 

Le Bipartisme où deux grands partis équilibrés rivalisent entre eux pour atteindre le 
pouvoir ; C’est le cas des partis démocrate et républicain aux États-Unis, les conservateurs et 
les travaillistes dans les pays Anglo-saxons ; l’un présente la tendance d’aristocratie 
conservatrice et l’autre la tendance du socialisme libérale. Cela dit, le bipartisme ne signifie 
pas qu’il n’existe que deux partis politiques, mais aussi d’autres modestes partis peuvent 
surgir au sein des effets ; tel que le parti travailliste britannique, qui a apparu à la fin du 
dernier siècle et au début et au début de ce siècle : les conservateurs et les libéralistes. Nous 
trouvons aujourd’hui le parti libéral britannique et d’autres partis coexistant avec les deux 
partis majoritaires. 

Le Multipartisme : Ce système se constitue de plus de deux partis concurrents, le 
gouvernement n’est réalisable qu’après le fusionnement avec les autres partis ; c’est le cas en 
Italie et les pays scandinaves ; il y a une variété de partis d’étend à droite et à gauche, cette 
dernière contient un parti conservateur chrétien avec un parti moyen puis un parti communiste 
ou agricole, et d’autres partis microscopiques. 

 مقدمة

يشغل موضوع الأحزاب السياسية ودورها في الأنظمة الدستورية المعاصرة مكانا هاما 
والقانوني، ليس في بلاد الديمقراطيات الغربية فحسب، بل أيضا في الفكرين السياسي 

  .الاشتراكية منها
فتحليل أي نظام دستوري لأي بلد يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك 

  .في ممارسة السلطة والتأثير عليها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر
ليات صنع القرارات داخل أي نظام فالقوى والمؤسسات المترابطة والمتعلقة بعم

سياسي، ليست فقط ما ينص عليها الدساتير وتحدد طبيعة العلاقة فيما بينهما، وإنما أيضا 
الفعلية، أو إن صح التعبير المؤسسات غير الرسمية المتمثلة في  تلك الجماعات السياسية

  .الأحزاب السياسية وجماعات الضغط
ا أساسيا لا يقل أهمية عن ذلك الذي تمارسه فهذه المؤسسات أيضا تمارس تأثير

المؤسسات الرسمية وبالتالي فان التحليل النهائي لأي نظام سياسي، لابد وأن يأخذ في الاعتبار 
 .هذه المؤسسات والجماعات
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لذلك أصبحت دراسة الأحزاب السياسية عملية هامة جدا وضرورة بالغة تفرض 
نفسها على كل من يتعرض لدراسة أي نظام دستوري، باعتبارها مفهوما استراتيجيا يمكن 

  .على أساسه فهم الكثير من الظواهر داخل الأنظمة الدستورية المختلفة
قية لانقسام الرأي العام وتعدد ففي ظل نظام الأحزاب المتعددة تكمن الصورة الحقي

وجهات النظر السياسية من خلال تفاعل مجموعة عوامل اقتصادية، دينية، اجتماعية 
إذا  باسمها،ونفسية، تؤدي في النهاية إلى التجمع في تنظيمات متعددة تعبر عنها وتنطق 

  .سمح لها النظام السياسي بذلك
والذي تميزت به الأنظمة الدستورية في كل من أما نظام الثنائية الحزبية أو نظام الحزبين 

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان مثار إعجاب الكثيرين من رجال القانون 
 .الدستوري والنظم السياسية، لما يوفره هذا النظام من استقرار وثبات في الحياة السياسية

  .ناحية أخرى
ياسية بالنسبة للنظم السياسية بصفة نظرا للأهمية التي تشكلها الأحزاب الس

عامة والنظم  الدستورية بصفة خاصة  باعتبارها إحدى أبرز الآليات التي تعكس بشكل أو 
ما تأثير الظاهرة الحزبية في شكلها الثنائي : كالآتي بآخر نشاط اتمع، وعليه تكون الإشكالية

  والتعددي على الأنظمة الدستورية؟
  :إلىارتأينا تقسيم الموضوع  شكاليةالإوللإجابة على هذه 

  الثنائية الحزبية في الأنظمة الدستورية: الأول طلبالم
  أثر الثنائية الحزبية على النظام الرئاسي: الأولالفرع 
  المعارضة والثنائية الحزبية: الثانيالفرع 
  أثر الثنائية الحزبية على النظام البرلماني: الثالثلفرع 

  التعددية الحزبية في الأنظمة الدستورية :الثانيالمطلب 
  أثر التعددية الحزبية على النظام الرئاسي: الأولالفرع 

  المعارضة والتعدد الحزبي: الثانيالفرع   
  أثر التعددية على النظام البرلماني: الثالثالفرع 

  الثنائية الحزبية في الأنظمة الدستورية: الأولالمطلب 
رية التي ا نظام حزبي متعدد في العالم المعاصر لا تخرج إن النظم السياسية الدستو

عن إطار نوع من الأنواع الثلاثة، النظام البرلماني والنظام الرئاسي ونظام الجمعية النيابية، 
ولكننا في هذا المقام سوف نكتفي بدراسة النظام البرلماني والرئاسي اللذان يبرزان مدى تأثير 

أو وحدا على كيفية تكوين الحكومة أو الهيئة الحاكمة ومدى قوا  تعدد الأحزاب أو ثنائيتها
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في تحريك الأحداث السياسية أو القرارات العامة التي تتعلق بالواقع السياسي للدولة، وطبيعة 
  :المعارضة السياسية وذلك وفقا للمطالب التالية

  أثر الثنائية الحزبية على النظام الرئاسي: الأولالفرع 
وما يتصف به من فصل بين السلطات، بنوع  الحزبين بالنظام الرئاسي علاقة نظام تتأثر

الأغلبية المتمركزة في البرلمان، وما إذا كانت تنتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الدولة 
 .أم إلى الحزب الآخر المنافس لحزب رئيس الدولة

إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه  فحيث تسفر الانتخابات عن أغلبية برلمانية تنتمي
رئيس الدولة، تقيم وحدة الحزب الحاكم في السلطتين التشريعية والتنفيذية جسرا من 

والبرلمان، بحيث يبدو الفصل بين السلطات ضعيفا للغاية، إن لم  التفاهم والتعاون بين الرئيس
روف بالنظام البرلماني عامة يكن مختفيا، ويؤدي هذا في النهاية إلى ما يشبه حكومة الحزب المع

  .  وبريطانيا خاصة
أما الفرض الثاني، حين تسفر الانتخابات عن أغلبية برلمانية تنتمي إلى حزب مغاير 
للحزب الذي فاز بالرئاسة، تصبح الثنائية سببا هاما يضاف إلى النصوص الدستورية في تأكيد 

  1.ودعم الفصل بين السلطات على النمط الرئاسي المثالي
فمن حيث استقلال السلطة التشريعية تستقل السلطة التشريعية وحدها في 
مباشرة وظيفتها في ظل النظام الرئاسي، هذا الوضع جعل الوظيفة التشريعية كلها من 

  .نصيب البرلمان دون أدنى اشتراك من السلطة التنفيذية
برلمان للانعقاد، كما لا فلا يجوز لرئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية دعوة ال

  2.يجوز لرئيس الدولة فض اجتماع البرلمان ولا تأجيل أدوار انعقاده ولا حتى حل هذا البرلمان
ومن مظاهر استقلال البرلمان وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات في هذا اال أيضا، 

) السكرتاريون( لوزراءعدم جواز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية البرلمان، فلا يمكن أن يكون ا
أعضاء في البرلمان، ولا يحق لهم الحضور بصفتهم الوزارية والاشتراك في المناقشات البرلمانية أو 
في الاقتراع على القوانين، إذ يمتنع عليهم ذلك، وكل ما لهم في هذه الخصوص إذا ما أرادوا 

  . ذلك شأن الجمهور تماماالحضور إلى البرلمان، أن يشهدوا جلساته بصفتهم زائرين شأم في

                                                        
  وبالرغم من تشابه الوضع في كلا النظامين البرلماني والرئاسي مما جعل الفقه يصفها بحكومة الحزب، إلا أن ذلك لا ينسينا معنى

 .الحكومة في كل من النظامين
 .178، ص 1949السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد االله وهبة، طبعة   1
 .428، ص 1973ستور اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، طبعة محسن خليل، النظم السياسية والد  2
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أما مظاهر استقلال السلطة التنفيذية فتتمثل في مباشرة وظيفتها عن السلطة 
  .التشريعية تمام الاستقلال

لذلك يستقل رئيس الدولة بوظيفته التنفيذية دون تدخل البرلمان الذي لا يمارس أية نفوذ 
ام البرلماني، بل على العكس يتمتع على الرئيس كما يبدو في بعض العلاقات بينهما في ظل النظ

رئيس الدولة في النظام الرئاسي بنفوذ أقوى من البرلمان، ذلك أن الرئيس يستمد نفوذه وسلطاته 
  1.من الشعب الذي يقوم بانتخابه لا من البرلمان الذي لا شأن له في أمر تقلده لمنصبه

وتأكيد مبدأ الفصل ومن مظاهر استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية 
وعزلهم، ) سكرتارييه( بين السلطات أيضا، مما يبدو من استقلال رئيس الجمهورية بتعيين وزرائه

كما  أية علاقة مباشرة مع البرلمان،) الوزراء( وتحقق مسؤوليتهم أمامه وحده، فلا يكون للآخرين
لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمام البرلمان بتوجيه الأسئلة والاستجوابات إليهم، أو 

أمام رئيس  - كما ذكرنا -بتقرير مسؤوليتهم السياسية أمامه، حيث أن هذه المسؤولية تتقرر
  2 .الدولة وحده

  المعارضة والثنائية الحزبية: الثانيالفرع 
الحزبين بشكل واضح ومحدد المعالم، وذلك بسبب  تؤدي المعارضة دورها في نظام

  .اعتدالها ووضوحها من ناحية، وطبيعة علاقاا بالحزب الحاكم من ناحية أخرى
فبرغم فردية المعارضة في النظام الثنائي، إلا أا تبقى دائما بعيدة عن التطرف والحدة 

وانتقاداا للحزب الحاكم وتقديمها للبدائل التي تراها مناسبة لحل  في معالجتها للأمور العامة،
  .  كل ما يواجه اتمع من مشاكل يعجز حزب الأغلبية عن معالجتها

هذا الاعتدال في المشاركة السياسية لحزب المعارضة تمليه طبيعة التنافس بينه وبين 
عارضة فكرة تحمل مسؤوليات الحكم  حزب الأغلبية، وفكرة التناوب التي تبقى لدى زعامة الم

  3.عاجلا أم آجلا
وإذا كان الاعتدال سواء في السلوك العادي للأفراد أو السلوك السياسي للجماعات، 
يؤدي إلى اختفاء أو إضعاف الفاصل بين المعرفة واللامعرفة، الإدارية واللادارية، مما يقلل وضوح 

فان نظام الثنائية الحزبية يضفي على المعارضة وضوحا الرؤيا تجاه بعض المواقف عند الناخبين، 
خاصة في انجلترا بالرغم من اعتدالها، وذلك بسبب الحلول المختصرة التي يقدمها كل من -تاما
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مما يزيد في فعاليتها ويقوي من دعائم النظام الديمقراطي الذي  -النظام الحزبي الحاكم والمعارض
  .تعيش فيه

ظل التعددية الحزبية تفتقر لجهاز ينظم عملها، حيث أن كثرة إذا كانت المعارضة في 
الأحزاب وتباين برامجها والتنافس فيما بينها، يؤدي إلى عدم قدرا على توحيد وجهة نظر 
المعارضة، مما يؤدي إلى تحرر الحكومة من رقابة الس، فإن المعارضة في ظل الثنائية الحزبية تؤدي 

لأا تبقى معتدلة في  –م من فرديتها في ظل هذا النظام بالرغ –دورها بشكل واضح 
انتقاداا للحزب الحاكم، وهذا الاعتدال في المشاركة السياسية تمليه طبيعة فكرة التناوب 
على وصول المعارضة إلى السلطة، بعد أن تفقد صفتها كأكثرية، ولهذا يجب أن تكون 

في بتوجيه الانتقادات للسلطة الحاكمة، وإنما المعارضة حكومة المستقبل، ولذا يجب أن لا تكت
يجب أن تصوغ هذه الانتقادات في برنامج سياسي متماسك، تخوض على أساسه معركة 

  :إسقاط هذه السلطة، ولذلك يتوجب على المعارضة تجنب خطرين
لا يمكن تحقيقها عمليا، إذْ حازت المعارضة على  –للمواطنين  –المبالغة في قطع وعود _ 1

 .لطةالس

تقديم برنامج سياسي للناخبين شبيه إلى حد كبير ببرنامج الحكومة، فلا يعود الناخب  -2
  .متحمساً لتغيير الفريق الحاكم، لأنه لا يرى فرقاً بين الفريقين المتنافسين

بعكس  –على كل حال، تبدو عملية التناوب سهلة التحقق في ظل الثنائية الحزبية 
بسبب حصر التنافس على  – يتم التناوب في ظلها بسهولة التعددية الحزبية والتي لا

  .السلطة، عملياً بحزبين كبيرين
ففي بريطانيا مثلا، حيث الثنائية المنضبطة والمعتدلة، يستطيع الرأي العام أن يفهم  

وبالتالي  ،)المعارضة(وحزب الأغلبية ) الحاكم(إلى حد بعيد الفارق بين وجهة نظر حزب الأغلبية
تبدو رؤيته لكل حزب واضحة ويستطيع أن يقيمها في كل انتخاب عام يجري لاختيار أعضاء 

أو  DISTORUTIONSمجلس العموم، كل ذلك بإرادة شعبية واعية بعيدة عن أي التباسات 
  1.غموض يحرمها من غنائم الديمقراطية السليمة
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تكون معارضة قوية وبناءة مسؤولة، لأا  فالتقاليد الدستورية الانجليزية تملي دائما أن
تدرك أنه فيما لو تغيرت الظروف ودعى حزب الأقلية الممثل للمعارضة لتشكيل حكومة في 

كما - لذلك فعلى المعارضة في بريطانيا المستقبل، فان الوعود أو النقد المنسوب يحسب عليها،
 في سياستها التي تتبعها في أن تفكر مرتين-  كوبرينوالدكتور  سكوتيقول كل من الدكتور 

كشف العيوب وتسليط الأضواء عليها عن طريق النقد الموجه للحكومة سواء من خلال 
  .الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة للوزراء، أو عن طريق الرد على خطاب العرش 

 والمعارضة في الولايات المتحدة الأمريكية ليست واضحة المعالم مثلما في بريطانيا، حتى
أن المعارضة في الأولى تبدو أقرب إلى مثيلتها في النظم التعددية كفرنسا والبلاد الاسكندينافية 

  .وسائر البلاد التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي
وأخيراً يمكننا القول أن وجود الأحزاب في الحياة السياسية، يعتبر تأكيداً للممارسة 

لتغيير السلمي للحكام، وذا المعنى يعتبر وجود الديمقراطية، وحق المعارضة في إمكانية ا
 .حزب معارض للحكومة، حائلاً دون استبداد هذه الأخيرة

  أثر الثنائية الحزبية على النظام البرلماني: ثالثالالفرع 
إن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي المكون من رئيس الدولة 

ورئيس الدولة يتقيد في اختياره لرئيس الوزراء والوزراء بالأغلبية البرلمانية التي استطاع . والوزراء
كان لرئيس  وان -لوضع السليم في النظام البرلمانيأحد الحزبين تحقيقها في الانتخابات، ولذا فان ا

وإقالتهم، إلا أن هذا الحق مقيد بالأغلبية البرلمانية ومدى تمكنها -  الدولة سلطة تعيين الوزراء
  .من المحافظة على قوا واستمرار ية وجودها في البرلمان

لهذا فالوضع السليم للنظام البرلماني في ظل نظام الحزبين، هو وجود وزارة مشكلة من 
غلبية البرلمانية، في حين يمثل الحزب الآخر دور المعارضة الذي يحد من غلو أعضاء الحزب الممثل للأ

  .واستئثار حزب الأغلبية في صنع التشريعات وتنفيذها
وكما سبق القول فان النظام البرلماني يقوم على التعاون بين السلطة التشريعية 

البرلمان للانعقاد وحق حله والتنفيذية والرقابة المتبادلة بينهما، فالسلطة التنفيذية دعوة 
وتأجيل انعقاده، وللسلطة التشريعية استجواب الوزراء وطرح الأسئلة عليها وإجراء تحقيق 

  1 .معهم وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة بأكملها

                                                        
  لهذا يقول الأستاذ اندريه ماتيوandre mation   إذا توجب اختيار ضابط  "كتاب له حول النظام السياسي البريطاني  في مقدمة

  .فرد عن الديمقراطية الليبرالية فأنت تختار الضابط المستمد من المكانة المعطاة للمعارضة
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ولهذا يأتي دور الثنائية الحزبية بما تلعبه على مسرح الحياة السياسية، على قمة 
، لهذا يعتبر نظام الحزبين في مقدمة العوامل الأساسية 1م البرلمانيالعوامل المؤثرة في النظا

  .لنجاح النظام البرلماني
للنظام البرلماني، أو على الأقل لا يمكن تطبيقها لفترة ولما كانت الثنائية المرنة لا تصلح 

القائمة على حق  –طويلة، نتيجة لطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
والتي تؤدي إلى جعل  –الحكومة في حل البرلمان، مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة 

 .الثنائية المرنة طريقاً إلى تشنج الأحزاب وجموده،  وبالتالي تحويلها إلى ثنائية جامدة

نتائج جيدة  فإن النظام البرلماني يتطلب توافر الثنائية الحزبية الجامدة، كوا تعطي
  .لهذا النظام تتمثل في الاستقرار السياسي والحكومي

إلا أن الثنائية الجامدة تزيد في سلطة رئيس الحكومة على الوزراء والنواب، لما تفرضه 
كما أن وحدة السلطتين التشريعية والتنفيذية،  .عليهم من الانضباط، وتنفيذ تعليمات الحزب

هما تتجاوز حد التوازن الذي يكفله مبدأ الفصل بين تؤدي إلى إقامة علاقة عميقة بين
السلطات، حيث تميل هذه العلاقة بميزان توازن القوى تدريجياً في اتجاه تجميع السلطتين معاً 
وتركيزهما في يد رئيس الوزراء بصفته زعيم الحزب صاحب الأغلبية، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال 

قابة المتبادلة بينهما، عن طريق تحويل مبادئ وأسس هذه التوازن بين السلطتين، وانتفاء الر
  .العلاقة إلى مجرد قواعد نظرية بحتة

إلا أن نظام ثنائية الأحزاب إذا ما تبعته الدولة البرلمانية، فان هذه المبادئ والأسس تتحول 
، والتي إلى مجرد قواعد نظرية بحتة من خلال التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

يسيطر عليها ويوجهها نفس الحزب الفائز في العملية الانتخابية، وتؤدي المعارضة دورها في 
نظام الحزبين بشكل واضح ومحدد المعالم، وذلك بسبب اعتدالها ووضوحها وطبيعة علاقتها 

 2.بالحزب الحاكم

يكية وانجلترا الدستوري في كل من الولايات المتحدة الأمر وبذلك نجد أن النظام السياسي
قد تميز بثنائية الأحزاب السياسية كما عايشت دولا أخرى هذه الثنائية كتركيا وبلجيكا 
ونيوزيلندا واستراليا والسويد وكندا وبعض الدول اللاتينية ولكنها كانت ظاهرة مؤقتة، ولذلك 

  .كسونيةيذهب غالبية الفقه إلى اعتبار الثنائية الحزبية ظاهرة خاصة بالبلاد الانجلوسا
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  التعددية الحزبية في الأنظمة الدستورية: الثانيالمطلب 
النظام الدستوري في الدولة هو انعكاس للنظام الحزبي القائم الذي يؤثر  على طبيعة 

ولنظام التعددية الحزبية أثره البين  هذا التأثير من نظام إلى آخر، الفصل بين السلطات، ويختلف
على الواقع السياسي للدولة إذ يلعب دورا بارزا في تحريك الأحداث الداخلية لها و كذلك 
الخارجية ويؤدي دورا ملحوظا من حيث العلاقة بين السلطات ومبدأ الفصل بينهما والذي 

  .ئية الحزبية يختلف عنه في النظم السياسية الدستورية التي تأخذ بنظام الثنا
  أثر التعددية الحزبية على النظام الرئاسي: الأولالفرع 

إن دور الأحزاب السياسية في النظم الرئاسية، هام في التأثير على كيان النظام الرئاسي 
وما فيه من فصل بين السلطات، فإذا ما كان في الدولة حزبان فقط كالولايات المتحدة 

لجمهوري والحزب الديمقراطي اللذان يتصارعان معا بغية الوصول إلى الأمريكية، التي ا الحزب ا
السلطة فإن الفصل بين السلطات تتغير معالمه إذا كان الحزب الذي حصل على الأغلبية في 
البرلمان هو نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس، حيث ستكون إرادة الرئيس هي المسيطرة على 

و البرلمان، مما يجعل النظام يميل نحو أن يكون نظاما من نظم الدولة بأسرها، سواء على الحكومة أ
  1.تركيز السلطات

وعلى خلاف ذلك إذا كان حزب الرئيس لم يحصل على أغلبية المقاعد البرلمانية، فإن انتماء 
الرئيس لحزب وانتماء الأغلبية البرلمانية لحزب آخر من شأنه دائما أن يحافظ على الفصل بين 

  .السلطات
الشيء يمكن أن يقال إذا كان هناك ثلاثة أحزاب حيث نجد احتمال حصول أي منهما  وذات

على الأغلبية المطلقة في البرلمان احتمال بعيد، وبالتالي فإن حزب الرئيس لن يكون له في الغالب 
الأغلبية المطلقة، الأمر الذي يجعل المعارضة داخل البرلمان قوية فيقوي مبدأ الفصل بين 

  .السلطات
وبناء على ذلك يمكن القول بأنه عندما تتعدد الأحزاب في ظل نظام رئاسي فإن رئيس 
الدولة يستطيع أن يكتسب نفوذا قويا وتأثيرا ضخما على سير العملية السياسية، بالإضافة 
إلى سلطاته الواسعة التي يمنحه إياها النظام الرئاسي في الوقت الذي يكون فيه البرلمان 

  2.سبب توزيع مقاعد البرلمان ما بين الأحزاب وعدم تماسكهامفككا وضعيفا ب
ويزداد نظام التعدد الحزبي تأثيرا على مبدأ الفصل بين السلطات بزيادة درجة الجمود 

  :وعدم المرونة التي تتصف ا غالبا الأحزاب السياسية في حالة التعدد وهذا يؤدي بدوره إلى
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ان يبدو عليه سلطان الحزب على نوابه، وهذا يرجع إلى أن السلطة التشريعية أو البرلم: أولا 
علاقة التعدد الحزبي بنظام الانتخاب بالأغلبية النسبية، والذي يتميز بالدوائر الانتخابية الكبيرة 
التي تفقد النائب صلته بالناخب، وتقوي نفوذ الحزب عليه مما يشعره دائما بأنه مدين للحزب 

ات، وبالتالي فهو يعتبر نفسه مندوبا عن الحزب أكثر مما ينظر إلى الذي رشحه ودعمه في الانتخاب
  .نفسه باعتباره نائبا عن الدائرة الانتخابية جميعها

كذلك يترتب على جمود الأحزاب السياسية وعدم مرونتها وسيطرا على رجال  :ثانيا
في الحكم أو السلطة في حالة التعدد ضعف التماسك الائتلافي موع الأحزاب سواء كانت 

المعارضة وإيجاد فصل آخر للسلطات يقوم على مستوى أفقي، من خلال استئثار كل حزب 
بوزارة أو أكثر من الوزارات، الأمر الذي يؤدي إلى جعل مجلس الوزراء أشبه بمجموعة من 

  1.الإقطاعيين تحت السلطة الاسمية لرئيس الوزراء
  المعارضة والتعدد الحزبي: الثانيالفرع 

لف طبيعة المعارضة ومن ثم دورها في نظام التعدد الحزبي عنها في نظام الثنائية، تخت
فحيث تتسم المعارضة في نظام الثنائية الحزبية بالفعالية والوضوح والاعتدال، فإا تبدو غير 

  .ذلك في نظام الأحزاب المتعددة
الواحد، نظام الحزبين أو إن الأنظمة الحزبية في العالم لا تتعدى ثلاثة، وهي نظام الحزب 

كما يطلق عليه أحيانا الثنائية الحزبية، وأخيرا نظام تعدد الأحزاب أو نظام التعدد الحزبي، 
وطبيعة المعارضة من حيث القوة والوضوح، أو الضعف والتعقيد لا تتأثر بالنظام الحزبي 

  .السائد فحسب، بل أيضا بالبعد الأيديولوجي
زب الواحد ليست هي المعارضة المتعارف عليها في النظم فالمعارضة في ظل نظام الح

الديمقراطية المعاصرة بل هي ما يطلق عليه بالنقد والنقد الذاتي داخل هيكل الحزب أو بنيانه 
في حدود معينة بحيث لا يمكنها بحال من الأحوال أن تمس الفلسفة الأساسية أو الأيديولوجية 

والثقافية التي يقوم عليها الحزب، أما المعارضة بمدلولها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المعاصر فقد انطلقت من خلال الأنظمة النيابية، الغربية مهد الأيديولوجية الليبرالية أو 
التحررية والتي انبثقت عنها الأحزاب الثنائية والأحزاب المتعددة القائمة على مبدأ الفصل المرن 

  .أو التام بين السلطات
تتميز حكومات الحزبية المتعددة بضعفها وتفككها وعدم تماسكها، فإن  فكما

المعارضة أيضا تتألف من عناصر مختلفة، بل أحيانا متنافرة لا يجعلها سوى بعدها عن الحكم، 
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ومحاولة النيل من الحكومة الائتلافية، فلا تصل المعارضة في ظل نظام التعدد إلى القوة 
 ما المعارضة في نظام الثنائية الحزبية، وذلك بسبب افتقار الأولى والانسجام اللتين تتميز

  .لجهاز واحد يقوم ذه المهمة
إن المعارضة في نظام تعدد الأحزاب لا ترى أي حرج أو شعور بالمسؤولية أمام الرأي العام 

أو  فيما لو قصرت في تنفيذ الوعود التي قطعتها على مجموع الناخبين أثناء انتقاداا للحزب
الأحزاب الحاكمة، وبالتالي تأتي انتقاداا حادة وعنيفة، بالإضافة إلى ما تتصف به من غموض 
وعدم وضوح بسبب تعدد أطرافها من جهة، وضعف الخط الفاصل بينهما وبين الحكومة من 

  1.جهة أخرى
ومما يزيد المعارضة في ظل نظام الأحزاب المتعددة غموضا وعدم تحديد طبيعتها المزدوجة 
التي تضع الحزب الحاكم أمام نوعين من المعارضة، المعارضة الخارجية التي تمارسها أحزاب 
 الأقلية الخارجة عن الائتلاف الوزاري، والمعارضة الداخلية والتي يقودها مجموعة الأحزاب المؤتلفة

مع الحزب الحاكم، حيث تتبنى برنامج معين، بقدر ما يهدف إلى تحميله مسؤوليات الأخطاء التي 
  .2قد تقع فيها الحكومة الائتلافية

  المعارضة المتقطعة: أولا
إذا كان عدد الأحزاب يلعب الدور الرئيسي والهام في تحديد دور وطبيعة المعارضة، فإن 

قواعدها أثرا في ذلك، وإن لم يرق إلى نفس التأثير في هذا اال، لبعض التحالفات الحزبية واتساع 
فالدور الذي تؤديه المعارضة من خلال حزب صغير مثلا، ذي قاعدة صغيرة وضيقة، ليس بنفس 

  3.الدور الذي يؤديه حزب ذو قاعدة عريضة تضم مصالح واتجاهات متعددة
تتصف غالبا بالصلابة -ية إن صحت التسم-فالمعارضة التي يقودها الحزب الصغير 

والجمود وعدم الاتزان، نظرا للطبقة الواحدة التي تمثله، ذلك عكس الحزب الكبير ذي القاعدة 
  .الواسعة التي تضم المصالح المتعددة التي تخفف من وره وجمود مواقفه تجاه الحزب الحاكم

زب المركب الذي والحزب ذو القاعدة الضيقة يتسم غالبا بالتصلب في مواقفه بعكس الح
  .يبدو مرنا ومعتدلا وأكثر اتزانا

وإزاء تعدد المصالح والطبقات داخل بعض الأحزاب ذات القواعد الواسعة، فإا تحاول 
دائما استرضاء كافة الاتجاهات باستخدام نوع من المعارضة التي تعبر فيها عن احتياجات 

و المصالح، وتسمى لذلك بالمعارضة وأماني كل طائفة أو طبقة من هذه الطوائف والطبقات أ
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، أو كما يسميها البعض بالمعارضة الطائفية، دلالة على pposition cloisonnéeالمتقطعة 
  1.الاعتبارات المتعددة التي يجب أن تراعيها هذه المعارضة

  البعد الأيديولوجي والمعارضة: ثانيا
للأحزاب السياسية كما ذكرنا تقسيمات عدة ومختلفة باختلاف الزاوية التي ينظر 

إن صح -منها إلى هذه الأحزاب، من هذه التقسيمات ما يقوم على فكرة العقيدة أو المذهب أو 
البعد الأيديولوجي، فكان منها ما يقوم على مذهب له أصوله وقواعده تفسر ما هو -تعبيرنا

ون، ومنها ما لا يقوم على مذهب أو عقيدة معينة، وإنما على معالجة قائم وتبين ما سيك
مسألة من المسائل أو بغية كسب الانتخابات للوصول إلى السلطة دون ارتباطه بأي مذهب أو 

  2.مبدأ
وبنفس معيار البعد الأيديولوجي ذهب الأستاذ ديفرجيه إلى تقسيم الأحزاب إلى ثلاثة، 

  : ن التنافس الحزبي في هذا االبتمييزه بين ثلاثة أنواع م
  une lutte sans principesتنافس بلا مبادئ _  

   une lutte sur des principes secondsوتنافس على مبادئ ثانوية   _
  une lutte sur des principes fondamentaux   3وتنافس على مبادئ_ 

ثله هو الصراع الحزبي الذي يقوده أما النوع الأول وهو التنافس بلا مبادئ، فأوضح ما يم
كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن الهدف 
النهائي لكل منهما هو الوصول إلى السلطة سواء بدفعه لمرشحين تجاه البرلمان، أو سعيه 

  ".له أخل لي المكان لكي أحت"لاحتلال البيت الأبيض حسب قاعدة 
ويمثل الصراع الحزبي السائد في بريطانيا وألمانيا الغربية والبلاد الاسكندينافية النوع 
الثاني من التنافس الحزبي، حيث يأتي تقسيم الأحزاب متطابقا مع الانقسامات العقائدية 

  .والاجتماعية في البلاد
يعتنقان مفهومين مختلفين للملكية والدخل  فحزب المحافظين وحزب العمال مثلا،

والإنتاج وتوزيع الثروة وغيرها، مع بقائها متفقين من حيث الأساس وحق كل واحد منهما في 
  .ممارسة العمل السياسي والمحافظة على الكيان الديمقراطي القائم على حرية الرأي والانتخاب

لحزبية، بأن كل واحد منها يتبنى من فالأحزاب من هذا النوع تتميز عن غيرها من النظم ا
البرامج والبدائل التي يراها قادرة على تنظيم كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
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موعة  والاجتماعية، لتأتي ملائمة لحاجات اتمع دون الدعوة إلى إجراء تغيير شامل وجذري
الذي يعطي المعارضة في ظل هذا الجو المبادئ والأسس التي بنيت في جوها هذه الأنظمة، الأمر 

من التنافس صفة الوضوح والقوة، ولمن دون الذهاب إلى احتكار السلطة والقضاء على غيرها 
  1.من الأحزاب

أما النوع الثالث من التنافس والذي يقوم على مبادئ أساسية، فيجد أرضه في الأنظمة 
  .انب الأحزاب الوطنية الأخرىالتي سمحت بقيام الحزب الشيوعي وممارسته لأنشطته بج

ويأتي اعتراف هذه الأنظمة بوجود مثل هذه الأحزاب وشرعيتها، من خلال ما تمليه عليها 
الاعتبارات الديمقراطية، مع شعورها بأن غاية هذه الأحزاب وأهدافها ليست مقصورة على 

بعض جوانب الحياة  السلطة كما في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إجراء تغييرات ثانوية في
العامة كما في المملكة المتحدة، وإنما هدفها القضاء الكامل على الديمقراطية الغربية 
والتخلص من كافة مسائل العمل السياسي التي تتبناها، ومنها التعدد الحزبي، فوصولها 

لمعارضة مع بقاء أحزاب الأقلية ممثلة ل-للسلطة لا يعني تمثيلها للأغلبية البرلمانية فحسب 
وإنما هدفها البعيد هو القضاء على أي معارضة والانفراد بالعمل السياسي على غرار الحزب -

 2.الواحد في الاتحاد السوفيتي وما أخذت به ايطاليا وألمانيا إبان العهدين الفاشي والنازي

 والمعارضة التي تتبنى التغيير في المبادئ الأساسية هي غالبا من صنع الأحزاب لا من
يطالب الناخبون الشيوعيون كغيرهم من الناخبين بحرية -صنع الناخبين، ففي فرنسا مثلا 

التعبير واحترام المعارضة وبالوسائل السياسية للديمقراطية، مثلهم مثل الناخبين من الطبقة 
الوسطى التي أوصلت الفاشية إلى الحكم دون اتجاه إرادم إلى قيام الديكتاتورية ومع ذلك، 

عة هذه الأحزاب وأساليب عملها دف إلى إهمال المعارضة والقضاء عليها خاصة عند فطبي
 .توليها الحكم

  أثر التعددية على النظام البرلماني: ثالثالالفرع 
في الحقيقة يمكن القول بأنه يصعب في نظام الأحزاب المتعددة في ظل النظام السياسي 
البرلماني أن يفوز أحد الأحزاب بالأغلبية البرلمانية بالحد الذي يؤهلها إلى قيامها بالانفراد في 
تشكيل الحكومة والسيطرة على مقاليد السلطة في الدولة التي تأخذ ذا النظام وبالتالي لا 
تكون الحكومة في هذه الحالة إلا حكومة ائتلافية ضعيفة تتكون من عدة أحزاب وذلك لحاجتها 
لأغلبية برلمانية تمكنها من تشكيل حكومة تتكون من عدة أحزاب ثم البقاء والاستمرار في 

  . الحكم
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حزبيا  فحيث يكون الحكم برلمانيا فان رئيس الوزراء لا يجد في البرلمان أغلبية يرتبط ا
تسانده وتؤازره بل يبقى هو ووزرائه تابعين للبرلمان وتحت رقابته وتنحصر مهامهم في تنفيذ ما 
تتوصل إليه الأحزاب المؤتلفة من قوانين وما تميله عليهم من برامج ليصبح البرلمان في هذه 

ه إليهم الحالة صاحب السلطة ويتحول الوزراء إلى مجرد مندوبين يمارسون الحكم وفق ما يصدر
البرلمان من أوامر وتعليمات الأمر الذي يقرب هذا النظام من حكومة الجمعية النيابية، وهذا ما 

حيث أدت كثرة الأحداث وتعددها في فرنسا إلى  1875حدث في فرنسا في ظل دستورها في سنة 
به إلى نظام استحالة قيام أغلبية برلمانية متجانسة مما ترتب عليه فشل النظام البرلماني وانقلا

  1.حكومة الجمعية النيابية
ونتيجة لذلك إذا ما تعددت الأحزاب في ظل النظام البرلماني فانه يصعب إمكانية قيام 
حزب واحد بتشكيل الحكومة لعدم حصوله على الأغلبية البرلمانية بالقدر الذي يؤهله إلى 

ينتمون إلى أحزاب متعددة لا تشكيلها بمفرده، ولهذا تصبح الحكومة ائتلافية مكونة من وزراء 
فتقرير السياسة  تتلاءم مع أصول النظام البرلماني وما يفرضه من تضامن بين أعضاء الوزارة،

العامة للحكومة البرلمانية يكون من سلطة  مجلس الوزراء ، فإذا ما تعددت الأحزاب وصارت 
الحكومة، خاصة إذا ما الحكومة ائتلافية فانه يستحيل الوصول إلى وضع سياسة ثابتة لهذه 

وضعت في الاعتبار أن كل حزب يختلف عن الآخر في أفكاره ومعتقداته وآرائه الفكرية والمذهبية 
  2. والأيديولوجية التي تتعلق بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الوزارات كذلك يؤخذ على نظام التعددية الحزبية في ظل النظام البرلماني أن تشكيل 
الائتلافية نادرا ما يكون خاليا من تواجد الأحزاب الصغيرة بل يدعمها نظام الانتخاب بالتمثيل 
النسبي الذي تضمن به هذه الأحزاب للوصول إلى شغل مقاعد في البرلمان، وبعض هذه الأحزاب 

فيما بين هذه  يود أن يثبت وجوده ويفرض أيديولوجيته الخاصة به، ولذلك كثيرا ما تنشأ الخلافات
الأحزاب وبين الوزارة الائتلافية مما يؤدي إلى وضعها في موقف حرج أمام هذه الأحزاب خاصة إذا 

  .ما خضعت لفكر هذه الأحزاب فتزيد من سيطرا على الائتلاف الحاكم
إن أهم ما تنعت به الحكومات الائتلافية في النظم السياسية أا مصدر خطير من 

  3.ميمصادر الضعف القو
فالجمود الذي تتصف به الأحزاب السياسية في ظل نظام التعدد الحزبي، ينعكس على 
رجالها الذين بعثت م إلى كراسي السلطة، وهذا بدوره يسبب الاحتكاك المستمر بين 
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أعضاء البرلمان أو أعضاء الحكومة، لذا تتهم هذه الوزارات دائما بأا عاجزة عن اتخاذ القرارات 
القوية، بالإضافة إلى المساومات النفعية من أجل الاشتراك في الائتلاف الحكومي، السياسية 

كل يعرض مطالبه ويبين وجهة نظره في أي مسألة من المسائل التي يراها جديرة بالأهمية لذا 
فكثير من الأحزاب تستغل هذه المساومات بغرض مطامعها وأخذ تعهدات من رئيس الائتلاف 

خطة معينة، فيما لو تم هذا الائتلاف وتشكل به الس الوزاري، هذا بالعمل على تنفيذ 
السلوك الذي تسلكه الأحزاب عادة في مثل هذا الحال يؤدي إلى تأخير تشكيل الوزارة الائتلافية، 
لذا فان المساومات النفعية الطويلة والتي تسبق تكوين الائتلاف وتمهد له، لا تعطي عملية 

  1.بغة السلوك السياسي الذي لا مبدأ لهتأليف الوزارة إلا ص
مما سبق نستنتج أن مشكلة هذا النموذج من الأنظمة هي عدم الاستقرار الوزاري، إلا أن 

  :هذه الظاهرة تزول أحيانا بفعل عدة عوامل معينة أهمها اثنان
، يضم قيام تمحور ثنائي، بحيث تنقسم الأحزاب الموجودة مثلا إلى تحالف يميني وتحالف يساري_ 

كل منهما عددا من الأحزاب، فيتسلم السلطة التحالف الذي يحوز على الأغلبية من المقاعد 
البرلمانية، ويستمر فيها حتى اية الدورة التشريعية، وهذا ما حصل في فرنسا منذ استتاب 

  .الجمهورية الخامسة، كما حصل أيضا في ألمانيا
يرة، بحيث يتمكن من أن ينال نسبة من المقاعد وجود حزب مهيمن بين مجموعة الأحزاب الصغ -

تفوق بشكل كبير ما يحصل عليه أي حزب آخر، كأن ينال مثلا نصف المقاعد البرلمانية أو أكثر 
مثلا، كما يحصل عادة في بعض الدول الاسكندينافية، أو في ايطاليا أحيانا أو في الهند أو 

  .المكسيك
  خاتمة

السياسية تبين لنا أا تمثل إحدى أبرز الآليات التي تعكس من خلال دراسة الأحزاب 
بشكل أو بآخر نشاط اتمع، وقد بات من الصعب أن نفهم طبيعة نظام سياسي معين إلا 

فالنظم السياسية هي انعكاس لواقع (  من خلال فهمنا لماهية الأحزاب العاملة فيها،
كيان النظم السياسية بالشكل الذي أصبح اجتماعي وظهور الأحزاب، قد غير بدرجة كبيرة في 

فيه ينظر إلى النظم السياسية الحديثة بوصفها نظما حزبية سواء كانت ليبرالية أو سلطوية 
 ).أو شمولية تعددية أم أحادية 
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  :وقد توصلنا الى النتائج التالية
طبيعة العلاقات بين  الأحزاب السياسية تؤثر تأثيرا ً فعالا في النظام السياسي سيما -1

السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية باتجاه الفصل بينها أو التعاون والتكامل 
  .بينهما

أن نظام الثنائية الحزبية لا يؤدي إلى تركيز السلطة لحزب واحد أو إحداث تغيير عميق وقوي  -2
الأغلبية في ز الحزب صاحب فوب لاسيما في النظام الرئاسي في مبدأ الفصل بين السلطات

  .التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلىالبرلمان يؤدي 
اء في النظام الرئاسي أو و، س أن نظام تعدد الأحزاب يضعف العلاقة بين البرلمان والحكومة -3

حيث لا تتوافر لحزب واحد الأغلبية فانه يتعين اللجوء إلى الحكومات الائتلافية الغير البرلماني 
لمان، أو متجانسة مما يساهم في سقوطها والتي غالبا ما تثير أزمة سياسية بين الحكومة والبر

  .رئيس الدولة والبرلمان
التي لا يجمعها إلا أن توافق وجهات نظر الحكومة المؤتلفة من عدة أحزاب الغير متجانسة  -4

الرغبة في الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تمكنها من تشكيل الحكومة، تكون ضعيفة بين 
  . أعضائها مما يصعب تطبيق برنامج متماسك الأجزاء ومحدد المعالم

أا أقرب إلى بيان اتجاهات  تأثيرات الظاهرة الحزبية على الأنظمة الدستوريةلعل من أهم  -5
أي العام بشكل صادق وأمين، لذلك فهو أجدر بتحقيق التمثيل الواسع لكل القوى الر

السياسية في الدول التي تأخذ به، ويؤكد بعض الباحثين أن هذا النظام يؤدي إلى تحقيق مفهوم 
الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حد كبير، ذلك لأن البرلمان يستفيد من انعدام 

  . زبي فيؤثر في الحكومةالتوازن الح
يعتبر كل من نظام تعدد الأحزاب والثنائية الحزبية، بناءا طبيعيا لمفهوم الحزب السياسي  -6

المؤسس على حرية تكوين المؤسسات والجمعيات والمنظمات السياسيةّ، هذا بالإضافة إلى أن 
وهو حرية المعارضة،  كلا من النظامين يقوم على مبدأ حيوي في الحياة السياسية الديمقراطية

لكوا ظاهرة صحية في الحياة السياسية والتي تفتقر إليها النظم الدكتاتورية القائمة على 
  .نظام الحزب الواحد
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  على نفقات  الصفقات العموميةالرقابة مجلس المحاسبة في دور 
  طالبة دكتوراه  طلاش  خليدة

  جامعة الجزائر
 :ملخص

يتمتع مجلس المحاسبة باعتباره هيئة  وطنية مسـتقلة بـدور رقـابي شـامل علـى تنفيـذ       
العمليات المالية المرخص ا من طـرف السـلطة التشـريعية،وباعتبار أن الصـفقات العموميـة      

لتنفيذها نفقـات عموميـة   تعتبر من بين الوسائل القانونية لتحقيق المرفق العام والتي يخصص 
رساء قواعد واجراءات رقابية تلائم وتوافق تـدعيم وتفعيـل الرقابـة البعديـة     ستوجب ايمعتبرة ، 

لس المحاسبة على تسـيير ملفـات الصـفقات العموميـة لـدى الهيئـات والمؤسسـات المخولـة         
وذلك نظرا لأهمية وتعقيد رقابة نظامية ونوعيـة تسـيير هـذا النـوع     . قانونا تحقيق المرفق العام 

  .الادارية من العقود
يث أنه في اطار مبـادرة الجزائـر باصـلاح المنظومـة القانونيـة للرقابـة علـى الصـفقات         ح

العمومية ، من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد ، الـتي ألزمـت       
علـى مبـادئ  الشـفافية     الجزائر على تكييف نظامها الداخلي بمناسبة ادارة أموالهـا العموميـة  

ا الاعتماد على معايير موضوعية في اتخاذ القرارت   تم تدعيم هذا الاصـلاح بالحـث   وكذ والمنافسة 
 2009 ديسـمبر  13المؤرخـة في   03على اتخاذ  التدابير اللازمة ،تطبيقا للتعليمـة الرئاسـية رقـم    

والمتعلقة بمكافحة الفساد،من خلال تـديم وتفعيـل الـدور الرقـابي لـس المحاسـبة علـى نفقـات         
  .لعمومية بما يواكب التعديلات المتتالية للنصوص المنظمة للصفقات العمومية الصفقات ا

Résumé 
 

La cour des comptes jouit d’un rôle de contrôle globale sur l’exécution des opérations 
financières autorisées par le législateur ,en tant qu’ une institution nationale indépendante 
compte tenu ,du fait que les marchés publics sont considérés parmi les moyens juridiques  les 
plus incarnés afin de réaliser le service public ,dont lesquelles des dépenses publiques 
considérables sont consacrés pour son exécution ,ce qui nécessite le recours à initier des 
règles et procédures appropriées au renforcement du contrôle à postériori  de la cour des 
comptes sur la gestion des opérations de conclusion des marchés publics, auprès des 
organismes et établissements dotés légalement d’une mission de réalisation du service public, 
vu l’importance et la complexité du contrôle de régularité et de qualité de gestion de ce type 
de contrat administratif. 

Et dans le cadre d’initiative des autorités  Algériennes à mener des réformes 
significatives apportées au régime juridique du contrôle sur les marchés publics, débutées  par 
la ratification de la convention des nations unies de la  lutte contre  la corruption ,par  laquelle 
les pouvoirs Algériens sont soumis à l’obligation d’adapter la législation nationale à 
l’occasion de la  gestion de ces deniers publiques  sur les principes de transparence ,la 
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concurrence ainsi l’objectivité lors de prise des décisions .ces réformes sont confirmées par la 
consécration des mécanismes nécessaire, en application de la circulaire présidentielle n°3 du 
13  décembre 2009 relative à la lutte contre la corruption . d’où ces dernières ont contribué au 
renforcement du rôle de contrôle exercé par la cour des comptes sur les dépenses des marchés 
publics concomitamment aux réformes apportées aux textes réglementaires régissant les 
marchés publics  
 
Abstract 

The national Audit office has a role of a global control over the execution of financial 
operations authorized by the legislature as an independent national institution in view of the 
fact that public works contracts are considered among the most ingrown legal means in order 
to realized  the public service, including where considerable public expenditures are devoted 
to its execution, which requires the appeal to initiate  appropriated  rules and procedures to 
strengthen the posterior  control of the national Audit office  on the management of public 
works contracts conclusion , besides organizations and institutions endowed legally to the   
achievement mission of the public service due to the importance and complexity of the 
regularity control and this type of administrative contract management quality.  

As part of initiative of Algerian authorities to carry out significant reforms to the legal 
system of control on public works contracts, starting by the ratification of the United Nations 
Convention in the fight against the corruption, whereby the Algerians powers are subject of 
the obligation to adapt national legislation in the occasion of these public funds management, 
on the principles of transparency, competition and objectivity when the decisions are taken.  
These reforms are confirmed by the recognition of the necessary mechanisms, in application 
to the presidential circular No 3 of December 13th, 2009 related to the fight against corruption. 
Where these latter have contributed to strengthening the role of control exercised by the 
national Audit office on the expenditure of public works contracts according to the reforms 
bring to the regulatory texts governing public works contracts. 

  :مقدمة
الإجرائية الـتي  إن الرقابة على تسيير النفقات محل الصفقات العمومية، تعني العملية 

تسبق أو ترافق أو تعقب تنفيذ هذه النفقات، والتي تمارس من قبل أجهزة مختصة قصـد تجنـب   
،في إطـار احتــرام الرخصـة الممنوحـة مـن طـرف الســلطة      1  وقـوع أي خلـل أو خطـأ في التنفيـذ    

حقـة  التشريعية، ويتجسد ذلك في الرقابة الإدارية التي تشمل من جهة ،الرقابـة السـابقة و اللا  
كما تمتد من جهة أخرى، إلى الرقابة اللاحقـة  . التي تمارس من طرف الهيئات التابعة لوزارة المالية

 .الممارسة من قبل هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية

وسنتقيد بدراسة الدور الرقابي لس المحاسبة باعتبـاره هيئـة وطنيـة مسـتقلة ،تتمتـع      
لبعدية على تسيير نفقـات الصـفقات العموميـة في اطـار     بصلاحيات واسعة لممارسة الرقابة ا

الاصلاحات  المتتالية للنصوص المنظمة لهذه الأخيرة والهادفـة الى ضـمان احتـرام الاسـتعمال     
                                                             

 .2012-2011محمد الصالح فنينش، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه للسنة / الأستاذ - 1
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العقلاني لتسيير النفقـات العموميـة مـع ضـمان احتـرم حريـة الوصـول للطلبـات العموميـة          
  .الاجراءاتوالمساواة في معاملة المترشحين  اضافة الى شفافية 

حيــث أن الرقابــة اللاحقــة لــس المحاســبة الــتي تمــارس علــى مراحــل ابــرام الصــفقات  
العمومية ،تعد رقابة مكملة لرقابـة لجـان الصـفقات ورقابـة الهيئـات الاداريـة التابعـة لـوزارة         

  .المالية
الرقابـة اللاحقـة لا    وباعتبار أن أهداف الرقابة السابقة محدودة بالنظاميـة الخارجيـة،فان  

تتدخل في قرار الأمر بالصرف بل يمكن أن تتعلق بجوانب النظامية وتم خاصـة بملاءمـة صـرف    
  .1 النفقات

مـن   190، تجسيدا للمادة 1980وفي هذا السياق قد تم تأسيس مجلس المحاسبة فعليا عام 
ليـة الدولـة   يؤسـس مجلـس محاسـبة مكلّـف بمراقبـة ما     : "، التي نصت على أنـه 1976دستور 

  .والحزب واموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها
  ".يحدد القانون قواعد تنظيم هذا الس وطرق تسييره وجزاء تحقيقاته

، المـؤرخ في  2  05-80حيث كان أول نص يحدد قواعد سير وتنظيم الس، هو القـانون رقـم   
تصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة علـى  ، الذي منح له الاخ1980الفاتح من مارس 

الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأمـوال العموميـة أو تسـتفيد منـها مهمـا      
  .يكن وصفها القانوني

، بالقـانون  05-80منـه، تم تعـديل الـنص رقـم      160وبموجب المـادة   1989وفي إطار دستور 
، الـذي حصــر مجـال تدخلـه في رقابــة ماليـة الدولــة     1990بر ديســم 4، المـؤرخ في  3 32-90رقـم  

والجماعات الإقليمية والمرافـق العموميـة وكـل هيئـة خاضـعة لقواعـد القـانون الإداري وقواعـد         
المحاسبة العمومية، وبالتالي استثنى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، كمـا  

  .دارية وتم تجريده من صلاحياته القضائيةحصر اختصاصاته في ممارسة صلاحياته الإ
والـذي يحـدد حاليـا صـلاحياته      1995جويليـة   17، المـؤرخ في  4 20-95وبصدور الأمر رقم 

وتنظيمه وسـيره، أصـبح مجلـس المحاسـبة يتمتـع مـن جديـد باختصاصـات قضـائية وإداريـة           
  .واسعة

                                                             
1  - André BRILARI, les controles financiers commptables, administratifs et juridictionnels des finances public, 
librairie générale de droit et jurisprudence, EJA, 2003, p138 

 ،يحدد قواعد سير و تنظيم مجلس المحاسبة 1980مارس  1، المؤرخ في  05-80القانون رقم  - 2
 اسبة،المتعلق بتنظيم وسير مجلس المح 4/12/1990، المؤرخ في  23-90القانون رقم  - 3
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة 17/7/1995، المؤرخ في  20-95الأمر رقم  - 4
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رف مجلـس المحاسـبة   ، كيفت الرقابة الممارسة مـن ط ـ 1996من دستور  170غير أن المادة 
  .على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية على أا رقابة بعدية

، المعتمدة من قبـل الجمعيـة العامـة    1 وتجسيدا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
سـوم  والمصادق عليها من طـرف الجزائـر بموجـب المر    2003أكتوبر  31للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

: منه فيما يتعلق بإدارة الأموال العمومية على أنـه  9، التي نصت في المادة 128-04الرئاسي رقم 
تتخذ كل دولة طرف وفقـا للمبـادئ الأساسـية لنظامهـا القـانوني، تـدابير مناسـبة لتعزيـز         . 2"

  :الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية، وتتمثل هذه التدابير فيما يلي
  ".اما يتضمن معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل ا من رقابةنظ .ج

وفي إطار تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العمومية واعتمـاد معـايير موضـوعية في اتخـاذ     
القرارات ومكافحة كل أشكال الفساد، خاصة من خلال تكريس أموال طائلـة مـن أجـل تنفيـذ     

، تم تحـديث أجهـزة الرقابـة مـع تعـديل      2014-2010نية للفترة البرنامج الخماسي للتنمية الوط
، رقـم  2 الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص ا، وذلك باتخاذ تدابير تطبيقـا للتعليمـة الرئاسـية   

، والــتي تتعلــق بتوســيع مجــال اختصــاص مجلــس المحاســبة  2009ديســمبر  13المؤرخــة في  03
المتعلـق بمجلـس المحاسـبة بـالأمر رقـم       20-95قـم  ومهامه، وعلى هذا الأساس تم تعديل النص ر

ونتيجة لذلك فيفترض أن هذه التعديلات قد ساهمت في تفعيـل الـدور الرقـابي لـس     .3 10-02
المحاسبة على نفقات الصفقات العمومية موضوع الدراسـة ليشـمل تفويضـات المرفـق العـام      

اداريـة مسـتقلة في ممارسـة رقابتـها     باعتبـاره هيئـة   ، 4 247-15طبقا للمرسوم الرئاسـي رقـم   
اللاحقة على الاستعمال العقلاني للنفقات العموميـة مـن خـلال التـدقيق والتحقيـق في مـدى       

.  247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم      5 دةاحترام مبادئ فعالية الطلبات العمومية طبقا للما
 لـس المحاسـبة علـى    حيث دف هذه الدراسة إلى إبراز مـدى اسـتجابة إصـلاح الـدور الرقـابي     

الصفقات العمومية في تجسيد الاحترام الصارم للمبادئ السابق ذكرها مع الالتزام باتخـاذ تـدابير   
  .ومعايير موضوعية للتسيير العقلاني للنفقات 

مـارس   6الموافق ل  01-16الذي تضمنه القانون رقم  5 حيث أن التعديل الدستوري الجديد
الرقابي المخول لس المحاسبة لمسـاهمته في تطـوير الحكـم الراشـد     ،أكد فقط على الدور  2016

                                                             
،المصـادق   31/10/2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحـدة بنييـورك يـوم     - 1

 128-04عليها من طرف الجزائر،بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .13/12/2009المؤرخة في  03التعليمة الرئاسية رقم  - 2
 .،المتعلق بمجلس المحاسبة20-95،المعدل والمتمم للأمررقم  26/8/2010، المؤرخ في  02-10الأمر رقم  - 3
  قالمرف  وتفويضات  الصفقات  العمومية  تنظيم  يتضمن  t2015 سنة  سبتمبر  16   في  مؤرخ  15-247 رئاسي  رقم مرسوم - 4
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ــات       ــى الهيئ ــة عل ــة البعدي ــته للرقاب ــار ممارس ــة في ا ط ــات العمومي ــيير النفق ــفافية تس وش
  .والمؤسسات التي تسير أموال عمومية

، فســنحاول دراســة  عموميــة وباعتبــار أن الصــفقات العموميــة تعــد محــل نفقــات 
مجلس المحاسبة مع مدى مساهمتها في تدعيم رقابته على الصـفقات   الإصلاحات التي شملت

  .العمومية
لهذا فسنحاول تبيان ما مدى استجابة إصـلاح المنظومـة القانونيـة للرقابـة الإداريـة اللاحقـة       
لس المحاسـبة  في ضـمان احتـرام مبـادئ فعاليـة الطلبـات العموميـة والاسـتعمال العقـلاني          

  ة؟للنفقات محل هذه الأخير
وفي إطار دراسة مدى مساهمة هذه التعـديلات في تـدعيم الرقابـة علـى الصـفقات مـن       

) الفـرع الأول (أجل ضمان التسيير العقلاني للنفقات محل الصفقات العموميـة ، سـنتعرض في   
سـنتطرق إلى توسـيع مجـال    ) الفـرع الثـاني  (إلى تدعيم أهـداف رقابـة مجلـس المحاسـبة، أمـا في      

نوضـح  تفعيـل كيفيـات الرقابـة الممارسـة مـن       ) الفرع الثالث(وفي  اختصاص مجلس المحاسبة،
  .طرف مجلس المحاسبة و الجزاءات المترتبة عنها

  .تدعيم أهداف رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الأول
ان الرقابة اللاحقة تتطور كما أن أهـدافها تتعـدد،وهي موجهـة أصـلا الى التحقـق مـن       

،والمردوديـة الـتي تتعلـق    )درجة تحقيق الأهداف(بة الفعالية النظامية ،كما تشمل أيضا فكرة رقا
  .1 بدرجة اقتصاد الوسائل مقارنة بالتحديات

حيث يكلّف مجلس المحاسبة برقابـة مـدى نظاميـة وفعاليـة تسـيير الأمـوال العموميـة        
بصفة عامة، والنفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراسة، وعلى هـذا الأسـاس يقـوم    

استعمال الهيئات الخاضـعة لرقابتـه للمـوارد والأمـوال والقـيم والوسـائل الماديـة         برقابة حسن
  2 )6/م.(العمومية 

ويسعى للتأكد من مطابقة عمليات الهيئات الماليـة والمحاسـبية للقـوانين والتنظيمـات     
المعمول ا، وفي نفس السياق يقيم نوعية تسيير الأموال والوسائل الماديـة مـن حيـث الفعاليـة     

  ).6/م(والأداء والاقتصاد 
والهدف الأساسي الـذي يسـعى مجلـس المحاسـبة إلى بلوغـه مـن خـلال ممارسـة المهـام          
السابقة الذكر، هو تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للأموال العمومية والوسائل المادية مـع  

                                                             
1  - André BRILARI,les controles financiers commptables,administratifs et juridictionnels des finances 
public,librairie générale de droit et jurisprudence,EJA, 2003,p138 
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لمـا نصـت عليـه    تسيير المالية العمومية، طبقـا   ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية 
  .1 20-95من الأمر رقم  2المادة 

وتجسيدا لما كرسته الإصلاحات من خلال تعديل الإطار التشريعي لتعزيز أجهـزة الرقابـة،   
، والـتي تحـث علـى اتخـاذ     2009ديسمبر  13المؤرخة في  03تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم 

، تم إلـزام مجلـس المحاسـبة مـن خـلال      تدابير من أجل الوقاية ومكافحة مختلف أشـكال الفسـاد  
ممارسة مهامه، بمساهمته في تعزيز الوقاية ومكافحة مختلـف أشـكال الغـش والممارسـات غـير      
القانونية التي تشكل تقصيرا في أخلاقيات وواجـب التراهـة، أو تلـك الضـارة بـالأملاك والأمـوال       

  .2 )4، فقرة 2/م(العمومية 
داف على عاتق مجلـس المحاسـبة في إطـار الإصـلاحات     إن إسناد مسؤولية تحقيق هذه الأه

،سيساهم في تدعيم الرقابـة الـتي تمارسـها أجهـزة الرقابـة الداخليـة والخارجيـة وحـتى رقابـة          
الوصاية المنصـوص عليهـا في تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام وذلـك          

  .بات العموميةلتكريس مبادئ الشفافية والمنافسة، وكذا حرية الوصول للطل
  .توسيع مجال اختصاص مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

يختص مجلس المحاسبة برقابة تسيير الأموال العمومية من طرف كل من مصالح الدولـة  
والجماعــات الإقليميــة ومختلــف المؤسســات والهيئــات الخاضــعة لقواعــد المحاســبة العموميــة 

طابع الصـناعي والتجـاري والهيئـات العموميـة     ، إضافة إلى المؤسسات العمومية ذات ال3)7/م(
التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلّهـا  

حيث ينطبق مفهوم هذه المادة علـى المؤسسـات العموميـة الـذي     . 4 )8/م(ذات طبيعة عمومية 
، عندما تكلّف هـذه  247-15رسوم الرئاسي رقم من الم 6يحكمها القانون التجاري، طبقا للمادة 

  .المؤسسات بإنجاز مشاريع ممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، بمساهمة مؤقتة أو ائية
حيث تم التأكيد على خضوع هذه المؤسسـات بمختـف أنواعهـا لرقابـة مجلـس المحاسـبة       

: ، بنصـها 5  163مـن المـادة    2رةعند إبرامهما لصفقات ممولة مـن طـرف الدولـة، بموجـب  الفق ـ    
تخضع الملفـات الـتي تـدخل في اختصـاص لجـان الصـفقات للرقابـة البعديـة، طبقـا للأحكـام           "

، باعتبار أن مجلس المحاسبة يعد من بين الهيئات المسـتقلة  "التشريعية والتنظيمية المعمول ا
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صـفقات العموميـة   التي تمارس رقابة بعديـة علـى مـدى التسـيير العقـلاني للنفقـات محـل ال       
  .موضوع الدراسة

، 2009ديسـمبر   13المؤرخـة في   03وفي نفس السياق، وتطبيقا للتعليمة الرئاسـية رقـم   
والتي تحث علـى تعـديل الإطـار التشـريعي والتنظيمـي المتعلـق برقابـة النفقـات العموميـة، تم          

ات وذلـك  توسيع نطاق اختصاصه ليشمل تقييم آليـات وإجـراءات التـدقيق الـداخلي للحسـاب     
، المتعلق بمجلس المحاسبة، علـى الـرغم مـن أن الـنص السـابق لـه رقـم        02-10بموجب الأمر رقم 

منـه للتأكيـد علـى ذلـك      69كان ينص على ذلك، لكن جاء النص الجديد من خلال المـادة   95-20
حيث تنعكس هذه الرقابة على كل من أجهـزة وأعـوان الرقابـة    . بشيء من التفصيل والتوضيح

ين لــوزارة الماليــة فيمــا يتعلــق بتقيــيم التســيير العقــلاني للنفقــات محــل الصــفقات   التــابع
العمومية، والتي تمتد إلى الرقابة السابقة الممارسة من طرف المراقب المـالي والمحاسـب العمـومي    

  .إضافة إلى الرقابة اللاحقة للمفتشية العامة للمالية كجهاز تابع لوزارة المالية
قابة مجلس المحاسبة من خلال تقييمه للرقابـة الداخليـة علـى تسـيير     إن تدعيم وتعزيز ر

النفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراسة وذلك بفحص وتدقيق مدى وجود وفعاليـة  
آليات وإجراءات رقابة العمليات المالية والمحاسـبية، سيسـاهم لا محالـة في ضـمان ترشـيد هـذه       

  .للأموال العمومية بصفة عامةالنفقات وتشجيع الاستعمال العقلاني 
 André"  المفـتش العـام للماليـة السـابق لـوزراة الماليـة بفرنسـا         1 وحسـب  الاسـتاذ  

BRILARI   "  لــس فيجــب التفرقــة بــين المؤسســات الــتي تخضــع اجباريــا للرقابــة اللاحقــة
المحاسبة ،وتلك الخاضعة  لرقابته الاختيارية ، حيث أن المؤسسات التي تخضـع للرقابـة الاجباريـة    

ودعـم رأيـه   .هي تلك التي تحوز فيها الدولة كامل السـلطة أو تتمتـع فيهـا بأغلبيـة رأسمالهـا     
  :ئات كما يليبتحديد هذه الهي

المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تتمتـع فيهـا الدولـة    
بكامل السلطات أو أغلبية رأسمالها ، المؤسسات العموميـة الوطنيـة ذات الطـابع الصـناعي     
والتجاري التي تتمتع بعون محاسب معين ومعتمد مـن طـرف وزارة الماليـة ، الشـركات الوطنيـة      

تحوز فيها الدولة كامل رأسمالها ،بالاضافة الى الشركات المختلطة الاقتصـاد الـتي تعتـبر     التي
  .فيها الدولة المساهم الأكبر

أما بالنسبة للرقابة الاختيارية  لس المحاسـبة ،فهـي تخضـع للسـلطة المطلقـة لهـذا       
رأيـه الى الـرئيس الأول    الأخير الذي يعبر عن ذلك بتقديم اقتراحه ، ويقوم وكيل الجمهورية باصـدار 

                                                             
1  - Cf.A.Paysant,l’évolutionde la commission de vérification des comptes des entreprises publiques de 1948-
1975,revue de science financiére ,1977,p.117à272  
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ليتخذ هذا الأخير قراره ،الذي يبلغ الى كل من وزارة المالية والوزراء المعنيين بالاضـافة الى مسـيري   
المؤسسة المعنية بالرقابة ،حيث يتعلق الأمر بالمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري بصـفة  

ؤسسات العموميـة ذات الطـابع الاداري   عامة ،غرفة الصناعة والتجارة ،غرف المهن ،اضافة الى الم
  .التي تستغل مرافق صناعية وتجارية

وتخضع أيضا للرقابة الاختيارية لس المحاسبة المؤسسات او فروعها مهما كـان قانوـا   
الأساسي الذي يسيرها ،والتي تحظـى فيهـا الدولـة أو الهيئـات الـتي اخضـعت لرقابـة مجلـس         

شـتراك علـى أغلبيـة رأسمالهـا الاجتمـاعي أوأغلبيـة أصـوات        المحاسبة بصـفة انفراديـة أو بالا  
  .الهيئة المتداولة أو يتمتع بسلطة متساوية في اتخاذ القرار أو التسيير

،كان يخضـع رقابـة تسـيير نفقـات      1976الى 1948غير أن القانون الفرنسي مابين الفترة 
عـن مجلـس المحاسـبة    المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الخاص الى هيئـة خاصـة تختلـف    

،والتي يتكون أغلبية أعضاؤها من قضاة مجلس المحاسبة ،تسمى بلجنة الاطلاع علـى حسـابات   
  1. المؤسسات العمومية

،أصـبح مجلـس    1976جـوان   22لكن انطلاقا مـن اصـدار القـانون الفرنسـي الموافـق ل      
اضــعة المؤسســات العموميــة الخ المحاســبة الفرنســي يضــمن التحقيــق في حســابات وتســيير 

  .19بطبيعتها للقانون الخاص
  163، وبموجـب المـادة   247-15وبالرجوع الى القانون الجزائري نجد بأن المرسوم الرئاسي رقم 

منه قد أكد على اخضاع رقابة الصفقات العموميـة للرقابـة البعديـة لـس المحاسـبة وذلـك       2
بة البعدية ،طبقا للاحكـام  تخضع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقا: "بنصه

  ".التشريعية والتنظيمية المعمول ا
لكن القانون الجزائري لم يحدد طبيعة رقابة مجلس المحاسـبة علـى الصـفقات العموميـة     
اذاكانت رقابة اجبارية او اختيارية ، سواء بموجب تنظيمـات الصـفقات العموميـة أو الأمـر رقـم      

حيث اكتفى هـذا الأخـير بتحديـد مجـال وكيفيـات قيـام       ،  20-95المعدل والمتمم للأمر  10-02
  .مجلس المحاسبة بالرقابة اللاحقة لتسيير النفقات عموما

حيث يمكن استنباط طبيعة الرقابة اللاحقة لس المحاسبة في الجزائر فيما يتعلـق رقابـة   
 Andri "التقسيم المشار اليـه أعـلاه الـذي حـدده الأسـتاذ       الصفقات العمومية ، بالاستناد الى
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Braliri  "        والذي يعمل به في فرنسا ، مـن خـلال التعـرض الى تكييـف  طبيعـة الصـفقات الـتي
  .تبرمها المؤسسات التي تخضع بطبيعتها للقانون الخاص

ولتحليل ذلك نتناول رأي الأسـتاذ بـن نـاجي شـريف الـذي اسـتعرض مفهـوم الصـفقة         
ومية وتكييفها القانوني ،حيث أنـه علـى اثـر تحديـد الاسـتاذ بـن نـاجي تكييفهـا القـانوني          العم

،يمكننا التوصل الى استنتاج طبيعة الرقابة اللاحقـة لـس المحاسـبة علـى نفقـات الصـفقات       
  .العمومية من حيث الالزامية

فيمـا إذا  حيث أنه فيما يتعلق بتحديد مفهوم الصفقة العمومية و تكييفها القـانوني،  
  : 1 كانت تعتبر عقدا إداريا أم لا طبقا للمعيار العضوي، فإن الأستاذ بن ناجي يرى أنه

، بمثابـة نـواة نظريـة    1982-1967إذا كان بإمكان اعتبار الصفقات العمومية خـلال الفتـرة   " -
، لم يعد مفهوم صفقات المتعامل العمومي  يغطـي  1982العقد الإداري فانطلاقا من سنة 

  .باعتبار أن هذه الأخيرة رسخت كدعامة في القانون العام للعقود. وظيفةهذه ال
و إن تبني الصفقة العمومية في القانون الخاص يتأكد بموجـب الإصـلاحات اللاحقـة ، وفعـلا      -

 9المـؤرخ في   434-91قد ألغي و حل محله المرسوم التنفيذي رقـم  2 1982فإن المرسوم لسنة 
ح الصفقة العمومية بدلا من صفقة المتعامل العمـومي، و  الذي أعاد اصطلا 1991نوفمبر 

هكذا أصبحت المؤسسات العمومية طبقا للمرسوم المـذكور لا تخضـع لقـانون الصـفقات     
 ." العمومية، غير أن هذا الأخير يطبق بالخصوص على الإدارات العمومية

باعتبارهـا   و قد تم تدعيم ذلك من خلال إشـارته و تحليلـه لمفهـوم الصـفقة العموميـة،     
و بــالعودة إلى اصــطلاح : "21عقـد مكتــوب طبقـا للتشــريع المعمـول بــه، حيــث نـص علــى أنـه     

، باعتبــار أن مفهـوم الصــفقة  31967 الصـفقة العموميــة، لا يفسـر ذلــك مـا تضــمنه قـانون    
يختلـف عـن المفهــوم السـابق، لأن التعريـف التنظيمـي المحـدد بموجــب        1991العموميـة لسـنة   
بمعنـاه أن الصـفقة    1982، يبقي التفسـيرات المحـددة في سـنة    434-91رقم 4 المرسوم التنفيذي

العمومية عقد بالمفهوم التشريعي النافذ، و هذا الأخير يحـدد بموجـب التأشـيرات المشـار إليهـا       
قـد سـجل    1982حيـث أن الإصـطلاح الـوارد في سـنة     . التي تحيل إلى القانون المدني و التجـاري 

و تأكـد هـذا   . مفهوم الصفقة العمومية بكوا لم تعـد عقـدا إداريـا    بصفة عميقة  وائية
                                                             

1  - Le professeur Cherif BENNADJI, « réflexions à propos de la théorie du contrat administratif en Algérie », le 
débat juridique au Maghreb, de l’étatisme à l’Etat de droit : étude en l’honneur de Ahmed MAHIUO, réunies par 
Yadh BENACHOUR, Jean-Robert HENRY, ROSTANE Mehdi, PUBLISUD-IREMAM, 2009, p 107 

 15، ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية عدد 1982أبريل  10، المؤرخ في 145-82المرسوم رقم  - 2
يونيـو   27، مؤرخـة في  52، يتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريـدة الرسميـة عـدد    1967يونيو  17، المؤرخ في 90-67أمر رقم  - 3

1967. 
، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم ـا، الجريـدة الرسميـة    1992نوفمبر  14، المؤرخ في 414-92قم المرسوم التنفيذي ر - 4

 82عدد 
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 250-02رقـم  1 الاتجاه أثناء تعديل تنظيم الصفقات العمومية نتيجة صدور المرسوم التنفيـذي 
  .2002جويلية  24المؤرخ في 

ــة عقــد إداري،  باعتبارهــا انقطعــت و    ــا بمثاب ــة حالي حيــث لم تعــد الصــفقة العمومي
 1982ائية مند سنة استهلكت بصورة ". 

عـودة  : " و برهن الأستاذ بن ناجي هذه الفكرة بصفة قطعيـة مـن خـلال نصـه علـى أن     
ــنة     ــة في س ــفقة العمومي ــطلاح الص ــى الإدارات     1991اص ــة عل ــورة خاص ــا بص و تطبيقه

العمومية، لا تعتبر دوافع كافية لتأييد فكرة أن الصفقات العمومية أصبحت من جديـد عقـودا   
  ."إدارية

و عند هذا الحد من التحليل يظهر بصورة ملزمة ضرورة التمييـز   "2 حيث استخلص بأنه
بين عقد إداري الذي يعني عقد ذو طبيعة إدارية و عقـد في الشـكل الإداري، الـذي يمكـن أن يكـون      

  ."عقدا من القانون الخاص مبرم مع الإدارة
ق علـى النصـوص التنظيميـة    و نخلص للقول بأن هذا المفهوم الذي أتى به الأستاذ، ينطب
جويليـة   24،المـؤرخ في   250-02للصفقات العمومية التالية و الموالية للـنص التنظيمـي رقـم    

  . و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002
وعليه فان الصفقات المبرمة من طرف مؤسسـات عموميـة تخضـع بطبيعتـها لأحكـام      

، تعتـبر عقـود اداريـة     247-15  3 رسـوم الرئاسـي  مـن الم  6القانون التجاري والمدني طبقـا للمـادة   
باعتبارها ممولة جزئيا أوكليا من طرف الدولة ،مما يؤدي تكييفهـا الى عقـود اداريـة يخضـع تسـيير      

 Andriلس المحاسبة  بالاسـتناد الى مـا أقـره الاسـتاذ       نفقاا  الى الرقابة اللاحقة الاجبارية 

Braliri      في الجزء الأول من تحليله أين حدد شروط خضوع الهيئـات المسـيرة للنفقـات العموميـة
  .للرقابة الالزامية لس المحاسبة 

ت الطابع الاداري التي يحكمها القانون العـام ،تخضـع للرقابـة    أما المؤسسات العمومية ذا
  .في الجزء الثاني من تحليله  Andri Braliriالاختيارية لس المحاسبة،طبقا لما ذهب اليه الأستاذ 

  .أليات الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة والجزاءات المترتبة عنها: الفرع الثالث
يمارس مجلس المحاسبة صلاحيات إدارية واسعة تتجسد من خلال منحه سـلطات رقابيـة   

لاطلاع والتحـري،  حق ا: في إطار تحقيق الأهداف السالف ذكرها، وتتمثل هذه السلطات في كل من
                                                             

 52، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2002يوليو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  - 1
2  - Le professeur Cherif BENNADJI, « réflexions à propos de la théorie du contrat administratif en Algérie », le 
débat juridique au Maghreb, de l’étatisme à l’Etat de droit : étude en l’honneur de Ahmed MAHIUO, réunies par 
Yadh BENACHOUR, Jean-Robert HENRY, ROSTANE Mehdi, PUBLISUD-IREMAM, 2009, p 107 

 وتفويضات  الصفقات  العمومية  تنظيم  يتضمن  t2015 سنة  سبتمبر  16   في  مؤرخ  15-247 رئاسي  رقم مرسوم 6المادة  - 3
 العام  المرفق 
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مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، بالإضافة إلى تقييم نوعية تسيير الأموال العمومية مـن  
وبمقابـل  . طرف الهيئات الخاضعة للرقابة، وكذا رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والماليـة 

لأخطاء ومخالفات علـى  ذلك، منح التشريع صلاحيات قضائية لس المحاسبة في حالة معاينته 
حيث يمـارس صـلاحياته الإداريـة والقضـائية في شـكل      . تسيير النفقات العمومية بصفة عامة

اسـتنادا إلى طبيعـة الاختصـاص،وذلك     غـرف وطنيـة أو إقليميـة إضـافة إلى غرفـة الانضـباط      
 بمساعدة كل مـن النظـارة العامـة الـتي تتـولى دور النيابـة العامـة ،كتابـة الضـبط الرئيسـية          

  .،مكتب المقررين العامين والمصالح الادارية والتقنية
وعلى أساس السلطات الإدارية والقضائية الممنوحة للمجلس، يـتمكن هـذا الأخـير مـن     

  .رقابة التسيير الأمثل لنفقات  الصفقات العمومية
حيث تم التأكيد على إخضاع ملفات الصفقات لرقابة مجلس المحاسـبة مـن خـلال المـادة     

ومن أجل تمكـين   السابق ذكرها، في ظل تبني الإصلاحات في سياق حماية المال العام 2 فقرة 163
الس من مساهمته في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير الشـرعية  
التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب التراهـة والضـارة بـالأموال العموميـة، إضـافة إلى      

ق الأهــداف الســابق ذكرهــا، تم تــدعيم رقابتــه مــن خــلال مراجعــة ســير غرفــة ســعيه  لتحقيــ
الانضباط في مجـال الميزانيـة والماليـة، إضـافة إلى تعزيـز الأعمـال الإداريـة الصـادرة عـن الـس           

،المتعلق بمجلـس  02-10رقم  1 بالأمر 20-95وتشديد العقوبات المالية، في إطار تعديل النص رقم 
  .المحاسبة

  :سير غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والماليةمراجعة  .1
تكلّف غرفة الانضباط برقابة مدى احترام قواعـد الانضـباط في مجـال الميزانيـة والماليـة،      
من خلال معاينة المخالفات والأخطاء التي تعد خرقا صـريحا للأحكـام التشـريعية والتنظيميـة     

  2.  )88/م(عمومية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال ال
حالـة، وبـالرجوع إلى    15وقد حدد النص المخالفات التي تشكل خرقـا لهـذه الأحكـام في    

رقابة تسيير النفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراسـة، تسـهر غرفـة الانضـباط في     
هذا اال على معاينة أعمال التسيير التي تتم خرقا لقواعد إبرام الصفقات العموميـة وتنفيـذ   

ولهـذا الغــرض فهـي تعــاين   ) 13فقـرة   88/م(عليهـا تنظـيم الصــفقات    العقـود الـتي يــنص  
  : ، والمتعلقة منها بـ3 الممارسات غير الشرعية

                                                             
 س المحاسبة،المتعلق بمجل20-95،المعدل والمتمم للأمررقم  26/8/2010، المؤرخ في  02-10الأمر رقم  - 1
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم17/6/1995،المؤرخ في  20-95، من الأمر رقم  88المادة  .- 2
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم17/6/1995،المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  13،الفقرة  88المادة  - 3
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  . ـ سوء اختيار صيغة الإبرام الملائمة أو عدم تبرير الصيغة المختارة
 ـ اللجوء إلى التخصيص غير المبرر وعدم القيام كما يجب بما تستدعيه قواعد المنافسة والإشـهار 

  .بالإضافة إلى استنفاذ بعض العروض بدون وجه حق أو سوء ترتيبها
  .ـ اللجوء التعسفي للملحقات أو تضخيم الأسعار

  .ـ عدم نظامية التدوين في السجلات الخاصة بالصفقات ومسكها
ـ عدم تحرير محاضر الفـتح والتقيـيم بتاتـا أو عـدم تحريرهـا في أواـا، إضـافة إلى التعسـف في         

  .جدوى العروضإعلان عدم 
تعكـس عـدم احتـرام مبـادئ الطلبـات       إن هذه الحـالات الـتي جـاءت علـى سـبيل المثـال      

، حيـث تسـعى   1 المنافسة والمساواة بين المترشحين في الإجراءات العمومية المتمثلة في الشفافية
غرفة الانضـباط إلى الكشـف عـن هـذه الاخـتلالات في إطـار رقابـة تسـيير نفقـات  الصـفقات           

  .ةالعمومي
وفي نفس السياق تحقق الغرفة في مدى قانونية منح التأشيرات مـن قبـل هيئـات الرقابـة     

، حيـث تعـاين مـن     2 )7، فقـرة  88/م(القبلية أو التأشيرات الممنوحة خـارج الشـروط القانونيـة    
جهة مدى توفر الشروط القانونية التي أدت إلى رفض المراقب المالي لمنح التأشـيرة في إطـار تنفيـذ    

  .العمومية  نفقاتال
ومن جهة ثانية، تعاين الغرفة مـدى خـرق الأحكـام التشـريعية والتنظيميـة مـن طـرف        
المصلحة المتعاقدة في نطاق إبرام الصفقة والذي أدى إلى رفـض مـنح التأشـيرة مـن طـرف لجـان       

  .المصلحة المتعاقدة أو اللجان الوطنية والقطاعية للصفقات ،كل حسب اختصاصه
لك، تكلّف الغرفة برقابة مدى قانونية مقرر التجاوز الذي تتخذه الهيئـات  بالإضافة إلى ذ

المعنية في تنظيم الصفقات العموميـة في حالـة رفـض لجـان الرقابـة القبليـة السـالف ذكرهـا         
مـن   202و 201، 200،منح التأشيرة المعلل لعـدم مطابقـة الأحكـام التنظيميـة طبقـا للمـواد       

، كما تسهر الغرفة على رقابة مدى توفر الصفة أو السـلطة أو  3 247-15المرسوم الرئاسي رقم 
  .الاختصاص في الالتزام بالنفقات في مجال الرقابة القبلية

إن هذه المعاينات التي تقوم ا الغرفة في إطار رقابـة مـدى احتـرام قواعـد الانضـباط في      
ف أجهـزة الرقابـة القبليـة    مجال تسيير الميزانية والمالية، تدعم وتعزز الرقابـة الممارسـة مـن طـر    

                                                             
،المتضـمن تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق        16/09/2015رخ في ،المؤ247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  - 1

 .العام
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة،المعدل والمتمم17/6/1995،المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  7،الفقرة  88المادة  - 2
من تنظــيم الصـفقات العموميــة  ،المتض ـ 16/09/2015،المـؤرخ في   247-15مـن المرســوم الرئاسـي رقــم    200،201،202المـواد   - 3

 وتفويضات المرفق العام
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والبعدية من جهة، كما تعكس تشديد الرقابـة علـى هـذه الأخـيرة مـن أجـل قيامهـا بمهامهـا         
  .،إضافة إلى تحققها من توفر آليات وإجراءات الرقابة القبلية من جهة ثانية

وفي إطار تدعيم رقابة مجلس المحاسبة، تم مراجعة سير غرفة الانضباط في مجال الميزانيـة  
المالية من خلال الصلاحيات القضائية الممنوحة لها، وقد أكدت تعليمة رئـيس الحكومـة رقـم    و

، والمتعلقة بتحسين مراقبة المالية العمومية علـى وجـوب إخطـار    2007مارس  12المؤرخة في  03
مجلس المحاسبة من طرف الـوزراء بكـل مخالفـة لقواعـد الانضـباط في مجـال التسـيير الميـزاني         

  .1والمالي
المتعلق بمجلس المحاسبة يعكس هذه الإصلاحات، حيـث في حالـة    02-10وكان الأمر رقم 

معاينة غرفة الانضباط خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الميزانية والماليـة، والـتي   
تم حصرها في المخالفات   المشار اليها أعلاه، يتعين على رئيس الغرفة توجيـه تقريـر مفصـل إلى    

اظر العام وبعد فحص الملف من طرف هذا الأخير وفي حالة إقراره بأن لا وجـه للمتابعـة، يقـوم    الن
أما في حالة كشفه عن وجود مخالفات، يقوم بتحرير استنتاجاته ويرسـل  . 2 )94/م(بحفظ الملف 

ملف القضية إلى رئيس غرفة الانضباط وليس إلى رئيس مجلس المحاسـبة كمـا كـان يعمـل بـه      
  .سابقا

على إثر ذلك، يعين رئيس غرفـة الانضـباط مقـررا يكلـف بـالتحقيق ويحـرر هـذا الأخـير         و
وإذا  3 )97/م(تقريره مرفقا باقتراحات ويرسله إلى غرفة الانضباط قصـد تبليغـه للنـاظر العـام     

أثبتت نتائج التحقيق أنه لا محالة للمتابعات يحفظ الملف، أما إذا كانت هناك وقـائع تـبرر إحالـة    
على غرفة الانضباط، يرسل الناظر العام كل الملف مصحوبا باستنتاجاته إلى رئـيس هـذه   الملف 

الغرفة ويحدد هذا الأخير تاريخ الجلسة ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر بـذلك ويعـين مقـررا    
  .4 )98/ م(يكلّف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم 

الانضباط باستثناء القاضـي المكلّـف بـالتحقيق     وتعقد جلسة تشكيلة المداولة لغرفة
وبمساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام، حيث تضطلع التشكيلة علـى اقتراحـات المقـرر    

  .المكلّف بالتحقيق واستنتاجات الناظر العام ومذكرة الدفاع وشروح المتابع أو من يمثله
عـات دون حضـور كـل مـن     ويعرض رئيس الجلسة القضـية للمداولـة بعـد اختتـام المراف    

  .الناظر العام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط
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وتبث الغرفة في جلسة علنية بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر وكاتـب الضـبط، ويبلـغ    
هذا القرار إلى الناظر العام ووزير المالية لمتابعة التنفيذ وكذا إلى السـلطات السـلمية والوصـية    

  .1 )100/م(التي يخضع لها العون المعني 
إن مراجعة سير غرفة الانضباط على أساس إضـفاء الشـفافية في كيفيـة تحقيـق هـذه      
الغرفة في حالة معاينتها لمخالفات قواعد الانضباط، كما سبق التطرق إليـه مـن خـلال مراحـل     
تحقيقها، وتبليغها مباشرة بكل ما ينتج عن التحقيق من طرف الناظر العام والمقـرر، سـيعكس   

اضفاء الشفافية و تشديد الرقابة على المخالفات الـتي تـدخل في مجـال اختصاصـها      لا محالة
  .وهو ما سيعزز ويدعم رقابتها على مراحل إبرام الصفقات العمومية

  .تدعيم النتائج الإدارية لس المحاسبة .2
ينتج عـن الرقابـة الممارسـة مـن طـرف مجلـس المحاسـبة مـن خـلال السـلطات الإداريـة            

منوحة له، إصداره تقارير تعكس بصورة عامة مدى الاسـتعمال الأمثـل للنفقـات    والقضائية الم
  :العمومية، ومن مجمل هذه التقارير

  :مذكرة التقييم. 1
حيث يضبط مجلس المحاسبة عقب مراقبته نوعيـة التسـيير تقييمـه النـهائي، ويصـدر      

والهيئـات المراقبـة   كل التوصيات والاقتراحات قصد تحسين فعاليـة ومردوديـة تسـيير المصـالح     
  .ويرسلها إلى مسؤوليها وكذا إلى الوزراء والسلطات الإدارية المعنية

وتم إضفاء الشفافية على كيفية تبليغ هذه النتائج وتحديد مـدة ذلـك بموجـب التعـديل     
  .2 )73/م( 02-10والمتمثل في النص رقم  20-95الأخير للأمر 

يئـات الخاضـعة لرقابـة مجلـس المحاسـبة      إلزام مسؤولي الجماعـات واله : "وذلك من خلال
الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة، بتبليغها لهيئـات المداولـة لتلـك    
الجماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران وبوجوب إخطار مجلس المحاسبة من طـرف المسـؤولون   

  ".المعنيون
  :رسالة رئيس الغرفة. 2

اسبة السـلطات المعنيـة عـن طريـق مـذكرة مبدئيـة بالنقـائص        يطلع رئيس مجلس المح
المســجلة في النصــوص المســيرة لشــروط اســتعمال ،تســيير ،تنفيــذ ومراقبــة أمــوال الهيئــات  
الخاضعة لرقابته، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسـيير الأمـوال العموميـة تسـييرا     

  . سليما
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  :التقرير المفصل. 3
التي يمكن وصفها وصفا جزائيا والتي يلاحظها الس أثنـاء ممارسـة    تسجل فيه الوقائع

رقابته، حيث يبلغ الناظر العـام هـذا التقريـر إلى وكيـل الجمهوريـة المخـتص إقليميـا مصـحوبا         
  .بمجمل الملف، وذلك في إطار سلطات الس المتعلقة بالاطلاع والتحري

-10مـن الأمـر رقـم    1 مكـرر  57دة حيث تم تفصيل وتوضيح ذلك من خلال استحداث الما
  :، والتي تنص على ما يلي20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 02

وفي حالة ما إذا لاحظت أي سلطة أو هيئـات رقابـة وتفتـيش أثنـاء عمليـة الرقابـة أو       "... 
التحقيق على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، مخالفات أو وقائع مـن شـأا أن   

طبيق الصلاحيات القضائية لس المحاسبة المنصـوص عليهـا في هـذا الأمـر، فإنـه يرسـل       تبرر ت
فورا إلى مجلس المحاسبة تقرير أو عند الاقتضاء ملخص مـن التقريـر أو محضـر تـدقيق، ويخضـع      
مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر ملف القضية الخاصة الى الاجراءات القضائية الخاصة بإقحـام  

  ".وان المتابعينمسؤولية الأع
  :التقرير التأديبي. 4

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأا أن تبرر دعوى تأديبيـة ضـد   
مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا إلى الوضع القـانوني لهـذا الأخـير،    

أو العـون المعـني ـذه الوقـائع، طبقـا       فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضـد المسـؤول  
  .2 مكرر 27للمادة 

وتعلم الهيئة ذات السلطة التأديبية مجلس المحاسـبة بـالردود المتعلقـة ـذا الإخطـار،      
  .مكرر 27طبقا للمادة 

  :التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. 5
عداده مجلس المحاسبة إلى الهيئـة التشـريعية   ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإ

 .3 18  بغرفتيها مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به، طبقا للمادة

 :التقارير السنوية. 6

يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية موضحا مجمـل المعاينـات   
ــات مجلــس المحاســبة، مرفقــة    والملاحظــات والتقييمــات الرئيســية الناجمــة عــن أشــغال تحري
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بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكـذلك ردود المسـؤولين والممـثلين القـانونيين والسـلطات      
  .رتبطة بذلكالوصية المعنية الم

حيث ينشر هـذا التقريـر كليـا أو جزئيـا في الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الديمقراطيـة         
  16.1 الشعبية، طبقا للمادة 

غير أنه ومـن الناحيـة العمليـة، فـإن هـذه التقـارير السـنوية لا تنشـر،مما يعيـق كشـف           
  .الخروقات والتجاوزات للاستعمال العقلاني للنفقات العمومية

العموم فإن تدعيم مختلف التقارير السابق ذكرها، سيسـاهم بصـفة مباشـرة أو    وعلى 
غير مباشرة في الكشف عن مدى التسيير الأمثل للنفقات محل الصفقات العمومية مـن طـرف   
الهيئات الخاضعة لرقابة مجلـس المحاسـبة في إطـار إضـفاء نـوع مـن التوضـيح والتفصـيل في         

 .المحاسبةمختلف التقارير التي يصدرها مجلس 

  :تشديد العقوبات المالية   .3
في إطار إرساء دعائم وظيفية للرقابة  من خلال اتخاذ تدابير تطبيقـا للتعليمـة الرئاسـية    

، تم تشديد العقوبات المالية التي يصدرها مجلـس المحاسـبة    2009ديسمبر  13المؤرخة في  03رقم 
  .ت العموميةوذلك في حالة معاينته مخالفات على مستوى تسيير النفقا

و باعتبار أن الرقابة على الصفقات العمومية من طرف مجلس المحاسـبة  تظهـر أساسـا    
من خلال السلطة الممنوحة لغرفة الانضباط في مجـال الميزانيـة والماليـة، فـإن رقابـة الانضـباط       

  .تنصب على تسيير النفقات محل الصفقات العمومية
الفات على مستوى الصـفقات العموميـة،   حيث أنه وبعد معاينة غرفة الانضباط للمخ

تصدر غرامة مالية في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل قائم بـالإدارة في هيئـة عموميـة خاضـعة     
لرقابة مجلس المحاسبة والذي يكون قد خـرق حكمـا مـن الأحكـام التشـريعية أو التنظيميـة أو       

لغـيره علـى حسـاب الدولـة أو      تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مـبرر لصـالحه أو  
  .2 )91/م(هيئة عمومية 

وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية التي يتعرض لها مرتكب المخالفة طبقا لما جاءت بـه  
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة02-10المعدلة والمتممة من الأمر  91المادة 
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غير أن هذا الأمر لم يعدل مبلغ الغرامة، بل بقي نفس المبلغ الذي نـص عليـه الأمـر رقـم     
، حيث يعادل المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند ارتكـاب المخالفـة   95-20

  .1 )89/م(
المخالفـات المرتكبـة مـن     ،02-10بموجـب الأمـر رقـم     وقد شمل تشديد العقوبات المالية

  :والتي تتجسد في حالتينالمحاسبين العموميين  طرف
التسـيير أو عـدم إرسـال     لـى ن إيـداع حسـابه ع  ع ـحالة تأخر المحاسب العمـومي  : ـ الحالة الأولى

  .المستندات الثبوتية
بإصدار غرامة مالية، تم رفع حدودها ما بـين   ناءً على هذه المخالفةيقوم مجلس المحاسبة ب

  .دج 10.000و دج  1000بعدما كانت تتراوح بين  ،دج 50.000و دج 5000
حيث منح المشرع إمكانية إرسال مجلـس المحاسـبة أمـرا إلى المحاسـب العمـومي لتقـديم       

يطبـق   ،تقديمه الحسابات في الأجل المحـدد  عدم وفي حالةيوما، غير أنه  60أجل لا يتراوح حسابه في 
 100دج بعـدما كـان يقـدر بــ      500 رفعه إلى ذي تملمجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب وا

  .دج
حالـة رفـض الهيئـات الخاضـعة لرقابـة مجلـس المحاسـبة تقـديم الحسـابات أو          : ـ الحالة الثانيـة 

المستندات إلى مجلـس المحاسـبة عنـد إجـراء التـدقيقات والتحقيقـات، حيـث يقـوم هـذا الأخـير           
بعـدما كانـت تتـراوح     46 دج 50.000و دج 5000رفعها إلى حدود ما بـين   تم عقوبات ماليةبإصدار 

  .دج 10.000دج و 1000بين 
نخلص إلى أن تشديد العقوبات المالية في حالة معاينة الـس لمخالفـات في تسـيير     وعليه

كيفيـات الرقابـة علـى الاسـتعمال      تـدعيم سيسـاهم في  ة النفقات محل الصفقات العمومي ـ
  .العقلاني لهذه النفقات

  :الخاتمة
باعتبار أن الرقابة البعدية لـس المحاسـبة علـى نفقـات الصـفقات العموميـة تسـمح        
بالكشف عن مدى نظامية الحسابات مع تقييم نوعية التسيير ،وعنـد الاقتضـاء اتخـاذ اجـراءات     
 قانونية في حالة معاينة مخالفـات للتشـريع والتنظـيم المعمـول مـا ،تشـمل عـدم نظاميـة        

وان كان الدور الرقابي لس المحاسـبة يسـاير الاصـلاحات مـن     .وسوء تسيير النفقات المرخص ا 
  .الناحية النظرية

تواجهها صـعوبات وعراقيـل   الا أنه من الناحية العملية فالرقابة البعدية لس المحاسبة 
لمحاسـبة لرقابـة   بالنظر الى أهمية ونوعية التسيير،اضـافة الى الطـابع المتـأخر لتـدخل مجلـس ا     
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نقـص  ر الهيئات المعنية ،الناتج عن غياب مؤشرات  عن نوعية التسيير ،مـع الأخـذ بعـين الاعتبـا    
  . تكوين وتخصص اطاراته

ــه     وأخــيرا فــان عــدم نشــر مجلــس المحاســبة  لتقــاريره الســنوية عــن مختلــف معاينات
طن في الاضـطلاع علـى   وملاحظاته لدى الهيئات المراقبة يعد خرقا لمبادئ الشـفافية وحـق المـوا   

  .بقا للحقوق الدستورية المخولة لهبرامج ونتائج تنفيذ العمليات الميزانية ط
ل الـدور الرقـابي لـس    أن تبادر الى تفعيونتيجة لذلك يبقى على عاتق السلطات المعنية 

بما يوافق طبيعتها كهيئة وطنية مستقلة ،باعتبار أن الصفقات العموميـة تعـد أهـم    المحاسبة 
الوسائل القانونية لتحقيـق المرفـق العـام ولهـذا فيجـب اعـادة النظـر في المنظومـة القانونيـة          

  :لتحديث وتدعيم الدور الرقابي لهذه الهيئة على نفقات الصفقات العمومية على أساس
اعادة تقييم سياسة رقابة تنفيذ العمليات المالية المرخص ا مـن خـلال التجسـيد الفعلـي      -

  .وريةللمبادئ الدست
العمل على برنامج سنوي موافق وملائم للتحقيق والتدقيق في ملفات الصـفقات العموميـة    -

  .من حيث نوعية تسيير هذه العقود ونظامية الحسابات لما يكتسي تسييرها من تعقيد
 مجلس المحاسـبة لممارسـة صـلاحياته المخولـة لـه     اتخاذ تدابير قانونية صارمة لتسهيل تدخل  -

  .لهيئات الخاضعة لرقابتهاقانونا لدى ا
تخضـع لهـا عمليـة ابـرام الصـفقات      تفعيل أليات تبـادل المعلومـات بـين لجـان الرقابـة الـتي        -

  .ومجلس المحاسبة العمومية
  .التدخل المستمر والدوري لس المحاسبة لدى هيئات الرقابة التابعة لوزارة المالية -
التي يصدرها مجلـس المحاسـبة بمـا تتضـمنها مـن      اضفاء صفة الالزامية على تنفيذ التقارير -

  .توصيات واقتراحات
المبرمـة لصـفقات    التنسيق العملي بين مجلس المحاسبة ومسيري الهيئات الخاضـعة لرقابتـه   -

  .العمومية
في مجـال رقابـة    هتزويد مجلس المحاسبة بالوسائل المادية المناسبة مع تخصيص وتكـوين اطارات ـ  -

  .يير الصفقات العموميةالملفات المتعلقة بتس
 .السنوية ادئ الدستورية فيما يتعلق بنشر التقاريربرم للماالعمل على الاحترام الص -
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  تجاه دول جنوب المتوسط  توجهات حلف شمال الأطلسي
  الإستراتيجيةوالحوارات  الأمنيةبين المخاوف 

  جامعة باتنة    باحث دكتوراه     الة عماربـ
  بجامعة خنشلة    أستاذ مساعد 

 
  :ملخص

بعد الحرب الباردة مناقشة لمهامه وعلاقته مع دول جنوب  حلف شمال الأطلسي شهد
أوروبي نحو مزيد من  الموجودة في بنيته بين دفع دياتنظرا لتزايد حجم التح المتوسط،

  .وسحب أمريكي نحو مزيد من التدخل ،الاستقلالية
وبغض النظر عن الخلافات الحاصلة داخل الحلف حول سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية 

 ،د ايار الإتحاد السوفيتيعراتيجيته بفإن الحلف قد عرف تغييرا في إست ،اتخاذ القرار على آلية
حيث أن هدف الحلف في  ،لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة في البيئة الأمنية العالمية

يتمحور وحل محله مفهوم أوسع  ،الدفاع عن أراضيه ضد أي هجوم عسكري محتمل قد انتهى
لتأخذ منطقة جنوب المتوسط  ،احول إشاعة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء أوروبا وما حوله

التي تراوحت بين تزايد مدركات  ة لحلف الناتو بعد الحرب الباردةحيزا معتبرا من التوجهات الجديد
الحلف وتخوفاته من توسع التهديدات الأمنية في منطقة المتوسط بعد اية الحرب الباردة، 

، وإطلاق جملة من )رية خاصةالتجربة الجزائ(وربطها بتصاعد المد الإسلامي في المنطقة 
المبادرات التي تسعى إلى ضبط علاقة الحلف بدول جنوب المتوسط وإبقائهم تحت المظلة 

  .في المتوسط الأمنيةالأمنية للحلف بتكاليف أقل ورؤى تتماشى وأجندة الحلف 
Abstact : 

The North Atlantic Treaty Organization "NATO", Embodies the  transatlantic link that 
binds Europe and North America, within a unique defensive alliance and security, and the 
permanent objective of " NATO" has also been selected in the Washington Treaty, remains to 
maintain the freedom and security of all its members, by all the potential political and military 
means. In this context, NATO took over the common defense of its members since its 
foundation in 1949, as an essential forum for consultation on security issues according to its 
members, and a fundamental pillar of peace and stability in the Mediterranean space. 

The "Nato" has known a change in its strategy after the collapse of the Soviet Union, to 
face new threats to global security environment, where the goal of the alliance to defend its 
territory against any potential military attack, had ended and was replaced by a broader 
concept centered on spreading security and stability across Europe and around, thus, the 
southern Mediterranean region has entered within the concerns of the alliance, after the Cold 
War 
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  :مقدمة
التي تربط أوروبا  الأطلسيةالصلة " الناتو"تجسد منظمة حلف شمال الأطلسي 

ويبقى الهدف الرئيسي والدائم  ،تحالف دفاعي وأمني فريد من نوعه وأمريكا الشمالية ضمن
الحفاظ على حرية وأمن كافة أعضائه بالوسائل  ،كما تم تحديده في معاهدة واشنطن للحلف

تأسيسه  منذ أعضائهعلى  المشتركتولى الناتو الدفاع  ،الإطار هذاوفي . السياسية والعسكرية
للتشاور في قضايا الأمن التي م مصلحة  اأساسي منتدى كما أنه يشكل  ،1949عام 

  .للسلام والاستقرار في الفضاء المتوسطي اجوهري اوركن ،أعضائه
 ،المتوسط جنوبوقد شهد الحلف بعد الحرب الباردة مناقشة لمهامه وعلاقته مع دول 

وسحب  ،أوروبي نحو مزيد من الاستقلالية الموجودة في بنيته بين دفع دياتنظرا لتزايد حجم التح
  .أمريكي نحو مزيد من التدخل

 الأمريكيةالخلافات الحاصلة داخل الحلف حول سيطرة الولايات المتحدة  النظر عنوبغض 
 ،يتيالسوفد ايار الإتحاد عب إستراتيجيتهفإن الحلف قد عرف تغييرا في  ،اتخاذ القرار آليةعلى 

حيث أن هدف الحلف في  ،العالمية الأمنيةلمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة في البيئة 
يتمحور انتهى وحل محله مفهوم أوسع  محتمل قدالدفاع عن أراضيه ضد أي هجوم عسكري 

نطقة جنوب المتوسط ملتأخذ  ،والاستقرار في مختلف أنحاء أوروبا وما حولها الأمنحول إشاعة 
الأمر الذي يدفعنا إلى طرح  ،ة لحلف الناتو بعد الحرب الباردةالجديد التوجهاتحيزا معتبرا من 

تجاه دول  "الناتو"لحلف  الأطلسية الأمنية الإستراتيجيةإلى أي مدى تعتبر : الإشكالية التالية
  الجديدة في المتوسط؟ الأمنيةالرهانات  لاحتواءالإطار الأنسب  ،المتوسطجنوب 

  :للإجابة على الإشكالية ارتأينا افتراض مايلي
 الأمنيجديدة تعتمد على الحوار  إستراتيجيةعلى بلورة  الأطلسي  لشمال حلف عمي 

الجيدة وكمحاولة للتكيف مع بيئة أمن ما بعدو الحرب  الأمنيةكوسيلة لمواجهة التهديدات 
 .الباردة

  المتوسطي رؤية الحلف في أن أوروبا مرتبطة بصورة وثيقة بأمن  –الأطلسي  الحواريعكس
  .منطقة البحر الأبيض المتوسط

  :الجديدة الأطلسيشمال نظرية الأمن الجماعي كمفسر لتوجهات حلف  :أولا
حيث تحمل السياسة  ،الدولي المعاصر الأمنتعتبر نظرية الأمن الجماعي إحدى مفسرات 

لكنها تجادل أيضا بأنه يجب تضمين السياسة  ،محمل الجد على الواقعية وحسابات القوة
ويرى أنصار الأمن  ،صفها محددات هامه لسلوكيات الدولالمحلية والاعتقادات والمعايير بو

فإنه توجد  ،اة الدوليةالجماعي أنه رغم بقاء القوة العسكرية خاصية مهمة من خصائص الحي
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تي خاصة بعد اية بالاعتماد الذا  لذي يتميزمع ذلك فرص واقعية لتجاوز عالم الواقعية ا
حيث يرفضون الفكرة القائلة بأن سلوك الدول هو مجرد نتاج بنية النظام الدولي  ،الحرب الباردة

  .ويقولون بأن الأفكار مهمة أيضا حسب الطرح البنائي
أن الدول توافق على  ،للأمن الجماعي في معرض تناولهما شانكليفورد كوبو تشارلزويرى 

الاستقرار وأا عند الضرورة تتكاثف على  المحافظةالتقيد ببعض المعايير والقواعد دف 
  .لوقف العدوان

من جانب الدول بأنه يجب  على اعترافوانطلاقا من ذلك فإن الأمن الجماعي ينطوي 
  : أرادت أن تعزز أمنها إذا ،رئيسية في علاقتها مع بقية الدولالاتفاق على ثلاثة مبادئ عليها 
 ل من ذلك والموافقة بدتتخلى عن استعمال القوة العسكرية لتغيير الوضع الراهن  يجب أن

ولكن يجب تحقيقها  ،ييرات ممكنة في العلاقات الدوليةوالتغ, على تسوية منازعاا سلميا
 .عن طريق الحوار والمفاوضات لا عن طريق القوة

  يشمل مصالح الجماعة  يجب على الدول أن توسع مفهومها للمصلحة الوطنية بحيث
في النظام فإن جميع الدول  حين يظهر طرف يثير المشاكل وهذا يعني أنه ،الدولية ككل

 .تدي بقوة عسكرية ساحقةائيا وجماعيا بالتصدي للطرف المعلة تقوم تلقالمسؤو

  ية والتعود على ثقة يسود السياسة العالم يجب على الدول التغلب على الخوف الذي
بأن نظاما أمنيا كهذا يعتمد على أن تعهد الدول  اينيس كلودحيث يقول  ،بعضها ببعض

 1.بمصائرها إلى الأمن الجماعي

ويقر مؤيدو نظرية الأمن الجماعي بوصفه طريقة لإحراز تقدم نحو تحقيق المزيد من الأمن 
وعليه فإن عملية التوازن المنظمة ذات , ات للأمن الجماعيالدولي وذلك من خلال إقامة مؤسس

فالأمن الجماعي  ،لتوازن غير المنظمة في ظل الفوضىالصبغة المؤسسية أفضل من عملية ا
  2 .يعتبر طريقة لتوفير آلية أكثر نجاعة لعملية التوازن إزاء طرف معتد

على اعتبار أنه مفهوم  ،الأمنيةالجماعة وانطلاقا من هذا الطرح يمكن التركيز على فكرة 
يمثل تكتلا أو عددا من الدول التي تخلق مستوى معين من  ،يعبر عن واقع في العلاقات الدولية

ويدفع ا  ،مما يجعل اللجوء إلى العنف ضد بعضها البعض أمرا مستبعدا ،التعاون فيما بينها
  .إلى خلق آليات تحميها من المخاطر الداخلية والخارجية
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  :عمل حلف الناتو آليات :ياثان
وهذا يعني ، اتخاذ القرار القائم على الإجماعكمن في آلية تإن أحد مفاتيح ديمومة الحلف 

إجراء مشاورات ومناقشات حيوية قبل اتخاذ  أن كافة القرارات تتخذ بالإجماع الأمر الذي يتطلب
  :وقد يبدو هذا النظام بطيئا إلا أنه ينطوي على امتيازين هامين. أي قرار هام

أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق : الثاني احترام سيادة واستقلال كل دولة عضو و: الأول
   .  فهو يحضى بدعم كافة الدول الأعضاء وتعهدهم بتطبيقه

وتمثل  ،وأعلى هيئة لاتخاذ القرارات الهامة داخل حلف النات الأطلسييعتبر مجلس شمال 
فيه كل دولة بممثل دائم برتبة سفير يؤازره وفد وطني مكون من مستشارين دبلوماسيين 

 ، الأسبوعفيلى مستوى السفراء على الأقل مرة ويعقد الس اجتماعاته ع. وخبراء عسكريين
كما يعقد الس اجتماعات منظمة على مستوى على مستوى ، أكثر من ذلكوغالبا ما يكون 

  .على مستوى رؤساء الدول والحكومات إلى أخرىارجية ووزراء الدفاع ومن فترة وزراء الخ
ويكون الأمين العام رجل  ،لف الناتو أمين عام يعين كل لمدة أربع سنوات تقريبايترأس ح

لأطلسي دولة كبير معروف دوليا ومن إحدى الدول الأعضاء ويترأس اجتماع مجلس شمال ا
كما أنه يدير بين الدول الأعضاء  الإجماعويسعى إلى تحصيل  ،وهيئات أخرى تابعة للناتو

  .الأعضاء الأنشطة اليومية للحلف ويساعده طاقم دولي من الخبراء والرسميين من كافة الدول
تظل تحت قيادة بل إن أغلبية القوات تحت تصرفه  ،لا يقتني الناتو قوات مسلحة خاصة

شترك ومهام جديدة مثل ضاء التي تسند إليها مهام تتراوح بين الدفاع الموإشراف الدول الأع
لتخطيط الذي يمكن سند للهياكل السياسية والعسكرية التابعة للناتو اتو ،حفظ السلام

وكذلك الترتيبات التنظيمية الضرورية لقيادا  ،من تنفيذ هذه المهامة المسلحالقوات 
   1.المشتركة ومراقبتها وتدريبها وتأهيلها

كما يمتلك وسائل  ،ويرتكز تدخل الناتو في منطقة جنوب المتوسط على عدة محاور
  :اوآليات تمكنه من تطبيق سياسة التطويق ومنه

  أو  ،من خلال الانحياز لصالح تيار على حساب تيار آخرسلح المتراع الالعمل على وقف
يرى أنه الأقدر والأجدر على تحقيق أهدافه دون أي تدخل  ،فصيل على حساب فصيل آخر

أو من خلال خلق آلية مشتركة للتنسيق بين أولويات الحلف وأولويات  ,عسكري مسلح
 .فيه المبادرات الأخرى التي غالبا ما تطرح من قبل الدول الأعضاء

                                                
                                                     ,                                                                                         "الناتو في القرن الواحد والعشرين"  - 1
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  المحافظة على الاستقرار والأمن الإقليمي من خلال تفصيل برامج التعاون والتدريب لكل
إستراتيجية المهمة، -انطلاقا من التغيرات الجيو ،دولة بما يراعي خصوصياا ومتطلباا

والتي تحولت على إثرها طبيعة حلف الناتو من القيام بمهام عسكرية تقليدية إلى مهام 
بما يتطلبه ذلك من إقامة شراكة مع دول  ،ثل في حفظ السلام والأمن الإقليميجديدة تتم

 .عربية ومتوسطية من أجل تحقيق ذلك الهدف

 وهي وسيلة حديثة طبقها الحلف في منطقة بحر  ،المحافظة على وتحقيق الأمن الملاحي
صنة من العرب، وخليج عدن، والقرن الإفريقي تحت دعوى تخليص المنطقة من أعمال القر

واستتباعا أمن الطاقة  ،خلال التحكم في أربعة مضايق أساسية يعنى ا أمن الخليج
وملقا الواقع  ،وبالك الواقع بين سريلانكا والهند، وباب المندب ،هرمز: وهي مضايق ،النفطية

  1.بين سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا
  :مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة :ثالثا

إلى عدم  ،في اال العسكري حصرا هلباختزا للأمن تناسب المقاربة التقليديةأدى عدم  
إلى أبعاد أخرى خاصة  الأمنحيث وسع  المتوسط،في دول جنوب  الأمنيتناسبه مع المشهد 

  :2بين أربعة أبعاد أساسية للأمن هي بوزانباري وقد ميز . الاقتصادية والاجتماعية
 ،المستويين المتفاعلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعيةويخص : الأمن العسكري

  .وكذالك مدركات الدول لنوايا أو مقاصد بعضها تجاه البعض
 والإيديولوجياتنظم الحكومات ، لتنظيمي للدولويعني الاستقرار ا :الأمن السياسي

  .التي تستمد منها شرعيتها
 للحفاظويخص النفاذ أو الوصول إلى الموارد المالية والأسواق الضرورية : الأمن الاقتصادي

  .بشكل دائم على مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة
 ،أنماط خصوصياا في اللغةويخص قدرة اتمعات على إعادة إنتاج  :الأمن الاجتماعي

  . في إطار شروط مقبولة لتطورهاالعادات والتقاليد  ،الهوية الوطنية ،الثقافة
المنطقة المتوسطية تواجه مجموعة من التحديات الأمنية على أن  شارل زورغبيبويرى 

  :3رأسها

                                                
  ،"راع جديدة لتطويق الشرق الأوسطذ.. الناتو"،أحمد السيد تركي -1

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1237705822032&pagename=Zone-Arabic-
News/NWALayout 

  
  .16ص ، 2005، المكتبة العصرية، الجزائر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري ،عبد النور بن عنتر - 2
ركز الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي وم ،قسنطينة ،الجزائر، الملتقى الدولي ،الجزائر والأمن في المتوسط ،بن صايم نوار وآخرون - 3

  .32ص  ، 2008أفريل  30و 29يومي  ، الشعب للدراسات الإستراتيجية



  )ب د(ـ بالة عمار ـــــــــ والحوارات الأمنيةتجاه دول جنوب المتوسط بين المخاوف  توجهات حلف شمال الأطلسي
  

   
 ~ 427 ~                            2017جــانفي/     07العدد 

ها أعمال فالمفهوم الأوروبي لمشكلة التطرف الديني لا يتوقف عند اعتبار: التطرف الديني .1
بل يتعداها إلى اعتبارها متعلقة بأخطار داخلية تؤثر على النسيج ، عنف وإرهاب وتخريب

 .الأوروبيةالاجتماعي واستقرار الدول 

فالمنطقة  ،مباشر بالأمن والسلم في المتوسط وهو مرتبط بشكل :اق نحو التسلحبخطر الس .2
كما يمثل امتلاك إسرائيل للسلاح النووي مبررا  ،العالمتمثل أكبر مجال لتجارة الأسلحة في 

 .  لسباق نووي في المنطقة خاصة بعدما أشيع حول النوايا الجزائرية والليبية

كالهوة الكبيرة بين ضفتي ، الأبعادوهو خطر يرتبط بمجموعة من  :غرافيخطر الضغط الديم .3
السرية وارتباطها  جرةومشاكل اله ،ةالمتوسط من حيث الإمكانات الاقتصادية والاجتماعي

 .تجارة الأسلحة والمخدرات بقنوات

وقد حاول حلف الناتو تكييف هذه الأخطار مع إستراتيجيته الجديدة بعد الحرب الباردة  
فقد . التوسعية  إستراتيجيتهسبتمبر من مبرر لمباشرة  11وساعده في ذلك ما شكلته أحداث 

 1999ففي عام  ،الأمنيةبعين الاعتبار تطور البيئة  آخذاعمل الحلف على تكييف ثقافة عمله 
التي تواجه الحلف وطريقة  الأمنية جديدة تركز على التهديدات إستراتيجيةاعتمد الحلف 

الاتجاهات وغالبا ما متعددة : "التي يرى الحلف بأا الأمنيةمعالجة تلك التهديدات والمخاطر 
الدمار الشامل  أسلحةيد الناجم عن انتشار حيث أولى اهتماما خاصا للتهد، يصعب توقعها

الأفعال الإرهابية : على اعتبار أن مصالح الحلفاء الأمنية قد تتعرض لمخاطر كبرى مثل
  ."والتخريب والجريمة المنظمة وقطع المصادر الحيوية

إن مبادرة القدرات الدفاعية تتعلق بالحاجة إلى تكييف قوات الحلف بحيث تتمكن من 
: ات المرحلة هيأهم تحديو الأمنية،التي تفرزها البيئة  والمتطلباتمعالجة مشكلات الأمن 

 وديد مصادر ،وانتشار أسلحة الدمار الشامل، التراعات الإقليمية ،الصراعات العرقية
  1.وأغلب هذه التحديات هي على تخوم أوروبا ،وامدادات الطاقة

 تحسينواجهة مثل تلك المخاطر اعتمد الحلف جملة من المبادرات التي دف إلى ولم
لشراكة أو مع دول ا الأعضاءقدراته العسكرية وتشجيع التعاون سواء كان ذلك بين الدول 

وهي برنامج رفيع  ،الدفاعيةالقدرات  مبادرةكما أا تشمل  .والمنظمات الدولية الأخرى
 وإقامة، الجديدة الأمنيةعلى البيئة  العسكرية ردالتفعيل القدرات  1999المستوى اعتمد عام 

المعلومات حول هذا النوع من في تبادل الحلفاء  يساعد 2000مركز أسلحة الدمار الشامل عام 
وكذا تطور الهوية الأوروبية في مجالي الدفاع ، لتنسيق الرد الأكثر ملاءمة مع سعيهمالأسلحة 

                                                
، بيروت، الة العربية للعلوم السياسية، "في الشرق الأوسط الاقليميةلف شمال الأطلسي والتوازنات ح", خضر عباس عطوان -  1

 .181ص، 2007خريف ، 16العدد  ،الجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان
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في  المسؤوليةالحلف لتمكين الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف من تحمل المزيد من  داخلوالأمن 
  1.هذا اال

ورغم برز بعض التناقضات بين الدول الأعضاء أحيانا حول المسائل الأكثر ملاءمة للرد 
مثل هذه التهديدات قد  أنكل الدول الأعضاء تتفق في  أن لاإ، الجديدةعلى التهديدات الأمنية 

وأنه لا يمكن تسويتها عن طريق منظمة واحدة أو ، الأطلسي –من خارج الفضاء الأوروبي  تأتي
بل ينبغي على الحلف  ،التعويل على هياكل دفاعية مصممة لمواجهة نزاعات عسكرية تقليدية

، واجهة التحديات المختلفة الجديدةوأن يتكيف لم ،منظمات متخصصة أخرى مع أن يتعامل
أصبح يدرك بأن الخطر ، حلفا ضمن حدود جغرافية محددةكان في البدء  الذيوعليه فإن الناتو 

يتهيأ لمواجهتها أين ومتى  أنلم يعد مقتصرا من حيث المكان والتوقعات بل عليه  الأمنعلى 
     2.تقع

  :الجديدة للناتو الإستراتيجيةموقع منطقة المتوسط من  :رابعا
ات وهذا راجع لاعتبار ، غير مستقر بحريظهر البحر الأبيض المتوسط وكأنه ديد أو 

 - التراع الفلسطيني ،الهجرة ،الإرهاب ،الأصولية الإسلامية ،الانفجار السكاني: عديدة منها
  ...نضوب مصادر المياه ،التخلف ،الإسرائيلي

وجاءت  ،تخوم حقيقية بين الشمال والجنوب حوض المتوسط تعتبر منطقة ،بعبارة أخرى
علماء وهو ما لاحظه مجموعة من اية الحرب الباردة لتكثف هذه الحقيقة بشكل واضح 

حيث سجلوا أ ن المتوسط تحول إلى خط مواجهة في  ،ريجي دوبراي و ادغارمورنمثل الاجتماع 
  .الوقت الذي زال فيه خطر الشرق

المنطقة  حول مستقبلبداية سنوات التسعينيات كانت مطبوعة بحالة شك كبيرة 
ومخاطر انتقال العدوى من دول تعيش أزمات ، الأطلسية -بل العلاقات الأوروبيةوكذا مستق

الآثار المترتبة غليها خاصة في وكذا  ،اجتماعية وسياسية إلى كامل المنطقة لا تبدو مستبعدة
   3.إفريقيا منطقتي البلقان وشمال

ية الأصول"أن  1995عام  فيلي كلاسفقد صرح الأمين العام للحلف الأطلسي 
وسبق أن أطلق على ، ما كانت عليه الشيوعية يمثل لفمصدر خطر على الح" الإسلامية

في وليان بيري كما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي ، "هلال الأزمات" مية أطلسيا وصفالمنطقة الإسلا
فيه وفي الوقت الذي بدأت  ،أن شمال أفريقيا يمثل مصدر خطر أمني على الحلف ،نفس العام

                                                
  . مرجع سابق, "الناتو في القرن الواحد والعشرين"  - 1
، مطابع الأهرام التجارية ،مصر، السياسة الدولية ،"كاساا على منطقة الشرق الأوسطوانعخلافات الناتو "، حسام سويلم - 2

 . 192ص، 2002أفريل ، 148العدد 
 .6ص، مرجع سابق، الجزائر والأمن في المتوسط، وآخرونمصطفى بخوش  - 3
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وفي ، قوة عسكرية غربية للتدخل السريعكانت تتشكل أكثر من  ،"الحوار"الاتصالات من أجل 
 ،لأكثر من وزارة دفاع أوروبية "الكتاب الأبيض"تلك الفترة أيضا بدأ وضع صياغات لما يسمى 

 "استهداف الأصولية"دد عادة المهام العسكرية للقوات المسلحة وكان وهو الوثيقة التي تح
   1.مثل فرنسا وألمانيا الإسلامية عنوان رئيسيا فيها

والحلف  كما تجد الترتيبات الأمنية على مستوى التنسيق الاستراتيجي بين أوروبا
ة عسكرية الغربية التحضير لعملي أوروباإذ بدأ اتحاد  ،رض الواقعأالأطلسي تجسيدا لها على 

التي  ARDENT 93وفي هذا الإطار يمكن إدراج المناورات العسكرية ، "خارج المنطقة"محتملة 
والتي تعكس مدى اهتمام الدوائر العسكرية  ،1993الغربية في نوفمبر  أوروبانظمها اتحاد 

  2.ضمن هذا الإطار بحالة عدم الاستقرار في الضفة الجنوبية للمتوسط الأوروبية
   :الإستراتيجيةالمتوسطي وأبعاده  - الحوار الأطلسي :خامسا

 البحر بحوض المتزايد المتوسطية الأوروبية الدول اهتمام المتحدة الولايات لاحظت عندما

 غير بالدول أمنية علاقات إقامة إلى يهدف مشروع الحلف طرح إلى سارعت ط،الأبيض المتوس

الحوار مبادرة   )NAC(إطلاق مجلس شمال الأطلسي  ويتمثل هذا المشروع في. الحلف في الأعضاء
م  هذه المبادرة حاليا سبع دول ليست أعضاء في حلف وتض ،1994في عام المتوسطي  الأطلسي

انيا والمغرب وتونس تمصر وإسرائيل وموري: المتوسط وهي الأبيضالناتو وتقع في منطقة البحر 
  . والجزائر والأردن

 والاستقراربط بصورة وثيقة بالأمن في أوروبا مرت الأمنيعكس هذا الحوار رؤية الحلف في أن 
حلف الناتو مع بيئة  وتأقلمكما يعد هذا الحوار عنصرا مكملا لتكيف  ،في منطقة المتوسط

  .أمن ما بعد الحرب الباردة
  :3وتتلخص الأهداف العامة لهذا الحوار في

 رار الإقليميينالمساهمة في الأمن والاستق. 

 تحقيق مستويات أفضل من الفهم المتبادل. 

 تبديد أي تصورات خاطئة لدى دول الحوار حول حلف الناتو.  

  :4مبادئ أربعةأدى نجاح إطلاق الحوار إلى قيامه على أساس  فقد ،أما المبادئ الرئيسية

                                                
  ،"ئهحوار تا... المتوسطي - الأطلسي" ،نبيل شبيب - 1

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1169972846104&pagename=Zone-Arabic-
News%2FNWALayout  

  .197-166ص ص ،,مرجع سابق، عبد النور بن عنتر - 2
 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52927.htm?selectedLocale=ar "، المتوسطي -الأطلسيالحوار "  - 3
، والبحوث والتوثيق الإستراتيجية مركز الدراسات، بيروت ،لبنان, شؤون الأوسط، "المتوسطالأطلسية الجديدة في "،عبد النور بن عنتر - 4

  .96ص  ،1995ديسمبر ، 47العدد 
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  هذه المرونة قد سمحت لعدد من شركاء الحوار   ،حيث المشاركة والمضمون منالحوار تدرجية
  .2000والجزائر في مارس  ،1995مثل الأردن في نوفمبر  ،بالانضمام

 إلا أنه يسمح الطابع الثنائي  غلبةعلى الرغم من و ،)1+الناتو (في المقام الأول  ثنائية الحوار
 ).7+الناتو (متعددة الأطراف على أساس منتظم  عقد اجتماعاتب

 وقد أدت . مع جميع  الدول المتوسطية المشاركة في الحوار بالتساوي" نظريا" يتعامل الناتو
 وتتمتع, سياسة عدم التمييز هذه دورا كبيرا في إنجاح إطلاق الحوار وما أعقب ذلك من تطويره

, المشاركةشاركتها في الحوار وحجم تلك بحرية كاملة في اختيار مدى مالدول المشاركة 
 .وقد يكون ذلك من خلال برامج التعاون الفردية, مكرسة بذلك مفهوم التفاضل الذاتي

 مثل عملية , ار إلى استكمال وتعزيز الجهود الدولية الأخرى على نحو متبادليهدف الحو
ومبادرة البحر الأبيض المتوسط التي أطلقتها منظمة , برشلونة التي أطلقها الإتحاد الأوروبي

  .OSCEالأمن والتعاون في أوروبا 

يمثل ، في قمة بروكسل 1994المتوسطي الذي تم إطلاقه عام  -إن الحوار الأطلسي
يتطابق مع المهمات الجديدة للحلف الذي  الأولىمشروعا ذا طابع عسكري وأمني في الدرجة 

، 1994امتد ليشمل مناطق جديدة تعدت ما نصت عليه اتفاقية واشنطن الـتأسيسية لعام 
بالنسبة إلى التيارات  إستراتيجية إلى منطقةحيث قوسي الأزمات الشمالي والجنوبي 

 .ممثلة في منطقة جنوب المتوسط السياسية والعسكرية الأطلسية

   :مبادرة اسطنبول الأطلسية ورفع الحوار إلى شراكة: سابعا
تعزيز الحوار حيث تبنوا وثيقة بعنوان  2004المنعقدة سنة  قرر الأعضاء في هذه القمة

ورد فيها أن الحلفاء قرروا رفع الحوار إلى  ،"أجندة أكثر طموحا وتوسيعا للحوار المتوسطي"
على  ،الاستقرار وتكملة الجهود الدوليةالإقليمي و الأمنقصد المساهمة في " شراكة حقيقية"

، على أساس كل حالة على حدىلشريكة أن يتم الاتفاق على ذلك مع الدول المتوسطية ا
والأكيد على ضمان التكامل مع مبادرة اسطنبول وجهود الإتحاد الأوروبي وإمكانية توسيع الحوار 

فإن دول الشراكة من أجل  ،توسطيعلى عكس دول الحوار المو 1.إلى دول متوسطية أخرى مهتمة
  .السلام تستفيد من موارد الحلف المالية 

فقمة اسطنبول  ،المقترحات الواردة في وثيقة براغ وفقا لذلكوتبنت الوثيقة معظم 
حديث الحلفاء ،ومن بين النقاط الأساسية فيها. فلرا جديدا في الحوار المتوسطي للحدشنت طو

عن الحاجة لترتيبات قانونية ملائمة لتسهيل شراكة تامة وفعلية مع الشركاء المتوسطيين 
                                                

  ،"المتوسطي - الحوار الأطلسي إسطنبول وما بعد" ،علي مصباح -1 
http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-757/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-105/i.html 
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وسعت الولايات المتحدة إلى إشراك بلدان . بلدان المتوسطيةوكذا الحاجة إلى اتفاقات أمنية مع ال
عربية متوسطية في قمة اسطنبول وإعطائها مترلة الشريك ولكن ذلك لم يتسن لها بسبب 

  . آنذاك الوضع في فلسطين والعراق
على أساس جنوبا في وقت أصبح فيه توجه الحلف الأطلسي  الأمريكيويأتي هذا السعي 

ولكن كان هناك اختلاف في التعاطي معها  ،العقيدة الأمنية الجديدة للناتوجزءا من  ،الشراكة
في حين هناك صورة سلبية عن الحلف في  ،الشرقية على العضوية فيه أوروباحيث افتت دول 

بادرة الأمريكية في إطار فغالبية الدول العربية تنظر بارتياب وترقب حذر إلى الم ،العالم العربي
معتبرة  2004مثلا اعتذرت عن استقبال الأمين العام المنتدب للحلف في ماي فمصر  ،الأطلسي

بعد لرفع الحوار إلى مصاف أنه لا يوجد هناك دور يقوم به الحلف في المنطقة ولم يحن الوقت 
في التعامل بين الدول  الاختلافوهنا نلاحظ  ح،لتي رحبت ذا الاقتراعكس الجزائر ا، شراكة

 المتوسطيةالعربية المتوسطية مع مبادرة الحلف وهو دفع هذا الأخير إلى الاتفاق مع الدول 
ويعمل . بمعنى أنه لكل بلد الحرية في تحديد حاجياته وأولوياته ،الشريكة وفق قادة التمايز الذاتي

السؤال الذي يطرح نفسه و ،ى لتحديد برامج تستجيب لتطلعااالحلف مع دول الحوار فراد
  ؟)1+  26(كيف يمكن تشكيل بنية أمنية إقليمية على أساس مسارات ثنائية : بقوة

بل كان إطلاق مبادرة باتجاه بلدان  ،اسطنبول لم يخص الحوار المتوسطي إن الجديد في قمة
إلى التأسيس لشراكة أمنية يعرضها الحلف  يهدف الجنوب متوسطية،  الأوسطالشرق 
تستهدف بالدرجة الأولى إيران فيما  ،ي على بلدان متوسطية وشرق أوسطية معينةالأطلس

  .يتعلق ببرنامجها النووي
  :1الموجهة للحوار على رأسها الانتقاداتإلى العديد من  بالإضافة

  والنوايا والأهداف التي تتابعها منظمة الحلف  الإستراتيجيةقلة المعلومات حول التطورات
 .الأطلسي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط

 انعدام التشاور لدى ضبط الخطط وتطوير البرامج في إطار الحوار. 

  عدم الأخذ بعين الاعتبار بصفة كافية لحاجيات بلدان الحوار لدى صياغة المقترحات .  
  :لعلاقة الناتو بدول جنوب أوروبا الإستراتيجيةالخلفيات  :ثامنا

   ،ف شمال الأطلسي من الاهتمام بالشرق الشيوعي بعد اندثار الشيوعيةلإن انتقال ح
سوى أن الصحوة  ،يكن جوابا على أحداث جديدة فيها إلى الاهتمام بالمنطقة الإسلامية لم

وهو  ،بصورة ملحوظةلإقبال عليها شعبيا الإسلامية قد استيقظت من جديد وازدادت نسبة ا
الأمر الذي لا يمكن استبعاده والاكتفاء بذكر أسباب أمنية وعسكرية وسياسية معينة لتفسير 

                                                
 .المرجع نفسه 1
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وهو الشعار الذي وجد طريقه إلى جداول " الإسلام عدو بديل"الشعار المطروح بعد الحرب الباردة 
العسكرية  وتطوير تشكيلاته,وإعادة صياغة أهداف الحلف ،ات الأطلسيةأعمال المؤتمر

  1.والقيادية
ات السياس"وإذا كان الحوار الأطلسي الذي أطلقه الحلف في بدايته اتخذ صيغة شرح 

ين طرفين باحتياجات أمنية إلا أنه لم يتخذ صيغة حوار ب ،والبحث عمن يساندها" الأطلسية
بعد حوار  لمطلب عربي رئيسي منذ ذلك الحين إلى ما أطلسيةحيث لم تصدر استجابة  ،مختلفة
وهو أن يشمل جدول الأعمال القضية مصدر الخطر  -أي على امتداد عشرة أعوام-المغرب 

لتعزيز الحوار كرست  2002 براغقمة  أنكما . على الدول العربية وهي الوجود الإسرائيلي الأكبر
 ،الإسرائيلية الرغبات محور  الأول؛ ؛المتوسطية المشاركة فيه على محورين الأطرافانقسام 

متردد من جانب موقف : والثاني ،لعلاقات مع الحلف ورفع مستويااالجزائرية في تحسين ا ،الأردنية
وبالتالي إلى الطرف  ،المنطقة إلىالحلف ينظر أن من  والانطلاقانيا وتونس تمصر والمغرب وموري

على  ،السياساتيس شريكا في تحديد تلك لو الأمنيةفي الحوار باعتباره مجالا لسياسته  الآخر
  .النقيض مما قامت عليه االس المشتركة للحلف مع الدول الشيوعية سابقا

وإلى جانب الحوار الجماعي كان الطرف الأطلسي حريصا على إجراء محادثات بصورة 
الحلف يتحرك باتجاه المنطقة  أنعلى  مؤشروهو  ،فرادية مع كل طرف متوسطي على حدىان

وبين جيبوتي  آسيا وأواسطما بين أفغانستان  وعملياتهتوسيع مهامه  لىفضلا ع - المتوسطية
الحوار نفسه  أنكما  ،المتوسطي أي تأثير على ذلك -الأطلسييكون للحوار  أندون  -وبحر العرب

مثل  والأردنلم يمنح أي دور للمشاركة العسكرية المباشرة لبعض الدول وهي مصر والمغرب 
  .المهام في البلقان

ينبثق عن الحوار واقعيا سوى خطوات رمزية مثل إفساح اال أمام بعض المسؤولين لم 
الحكوميين من الدول المتوسطية لزيارة مقر الحاف ببروكسل أو المشاركة في بعض الندوات 
التدريبية والسياسية في إيطاليا وألمانيا واستضافة مراقبين في قطاعات مختارة من التدريبات 

     .ت الحلفالعسكرية لقوا
  : خاتمة

تتمحور  ،في ظل النظام الدولي الجديد شمال الأطلسيثمة تحديات عديدة تجابه حلف 
اد السوفياتي احتوائه والمتمثل في الإتححول طبيعة دوره الجديد بعد زوال الذي نشأ من أجل 

 ،مستقبلااسة أمنية دفاعية مشتركة سي خاصة في ظل سعي الإتحاد الأوروبي إلى تطوير،سابقا

                                                
، ز الجزيرة للدراسات الإستشرافيةمرك ،"لف شمال الأطلسي في عامه الستينح" ،عبد النور بن عنتر وآخرون - 1

www.aljazeera.net/mritems/streams/2009/7/.../1_929625_1_51.pdf 
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 ،ط ا تحقيق سلم واستقرار أوروباعلى نحو يجعل من ذلك الاتحاد المنظمة الأساسية المنو
بي عن وأو على الأقل إمكانية الاستقلال الأور ،الاندثار لهمآفي هذا السياق  الحلفوبالتالي فإن دور 

ومن هنا كان لابد من البحث عن مجالات  ،المظلة الأمنية للحلف تحت الزعامة الأمريكية
اهتمام جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في مناطق العالم المضطربة البعيدة 

  .عن أوروبا وغير ذلك من االات التي لا م أوروبا كثيرا
فهو يعتبر جزء لا يتجزأ من المقاربة  المتوسطي -أما فيما يتعلق بالحوار الأطلسي

مثل مجلس الشراكة  لتعاونية الجديدة للحلف غير أن أهميته أقل بكثير من الركائز الأخرىا
ميثاق الشراكة بين الحلف  ،العلاقة مع روسيا ،الشراكة من أجل السلام ،الأورو أطلسية

حتى وإن اتخذ مظهرا عسكريا تحت سياسيا ورغم أنه يمس مختلف القضايا فإنه يقر , وأوكرانيا
  .سبتمبر 11وقع أحداث 

الأطلسي المتوسطي، الذي يمثل إحدى التجليات الهامة للعلاقات بين حلف  ويظل الحوار
 رغم إنجاز قمتي براغ واسطنبول لعدة أسباب ،محدودا شمال الأطلسي ودول جنوب المتوسط

  :منها
 مما جعله  ،ائيلي وأطلق في خضم عملية السلامالإسر -صمم الحوار في إطار التطبيع العربي

 .رهين مد وجزر هذه الأخيرة

  وهي ذات طبيعة  ،عسكري مما يجعل دور الحلف محدودامشاكل المنطقة هي من نوع غير
 .سياسية واقتصادية واجتماعية يبدو أن الحلف غير مؤهل لمعالجتها

 مما يحد  ،التمويل يطرح إشكالا في الحوار المتوسطي كونه صمم على أساس التمويل الذاتي
 .من مشاركة بعض الدول المنخرطة فيه

 الحلف الأخرى  عكس مبادرات  ،ة تحدد محتواه بدقة وترسم معالمهافتقاره لوثيقة مؤسس
والتي لها وثائقها المؤسسة والرجعية وهذا ما يفسر بالشك المتبادل بين الحلف وشركائه 

 .المتوسطيين

 نه لا أوكما  ،حجم المخاوف من التهديدات غياب الإجماع حول محتوى الحوار والتفاهم حول
ثنائي بين الحلف ( يساهم في بناء الأمن الأفقي بين دول الضفة الجنوبية لأنه عمودي المقاربة 

 )والدول المتوسطية فرادى

  اسبانية (من كونه مبادرة جنوب أوروبية  انطلاقاعدم اقتناع الدول المتوسطية المعنية بالحوار
بعض الدول العربية تتحفظ عن الانخراط في بعض الجوانب العسكرية  كما أن ،)وإيطالية

  .للحوار بسبب وجود إسرائيل وتنتقد استبعاد الدول العربية الأخرى
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  التحـري الجنائي المُسبـق
  2سطيفجامعة    روابح فريد. د

  :ملخص
الأصل أنـه في أغلـب أنـواع الجـرائم تكـون الإجـراءات العاديـة كافيـة لمُواجهـة الظـاهرة           
الإجراميـة، لكـن اسـتثناءاً وفي بعـض الحـالات يكــون اللجـوء إلى تقنيـة التحـري المُسـبق فعــالاً          
باستعماله من طـرف مصـالح الاسـتعلامات أو مـن طـرف الشـرطة أو السـلطات القضـائية،         

جنـائي  رتكاب أو من التحضير لارتكاب جريمة خطيرة، مما يسمح بفتح تحقيق من ادف التحذير 
 رتكبيهاضدم.  

فالتحري المُسبق يسمح للشرطة بفتح تحريات من أجل جمع معلومـات علـى أسـاس     - 
اشتباه كاف بأنّ بعض الأفعال الخطيرة المُعاقب عليهـا سـوف ترتكـب خاصـة في إطـار عصـابة       

فهـو اسـتراتيجية مخصصـة لمُكافحـة التنظيمـات      . إجرامية، أو ارتكبت لكـن لم تعـرف بعـد   
ن أضرار الجريمة الخطيرة التي ترتكب في المُستقبل، حيث يكـون اسـتباقها   الإجرامية أو للتقليل م

  .أفضل من رد فعلٍ بعد ارتكاا والتبليغ عنها
بمــا يتضــمنه مــن تقنيــات خاصــة كالتصــنت والمُراقبــة  إنّ اســتعمال التحــري المُســبق

ريتها، لـذا ينبغـي أن   والبحث الإلكتروني، من شأنه أن يشكّل مساسا بحرمة الحياة الخاصـة وس ـ 
حتـرام ومراعـاة حقـوق    ايبقى استثنائيا وأن يستعمل بشروط صارمة وفي إطار من الشرعية مع 

  .الإنسان بقدر الإمكان
المُراقبـة،  ، التنظيمات الإجراميـة،  التحري المُسبق، التقنيات الخاصة للتحري: الكلمات المفتاحية

   .الإستعلاماتمصالح 
 

L’Enquête pénale proactive 
Résumé :  

Dans la plupart des cas, les dispositions de la procédure pénale ordinaire offrent des 
moyens suffisants pour réagir fermement contre le phénomène des infractions graves. 
Exceptionnellement, il peut être nécessaire de prévoir le recours aux enquêtes proactives par 
les services de renseignement, par les autorités policières ou par les autorités judiciaires, dans 
l’objectif de prévenir la préparation ou la commission d’une infraction grave et de permettre 
l’ouverture d’une enquête pénale contre l’organisation ou ses membres 

 L’enquête proactive permet aux services de police de mener, une enquête consistant à 
rassembler des informations sur la base d'une suspicion raisonnable  que certains faits 
punissables, notamment des faits perpétrés dans le cadre d'une organisation criminelle, vont 
être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus. Cette stratégie est 
particulièrement utile pour combattre la criminalité organisée,et cible les principales menaces 



  فريدروابح . ــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـسبالمُالجنائي ري ـالتح
  

  
 ~ 435 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

émergentes liées à la criminalité afin de réduire le dommage qu'elles causent plutôt que de 
réagir à une infraction après qu'elle a été commise et signalée, 

L’utilisation de mesures d’enquête contraignante, y compris les actes de recherche 
électronique et de surveillance conduisant à une ingérence dans le droit à la vie privée et à 
l’anonymat, doit être tout à fait exceptionnelle et, vu son caractère intrusif et son impact sur 
les droits fondamentaux, et ne peut être autorisée que sous des conditions stricts, donc Il est 
nécessaire d’adopter un cadre légal relatif aux techniques d’enquête proactive, tout en 
respectant les droits de l’homme. 
Mots Clefs : Enquête proactive ; Techniques spéciales d’enquête ; 

 Organisation criminelle; Surveillance; Services de renseignement.  
  :تمهيد

الأصل أنّ الدور التقليدي لرجال الضبط القضائي يكـون لاحقًـا لارتكـاب الجريمـة، حيـث      
يحقّقون في الجرائم التي تمّ ارتكاا فعلاً والمعلومة لديهم، لأنّ الضحية نتيجة لما تخلقـه الجريمـة   

في الشـرطة أو   من عداء بينه وبين ارم، لا يتردد عادة في إبلاغ رجال الضبطية القضائية المتمثّلة
هـو دور  ، و(Enquête préliminaire)الدرك، وهم يعملون في إطار محدد يتمثل في التحقيـق الأولي 

  . يختلف عن مهام الضبط الإداري الذي يكون دوره وقائيا لمنع وقوع الجريمة
 ـة جعلتـه       لكنرات هامة عرفـت في الـثلاثين سـنة الأخـيرة تطـويات الجنائية الأوليا التحر

بمثابة مركز ثقل للدعوى الجزائيـة، باعتبارهـا مجموعـة مراحـل إجرائيـة ـدف إلى البحـث عـن         
وهو ما يفسـر الحركـة التشـريعية الكثيفـة في     . محاكمتهموالجرائم وأدلّتها ومتابعة مرتكبيها 

وعلى صعيد الإجتهاد القضائي كذلك يلاحظ بشـكل جلـي أنّ   . مجال تقنيات وأساليب التحري
  .  )1(ر المسائل القانونية مناقشة تنصب على كيفيات الإثبات واستعمال الدليلأكث

التحـري  " فمن بـين التقنيـات الحديثـة الـتي ظهـرت في مجـالا التحريـات مـا يسـمى بــ           
. ، وقد ثبتت الفعالية المتميزة للتحري المسبق في التعامل مع الإرهـاب والجريمـة المنظمـة   "المسبق

أو التنظيمـات الإجراميـة،   لأنّ لنوع من أساليب التحري ناجم عن طابعـه السـري،   وفعالية هذا ا
في الرقيـق والأعضـاء البشـرية والأسـلحة      جماعات المافيا التي تنشـط في مجـال جـرائم الإتجـار    

ضمن عصابات، وجرائم الأعمال والإرهاب، يصعب اكتشافها ولا يجرؤ فيها الضحية على إعـلام  
وأعضاء هذه الجماعات يستعملون القوة والتهديد لفرض قـانون الصـمت، فـلا يكـون     . الشرطة

ا أدى إلى إسـناد مهمـة أخـرى جديـدة     مم العلم ذا النوع من الإجرام سهلاً وفي متناول الشرطة،
للضـبط القضـائي تتمثّـل في تحريـات سـابقة، أي تسـبق ارتكـاب الجريمـة، تقـوم ـا سـلطات            

تحريـات خاصـة،   مختصة، تتوقع ارتكاب الجريمة في المستقبل أو تكرار ارتكاـا، وذلـك في شـكل    

                                                             
(1) Christian DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, éd Larcier, n° 03, Bruxelles 2006.définitions 
Juridiques, L.G.D.J paris, George éditeur Genève, Bruylant Bruxelles 2004, marge (6), p14. 
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مــــا وهــــي . ـض علــيهموالقبــيتوصــلون ـــا إلـــى رصـــد واكتشـــاف تحركـــات ارميـــن، 
    .)Enquête proactive" )1"  "التحري المسبق"تسمــى

يتطلّـب اسـتخدام ترسـانة مـن الأسـلحة       الإجرمية المنظمـة فالتغلب على العصابات 
كشـف كبـار   الحصـول علـى الـدليل فيهـا و    تختلف عن القواعد العادية، لأنّ  ،القانونية والتقنية

تكب أعمال العنف الخفيف، وهذا ما فرض السـماح للشـرطة   رؤوس الإجرام ليس مثل كشف مر
بالتحرك قبل البداية الرسمية للتحريات، عن طريق استعمال أسـاليب تظليليـة   في بعض الدول 

في شكل تحريات مسبقة، تفترض أنّ رجل الشرطة أو القضاء يشك في شخص أو عدة أشـخاص  
  .)2(المنظمة بأنهم ينوون القيام بإحدى نشاطات الجريمة

ما هو الإطار القـانوني الـذي تتخـذ فيـه إجـراءات      : تطرح هذه الدراسة الإشكالات التالية
التحري المُسبق ويسمح للضبطية القضـائية أو أجهـزة القضـاء بالتـدخل بـإجراءات مسـبقة       

إذا كانت تقنيات التحـري المُسـبق ذات طـابع     قبل ارتكاب الجريمة أو قبل معاودة ارتكاا؟ خاصةً
  .فيه مساس بالحقوق والحريات الأساسية للإنسانتطفّلي 

تتناول هذه الدراسة مفهوم التحري المُسبق وشروط ونطاق تطبيقه وموقف التشـريعات  
  .منه

  تعريف التحري المسبق ونطاق تطبيقه: الفرع الأول
يد استحدث من أجل الجريمة المنظمة، وهـو لا يـزال   التحري المسبق هو مفهوم إجرائي جد

ونظـرا لكـون الإجـراءات المُتخـذة     . بدون تعريف كامل رغـم أشـغال البحـث الجاريـة في عـدة دول     
بموجبه تمس بالحقوق والحريات الأساسية دون وجود قرائن عن وقـوع جريمـة معينـة، فإنـه يتطلّـب      

لدراسات والوثائق المتعلّقة بـالتحري المسـبق، مثـل    حيث أكّدت ا. وجود شروطًا واضحة وصارمة
للقانون الجنائي، علـى ضـرورة    2008والثامن عشر سنة  1999المؤتمر الدولي السادس عشر سنة 

وضع تعريف للتحري المسبق في القانون، وعلـى وجـوب حصـر نطـاق تطبيقـه في مجـال معـين،        
  .)3(تنفيذ هذا الإجراءوعلى ضرورة احترام الشروط التي يضعها القانون في 

  
  
  
  

                                                             
(1)  Le Crime organisé après la loi française du 09 Mars 2004 dite loi  de Perben II ", Rrevue de droit 

pénal et de criminologie, éd  la charte, Bruxelles, n° 02, 2005, p148. 
(2) Jean PRADEL, " Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organiséـ rapport Général " Colloque 

préparatoire( Guadalajara Mexique) 1417ـ octobre 1997, section III, Procédure pénale, Revue 
internationale de droit pénal 3 et 4 trimestres.1998, p657. 

(3) Christian DE VALKENEER, Op cit, p14. 
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   :تعريف التحري المسبق: أولاً
 )Les recherches préventives )1يسمى التحري المسبق أيضا بالتحريـات الإحتياطيـة   

وهو يهدف إلى البحث عن المنظمات الإجرامية بواسطة أسـاليب المراوغـة، وتـدميرها عـن طريـق      
حيـث يسـمح التحـري المسـبق     . عملية تحري ذات تدابير تخطيطية منظمة تحـت رقابـة القضـاء   

لمصالح الشرطة بالقيام بتحقيقات مسبقة حول عناصر لا تكـون لهـا صـلة مباشـرة بجريمـة      
أن تؤدي إلى الكشف عـن جـرائم يحتمـل ارتكاـا في المسـتقبل، أو جـرائم       ارتكبت، ولكن يمكن 

وفضلاً عن ذلك ينظر رجـال الشـرطة في التقنيـات الخاصـة الـتي يمكـن       . ارتكبت ولم تتبين بعد
  .)2( اتخاذها في إطار التحري المسبق

رائم الخطـيرة،  يهدف التحري المسبق أيضا إلى التحذير من تحضير أو ارتكاب جريمة من الجو
  .)3(والسماح بفتح تحريات أولية ضد التنظيم الإجرامي وأعضاءه

ــه  Jean Pradelيعــرف الأســتاذ  ي المســبق بأنمجمــوع إجــراءات التحــري الــتي  "التحــر
المحتمـل للجريمـة، أو    يستعمل فيها دائمـا التقنيـات الخاصـة، مـن أجـل التحـذير مـن الإرتكـاب        

   ."لاكتشاف جرائم مرتكبة لكن غير معروفة
« l'ensemble des investigations utilisant le plus souvent des techniques 
spéciales pour prévenir la commission probable d'infractions ou détecter des 

infractions déjà commises, mais encore inconnues ».)4( 

الجـرائم المرتكبـة الغـير     "و  "الجـرائم المحتملـةُ الإرتكـاب   " غير أنه لا يوجد تعريف لمفهوم ـ 
الـذي رفـض    2001نـوفمبر  14ببروكسل وبموجب القرار المؤرخ في  ، فمحكمة الإستئناف"معروفة 

 5,23نقضه، اعتبرت عملية التسليم المراقب المتخذة مـن أجـل متابعـة مركبـة مشـحونة بــ        
كلغ من القنب، لا تنتمي إلى مرحلة التحـري المسـبق، لأنّ الأفعـال تعتـبر منـذ البدايـة مرتكبـة        

، حـول  2005فيفـري  22عن نفس هذه الجهـة القضـائية بتـاريخ     كما أنّ القرار الصادر .ومعروفة

                                                             
(1) Gaetana MORGANTE, " La lutte contre la criminalité organisée en droit italien- Mélange Nouvelle 

méthodes de lutte contre la criminalité – La normalisation de l’exception étude de droit comparé " 
Etablissements Emile Bruylant, S.A. Bruxelles 2007 p184. 

(2) Dan KAMINSKI; Christian DE VALKENEER, " Au croisement de la recherche proactive et des 
écoutes  téléphoniques: construction et danger du mutualisme légistique ", Revu de droit pénal et de 
criminologie, année 83 Mars 2003 Bruxelles. p328. 

Voir aussi, Yann Bisiou; " Enquête proactive et lutte contre la criminalité organisée en France, 
Mélange, Nouvelle méthodes de lutte contre la criminalité – La normalisation de l’exception étude de droit 
comparé Etablissements Emile Bruylant, S.A. Bruxelles2007 p350351ـ. 

(3) XVIIIème Congrès International de Droit Pénal, Pula (Croatie), 6-9 novembre 2008 :Colloque 
Préparatoire, Section III ,Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme, - Projet de 
Résolution-Revue internationale de droit pénal vol.80, 1er et 2ème trimestres 2009, annex en cd rom, p3. 

(4) Jean PRADEL, "De l'enquête pénale proactive: suggestions pour un statut légale ", Recueil Dalloz 
1998, Chroniques p 57. 
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نصب كمين من طرف الشرطة دف التأكد من صدق تصريحات المشتبه فيه المعتـرف بأفعـال   
  .)1(إخفاء الأشياء المسروقة، اعتبر القرار أنّ هذا الإجراء لا يعتبر من قبيل التحري المسبق

قات الجنائية البلجيكـي، والـتي تضـع شـروط     من قانون التحقي 2/مكرر28وحسب المادة
التحري المسبق، فإنه يقع الخلط مـا بـين اعتبـار التحـري المسـبق تقنيـة مـن التقنيـات الخاصـة          

فالمشـرع البلجيكـي   . للتحري عن الجريمة المنظمة، وبين اعتباره مرحلة سابقة عن ارتكاب الفعل
المنظمة مرحلةً سابقة عن معرفـة الأفعـال، تختلـف    يعتبر التحري المسبق المحصور بمجال الجريمة 

لكـن التحـري   . عن التحريات العادية التي تكون نقطة انطلاقها هـي معرفـة وملاحظـة الجريمـة    
أن تنطلـق   2/مكـرر 28المسبق لا يوجد فقط في الجريمـة المنظمـة، بـل يمكـن حسـب المـادة المـادة       

مثـل أن تكـون دوريـة الشـرطة     . لاحظة الجريمـة التحريات في بعض الجرائم العادية قبل معرفة وم
فـإنّ الدوريـة في هـذه    . بصدد مشاهدة شـخص يحـوم حـول سـيارة يحـاول معرفـة مـا بداخلـها        

  .)2(الوضعية لا تفعل شيئًا سوى التحري المسبق
بالنظر إلى طبيعة الضبط المسبق يمكن تصـنيفه كتقنيـة مـن تقنيـات التحـري بـدل       

 réactiveعكـس   "المسـبق   proactive "فمصـطلح  . ة الأفعالتعريفه كمرحلة تسبق مشاهد
يقصد به الإرتكاسي أو راد الفعل أو الكاشف، حيث يعرف التحري المسـبق حسـب هـذا المعـنى     

  .بأنه تجميع للمعلومات عن الأشخاص والجماعات قبل أن ترتكب الجريمة
   :إشكالية نطاق استخدام التحري المسبق: ثانيا

مرتبطًـا بالحيـل والأسـاليب    ) (La Police Proactiveظهور فكرة الضـبط المسـبق    كان
المُستعملة لكشف وجود الجريمة، أو من أجل منع تكرار ارتكاا، حيث كانت الشرطة في الكـثير  

الـتي هـي   ) L'observation(الملاحظـة  من الدول تستعمل تقنيات خاصـة للمراقبـة تتمثـل في    
أو بواسطة اسـتعمال الوسـائل التقنيـة    . سائل التقليدية، أو بالعين المُجردةبواسطة الو معاينة

وتقنيـة   .)المتطورة كالتصنت الهاتفي، وتسجيل الصـوت والتصـوير بالفيـديو في مكـان خـاص     
الذي يقوم فيه رجل الشرطة بعـد إخفـاء صـفته بالـدخول في اتصـال      ) L'infiltration(التسرب

، )لمعلومات، كـأن يقـدم نفسـه كبـائعٍ أو مشـترٍ في جـرائم المخـدرات       مع ارمين من أجل جلب ا
ويمكن أن يأخذ التحـري المُسـبق   . )L'informateur()3(أوالإستعانة بمحقّق من خارج جهاز الشرطة

شـرط أن لا يـؤدي إلى خلـق الجريمـة في     ) (La Provocation Policiéreصورة التحريض البوليسي
كوسـيلة مـن    )Le paravent commercial(التـاجر الـوهمي أو الخفـي   مثل فكـرة  ) 4(ذهن الجاني

وسائل التحري المتعلّقة بإنتاج وتحفيز دليل الجريمة، ومثال ذلك مكتـب الصـرافة الـذي أنشـئ في     
                                                             

(1) Christian DE VALKENEER, Op cit, p14. 
(2) Ibid, p14. 
(3) Jean PRADEL, " De l'enquête pénale proactive …", Op cit, p 57.  
قارن، )4( ُ نظمة في القانون الم ُ .235ص ،2001، )1(دار النھضة العربیة القاھرة، ط  شریف سید كامل، الجریمة الم  
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سنوات، وفعـلاً   4كندا وسط مدينة مونتريـال في بداية التسعينيات من طرف الدرك الملكي لمدة 
الكشف عن الكثير من الأشخاص المتورطين مع تنظيمات المافيـا الكنديـة   أدت هذه الوسيلة إلى 

  .)1(ومحاكمتهم
   :Van Traa "1996" تقرير لجنة ) أ

، رفع فريق العمل الهولندي إلى وزيـر العـدل لنـدا  تقريـرا يتعلّـق بـإدارة       1996في سنة 
فكـان   " Van Traa "ر لجنـة  يسـمى تقري ـ  ومراقبة التحريات وتوضيح التقنيات الخاصة للتحري،

من بين ما اقترحته اللّجنة في هذا التقرير، أنّ تطبيق الأساليب الخاصـة للتحـري المُسـبق يكـون     
بموافقة من القاضي، وأن لا يترك اال حـرا في تطبيقهـا للشـرطة، وأنّ هـذه الأسـاليب يجـب أن       

يجـب أن يعـرف    حيـث . تكون مقررة بالقانون، لأنها يمكن أن تمـس بـالحقوق الأساسـية للمـواطنين    
مـثلا  . القانون التحري المسبق، ويحدد الإجـراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا والشـروط المطلوبـة لـذلك       

كـالقرار المسـبب مـن طـرف القاضـي، والمَحضــر أو التقريـر المُحـرر مـن قبـل ضـابط الشــرطة           
في البدايـة   قرير يجعـل التحـري المسـبق في مراحـل، حيـث     التوهذا . القضائية حول الإجراء المتخذ

ثمّ في مرحلـة ثانيــة يـتم تنفيــذ    indicateurيـتم اسـتقاء المعلومــات بواسـطة المرشــد السـري     
وكلّمـا كـان الإجـراء    . العملية إذا تأكّد الإشتباه المعقول بأنّ جريمة سـوف ترتكـب، أو تمّ ارتكاـا   

درجـة في السـلم   أكثر مساسا بالحقوق الأساسية كلّمـا كانـت السـلطة الآمـرة بـالإجراء أكثـر       
  .)2( التدرجي، مثلاً وكيل النيابة لدى المملكة، قاضي التحقيق، غرفة المشورة

   :المؤتمر الدولي السادس عشر لقانون العقوبات) ب
كــان و. 1999ســبتمبر ســنة  11إلى 5في الفتــرة مــن ) اــر(انعقــد المــؤتمر في بودابيســت 

 1997ات الأربعة المنعقـدة للتحضـيره  في سـنتي    التحري المسبق من بين اهتمامات المؤتمر والندو
 وقد . 1998و

أكّد هذا المؤتمر على وجوب حصر نطاق تطبيـق التحـري المُسـبق في مجـال معـين، وعلـى       
حيثُ جاء في الفصـل الثالـث   ، ضرورة احترام الشروط التي يضعها القانون في تنفيذ هذا الإجراء

التحـري المسـبق موضـوعه إظهـار بنـاء ووسـائل المنظمـة الإجراميـة          "من توصيات المؤتمر بـأنّ  
وهذا النوع من التحـري الـذي    ،والكشف عنها حتى يمكن تحريك المتابعات الجنائية ضد أعضائها

يتضمن إجـراءات تحمـل مساسـا خطـيرا بـالحقوق الأساسـية، لـيس ممكنـا اتخـاذه إلا بالشـروط           
  : التالية

                                                             
(1) François LACASSE, " Le Canada se dote d'une loi pour  contrer le crime  Organisé" , R.S.C. n° (4) 

oct-décembre1998, p 754. 
(2) Jean PRADEL, " De l'enquête pénale proactive …..",Op cit, p 57. 
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المعترف ا في القانون الوضـعي وفي إطـار احتـرام حقـوق الإنسـان، وهـذا       ـ إستخدام الوسائل 1
  . principe de légalité وفق ما يسمى بمبدأ الشرعية

ـ لا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا عند غياب وسيلة أخرى مشروعة أقل خطـورة، احترامـا لمبـدأ    2
  . principe de subsidiaritéالإحتياطية

ـ يجب أن يكون الإجراء محدودا ومحصورا في الجرائم ذات الخطورة الخاصة، تطبقًا لمبدأ الخطـورة و  3
  . principe de gravité et de proportionnalitéمبدأ النسبية  

ـ لا يمكن تسيير هذه التحريات إلا بموافقة وترخيص المسبق مـن القاضـي أو تحـت رقابتـه مبـدأ      4
  .)Principe de Judiciarité )1 القضائية

   2008المؤتمر الدولي الثامن عشر للقانون الجنائي سنة ) جـ
كــان القســم الثالــث منـه تحــت      ، 2008في حلقته التحضيرية المُنعقـدة بكرواتيـا في   

وضـوع التحـري   لمخصص جانب منه " التدابير الإجرائية الخاصة واحترام حقوق الإنسان  "عنـوان 
المُسبق، وطرحت أثناء المناقشة أسئلة عدة حول شروط اللجوء إلى التحـري المسـبق، وهـل يجـب     
توفّر الشكوك حول ارتكاب الجريمة تستند إلى أسباب احتماليـة لللجـوء إلى التحـري المسـبق؟ أو     

ا هـو  هل تشترط وجود معطيات حـول خطـورة تهـدد الأمـن العمـومي أو مصـلحة عامـة؟ وم ـ       
تعريف الإشتباه أو الشك في وجود الجريمة وهل يختلف بالنسبة للجرائم الخطـيرة عنـه في الجـرائم    
العادية؟  وبخصوص المعلومات المستمدة مـن التحـري المسـبق هـل يمكـن أن تكـون موزعـة بـين         

  مصالح الإستعلامات للشرطة والإدارة وجهاز العدالة؟
أنه عندما تتـوفر القـرائن الكافيـة     ،المؤتمر في هذه الحلقة وجاء في التقرير العام الذي أعده

للإشتباه في التحضـير لارتكـاب جـرائم مرتبطـة بمنظمـة إجراميـة أو منظمـة إرهابيـة تتحـول          
وبـين هـذا التقريـر    . التدابير ذات الهدف الوقائي من إطار التحري البعدي إلى إطار التحري المُسبق

ير الوطنية المقدمة في المؤتمر يتضح أنّ معظم الدول المُشـاركة كرسـت   العام أنّ من خلال التقار
في أنظمتها الإجرائية التحري المُسـبق، وهـو يشـمل كـذلك عـدم وجـود أيـة قرينـة للاشـباه في          

حيث أنّ هـدف التحـري المُسـبق في    . ارتكاب الجريمة أو تحضيرها، وعدم وجود أي مشتبه فيه محدد
ف النقاب عن المنظمات الإجرامية من أجـل منعهـا مـن التحضـير للجريمـة      هذه الحالة هو كش

وهنـا يـأتي دور قـوات الأمـن     . الخطيرة أو ارتكاا، والتمهيد لفتح التحقيقـات الجنائيـة البعديـة   
ولجان الإستعلامات والسلطات العمومية المُكلّفة بإنفاذ القـانون، بـإجراء تحريـات احتياطيـة ذات     

                                                             
(1) Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé, XVI Congrès International De Droit Pénal, 

Budapest (HONGRIE) 05 à11septembre 1999,"RESOLUTIONS" Revue internationale de droit pénal 3 et 4 
trimestres.1999, p 877. 



  فريدروابح . ــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـسبالمُالجنائي ري ـالتح
  

  
 ~ 441 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

ن الأشخاص والمنظمات الموصوفة بالخطيرة، لكن يجـب دائمـا استصـدار الإذن    توجهات جنائية ع
  .)1(من السلطات القضائية

أنه في أغلب الحـالات تكـون الأحكـام الإجرائيـة     وتوصل مشروع التوصيات أو القرارات إلى 
لـتفكير  العادية كافية لمواجهة ظاهرة الإجرام الخطير، لكن استثناءً يمكن أن يكون من الضروري ا

في الإســتعانة بــالتحري المســبق مــن طــرف الجهــات القضــائية أو جهــات الإســتعلام بشــروط   
  .)2(صارمة

جاء في التوصيات المُتعلّقة بمشروع نصوص وقرارات المؤتمر، بأنّ هدف التحري المُسـبق   كما
هو التحذير من وجود تحضـير لجريمـة خطـيرة أو ارتكاـا، والسـماح بفـتح تحقيـق جنـائي ضـد          

ويشترط أن يطبق هذا الأسلوب الذي قد يكـون ذو طـابع تطفلـي    . العصابة المُنظمة وأعضائها
الخاصة، بصـفة اسـتثنائية، ويخضـع للشـروط المُقـررة في البنـد العاشـر والمتعلّقـة         على الحياة 

بأساليب التحري الخاصة، وهي تتلخص في وجوب تعريـف الإجـراء بدقـة وبمـا يتوافـق مـع مبـادئ        
القانون وخضوع الإجراء للترخيص والرقابـة القضـائية، وأن يحتـرم تنفيـذها الحقـوق الأساسـية       

  .)3(للإنسان
أيضا في توصيات المؤتمر بأنّ اسـتعمال تـدابير التحـري المسـبق مـن طـرف مصـالح         وجاء

الإستعلامات، أو أجهزة الشـرطة أو جهـاز العدالـة يـؤدي إلى التـدخل التعسـفي في حـق الحيـاة         
ونظرا لطابعه التطفلي وأثره علـى  . الخاصة وحق السرية، لذا يجب أن يكون استعماله إستثنائيا

  :اسية فإنه لا يمكن الترخيص به إلا بتوافر الشروط التاليةالحقوق الأس
  .ـ وجود تعريف قانوني دقيق لتدابير التحري المسبق، مع أولوية احترام حقوق الإنسان1
    .ـ لا يستعمل إلا في حالة غياب الوسائل الشرعية الأقل تقييدا للحقوق والحريات2
  .يكون ملائما مع الأهداف المتبعةـ لا يستعمل إلا ضد الإجرام الخطير وأن 3
ـ لا يشرع في إجراءات التحري المسبق إلا بعد ترخيص من المحكمة على أساس قناعـة بضـرورته   4

  .في التحذير من ارتكاب الجريمة الخطيرة
ـ يجب أن تباشر إجراءات التحري المسبق تحت الرقابة الضـيقة للسـلطة القضـائية المسـتقلّة     5

  . والمختصة

                                                             
(1) John AEVERVAELE,  " Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme, Rapport 

général   " ,R.I.D.P, Association internationale de droit pénal, éd érés, année 80, Trimestres 3 et 4, 2009, p44. 
(2) XVIIIème Congrès International de Droit Pénal :Colloque Préparatoire. Section III – Mesures de 

procédure spéciales et respect des droits de l'homme, -Projet de Résolution-Op cit, p3,4. 
(3)  XVIIIème Congrès International de Droit Pénal – Mesures de procédure spéciales et respect des 

droits de l'homme  ـ projet de résolution, Op cit, 3,4. 
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  )1(يجب احترام السر المهنيـ 6
  مشروعية التحري المسبق: الفرع الثاني

قبل تعميم تكريسه ظلّ التحري المسبق طيلة سنوات يشكّل موضوع اهتمـام في أوربـا   
وأمريكا الشمالية، وهذا الإهتمام ارتبط بالجرائم التي تبقى مجهولة لدى رجال الشرطة، وتـرجم  

 .إلى بحوث ونصوص قانونية

  التحري المسبق في القانون المُقارن: أولاً
   :في القانون النمساوي) أ

مساسـا جسـيما بحرمـة وسـرية      1997جويليـة   10يحمل القانون النمسـاوي المـؤرخ في   
الحياة الخاصة، وذلك بنصه على إجراءات تحري داخل الجماعة الإجرامية لكشف بنائها الهيكلـي  

. طريــق مراقبــة الأشــخاص بواســطة وســائل سمعيــة وبصــريةوالــتمكّن مــن توقيفهــا، عــن 
كالتسجيل الصوتي لتصريحات صادرة عن أحد المشتبه فيهم إلى رجل الشـرطة المتخفـي تحـت    

ومثل التصـنت السـري للمحادثـات وتثبيـت     . غطاء إسم وهمي بواسطة جهاز تسجيل مخفي
ت تفسـر الشـروط الصـارمة الـتي     وخطـورة هـذه الإجـراءا   . كاميرات في المترل لمراقبة التحركـات 

  :يفرضها القانون النمساوي
سـنوات   10ـ ضرورة توفر شكوك واشتباهات خطيرة بارتكاب جريمة خطيرة تزيد عقوبتـها عـن  1

  .حبسا
  .ـ أن تشكل الجريمة خطرا كبيرا على اتمع2
  . مة إجراميةـ أن يكون الإجراء ضروريا للتحقيق في الجريمة المراد ارتكاا من طرف منظ3
ـ صدور ترخيص من قبل لجنة تتكـون مـن ثلاثـة قضـاة مـن الدرجـة الأولى سـاري لمـدة قابلـة          4

  .للتمديد
  . ـ يجب احترام حقوق الأفراد أثناء اتخاذ الإجراء5
  . ـ يجب إصدار ترخيص خاص إذا تعلّقت العملية بمكتب محامي أو موثق6
  .اية المراقبة يرفق بالملفـ على قاضي التحقيق أن يحرر تقريرا عند 7

هذا القانون النمساوي يجيز أيضا البحث عن ارمين عن طريـق الإسـتعانة بـالإعلام الآلي    
، )إلخ...البنوك، مؤسسـات الكهربـاء والغـاز    (باستخدام بنك المعلومات لدى مختلف المؤسسات 

  .سية والفلسفيةوتستثنى من هذه المعطيات، الإسعلامات العرقية  والدينية والسيا

                                                             
(1) XVIIIème Congrès International de Droit Pénal :Colloque Préparatoire. Section III – Mesures de 

procédure spéciales et respect des droits de l'homme, -Projet de Résolution-Op cit, p4,5. 
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ورسم هذا القانون النمساوي عملية التسرب أثناء التحـري المُسـبق، حيـث مـنح لرجـال      
  .)1( الشرطة حق استعمال الأسماء الوهمية وشهادات الإقامة الوهمية

   :في القانون البريطاني) ب
ــرا إدارة  1997بموجــب قــانون ســنة  متخصصــة في عمليــات المراقبــة أنشــئت في إنكلت

 (NCISA)بواسطة أجهزة التصنت والتصوير والتسجيل، أطلق عليها تسمية 

National Criminal Intelligence Service Authority    ــانون ــمح الق ــث يس حي
. لموظفي هذه الإدارة وكذلك لرجال الشـرطة أو الجمـارك بالـدخول الخفـي إلى المسـاكن الخاصـة      

من هذا القانون للشرطي المُنتمي إلى الرتب العليا صـلاحية التـرخيص بتـدابير     93 وتعطي المادة
تطفلية على المساكن بتوفر بعض الشروط، كالإشتباه الجـدي في وجـود جريمـة يسـتعمل فيهـا      

سـنوات  3العنف أو تحقق أرباحا كبيرة أو ترتكب مـن قبـل عـدة أشـخاص لا تقـل عقوبتـها عـن        
   .أو منعها بوسيلة أخرى حبسا لا يمكن إثباا
وما يليها من هذا القانون ضمانة إضـافية بتقريـر نظـام خـاص يسـمى       97وتضع المواد 

ــية  ــات ذات الحساس ــام الترخيص ــق   "Système des autorisation sensible"نظ ــي تتعلّ وه
بالعمليات المنفّذة في أماكن خاصة كغرف الفنادق ومكاتـب المحـامين وعيـادات الأطبـاء ومكاتـب      

وفي هذه الحالة تكون الموافقة على الإجراء بقرار صادر من قاضـي برتبـة قضـاة    . رجال الصحافة
و القواعـد  مهمـا كـان النظـام المطبـق، سـواءٌ القواعـد العامـة أ       و. High Courtالس الأعلـى  

  .)2(أشهر على الأكثر 3فالتراخيص تكون مكتوبة ولمدة . الإستثنائية
  : في القانون الهلندي) جـ

وتوصـلت إلى ضـرورة إعطـاء نظـام      1996و 1994لجنة برلمانية بدراسة بين سنتي  قامت
قانوني لعملية التحري المسبق و وضع مشروع قانون من أجل هذه المسألة، حيث يظهـر التقريـر   

  :الخاص به القواعد التالية
ضـد    1988ديسـمبر  20من اتفاقيـة فينـا    11وهو مقرر بموجب المادة : ـ التسليم المراقب

المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، حيث طبق الإجراء في كل الدول الأوربية إما بتنفيـذه مـن طـرف    
أو بعد موافقـة  ) في فرنسا( أو بعد فتح تحقيق قضائي) 1994القانون اري ( الشرطة بكلّ حرية

  ).السويد( القاضي

                                                             
(1) Jean PRADEL , " De l'enquête pénale proactive...", Op cit, p 59. 
(2) Jean PRADEL , " De l'enquête pénale proactive...", Op cit, p 60. 
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، والتحـريض هنـا يعـني    عن طريق المراوغـة مـن طـرف عـون محـرض     : ـ تقنيات التحريض
استثارة أو تشـجيع ظهـور الـدليل سيسـتخدمه الشـخص في تجـارة المخـدرات، ولا يقصـد بـه          

  .التحريض على ارتكاب الجريمة
في كلتا التقنيتين يجب أن لا تظهر الهوية الحقيقيـة للعـون المنفّـذ للعمليـة، وهـو عـادة       

 بالإضافة إلى تعويضـه عـن الأضـرار    شخص لا ينتمي إلى الشرطة، يقوم ذا الدور بمقابل مالي
  .)1(الجسمانية التي قد أن يتعرض لها

   :في القانون البلجيكي) د
فيما بين منتصف التسعينيات مـن القـرن الماضـي وبدايـة الألفيـة الثانيـة، صـدرت في        
بلجيكا عدة قوانين يعدل بعضها قانون العقوبات وبعضها الآخـر قـانون التحقيقـات الجنائيـة،     

ان من بين الإصلاحات في اال الإجرائي، القانون المتعلّـق بالأسـاليب الخاصـة للتحـري بتـاريخ      وك
، الذي يهدف إلى إعطاء الإطار الشرعي الذي يسمح لمصالح الشرطة بمكافحـة  2003جانفي 06

 وكان هـذا القـانون  يتضـمن تـدخلاً معتـبرا مـن قبـل       . أفضل ضد أنواع الإجرام الخطير والمنظم
مـن الإتفاقيـة الأوربيـة     8و 6السلطات في بعض الحقوق الأساسية، مثل الحقوق المكرسة بـالمواد  

. )2(لحقوق الإنسان، مما أدى ذا القانون في البداية إلى إحداث جدل فقهي وقضائي ذو صدى كـبير 
نجـدها   47ادة من قـانون التحقيقـات الجنائيـة والم ـ    2و 1مكرر فقرة  28وبالرجوع إلى أحكام المواد 

تقضي بجواز استعمال الأساليب الخاصـة للتحـري والتحقيـق أثنـاء التحـري المسـبق بالشـروط        
  .)3(التي يتطلّبها هذا الأخير

المتعلّق بالتحري المسبق يجعل هذا الإجراء مقصـورا   1998كان القانون البلجيكي لسنة 
الأسـاليب الخاصـة للتحـري، يحـدد     المتعلّق ب 2003جانفي 06على مصالح الشرطة، لكن قانون

ويمكن الملاحظة أنّ هـذا القـانون يسـمح     .بالدرجة الأولى الشرطة كهيئة مختصة ذا التحري
مـنح صـفة    2003أفريـل  22وقانون . لوكيل الجمهورية بأن يأمر بالترصد في إطار التحري المسبق

ين يستطيعون القيام بعمليات مراقبـة  من أعوان الإدارة والجمارك الذ 52الضبطية القضائية لـ 
  .)4(الترصد عند الإقتضاء في التحري المسبق

  
  

                                                             
(1) Jean PRADEL, " Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé… ",Op cit, p657. 
(2) Henri D BOSLY, " Méthodes particulières de recherche et respect de droit de l’homme", Revue de 

droit pénale et de criminologie,  85° année  juin 2005, p 657. 
(3) Arrêt de la Cour d’arbitrage Belge du 21 Decembre 2004 n°202-2004, sur le recours en annulation 

de la loi du 06 janvier 2003 Concernant les méthodes particulières de recherche, Revue de droit pénale et de 
criminologie,  85° année  juin 2005, p 635. 

(4)Paul DE HERT; Ann JACOBS,   " Rapports nationaux   "  XVIIIème Congrès International de Droit 
Pénal – Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme -Op cit, p 3,4. 
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   :في القانون الفرنسي) ه
 في أول الأمر كان المُشرع الفرنسـي يتبنـى فكـرة التحـري المسـبق مـن خـلال الإتفاقيـات        
المصادق عليها والتي يتطرق البعض منها للتحري المسبق في بعـض تطبيقاتـه، مثـل التسـليم     

المتعلّقة بالإتجار الغير مشـروع بالمخـدرات،   1988ديسمبر  20من اتفاقية فينا  11المراقب في المادة 
كـذلك  وSchengen" 1990/06/19"  "شـنجن "من المعاهدة المتعلّقـة بتطبيـق اتفـاق     73والمادة 
من اتفاقية الس الأوربي لمُكافحة تبييض الأمـوال وحجـز ومصـادرة الأمـوال المتحصـلة       4المادة 

  .1990نوفمبر 09من الجريمة، المؤرخة في 
المُتعلّق بتكيف العدالة مع تطـورات   2004مارس 09المؤرخ في  2004-204ثم جاء القانون  

الخطير، قضى الس الدستوري الفرنسـي بدسـتوريتها   الإجرام، بإجراءات جديدة خاصة بالإجرام 
 6وهـو القـرار رقـم     وخاصةً من ناحية احترامها للمبـادئ المـذكورة المتعلّقـة بـالتحري المسـبق،     

وشدد الس الدستوري على أنّ أساليب التحري المنشأة بموجـب هـذا   . 2004مارس 02الصادر في 
ام اختصاصات وامتيازات السلطات القضائية باعتبارهـا  القانون، يجب أنّ تستعمل في إطار احتر

وأضاف أنّ التضـييقات الـتي أدخلـها القـانون علـى الحقـوق المضـمونة        . حارسة الحريات الفردية
دستوريا، يجب أن تكون ضرورية لإظهار الحقيقة، ومتلائمة مع درجة خطـورة وتعقيـد الجريمـة، ولا    

 . تحدث أي تمييز غير مبرر

وبما أنّ الس الدستوري لم يلْغِ هذا القانون، يمكن القول بـأنّ هـذا القـانون يحتـرم مبـادئ      
وما يليها مـن ق إج ج ف، وضـع المشـرع الفرنسـي أربـع       80ـ706التحري المسبق فبموجب المواد 

  :إجراءات تطفّلية، ثلاثة منها كانت موجودة
  . ـ مراقبة الأشخاص في الشبكات الإجرامية1
  .ـ إختراق الشبكات الإجرامية2
 . ـ إعتراض المراسلات التي تتم عن طرق الإتصالات السلكية واللاسلكية3

 .)1(  ـ الإجراء الرابع جديد هو التقاط الأصوات وتثبيت الصور في الأماكن والسيارات4

  : التحري المُسبق في القانون الجزائري: ثانيا
نونية الجزائريـة وقـوانين البلـدان الأوربيـة خاصـةً منـها       بإجراء المقارنة بين النصوص القا

القانون الفرنسي والبلجيكي، يمكن القول بأنّ المُشرع الجزائري نظّم جميع صور التحـري المُسـبق   
  .لكن دون تسميته بالتحري المُسبق، وهي المُراقبة والتسرب والتسليم المُراقب

  
  

                                                             
(1)  Jean PRADEL, " Le crime organisé après la loi  française du 09 Mars 2004...", Op cit, p 148-149. 
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I المُراقبة:   
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على عملية المراقبة التي يقـوم   16نصت المادة 

وهـي تقابـل   ا رجال الضبطية القضائية، وهي تعتبر بمثابة تحريات سابقة عن ارتكـاب الجريمـة   
تحـت  يمكـن ضـباط الشـرطة القضـائية و    " .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 80-706المادة 

المخـتص بعـد    وكيـل الجمهوريـة  ما لم يعتـرض علـى ذلـك    سلطتهم أعوان الشرطة القضائي 
إخباره، أن يمددوا عبر كافّة التراب الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الـذين يوجـد ضـدهم مـبرر     

هـة أو  أعلاه أو مراقبة وج 16مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه في ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 
  ".نقل أشياء أو أموال أو محصلات من هذه  الجرائم أو قد تستعمل في ارتكاا

أما اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور فيحصرها المشـرع صـراحة في   
  .5مكرر 65التحقيق الأولي وتحقيقات التلبس حسب المادة 

II بالتسر:   
حيث نصت علـى أنّ التسـرب ينفّـذ     5مكرر65مثل المادة 11مكرر 65لم تأت صياغة المادة 

حيث ذكـرت التحـري بصـفة عامـة ولم تحـدده في      . في حالة اقتضاء ضرورات التحري أو التحقيق
أحـد أنواعـه المســبق أو الأولي أو التلـبس، واســتنادا إلى عمـوم الـنص يمكــن أن تشـكّل إجــراءات       

  .عن الجريمةالتسرب إطارا لتحريت مسبقة 
والتسرب هو قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية بالمُراقبـة السـرية لأفـراد العصـابة     
المُنظمة، عن طريق التسلّل بينهم تحـت غطـاء هويـة وهميـة، والقيـام بأعمـال تـوهمهم بأنـه         
شريك معهم، وهذا دف مراقبتهم وجمع ما يمكن ومن الأدلّة عن مشروعهم الإجرامـي ومـن   

  .ضبطهم متلبسين ثمّ
والتسرب هو من الأسـاليب الإجرائيـة الحديثـة القائمـة علـى اسـتعمال الحيلـة والخـداع         
. والتقنية والتدريب العالي، من أجل التغلّب علـى خطـورة الإجـرام الخطـير وتعقيـده واحترافيتـه      

ــرب، والمُ     ــب، والتس ــليم المراق ــد، والتس ــة الترص ــاليب في مراقب ــذه الأس ــت ه ــث تمثّل ــة حي راقب
  .الإلكترونية

مـن ق إ   18مكرر 65إلى  11مكرر 65نظم المُشرع الجزائري شروط التسرب وإجراءاته في المواد
  :ج، ويمكن تلخيصها كالآتي

  :شروط ترخيص التسرب) أ
ق إ ج ج، وهي جـرائم   5مكرر 65المنصوص عليها في المادة  التسرب في الجرائم حصر استعمالـ 1

بالمُخدرات، والجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، وجـرائم الإرهـاب، وتبيـيض الأمـوال، وجـرائم        الإتجار
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مـن   34بالإضـافة إلى جـرائم التـهريب حسـب المـادة      . الإعلام الألي، وجرائم الصرف، والفساد
  .قانون مكافحة التهريب

للجـوء إلى التسـرب حيـثُ    توفّر ضرورات التحري في الجرائم التي يسـتعمل فيهـا والـتي تـبرر ا     ـ2
  .يكون ضروريا لكشف الحقيقة

الإذن المكتوب المسبب تحت طائلة البطلان من وكيـل الجمهوريـة المخـتص، نصـت علـى هـذا        ـ3
حيـث  . مـن إج الفرنسـي  83-706وهـي تقابـل المـادة    . إ ج الجزائـري  15مكـرر  65الشرط المـادة  

ر الإجراء، وهوية ضابط الشـرطة القضـائية الـذي    يتضمن الإذن، نوع الجريمة المنظمة التي تبر
ويجب أن يودع هذا الإذن في ملف الإجـراءات عنـد انتـهاء عمليـة     . تتم العملية تحت مسؤوليته

  . التسرب
ق إ ج الجزائري، حيـث   15مكرر 65 المادةحسب نص أشهر ) 4(محددة بأربعة : مدة الترخيص ـ4  

ة تتجاوز لا يجوز أن أن يأذن القاضي بالتسرة قابلة للتمديـد  أشهر 4أربعة ب لمُدلكن هذه المُد ،
ويمكـن  . عن طريق تجديد الإذن لمدة إضافية مساوية للمدة الأصلية وبنفس شـروط الإذن الأول 

  .لوكيل الجمهورية الذي رخص العملية أن يأمر بوقفها في أي وقت قبل انقضاء المُدة
قــائي بشــرط المُــدة وإخطــار وكيــل الجمهوريــة، ويكــون تمديــده ويكــون تمديــده الإضــطراري التل

ويجب أن يـودع   .ق إ ج الجزائري.17مكرر 65وهذا طبقًا للمادة . الإضطراري المُرخص بشرط المُدة
  .الإذن في ملف الإجراءات في اية العملية

من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية يتضـمن جميـع    تحرير محضر ـ5
العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة، كوصف الأشياء والمواد والأموال محل المراقبة، ونـوع الجريمـة   

  .وهوية المشتبه فيهم
   :أحكام تنفيذ التسرب) ب

نفيـذ التسـرب مـن    تمثلت في طبيعة الأشخاص المُنفذين للتسـرب مـن جهـة وبأفعـال ت    
  .جهة ثانية

  وهم ثلاثة أنواع :ـ الأشخاص المُنفذين للتسرب1
 19إل  14هم المُؤهلون من ضباط وأعوان الشرطة القضائية حسـب المـواد    :ـ المُتسربون

  .من ق إ ج
أشخاص خبراء مـن خـارج الضـبطية القضـائية يـتم تسـخيرهم لتقـديم         :ـ المُساعدون

  .مساعدم في العملية
  . ضابط شرطة قضائية يشرف على العملية ويؤطرها ويحرر تقريرا عنها :المُنسقـ 
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  : ـ الأفعال المُنفّذة للتسرب2
هـي سـيناريوهات مصـطنعة وسـلوكات يقـوم ـا       : ـ تقنيات التسرب والأفعال المُبررة

ثقة أفراد العصـابة الـذين يراقبـهم، وقـد سمـح القـانون للمتسـرب في         المُتسرب ليكسب ا
 ـالجرائم الخفيفـة حـددها علـى سـبيل الحصـر وهـي        سبيل ذلك وعند الضرورة بارتكاب بعض  ـ

إقتنــاء أو حيــازة أو نقــل أو تســليم أو إعطــاء مــواد أو أمــوال أو منتجــات أو وثــائق أو معلومــات  
  .أو مستعملة في ارتكاامتحصل عليها من ارتكاب الجرائم 

إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هـذه الجـرائم الوسـائل ذات الطّـابع القـانوني أو       ـ
  .المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الإتصال

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة      12مكـرر  65تشـترط المـادة    ـ منع التحريض على الجريمـة 
. أن لا تكون أفعال المتسرب محرضة على ارتكاب جـرائم لم تكـن لترتكـب لـولا تدخلـه      الجزائري

ومن الناحية الإجرائية رتبت الـبطلان أي عـدم صـحة الإجـراء، ومـن ثمّ تبرئـة الفاعـل تحـت هـذا          
وإذا كان بسوء نية فإن العون المُحرض يتحمل مسؤوليته كجريمة ورد النص عليهـا في  . التحريض

 .من ق ع الجزاري 45و 42ادة الم

III التسليم المُراقب :  
 غـير  بموجبها لشـحنة  يسمح التي والبحث التحري تقنيات من تقنية المراقب التسليم

 الجمـارك،  أو مصـالح الشـرطة   كشـفتها  أن بعد العقلية مثلاً، المؤثرات المخدراتو من مشروعة

 السـلطات  بعلم دخولها، أو عبروها أو بلد، من أكثر أو بلد أراضي من والخروج مسارها، بمواصلة

 الفـاعلين  عـن  والكشـف  المخالفـات  معاينـة  ـدف  وتحت إشرافها، البلدان، تلك في المختصة

والتسـليم   .العقليـة  والمـؤثرات  المخـدرات  شـحنات  وحجـز  علـيهم،  معهم والقبض والمتواطئين
  .)1(أثناء تنفيذها سلبية أدوارا سوى المحققون فيها يلعب لا الإجراءات التي من المُراقب هو

مـن قـانون   ) 2(مـن المـادة الثانيـة   ) ك(والمشرع الجزائري عرف التسليم المُراقـب في الفقـرة   
الإجراء الذي يسمح لشحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة     « بأنه الوقاية من الفساد ومكافحته

بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المُختصة وتحت مراقبتـها،  
  .»بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه

ية المُستخدمة في التحري المُسـبق،  والتسليم المراقب الذي يعتبر من بين الأساليب الإجرائ
  .كرسه المُشرع الجزائري بعدة نصوص

 

                                                             
(1) التسلیم "، صالح عبد النوري  في مداخلة " العقلیة والمؤثرات للمخدرات المراقب  (حول الندوة العلمیة   مكافحة مجال في الدولي التعاون 
من)  المخدرات بالتعاون المحلیة، والجماعات الداخلیة وزارة تنظیم  2005 22 إلى 20 من الأمنیة للعلوم نایف مع جامعة  .الجزائرجوان    
http://www.onldt.mjustice.dz/onldt_on/fichierscommunication Issue,2/4/2012.3ـ، ص 
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" التسـليم المراقـب    "تحـت عنـوان    40جـاءت تـنص المـادة     :ـ في قانون مكافحة التهريب
"Livraison surveillée "    ـهولي بأنيمكـن السـلطات   « في الفصل السادس المتعلّق بالتعـاون الـد

يب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتـها حركـة البضـائع غـير المشـروعة أو      المختصة بمكافحة التهر
المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقلـيم الجزائـري بغـرض البحـث عـن أعمـال التـهريب        

1( »ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص(.  
، )2(2006فيفـري   20في  المـؤرخ  01-06رقـم   في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،ـ 

غشــت  02المــؤرخ في  15ـــ11وبالقــانون  )3(2010غشــت  26المــؤرخ في  05-10المــتمم بــالأمر 
في البـاب الرابـع   " أساليب التحـري الخاصـة   "من هذا القانون بعنوان        56نصت المادة.)4(2011

جمع الأدلّـة المتعلّقـة بـالجرائم     من أجل تسهيل « :المُتعلّق بالتجريم والعقوبات وأساليب التحري
حيـث أنّ جـرائم الفسـاد    . »...المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقـب 

كثيرة من بينها تبييض الأموال والرشوة وتبديد واختلاس الأموال وغيرها، وتناولـت تعريفـه المـادة    
  .من نفس القانون) ك(فقرة الثانية 

ـ في قانون الوقاية مـن المخـدرات والمـؤثرات العقليـة وقمـع الاسـتعمال والإتجـار غـير         
تمّ إصداره بمقتضى اتفاقية فيينا  .2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04قانون رقم : المشروعين ا

لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة الـتي تـنص علـى التسـليم المراقـب،         
وقـد تكفّـل القـانون بتعريـف     . لمصادقة عليها تعتبر تكريسا لهذا الأسلوب في مجال المخدراتوا

نقل المخدرات تحت المراقبة داخـل الإقلـيم   " ، و "دولة العبور" بعض عناصر التسليم المراقب وهي 
  ."أو عن طريق العبور

لمـذكورة أعـلاه، ويمكـن أن    يمكن أن يكون في شكل المرافبة ا :ـ في قانون الإجراءات الجزائية
  .يكون في شكل التسرب

يمكـن أن يـتم    حيثُ مكرر 16تضمنته أحكام المواد  ـ التلسيم المُراقب في شكل مراقبة
 16التسليم المراقب للأشياء في إطار إجراءات الإستدلال والتحري المنصوص عليها بموجـب المـادة   

ب الـوطني لسـير ووجهـة ونقـل الأشـياء والأمـوال أو       مكرر، وهو إجـراء المراقبـة عـبر كافـة التـرا     
حيـث أنّ مضـمون   . متحصلات ارتكاب أفعال الإجرام المنظم أو التي قـد تسـتعمل في ارتكاـا   

مـن المـادة    (I)النص ينطبق على تعريف التسليم المراقب، وينطبق تماما مع محتوى نص الفقـرة  
في مجـال التحريـات عـن    .  "التسـليم المراقـب   " مكرر من قـانون الجمـارك الفرنسـي بعنـوان      67

                                                             
(1) خ في  06-05أمر رقم   الموافق علیھ بموجب . 2005غشت  28في  59ج ر عدد مكافحة التھریب، المتعلق ب ،2005غشت  23مؤرّ

دیسمبر  11بتاریخ  20-06، الموافق علیھ بالقانون  2006یولیو  05في  09-06، المعدل والمتمم بالأمر 2005دیسمبر  31بتاریخ  17-05القانون
خة في  80ج ر، عدد  2006 .2006دیسمبر  11مؤرّ  

(2) .2006مارس 08في 14ج ر عدد    
(3) .2010سبتمبر 01في 14دد ج ر ع   
(4) .2011غشت 10في 44ج ر عدد    
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وهـي كـذلك نفـس الصـيغة الـتي وردت ـا       . الجرائم الجمركية التي يقوم ـا أعـوان الجمـارك   
ــادة  مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي في مجــال التحــري    -70632الفقــرة الأولى مــن الم

مـن  80-706وهي الآن تمثل محتوى المادة والتحقيق في جرائم المخدرات، حيث تم إلغاء هذه الفقرة، 
م مكـرر مـن قـانون الإجـراءات      16أي النص الـذي يقابـل المـادة    . )1("المراقبة"نفس القانون بعنوان 

  .الجزائية الجزائري
مكـرر مـن قـانون     16ويشترط في التسليم المُراقب بالإضافة إلى الشـروط المقـررة بالمـادة    

  .الجزائريالإجراءات الجزائية 
أن تكون الأشياء محل المراقبة بإجراء التسليم المراقب هـي شـحنة غـير مشـروعة، بـأن      ـ 

تكون حيازا تشكل جريمة كالمخدرات والأشياء المخلة بالآداب العامة والأسلحة غـير المرخصـة   
 أو تكـون متحصـلة مـن جريمـة، كـالأموال المهربـة أو موضـوع التبيـيض،أو        . والأعضاء البشـرية 

أو تكـون مسـتخدمة في ارتكـاب الجريمـة     . الأشياء محل النـهب أو الإخـتلاس أو الرشـوة أو غيرهـا    
وبصفة عامة هـي الأشـياء الـتي تكـون محـل مصـادرة       . كالأسلحة والأجهزة التقنية والمركبات

  .حسب قانون العقوبات أو القوانين الخاصة
و التعـرف علـى وجهـة الأشـياء     الغرض من التسليم المراقب كما هو وارد في تعريفه ه ــ 

والأشخاص المتورطين أو الضالعين فيها وهم أفراد العصابات الإجرامية الكبرى، ولاشـك أنّ هـذه   
  .المسألة تخضع لتقدير القاضي الذي أذن بالإجراء

الـتي   14مكـرر  65 التسليم المُراقب تقنيـة مـن تقنيـات التسـرب نصـت عليــه المــادة  ـ 
مكـرر مـن قـانون     67مـن المـادة   ) ب(و) أ(بند   (II)جاءت صيغتها مطابقة تماما لصيغة الفقرة 

مـن قــانون الإجــراءات الجزائيــة   32-706، والمــادة "التسـليم المراقــب " الجمـارك الفرنســي بعنــوان 
ن في مـن نفـس القـانو   82-706الفرنسي في مجال التحري والتحقيق في جـرائم المخـدرات، والمـادة    

  . "التسرب" مجال إجراءات التحري والتحقيق في الإجرام المنظم، تحت عنوان
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري بـين صـورتين للتسـليم          14مكـرر  65ميزت المادة  

  . المراقب
ـ الصورة الأولى هي قيـام ضـابط الشـرطة القضـائية المُتسـرب باقتنـاء وحيـازة ونقـل         
وتسليم أو إعطاء المواد أو الأموال أو المنتوجات أو الوثـائق المُتحصـل عليهـا مـن ارتكـاب الجـرائم       

   .والتي منها صور الجريمة المُنظمة، أو المستعملة في ارتكاا 11مكرر 65المذكورة في المادة 

                                                             
(1) Code De procédure Pénale, , Annotation de jurisprudence et bibliographie par Jean François RENUCCI , éd 
DALLOZ, n° 50, Paris Cedex 2009, p 1209. 
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ـ الصورة الثانية هـي اسـتعمال أو الوضـع تحـت تصـرف مـرتكبي هـذه الجـرائم، كافـة          
. الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي أو وسائل النقل أو الإيـواء أو التخـزين أو الحفـظ والإتصـال    

وهذه الصورة للتسليم المُراقب هي المطابقة تماما لتلك التي نصت عليهـا الفقـرة الثانيـة مـن     
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والتي وسع المشرع الفرنسـي تطبيقهـا إلى   32-706لمـادة ا

، التي نصـت علـى أنّ ضـباط وأعـوان الشـرطة      82-706كافة صور الجريمة المنظمة بموجب المادة 
نـوا  القضائية المأذون لهم بمباشرة عملية التسرب يمكنهم عبر كافة التراب الـوطني دون أن يكو 

  :مسؤولين جنائيا القيام بـما يلي
ـ إقتناء أو حيـازة أو نقـل أو تسـليم أو إعطـاء مـواد أو منتوجـات أو وثـائق أو معلومـات         1

  .متحصلة من ارتكاب جرائم أو مستخدمة في ارتكاا
ـ إستعمال أو وضع تحت تصـرف الأشـخاص مـرتكبي هـذه الجـرائم وسـائل ذات طـابع        2

  .)1(وسائل النقل أو التخزين والإيواء والحفظ والإتصالقانوني أو مالي، وكذا 
وعلى هذا يخضع التسليم المراقب لنفس شروط وأحكـام التسـرب المنصـوص عليهـا في     

  . من قانون الإجراءات الجزائية 18مكرر 65إلى  11مكرر 65المواد 
  خاتمة

ــه الذاتيــة المتمثلــة في الدقــة    إنّ الطبيعــة الخطــرة لإجــرام الجماعــات المُنظمــة وسمات
والسرية والتعقيد، وفي قوة وكفاءة وتطور الأسـاليب، وفي اتسـاع النطـاق الموضـوعي والجغـرافي،      
خلقت تحديات جديدة لرجال الشرطة ورجال القضاء، بتغلّبها على الطرق التقليديـة للتحقيـق   

  . الجنائي
حيث استلزمت المكافحـة الفعالـة لهـذا النـوع مـن الإجـرام تطـوير الـنظم الإجرائيـة،          
واستخدام أساليب غير عادية في التحري والتحقيق، من أجل تسـهيل كشـف نشـاط جماعـات     

  .الإجرام المنظم وجمع الأدلّة عنها، قبل تنفيذ مشاريعها الإجرامية
لها إجراءات استثنائية مضـبوطة بمجـال   لكن ينبغي استعمال هذه الأساليب بحذر وجع

رقابـة والإشـراف القضـائي، وذلـك تحصـينا      ، وخضـوعها لل محدد المعالم من حيث أنواع الجرائم
  .للشرعية الإجرائية وشرعية الإثبات

مع التزام المشرع بتأمين المُمارسة الحقيية لحقوق الدفاع عند تنظيمـه لتقنيـات التحـري    
 تها، والسـماح للمتـهم بالمُناقشـة الوجاهيـة للأدلّـة المُتحصـلة عـن       المُسبق، وضـمان شـفافي  

  طريقها

                                                             
 (1) Code De procédure Pénale, Annotation par Jean François RENUCCI, Op cit, p 1210. 
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  الفنية في الفيلم التاريخي الوطني العناصر
  قراءة في فيلم مصطفى بن بولعيد

  بقسنطينة جامعة    ة دكتوراهباحث  بوزيدي سهام
  1بجامعة باتنة أستاذة 

  ملخص
يخضع الفيلم التاريخي الروائي عند كتابته وإخراجه موعـة مـن القواعـد الفنيـة الـتي      

اسـتلهام مـا   تساهم في إنجاحه وتقديمه للمشاهدين بشكل مشوق يكون باعثا على متابعتـه و 
الفكـرة، الحـدث، الشخصـيات، الصـراع،     : هـي متكاملـة  تضمنه من قـيم، مـن خـلال عناصـر     

نقديـة مـن خـلال هـذه       يحاول هذا المقـال قـراءة فـيلم مصـطفى بـن بولعيـد قـراءة       . والحبكة 
  .العناصر الفنية 

Abstract 
When the historical fiction film had been written and directed, it underwent to a set of 

technical rules that contribute to its success and presentation to the viewers, in an exciting 
form, as a cause for being followed up- and inspiring the values of its contents, through the 
following elements : the idea, event, characters, conflict and plot. This article tries to study the 
movie : "Mustafa Ben Boulaid" as a critical reading, through these artistic element  

  
  :مقدمة

استفاد كـل مـن الآخـر،    حيث  ، وثيقة علاقة م السينمائيتعد العلاقة بين التاريخ والفيل
وهـذا   ،ذاكـرة سمعيـة بصـرية للأجيـال     شكلت السينما عبر أفلامهالقد  ؛وأفاد كل واحد الآخر

تحكـي عـن حقـب    ل نوسـينمائي والتي أنجزهـا   ،والروائيبنوعيها الوثائقي  فلاممن خلال بعض الأ
كما أسهم التـاريخ في تقـديم مواضـيع للفـيلم السـينمائي، حيـث قـام         معينة،تاريخية ووقائع 

وعليه فإن الفـيلم   ،ية وتحويلها إلى أفلام سينمائيةالعديد من السينمائيين باقتباس أحداث تاريخ
وهـم  " التـاريخي  "الفـيلم  السينمائي يتغذى من التاريخ، هذان الحقلان يلتقيان في وعاء واحد هو 

 1مواضيعه من ماضي الأفراد واتمعاتنوع سينمائي يستمد 

 عملـت علـى معالجـة    قـد وبما أن السينما الجزائرية نشأت مـن رحـم الثـورة التحريريـة، ف    
موضوع مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي بشكل عـام، والثـورة التحريريـة الكـبرى     

بنـاء مـا   وهذا إمـا بإعـادة    ، من خلال مجموعة من الأفلام التاريخية الوطنية ،على وجه الخصوص
ل لتصوير الواقع من فكرة الفـيلم  أوبالانطلاق من الخيا حدث اعتمادا على مصادر ووثائق تاريخية،

                                                             
، ديوان المطبوعات -دراسة نصية سيميولوجية لفيلم معركة الجزائر–الايديزلوجيا في الفيلم التاريخي الجزائري : حورية حراث - 1

  .10ص، 2013الجامعية ، الجزائر طبعة 
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   .لى تجسيدهإ
 ـعلـى جعـل المشـاهدين يعايشـون فتـرة ز     يعمـل  الفيلم التاريخي وكما أن  ة وأحـداثا مني 

 ـ في نقل  يساهمكذلك نه تاريخية ما، فإمعينة، أو شخصيات  احقين مـن أجـل   قيم السـابقين للّ
تسـاعد علـى   و تبليغ الذاكرة التاريخية للأجيال، وهذا باستخدام تقنيـات   حفظ الهوية الوطنية

يعـد مـن بـين أصـعب الأنـواع      ) التـاريخي  الفـيلم (نجـازه  لـذلك فـإن إ  . فهم ما حـدث في الماضـي  
تراعي الدقة في وصـف  من ديكورات ( السينمائية، فهو يتطلب تسخير معدات وإمكانيات هامة 

وهـذا مـن أجـل تسـهيل فهـم      ) الفترة التاريخية التي يتناولها الفيلم ومجاميع بشـرية معتـبرة  
  1.التاريخ

  :المفتاحية المفاهيم
يقصد به مجموع الأفلام الثورية الجزائرية التي تناولت بالمعالجة : الفيلم التاريخي الوطني

خلال إعادة بنـاء مـا حـدث اعتمـادا     الفرنسي،  من موضوع مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار 
  .أوبالانطلاق من الخيال لتصوير الواقع من فكرة الفيلم الى تجسيده على مصادر ووثائق تاريخية،

يقصد ا مجموع العناصر التي تكون متضـمنة في السـيناريو، والـتي يـتم      : العناصر الفنية
فكرة الفـيلم، الشخصـيات اسـدة للفكـرة،     : اعتمادها لإنجاز الفيلم حتى يكون مشوقا، وهي

  .الصراع الذي تخوضه الشخصيات، الطريقة التي تبنى ا أحداث الفيلم أو الحبكة
مـا، وهـذا مـن خـلال      فكرة قصة الفيلمية لخدمةويتميز الفيلم التاريخي بتسخير كل ال

يـؤدي الأدوار   ،يتطـور باتجـاه عقـدة    صـراعا وكتابتها في إطـار سـيناريو يتضـمن     الأحداثانتقاء 
  .الشخصياتمجموعة من 
من فكرة يتم تطويرها عبر مسار الفيلم من البداية حـتى الـذروة    يتكون السيناريو أي أن

حداث يتم تجسيدها من خلال شخصـيات تخـوض صـراعا وفـق     أثم النهاية، هذه الفكرة تعبر عن 
  .فني درامي يسمى الحبكة بناءٍ

وباعتبار فيلم مصطفى بن بولعيد عينة الدراسة أحـد هـذه الأفـلام التاريخيـة الوطنيـة      
لتعريـف بأحـد رمـوز الثـورة التحريريـة      ل من خلالـه  التي سعت و ،التي أنجزا السينما الجزائرية

مـن خـلال اسـتخدام المنـهج     العلميـة  رز قادا، فقد ارتأينا أن نخضعه للدراسة وأحد أب ،الكبرى
لنقرأ الفيلم ونتبين البناء الفني له ، وهذا بالاعتمـاد   –والذي نراه الأنسب   -التحليلي الوصفي

  :على العناصر التالية
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 بولعيدبن عريف بفيلم مصطفى تال  - 1

 السينمائي فيلمالأحداث التاريخية كمصدر لل  - 2

 العناصر الفنية لفيلم مصطفى بن بولعيد  - 3

 الفكرة  
 الحدث  
  الشخصيات  
   الصراع  
 والحبكة 

  التعريف بفيلم  مصطفى بن بولعيد: أولا
  :أن نقوم بتحليل الفيلم لا بد أن نبدأ بتعريف مختصر له قبل 

 أحمد راشدي: أخرج الفيلم  
 2008:سنة الإنتاج. 

  ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركـة الوطنيـة   من إنتاج مؤسسة ميسان فيلم
 ).وزارة ااهدين(م 1954وثورة أول نوفمبر 

 موسيقى صافي بوتلة صالح سماعي وسليم دادة 

  روائي:نوع الفيلم 

 أنجز باللغة العربية والترجمة المصاحبة بالفرنسية 

  ثانية  37دقيقة و 58ساعتين و: مدة الفيلم 

  وآخرون سليمان بن عيسى ، رشيد فارس ، شوقي بوزيد حسان قشاش ،: بطولة.... 

  ملخص الفيلم
ضع حدا للأفلام التاريخيـة  الذي و فيلم بن بولعيد الفيلم يعتبر :" يقول عبد الكريم تازروت

تنـاول مسـيرة    دأ صفحة جديدة أمـام ، و ب"بطل واحد هو الشعب"  الجزائرية التي اتخذت شعارا
، ذلك أن السلطة الجزائرية بعد الاسـتقلال مارسـت رقابـة علـى       1ايدة 54  أبطال ثورة نوفمبر

      الإنتاج السينمائي، وحالت دون تصوير أفلام تتنـاول حيـاة أبطـال الثـورة التحريريـة، بـل وهـت  ج
  . العمل السينمائي باتجاه أن تكون البطولة للشعب بأكمله
مصطفى بـن بولعيـد، ويرصـد فتـرة     يؤرخ الفيلم لشخصية تاريخية ثورية هو الشهيد 

علـى هـذه    من خلال تسليط الضوءال الجزائري والثورة التحريرية، تاريخية حاسمة في تاريخ النض
الشخصية المحورية الكبيرة وعلى قضايا أخرى كانت مـن الطابوهـات في السـينما الجزائريـة مـن      

                                                             
3 .Abdelkrim tazarout , Cinema Algerien des films et des hommages ,ministere de la culture algerienne. 
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ى بـن بولعيـد رجـل كـرس     علما أن الشهيد مصطفالتحرير،  وجبهةمثل الصراع بين المصاليين 
حياته وماله للدفاع عن قضية وطنه ضد الاستعمار الفرنسي، وهو الـذي أسـس بمعيـة رفاقـه     

  .اللجنة الثورية للوحدة والعمل قصد توحيد الصفوف والإعداد للعمل المسلح
قاد الرجل معارك شرسة وأُلقي عليه القبض بينما كـان ذاهبـا الى تـونس حيـث سـجن      

عـاد   .زائر وحكم عليه بالإعدام في سجن الكدية بقسـنطينة، لكنـه فـر مـن هنـاك     وحول إلى الج
  1م1956للكفاح بالولاية الأولى حيث استشهد في ظروف غامضة شهر مارس سنة 

  :السينمائي الفيلم سيناريو در لكتابةكمص الأحداث التاريخية: ثانيا
كـثيرة ومتنوعـة، بـين الإنتصـارات     اتمعات مم ولأحداث التاريخية التي تعيشها الأتعد ا

سـتكانة والخيانـات، وهـذا    ئم، بين البطولات والتضحيات، والإنكسارات، وبين النجاحات والهزاوالإ
  .عداد أعمال سينمائية فنية متنوعةيناريو مادة دسمة وثرية لكتابة وإما يوفر لكاتب الس

عـد  سـيناريو وحـوار ملائمـين ي   طـار  إفي أعمال سينمائية ،  نقل الحدث التاريخي عبر غير أن
 ،ذ يتطلب ذلك مراجعة الكثير من المصادر والمراجـع الـتي تناولـت هـذا الحـدث     إ ،عملا صعبا جدا

و أالفـيلم بتقـديم صـورة مشـوهة      ان يجازف صـانعو أقبل  ،المستطاع درللوقوف على حقيقته قَ
ن كاتـب السـيناريو   إف ـلب مفاهيم ومعتقدات راسخة، لـذا  غير دقيقة لحدث قامت عليه في الغا

والوقت الطويل بلا شك، لتحري الحقيقة الـتي هـي    لى حدث تاريخي يكون بحاجة للوقت،إالمستند 
لأن السينمائي في هـذه الحالـة  يقـوم بعمليـة      2.فلام التاريخيةللنجاح في حالة الأالعمود الفقري 

  .كتابة التاريخ، ولا يمكنه أن يكتبه وهو غير مطلع عليه
ــ ــالرغم م ــب   وب ــيلاا، إلا أن كات ــل تفص ــة بك ــة ومدون ــة معروف ــداث التاريخي ن أن الأح

السيناريو يستطيع أن يعطي لها أبعادا مختلفة حسـب رؤيتـه الشخصـية للحـدث، وحسـب      
حس بأنـه يخـدم   المنظور الذي يعالج من خلاله هذا الحدث، ومن ثم فله أن يضيف أو يحذف ما قد ي

 ـا يؤثر ذلك على ملَّة بشرط أفنية ، أو قصته السينمائيحبكته ال ة الأنطقي حـداث وتـس لها، لس
الكاتب لا يستطيع تغيير التـاريخ، وإنمـا يركـز في الحـدث التـاريخي علـى جزئيـة صـغيرة          بمعنى أنَّ

لأن الهدف من انجاز أفلام تاريخية ليس مجـرد  3.برزها، دون النقل الصريح للأحداث التاريخية فقطوي
نقل للأحداث والوقائع، وإنما جعل المشاهد يتفاعل مع هـذه الأحـداث، حـتى يمـتص منـها بعـض       

  . القيم التي قصدها منجز العمل
                                                             

دراسة تحليلية وتوثيقية للأفلام السينمائية الجزائرية، دار الأمة  2012-1957الثورة التحريرية في السينما الجزائرية : مراد وزناجي  -   1
  .125، 124: ، ص 2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 

،دار الوراق للنشر والتوزيع وصناعة الفيلم السينمائي أثر توظيف الحدث التاريخي في صياغة السيناريو: عدي عطا حمادي الياسين -2
   .9:،ص2011،

 .553 -552،ص2010،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،عمان الاردن،طمن مناهج السيناريو والاخراج والمونتاجمنى الصبان،  -3
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عـادة  إلى إالسـينمائي لـيس بحاجـة دائمـا      ن الحدث التاريخي الذي يقوم عليه الفيلمأومع 
ة مـع  ن يجعلـها متوافق ـ أمفردات توجب على كاتـب السـيناريو   ك هنا نألا إة لموضوعه، الصياغ

جل التـرابط  أل بعض الوقائع من خيذلك ت يمنعن أدون  ،لى المتلقيإلغة السينما المعاصرة لتصل 
  .حداثأثير على حقيقة الأولكن دائما دون أن يكون لذلك ت1ازم للسيناريواللَّ

يجـب أن يـبنى    وهو يعتمد علـى الوقـائع والحقـائق    معنى ذلك أن الفيلم التاريخي الوطني
كأنه يعـايش  تشويق وباهتمام ووفق بناء درامي فني يجعل المشاهد يتتبع مسار الأحداث والوقائع 

وحـتى يتسـنى لـه ذلـك يجـب أن      .الحدث لحظة وقوعه، في مسار متصاعد حتى يصل إلى الـذروة  
   رة الفك: يستوعب مجموعة من العناصر الفنية والتي هي 

 العناصر الفنية لفيلم مصطفى بن بولعيد: ثالثا

 : الفكرة -1

هـي جملـة بسـيطة وقصـيرة تلخـص      " الفكـرة ذات السـطر الواحـد   " فكرة الفـيلم أو  
  2" عم يتكلم الفيلم: "ن تجيب باختصار عن السؤال التاليكرة القائدة للفيلم، وينبغي لها أالف

ساسية للرواية، ولا يمكن أن توجد روايـة دوـا، ومـن الضـروري     وتعد الفكرة هي المادة الأ
ن كـل عمـل درامـي    عليها بسهولة لإنشاء رواية، ذلـك أ وجود فكرة واحدة واضحة يمكن التعرف 

  3.لابد أن يستند الى فكرة تعالج موضوعا معينا
وقد يقع الخلط بين موضوع الفيلم وفكرتـه، فيسـتخدم مصـطلح الموضـوع للدلالـة        

  .على الفكرة، والعكس صحيح، غير اما في الحقيقة عام وخاص
إن الموضوع هو ماتدور حوله الرواية أو الفيلم بشكل عام، بينما الفكرة تمثل وجهة نظـر  

وهي التي تكون بمثابة الـرابط الموحـد بـين    كاتب السيناريو أو الهدف المقصود من العمل الفني، 
فقد يكون الموضوع واحدا، وتتعدد الأفكار الـتي  4.اجزاء الموضوع، وتحقق له وحدة المسار والانطباع

  .تتناوله
موضوع مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي بشكل عـام، والثـورة   وإذا كان 

الـتي يـتم    لفكـرة فـإن ا ، م التاريخية الوطنيـة  ، هو الذي ركزت عليه الأفلاالتحريرية بوجه خاص
تجسيدها في هذه الأعمال الفنية اختلفت بين كاتب سيناريو وآخـر، لأن كـل كاتـب سـيناريو لـه      

  .معينة وهدف محدد يريد الوصول اليه من خلال فيلمه ،نظر ةوجه
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ك فـإن كـل   إن الفكرة تمثل قناعة الكاتب، او ما يؤمن به وما يريد ان يقوله للنـاس، ولـذل   
كاتب او مؤلف إنما يعالج الموضوع بطريقته الخاصة، ويعبر عن وجهة نظر معينة، ومن ثمّ تختلـف  
طريقة سرد حكاية ما او تشكيلها عن طريقة كاتب آخر يتناول نفس الفكرة او نفـس الموضـوع   

فكـار،  ،هذا إن أنجزت هذه الأعمال بشكل حر ومستقل، من دون رقابة سلطوية، ولا حجر على الأ1
  . ولا وصاية مورست من قبل القائمين على القطاع السينماتوغرافي

ة ومن بين الاغراض التي تؤديها الفكرة هي ضمان المؤلـف ان الروايـة ـا رأي او قضـي        
  : ساسية لابد من توافرها في فكرة الفيلموهناك صفات أ .ويمكن ان تستغرق تفكير الجمهور

  م أكبر عدد ممكن من الناسيجب أن تحمل الفكرة قيمة إ نسانية.  
  و قضية من القضايا التي تواجه الناسيجب أن تتعلق الفكرة بمشكلة أ .  
  ثارة العواطفيجب أن تسعى الفكرة إلى إ.  
  2. لى الجمهورون الفكرة مركزة وواضحة بالنسبة إيجب أن تك  

ولي الـذي  االأتعـرض بوضـوح الشخصـية الرئيسـية والإنقـلاب      ينبغي لفكرة الفيلم ان 
  3.سيطلق الدينامية السردية ونوع الفيلم

و سـطر  في جملـة واحـدة أ  ن تتحـدد  هي محصلة وخلاصة الفيلم، ويمكـن أ  إن الفكرة   
لواضحة تسـاعد الكاتـب   ساسية الأن الفكرة الأتصاغ بوضوح دون غموض ولا التواء،  وأن ،واحد

اها وأهدافها، وحـتى يسـتطيع أي إنسـان    ة معنوأن يحقق للرواي لى هدفه المنشود،على الوصول إ
ن غمـوض  ، ذلـك لأ 4ن يفهمهـا النـاس علـى منوالـه    همها على النحو الذي قصد المؤلـف أ ن يفأ

شتت ذهن المشاهد، ويشرد به، ويحول دون تحقيق الهدف الذي سـعى إليـه القـائم علـى     الفكرة ي
  . العمل

فـإن مـا يـوحي بـه العنـوان       "بن بولعيد" ذكرناه سلفا على فيلم  فإذا حاولنا إسقاط ما
  :يحيلنا على الأفكار التالية

الية للمجاهد بـن بولعيـد،أو بـن    المسيرة النضو بطولة بن بولعيد، أ: فكرة الفيلم تتناول
  .بولعيد حياة بطل

 وتناول حياة بطل في إطار فيلم ، يختلف عن تناوله في إطار بورتريه مصور؛ ذلك أن الفـيلم 
 بنـاء درامـي،   صية هذا البطل أخذا بعـين الاعتبـار روايـة حياتـه وفـق     يقتضي تناول شخ الروائي
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بينما تناولـه في  ..صياغة معينة وهي ما نطلق عليه الحبكة والتي سيتم توضيحها لاحقا ووفق
ن القائم على هذا العمل ليس عليه سـوى تصـوير   تاج إلى جهد كبير، لأشكل بورتريه فهذا لا يح

  .حياا اليومية دون أي شرط آخرالشخصية وهي تتحرك في إطار 
    :الحدث - 2

ويقصــد بــه الفعــل المحــرك للعمــل الــدرامي، والــذي يجعــل الفــيلم يبــدأ، حيــث يجمــع 
ون في إطار العمل السينمائي على أن كـل قصـة هـي بمعـنى     ونكَالمتخصصون الذين يكتبون وي

لغز،إن ،وغالبـا مـا يـتم طـرح     في الذروة طرح سؤالا في البداية سوف تتم الإجابة عليهها تما، سر ،
أيـن   1ذهاننايطرح هذا الموقف أو هذه المشكلة سؤالا في أ ،لى حلمشكلة، أو تقديم موقف يحتاج إ

الحـدث شخصـيات   نحن؟ ما الذي يحدث هنا؟ من هذه الشخصيات؟ وماذا تريـد؟ ومـن ثم يصـبح    
  .تريد

و المحفـز  الخـاص بالحـافز أ   ، يسمى هـذا الحـدث  لى شيء ما، حدث ما لتبدأتحتاج القصة إ   
ويطلق عليه البعض بالموقف الرئيسي الذي يحتم انطلاق الأحداث منه، أو يفجـر عنصـر الحركـة    

  2.التي ستمثل قوة الدفع للبناء السينمائي
قرر قرارا ما، لأن هـذا  و تسية بعمل ما، أو تتخذ موقفا ما، ألا بد أن تقوم الشخصية الرئي

  . الشخصية الرئيسية تنطلق، ويجعل القصة تبدأ عند المشاهد الأمر هو الذي يجعل حركة
الحافز عمل القصة، شيء مـا يحـدث، ومنـذ تلـك اللحظـة فصـاعدا تبـدأ القصـة،         يبدأ 

  3نعرف الآن حول أي شيء تدور القصة، ما المحور المركزي لها
  :أنواعلى تحريك الفيلم وهي على رئيسية تؤدي إ) push(ول دفعة إن الحافز هو أ   

نـواع  المعلومـات والمواقـف، فهنـاك ثـلاث أ    فعال وتتعدد الحوافز وتتنوع بين الأ: نواع الحوافزأ
  : للحوافز

مـثلا وصـول العسـاكر الفرنسـيين إلى     (فعال المحـددة الـتي تبـدأ القصـة    الحافز الأقوى هو الأ  -1
أحـد  لابوانـت ومجموعتـه، بعـد الوشـاية ـم مـن طـرف         المكان الذي كان يختبئ فيـه علـي  

 )الجزائريين الذين تم تعذيبهم واستنطاقهم، في فيلم معركة الجزائر،

مـثلا       (حيانا معلومات تتلقاهـا الشخصـية، توجهنـا الى موضـوع القصـة      قد يكون الحافز أ  -2
فرادا مـن ااهـدين ممـن يتعامـل معهـم قـد أُلقـي علـيهم         بأن هناك أ معرفة الطبيب بلزرق
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 .فيلم الافيون والعصا فتنطلق أحداث لعاصمة باتجاه القريةالقبض، فيتخذ قرارا بمغادرة ا

سلسلة من الحوادث التي تتجمع خلال فتـرة مـن   )  situationnel( حيانا يكون الحافز موقفياأ  -3
، عودتـه مـن الحـرب ضـد الالمـان، ممارسـته       قد تنطبق على فيلم بن بولعيـد ( الوقت لتوجهنا 

ليعرف المشـاهد   استغرق وقتا طويلا نوعا ماوكل هذا  )للنشاط السياسي، جمعه للأسلحة
 مالذي يجري

إن تأخر انطلاقة الفيلم، أو تأخر بروز الحدث تؤثر علـى اهتمـام المشـاهد، وـدد متابعتـه      
للفيلم، لذلك فـإن لينـدا سـيجر تصـف الانطلاقـة البطيئـة بالقاتلـة، وبأـا سـوف تـؤدي في           

  1.العرض التليفزيوني الى تغيير القناة
أجل جذب المشـاهد والحيلولـة دونـه ودون العـدول عـن مشـاهدة الفـيلم ألا تتـأخر          ومن

  انطلاقة الفيلم، وأن يكون الحافز في بداية الفيلم حتى يفهم المشاهد أين هو وما الذي يحدث؟
بالنسبة لفيلم بن بولعيد، يبدأ الفيلم بمواجهة مسلحة بـين مجموعـة مـن العسـاكر،     

الفـيلم يتحـدث عـن إحـدى     اعتبـار أن  ب أا وقائع حرب التحرير الكـبرى، يضن المتابع في البداية ب
ريـك نـدرك بأـا وقـائع حـرب      الحدث، ولكننـا بعـد الجن  هذا الشخصيات التاريخية التي صنعت 

  .والتي جند فيها الجزائريون باعتبارهم ينتمون للمستعمرة الفرنسية ،فرنسا ضد ألمانيا
المقطع التمهيدي للفلم، ومابذل فيـه مـن جهـد، ومـا     بالرغم من روعة الإخراج في هذا  و

ما يؤاخذ عليه منجـزوا هـذا   إلا أن  ،حربية وطاقة بشرية وضفت فيه من إمكانيات مادية وذجيرة
  .طيلة الفيلم هو عدم توظيف هذا الحدث العمل،

 لماذا ابتدئت حياة البطل من هنا تحديدا؟ ماذا أراد كاتـب السـيناريو أن يقـول؟ مـاذا تعـني     
مـا   ماعلاقة مشاركته في هذه الحرب بمـا تبعهـا مـن أحـداث؟     مشاركة بن بولعيد في هذه الحرب؟

علاقة مشاركته في هذه الحرب بقراره ضرورة التحضير للثورة وجمع الأسلحة؟كل هذه الأسـئلة  
  .منفصل تماما عما لحقه من أحداث لا نجد لها جوابا، وكأن هذا الجزء

أين المحفـز الـذي   لى الذروة، وة لتنطلق وتتصاعد حتى تصل إبالقص أين الحدث الذي يدفع
  ؟يجعل البطل يفعل

  :الشخصية -3
تعد الشخصيات من أهم العناصر المؤثرة في الفيلم، بل هي الوسيلة الأولى غالبا لسـرد  
القصة ونقل الافكار، وجذب انتباه المشاهد واهتمامه؛ ذلـك أن قصـة الفـيلم عـادة تحكـى عـن       

اث مهمـا  يوجد شخص يفعله، والأحد وأفعالهم، إن الحدث وحده لا يوجد ما لمبعض الاشخاص 
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  .إذا لم يتم تجسيدها من قبل أشخاصعظم شأا تظل عارية من أي قيمة حقيقية 
خاصـة  1.همية العناية بالشخصية واختيار وتحديد السـمات اللازمـة لهـا   أومن هنا تأتي 

كما هو الشـأن في فـيلم مصـطفى     ه الشخصيةإذا كان جوهر الفيلم هو المسار النضالي لهذ
  .بن بولعيد

وهي التي تشـعر، وهـي    ن الشخصيات عنصر مهم في العمل الدرامي فهي التي تفكر،إ
  .تصنع الحدث، وتحرك القصة ومن ثم فهي التيوهي التي تقرر، التي تتفاعل وتفعل، 

 ،فإن المشاهد يتعرف على شخصـيات الفـيلم مـن خـلال أشـكالهم وأسمـائهم       لذلك
 ـوعلاقام وأفعالهم وأفكارهم، وحتى لا تسير  ل والفتـور  القصة على منوال واحد، فتحدث المَلَ

  .لدى المشاهد، فإن القائم على الفيلم يسعى إلى تقديم الشخصية بأبعاد وخصائص متعددة
 : بعاد الشخصيةأ -أ

عـدلي محمـد رضـا الى أن الأبعـاد الثلاثـة للشخصـية والـتي يعتبرهـا المقومـات          يذهب 
، البعـد  )الجسـماني (البعـد الفيسـيولوجي   :هـي  بـدوا  الشخصـية  الأساسية التي لايتم بناء

ومـن خـلال هـذه الأبعـاد يتعـرف      .2) النفسي( ، البعد السيكولوجي)الاجتماعي(السوسيولوجي
من هي؟ ما سنها؟، هيأا، الطبقة التي تنتمـي إليهـا،   .المشاهد على طبيعة هذه الشخصيات

العمــل الــذي تمارســه، مســتواها التعليمــي، حياــا العائليــة، مكانتــها في اتمــع، أهــدافها،  
كل هذه العناصر تعمق المعرفة ذه الشخصـيات ، وتمكـن مـن متابعتـها والحكـم      ...ميولاا،

  فيما بعد على سلوكياا
تـذهب إلى حصـر الأبعـاد الثلاثـة للشخصـية في الأفعـال، والأفكـار،        غير أن ليندا سيجر 

  .والعواطف لأا هي التي تميز الشخصية، وتعرف ا، وتقدم صورة متكاملة عنها
ف علـى الشخصـيات   ومن الضروري أن تكون الشخصية متعددة الأبعاد، فالمشاهد يتعر

رف، ويكون منتبها لتركيبتها العاطفيـة  من خلال هذه الأبعاد، فهو يراها تتص ويتأثر ويرتبط ا
  .ي مواقفها وأفعالهاأ 3من خلال استجاباا

ــإن الأفعــال هــي الــتي تقــوي الصــلة     ــدرامي يركــز علــى الصــورة، ف وبمــا أن العمــل ال
ي ريـدون شـيئا مـا، ولكنـهم لا يفعلـون أ     م يالناس الذين يقولون أ:" رئيسة لأنبالشخصية ال

 ــ  ــوا ص ــه ليس ــول علي ــيء للحص ــذه    ش  ــؤمن ــدا أن ن ــعب ج ــن الص ــين، وم ادقين ومخلص
ا تفتقر الى المصداقية، ولهذا على الشخصية القيام بأفعال معينة في سـياق  الشخصيات، إ
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م تحقيق الهدف، وكلما كـان  ماوكلما كانت الأفعال أقوى كلما كانت الحوافز أ ،ملاحقتها للهدف
  1"قوىأقوى كلما كانت الشخصية الهدف أ

ت الضرورة في الفيلم التاريخي الوطني تقتضي تقديم الشخصيات الرئيسـية  ومن ثم كان
خاصة إذا كانت كل القصة الفيلمية موجهـة للحـديث    ،المتعددةأو شخصية البطل بأبعادها 

ماسـنه؟ مالطبقـة الـتي ينتمـي إليهـا؟       .عن هذا البطل كما هو الشـأن في فـيلم بـن بولعيـد    
عليمـي؟ مـا مكانتـه في اتمـع؟ حياتـه العائليـة؟ مـاهي        مالعمل الذي يمارسه؟ ما مستواه الت

تفاعـل عاطفيـا مـع المواقـف     يشعر وي، كيف ؟هتخذ قراراتي، كيف ؟فكر وتحلليكيف  ثم أهدافه؟
يجعـل   أو غموضـه  ، وغياب أي بعد من هذه الأبعاد؟فعل بعد ذلكي، وكيف ؟والأشخاص والأحداث

هذه الشخصية الرئيسية سطحية لا عمق لها، وهذا يـنعكس سـلبا علـى طريقـة متابعتـها      
بتحليلنـا لفـيلم بـن    و .ومحاكاا فيما بعـد والتماهي معها من قبل المشاهد، والتفاعل معها، 

لا نعـرف سـنه، ولا    ؛وفي بعـض الأحيـان غـامض   من هذه الأبعاد غائـب،   اكبير اجزءبولعيد نجد أن 
والتعليمي، ولا مهنتـه، ولا مركـزه الاجتمـاعي، ولا حياتـه العائليـة، لا في إطـار       أمستواه الثقافي 

ممـا يحـول دون أن    ).الوالـدين والاخـوة وبقيـة الأهـل    (أو الكـبيرة  )الزوجة والأبناء (العائلة الصغيرة 
   ..يتعرف المشاهد على هذه الشخصية النضالية بعمق وعن قرب

 : ووظائفها أنواع الشخصيات -ب

لى أقسام وأنواع من حيث وظائفها وأدوارهـا، فهنـاك شخصـيات    تنقسم الشخصيات إ
وهنـاك شخصـيات ثانويـة مسـاعدة      رئيسية ينبني عليها الفيلم وتكون هي محـوره الأسـاس،  

لى الشخصـيات الرئيسـة، وهنـاك شخصـيات أخـرى هـي أقـرب إلى الـديكور منـها إ         بـراز  على إ
 .الشخصيات التي تؤدي أدوارا

  : 2صنافقسمت ليندا سيجر وظائف الشخصية إلى خمسة أ وقد
الشخصــيات الرئيســية، الشخصــيات المســاعدة، الشخصــيات الــتي تضــيف بعــداً،   

  . وشخصيات الأفكار الرئيسية، والشخصيات الجماهيرية المهمة
الرئيســية  الشخصــيات: وســنحاول أن نتنــاول هــذه الشخصــيات في إطــار تقســيمين 

  .والشخصيات الثانوية أيا كانت الوظائف التي تؤديها
 الشخصية الرئيسية:  

 وهي الشخصية الأكثر بروزا في الفيلم، وهي التي تدور أحداث الفيلم حولها، وهـي الـتي  

                                                             
  .205، ص نفسه المرجع_  1
  .250ص ،نفسه  ،المرجع السابق -2



  الفنية في الفيلم التاريخي الوطني العناصر
  )د ب ( بوزيدي سهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دقراءة في فيلم مصطفى بن بولعي

 

  
 ~ 462 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

ـا تـوفر   ل، إا المسؤولة عن تحرك القصة إلى الأمام وهي بؤرة تركيز الفيلم، كما أتقوم بالفع
و ثـلاث  الـذي يبقينـا مهـتمين لمـدة سـاعتين أ     الصراع الرئيسي وتكون مـثيرة للاهتمـام بالقـدر    

 ـوت 1ساعات، وهي تخدم أغراض إظهار الهدف الرئيسـي للروايـة   سى الشخصـية الرئيسـية في   م
  2PROTOGONIST" البطل" الفيلم

ومعنـاه   protoة من الجزئين اليونـانيين  نوكَلى تعريف لهذه الكلمة لوجدناها موإذا أتينا إ
 ــ agonول والأ ــة، ويص ــاه المعرك ــا ومعن ــذلك معناه ــارب الأول أو " بح ب ــةول في المالأ" المح أو " عرك

 3. وفي القصةالشخصية الأهم في المعركة أو في الكفاح أ

وتكـون   ،هتمـام تحظـى بالإ  ويعد البطل من وجهة نظر كمية، هو الشخصية التي سوف
أكبر قدر من المشاهد، ذلك أن الفيلم سـيواكب حركـة هـذه الشخصـية وأفعالهـا،       حاضرة في

  ومن ثم فإن تقدم أحداث الفيلم مرهونة بوجودها
وهكذا يكون البطل هو الشخصية التي تقوم بأكبر قـدر مـن الصـراعات والـتي تواجـه      

  4.أكبر عدد من العقبات
برقـدر مـن التمـاهي العـاطفي     كأ كما أنه هو الشخصية التي ينبغي أن تثير في المشاهد

  . 5ا ستنتصر على خصومها في النهايةزن لحزا، ويفرح لفرحها ويأمل أن يحمعها، أي أ
وض وحين يكون البطل شخصا واحدا مثل ما هو الشأن في فيلم بن بولعيـد، فمـن المفـر   

أن نراهـا  أكثر عمقـا، وبسـماا المتعـددة والمتنوعـة، نسـتطيع      تبرز هذه الشخصية بشكل  أن
بأبعادها الثلاثة؛ كيف تفكر، وكيف تتفاعل مع المواقف، وكيـف تتخـذ قراراـا، وكيـف تفعـل،      

  ..وكيف تسير باتجاه هدفهالأن وقت الفيلم يكون مخصصا لها
أو  حين تعطى لشخص واحـد   ومن هذا المنطلق فإن البطولة في الفيلم التاريخي الوطني

شمـل،  بشـكل أ  بشكل جيد، ورسم أبعادهـا تأسيس لها فإنه يتم اللعدد قليل من الأشخاص، 
، ، والتعـرف علـى معاناـا   من قبـل المشـاهد بشـكل أدق وأعمـق     ومن ثم إمكانية التعرف عليها

كابدا وتضحياا في سـبيل بلـوغ أهـدافها،والتجاوب معهـا بشـكل يسـمح بامتصـاص        وم
  .وتمثلها فيما بعدقيمها 

 الشخصيات الثانوية:  
بعادهـا،  الحضور مثل البطل، ولا يـتم تعميـق أ  الشخصيات التي لا يكون لها نفس  وهي
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  1إا هي التي تساعد على التفاعل بين الأحداث
  :وللشخصيات الثانوية مجموعة من الوظائف والمهام أهمها

 حيث أن القصة لا تروى بشخصية واحـدة، : ا تساعد البطل على إظهار شخصيتهأ
جـل تحقيـق أهـدافها، تحتـاج شخصـيات      تحتاج الى مساعدة ودعـم مـن أ   لشخصيةبل ان هذه ا

ت ضرورة اندلاع الثـورة مـع   نبكما هو الشأن بالنسبة للمجموعة التي ت مساعدة لتقف معها،
كمـا هـو الشـأن بالنسـبة      ،و لتقـف ضـدها  أ .أو التي ساعدته للهرب مـن السـجن   بن بولعيد،

تكون الشخصية المساعدة سبب لوقوع حدث يدفع البطل الرئيسـي   وقد .لمصالي الحاج وأتباعه
   2.داخل الفعل
هناك دائما بعض الشخصيات الـتي  : هذه الشخصيات تعدد ابعاد الشخصية أنكما 

طيـا علـى ريـتم    ن يبدأ الفيلم خوللشخصيات الرئيسية، وتحول دون أ بعاد للقصةتعدد الأتوفر 
صية المناقضـة للبطـل تسـاعدنا    من المساعدة، فالشخ هدافه مع القليلواحد، والبطل يحقق أ

 ضـيف ـا تزيـد مـن عمـق القصـة، وت     على أن نرى البطل أكثر وضوحا بسبب الفروق بينهما، إ
انسجاما وتمكما أ،كا وتركيزااسا تعطي البطل الفرصة لكي يضح قراراته المختلفـة الـتي   و

  3.تفصيلات الصراع وتساعد الجمهور على معرفة الكثير عن ،يتخذها
عامـة  ين للزتحبالمُ ،فشخصية مصالي الحاج من جهة، وشخصية عجول من جهة ثانية

ن من معرفـة صـفة التواضـع    والسلطة والقيادة، وموقف بن بولعيد من كل واحد منهما،  مكَّ
 .وإنكار الذات، والجندية  الموجودة في بن بولعيد

 ـ  سـاعدة  ن الشخصيات الثانويـة م كما أ هميـة للشخصـية   خامة والأعلـى تـوفير الض
الرئيسية، لتبالنسـبة   المهابـة والمكانـة الرفيعـة للبطـل او الخصـم، كـالحراس الخاصـون،        عرض

 ـل الخصم لبن بولعيد، مما ساعد علـى التعـرف علـى ن   لمصالي الحاج الذي مثَّ ومكانتـه بـين    وذه فُ
   .أتباعه

  : الصراع -4
ين متضادتين، ينتج عن تقابلهما أو التحامهما مـا يـدفع   تالصراع هو وجود قوتين رئيسي

لى الأمام من موقف الى آخر، في حركـة مسـتمرة تقـود البنـاء الـدرامي نحـو ذروة رئيسـية        الحدث إ
، وقد اصطلح على تعريف هـاتين القـوتين   ةدو محدأ ةمفتوح و خاتمةللأحداث، ومنها إلى اية أ
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ومن خلال تـاريخ علـم   .1الفعل، الهجوم والهجوم المضاد الفعل ورد: باصطلاحات مختلفة منها
ـالنفس كما يبين ذلك كريستيان كالاس فإنه كثيرا ما كان ي  ر إلى الصـراع علـى أنـه المصـدر     نظَ

 ـ وكما هي الحال مع الفيلم الروائي أيضـا، فمـن هنـاك ي    ،الرئيس للعواطف وصـف الصعلـى   راع
الأغلب بأنـه قيـام البطـل بمحاربـة جميـع أصـناف العوائـق، والإعـلان بأـا عقبـة في طريقـه،            

  2"فالصراع يولد من الحاجة أو النية أو الهدف، لذلك فهو يقوم بمواجهة العائق
وتجعـل الفـيلم   يعد الصراع مجموع العقبات والتحديات والتعقيدات التي تواجه البطل، 

يجـب علـى المشـاهدين أن    ":وكمـا يقـول كريسـتوفر فـوغلر    . النهايةتىيسير في خط متصاعد ح
  .3"يفهموا بسرعة رهان القصة، وذلك من أجل انخراطهم في المغامرة والاهتمام بمصير البطل

بالنسبة لفيلم بن بولعيد فقد تعدد الصراع على مستوى ثلاث مراحل، أو ثلاث محطـات  
  :أساسية

  ، )والتحضير للثورة النشاط السياسيمرحلة (وهي :  في المرحلة الأولى
من أجـل   ومصالي الحاج ومريديه من جهة ثانيةمن جهة بين بن بولعيد  اكان الصراع دائر

  .إقناعهم بضرورة تفجير الثورة التحريرية
   )جنالسندلاع الثورة حتى امن ( :من الفيلم في المرحلة الثانية

  منه عن طريق الهرب، والسعي للخروج الصراع ضد التواجد في السجن
   : في المرحلة الثالثة

  .الذي سعى لعزل بن بولعيد وخلافته على قيادة الثورة في المنطقةعجول مع الصراع 
وفي الفيلم التاريخي الوطني لابد أن يرى المشـاهد الجهـد الكـبير، والتضـحيات الجسـيمة      

الاستعمار الفرنسـي بعدتـه ونـوع    ها ااهدون في مواجهة مالمادية منها والمعنوية التي كان يقد
النصـر عليـه    عتاده، وفي مواجهة الواقع الذي افرزه هذا المستعمر، حـتى يحققـوا هـدفهم وهـو    

ــن      ــرام والتقــدير م ــل الاحت ــثمين الجهــد وني ــرض، وهــذا مــدعاة لت ويحــرروا الأرض ويصــونوا الع
عيد، فقد بدا الصـراع  وهذا الأمر لم يكن واضحا بالشكل الكافي في فيلم بن بول ).المشاهد(قبله

، مـاذا خسـر بـن بولعيـد في سـعيه لتحقيـق هدفـه؟ مـن تـأذى مـن أهلـه            ساكنا غير متصاعد
وأقربائه؟ حتى فراره من السجن الذي يعرف عنـه شـدة تحصـينه لم نعـرف المـدة الزمنيـة الـتي        

كـبير  استغرقت في عملية الحفر، لأن هذا يزيد المشاهد معرفة بقوة التحـدي والاصـرار والجهـد ال   
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التشـويق بالمسـتوى الـذي    وممـا حـال دون حـدوث التـوتر والاثـارة       .الذي بذل حتى يتم له الهـروب 
متعـددا غـير   بـدا  الصـراع   ورية بارزة من مثل بن بولعيد، كما أن ية ثيتطلبه الحديث عن شخص

مركَّز ، لم يكن واضحا قلب الصـراع، لأن قلـب الصـراع هـو الـذي تـدور حولـه أغلـب مشـاهد          
  .شكل من الأشكال الفيلم، وهو الذي في النهاية يؤول إلى حل بأي

  :بنية الفيلم أو الحبكة/1
مبنية علـى السـبب    ،الفيلم هو طريقة في ترتيب البيانات المكانية والزمانية من الأحداث

ي أن قصـة الفـيلم   أ 1حـداث لأوالنتيجة، لها بداية ووسط واية تجسد حكمـا علـى طبيعـة ا   
بنى بناء تفنيا، تا، وهذا ما يسمى بالحبكةجعل المشاهد يتابع أحداثها، ويواكب تطورا.  

ل المطلـوب مـن   ومن ثمة فإن القصة حتى يكون لها معنى وتحـدث تـأثيرا، وتحقـق التفاع ـ   
  :وللحبكة مجموعة من التعاريف نورد منها. ن تكون فيها حبكةطرف الجمهور، لابد أ

خطة أو مخطـط لتحقيـق عـرض ما،فالحبكـة     "بأا  websterيعرفها قاموس ويبستر_ 
، أي أن الأحـداث لا توضـع   2"تشير الى الطريقة التي ترتب ا الاحداث لتحقيـق التـأثير المقصـود   

بطريقة عشوائية، بل بطريقة انتقائية يقدم بعضها ويـؤخر الـبعض الآخـر، وفـق مـا يقتضـيه       
  .هدف القائم على العمل الدرامي

هي ادارة المعلومات لجعل القصـة أكثـر تشـويقا    :"كاوغيل فها لينداجوالحبكة كما تعر   
،فهي ليست سرد للمعلومات وإنما هي تقديم للمعلومات بطريقـة فنيـة   3". وإرضاء للمشاهدين

  .تحدث التوتر والتشويق لدي المشاهد
الحبكة هي تحديد وضع الأحداث في القصة، وعلاقة كل منهما بالأخرى، مرتبـة بشـكل     

  .فهي اذن ترتيب للأحداث4.م بحيث تدفع في اتجاه حل دراميمتنا
كما ان الحبكة هي الإطـار العـام للحـدث، ويجـب ان يتضـمن هـذا الإطـار شخصـية أو           

شخصيات أساسية في موقف ما، وتسير الأحداث باتجـاه التعقيـد، حيـث تضـطر الشخصـيات      
والمصاعب التي تزيد الأمور تعقيـدا،  للقيام بأشياء معينة، مما يؤدي الى خلق سلسلة من الأزمات 

حتى تصل إلى الذروة الدرامية، وهي أكثر هـذه الأزمـات تعقيـدا، وبعـدها يبـدأ خـط الحبكـة في        
  5.الاتجاه نحو الحل

ان الحبكة هي سلسلة من الافعال المترابطة تسيير قدما عبر صراع قـوي متضـادة نحـو      
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بأن الحبكة تعمـل علـى تعقيـد الموقـف مـن أجـل       مما سبق يتبين  1ذروة وحل تحددان معنى العمل
  .الوصول إلى حل

  ان الحبكة تعمل على ان تشـاهد  ظهـر للم ظهر قلب للصراع في القصة، وتحول دون ان ت
والانتقال من حادثة إلى أخـرى كمـا    أو من أحداث معينة، ما،جوانب مختلفة من حياة شخصية 

الأفعال بعضـها بـبعض، أي وكأننـا نسـرد سـيرة       على خط زمني، دون ربط) المشاهدين(لو كانوا 
وهذا ما عانى منه فيلم بن بولعيد تحديدا، فقـد بـدا الفـيلم     .ذاتية للشخصية بشكل سطحي

  .يسير في شكل خطي وكأنه رواية للسيرة الذاتية للبطل
ومما سبق ذكـره نخلـص إلى أن الفـيلم أو الحكايـة لا تتـألف مـن سلسـلة عشـوائية مـن          

ي نتيجـة، أ هو سلسلة من الاحداث تتعلق ببعضها البعض على اساس السـبب وال الأحداث، بل 
إن كل ح2ن كل حدث هو نتيجة لحدث سابقث يكون سببا في حدوث حدث آخر، وأد.  

وهذا مـا يجعـل القصـة مترابطـة يأخـذ بعضـها برقـاب بعـض، ويـتم تفسـير المواقـف            
هـد للـذي   مي الى آخر، وكل مشـهد  نتقال من مشهدوالأفعال على حسب السبب والنتيجة، بالا

  .يليه، وهكذا في تسلسل منطقي
      :عناصر الحبكة

من التعـاريف السـابقة يمكننـا ان نستشـف بـأن الحبكـة تتمحـور حـول ثـلاث عناصـر           
  :رئيسية

 ترتيب الاحداث  
  السبب والنتيجة(السببية(  
 الصراع   

ان هذه العوامل الثلاثة تساهم في كيفية تعقب المشـاهدين للأحـداث بحيـث تكتسـب       
  3. القصة معنى وهي تبني القوة الدافعة والتوتر حتى الذروة

  : ترتيب الاحداث/ 2
تشير الحبكة الى الطريقة التي ترتب ا الأحداث لتحقيـق تـأثير مقصـود، فهـي تعمـل      

العلاقات بين مكوناا، وتطوير الطريقة التي يجري ـا   على تصميم القصة وهندستها، وإيجاد
  .بناء الحدث إلى أن يصل إلى الذروة
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  1.ويتم ترتيب الأحداث عادة وفق ثلاثة فصول، البداية، الوسط والنهاية 
، )العـرض (التقـديم  : والمقصود بالفصول الثلاثة في العمل الدرامي السـينمائي بالترتيـب  

  . التطوير،وحل العقدة
 )التقديم أوالعرض:(الفصل الأول

تساعد علـى  اهد التمهيدية شالمَ، كما أن يعمل التقديم على اجتذاب المشاهد وإقناعه -
  .وصف الشخصية وهي تعيش اوضاعا طبيعية قبل ان نضعها في مواجهة مواقف استثنائية

ول الأية كـبيرة وهـو مـا يسـتهدفه الفصـل      همياق التاريخي والاجتماعي للفيلم أللس -
كما هو حاصـل في  (ويمكن تحقيق ذلك من خلال كتابة عبارة على الشاشة تشير الى هذا السياق 

مـثلا، كمـا أن الأزيـاء والـديكور تلعـب دورا في تحديـد نـوع الفـيلم، وتحديـد          ) فيلم معركة الجزائر
ول والحقبة التي تدور فيها أحداث الفيلم، لذلك فإن هـذه العناصـر هـي الـتي يمـيط العـرض الأ      

  .اللثام عنها
يقدم الفصل الاول الشخصيات الرئيسية في الفيلم ويعـرض للصـلات بينـها، غالبـا     _ 

     أولا شــكله  ،كشـف صـفاته الجسـدية   يـتم عـرض بطـل القصـة في الثــواني الاولى للفـيلم، فت
  .وطريقة كلامه، طريقة لبسه، ثم نراه من خلال علاقاته ببقية الشخصيات

المكان الذي تقدم فيه المهنة التي يزاولها البطل رغم ان ذلـك  كما ان الفصل الاول هو _ 
  .2ليس إلزاميا

لاقـة  ولى للفـيلم هـي مـا سيصـنع الفـرق، في العـرض التلفزيـوني الانط       الأن الدقائق إ   
  3.لى تغيير القناةالبطيئة قاتلة لأا ستؤدي إ

 ):التطوير(الفصل الثاني 

ة البطل أكثـر مـن أي فصـل آخـر، وهـو      يصور هذا الفصل رحل4هو أطول فصول الفيلم
 ـ لذلك فإن هذا الفصـل 5.الجزء الذي يعطي الفيلم وزنه ومعناه ـروي الجُي  ود الـتي يبـذلها بطـل    ه

جل تحقيق هدفه، ومن ثم يمكن اعتبار الجزء الأوسط من الفيلم والذي يمثلـه الفصـل   الفيلم من أ
ا فترة العتبة، لأنه في هذا الجزء تالثاني بأدث واتجـاه القصـة   أحداث بالغة الأهمية مسار الحَير غ

  6والفيلم
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يا صـعوبة وهـو أمـر شـديد     ابه بطل الفيلم طيلة الفصل الثاني عقبات، يزداد تخطيهج
ن نجاح الفصل الثاني في الفيلم يرتبط علـى وجـه الخصـوص بحسـن إدارة الصـراعات      الأهمية، لأ

  1.والعقبات التي يضعها الكاتب في مواجهة البطل
أي شيء يمنع البطل من الوصول الى هدفـه،  : "هي كاوغيل والعقبات كما تعرفها لينداج

والعقبـات متعـددة ومتنوعـة،    .2"وقد يكون هذا الهدف مرحليا أو الهدف العام للبطل في الفيلم
  :3داخلية وخارجية، ويمكن إجمالها في أربعة أصناف

  قد يكون فردا أو مجموعة أفراد، أو جهة:الخصم -
قد تكون قوى طبيعيـة كـالظروف الجغرافيـة والمناخيـة، وقـد تكـون مـن صـنع         : عوائق مادية -

  .الانسان أي كل ما يتسبب الانسان في حدوثه
وهي عادة ما تتعلق بما يجـب علـى الشخصـية الرئيسـية ان تتعامـل معـه       : صراعات داخلية -

المشـكلات مشـاعر    كـون هـذه  داخل نفسها قبل ان تحل الصراع الأساسي في الحبكـة، وقـد ت  
، وعدم النضج والجهل والكبرياء هي جميعا صراعات داخلية قـد تحتـاج الشخصـيات    بالخوف

ووجود العقبات الداخلية يوحي بأن الأحـداث طبيعيـة لا تصـنع    . الرئيسية إلى التغلب عليها
عنـدما تصـنع   :"فيها، باعتبار الانسان كائن بشـري يعتريـه النقص،لـذلك يقـول فرانـك هـارو      

، لأن هـذا أدعـى   4"ية لا تتردد في في منحها نقطة ضعف، مهما تكن، عليها مجاتهاشخص
  لإضفاء المصداقية والواقعية على أحداث الفيلم

  .ويدخل ضمنها كل ما هو غير طبيعي:قوة غامضة -
  :يتضمن الفصل الثاني أيضا

دراميـة، أو  مجموعة من العقد الدرامية،أو كما يطلق عليها في بعض الأحيان المفاصل ال 
نقاط الانعطاف، وهي الأحداث والوقـائع الـتي تحـول دون أن يسـير الفـيلم في اتجـاه خطـي، اـا         
أحداث تفاجيء المشاهد وتساعد على زيـادة التـوتر والفضـول عنـده، وتجعلـه متشـوقا لمعرفـة        

  :الأحداث المقبلة، وهو ما تؤكده ليندة سيجر بقولها
م، وهي تحافظ على إثارـا للاهتمـام بسـبب العقـد     تبقى القصة الجيدة مثيرة للاهتما"

التي لا يمكن التنبـؤ ـا علـى طـول المسـار المـؤدي       ) turning points( ونقاط التحول والانعطاف
وإذا ما كانت القصة خطية تماما وتتطور إجمـالا مـن الدفعـة الأولى للحـافز إلى الـذروة،      . للذروة
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  1"سوف تكون غير واضحةفإن اهتمامنا سوف يتعثر وبؤرة التركيز 
  :كما يتضمن الفصل الثاني أيضا 

تلك اللحظة من الفيلم التي يفقد خلالها البطـل كـل   :"والتي تعرف على أا: الأزمة -
، أو لأنه أصـبح في موقـف صـعب يظـن     )الاستسلام(أمل في الوصول الى هدفه لأسباب نفسية 

  كالاعتقال، أو السجن2"أنه غير قادر على الخروج منه
وهنا يتابع المشاهد حركة الشخصية الرئيسية إزاء هذه الأزمة بشكل دقيق وبكثير مـن  

لأن الشخصـية الرئيسـية ملزمـة    . التركيز، كيف تتفاعل معها، كيـف تفكـر للـتخلص منـها    
  .باتخاذ مواقف، وإصدار قرارات

  : وآخر ما يصل إليه الفصل الثاني هو
العقـدة الدراميـة الأخـيرة في    :"رو بكوـا هي قمـة الأزمـة، ويعرفهـا فرانـك هـا     :الذروة -

الفصل الثاني، وهي منطقيا الأكثـر شـحنا بـالعواطف والتشـويق والـدراما، والـذروة قبـل كـل         
شيء، هي مواجهة أخلاقية بين كيانين، البطل والبطل المضاد، وتتمثل الوظيفة الأساسـية لهـا   

  3"هل سيبلغ بطل الفيلم هدفه:في الاجابة عن السؤال التالي
هي اية القصة، إا اللحظة الـتي يـتم فيهـا حـل المشـكلة وتـتم فيـه         فالذروة إذن

الإجابة النهائية عن السؤال الرئيسي الذي طرحه المشاهد في أثناء متابعتـه للأحـداث، وفي أثنـاء    
  .تتبعه لحركة الشخصية في تقلباا، بين الانتصارات والانكسارات

 ):حل العقدة:(الفصل الثالث

ليكشـف للمشـاهد    هذا الفصل أقصر فصول الفيلم من الناحية الزمنية، ويـأتي  يعتبر
عما يحصل بعد أن بلـغ بطـل الفـيلم هدفـه، كمـا يعطينـا فكـرة عـن مسـتقبل شخصـيات           

  .4الفيلم، وقد يعرض في الفصل الثالث في بعض الاحيان صورة شاهدناها في بداية الفيلم
حيـاة  تنـاول  أن الفـيلم  وكالفصول الثلاثة، وبدا  فيلم بن بولعيد افتقد إلى هذا البناء ذي

ممـا جعـل الفـيلم يبـدو      ووفـق حركتـه اليوميـة،    وفق سيرورة عاديـة  البطل في إطار سرد للتاريخ
   .. خطيا بوتيرة واحدة غير متصاعد باتجاه الذروة
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  :ترتيب العواطف/2
أن ذلـك  1والحبكة ليست نسقا من للأحـداث فحسـب، بـل هـي ترتيـب للعواطـف أيضـا       

الأشـخاص، وتسـتثير معانـام     العاطفة هي مصـدر ارتباطنـا بـالآخرين، فـنحن نتـألم لتـألم      
  .تعاطفنا

قد لا تستغرقنا الأحـداث لوحـدها، بقـدر مـا تجعـل العواطـف المتضـمنة فيهـا الافـلام          
شديدة التأثير، فمن خلال ردود فعل الشخصيات تستغرقنا القصة اسـتغراقا أشـد، وتسـاعدنا    

فية للشخصية على التماهي معها، وفهم دوافعها، وهي تجعل الشخصـية تبـدوا   الحياة العاط
 . غير متصنعة لحركتها 2.اصلية

  .لتحقيق التأثير المقصود) العاطفة(ان رسم حبكة القصة هي بناء الحدث ورد الفعل 
يجب ان تكون العاطفة مرتبطة بأفعال الشخصيات المنهمكة في صـراعها المحـدد وبـردود    

  .حتى نتمكن من معرفة أعماق هاته الشخصيات، وحقيقتها، ونوعيتها3.فعلها
وحين مل المكونات العاطفية للقصة، تبدو الشخصـيات مسـطحة وغـير حقيقيـة،     

حيث تدور القصة بكاملها حول الحدث والصراع، ولا نـرى  ) تمثيلية(وما تحصل عليه هو ميلودراما
صـور عموميـة، ولأننـا لا نـرى التـأثير، فـإن       تأثير ذلك الصراع علـى الشخصـيات سـوى بـأكثر ال    

  4.الشخصيات تبدو كالدمى، تتحرك وفق مزاج محركها، ولا تبدو كأشخاص حقيقيين
لم يـبرزه   ؛افتقد فيلم بن بولعيد في حبكته لعنصر العاطفة في أكثر من محطة رئيسية

ناته النفسـية  ظهر معالم ت ،الفيلم كيف يفكر وكيف يقرر وكيف يتفاعل عاطفيا مع الأحداث
، لم يظهـر  ، ولم تظهر معاناته بالشكل الكافي في صراعه مع مصالي الحـاج عند مفارقته لأهله

الفيلم كيف توصل إلى قرار السفر لتمويل الثورة بالسلاح، فبدا وكأنه فـر مـن القتـال المسـلح     
تمويـل  ريح وهـو السـفر للمشـرق للبحـث عـن ال     الذي بذل جهده لإقناع غيره به، إلى العمـل الم ـ 

لماذا لم يكلف غيره ذه المهمـة، خاصـة وأننـا في الفـيلم نشـاهد أحـد رفاقـه يقـول         .بالسلاح
ــه ــا     :"ل ــون هن ــاه تك ــك ب ــة لي ــت محتاج ــها مازال ــورة في بدايت ــة   "الث ــة مقنع ــط إجاب ، لم يع

وحتى سفره لم يظهر الفيلم بأنه شاق وقد بذل فيه مـن الجهـد أكثـر ممـا يبـذل مـن       .للمشاهد
  .ل، حتى يقتنع المتابع باننا بصدد الحديث عن بطل حقيقيالجهد في القتا

لم يوضـح   ه،حتى في سعيه للهروب من لم نرى أيضا معاناته الحقيقية في سجن الكدية
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عـن مناعتـه    روىالكبيرة التي هي في مستوى الهرب من ذلك السجن الذي ي تلك المعاناةالفيلم 
وحصانته الشيء الكثير، لم يوضح الفيلم المدة التي اسـتغرقتها عمليـة الحفـر للـهرب، وهـذا      

  . بتصوير استماتته في السعي من أجل تحقيق أهدافهلاالأمر كان كفي
  :السببية/ 3

بل هي بناء للأحـداث وفـق تسلسـل     حداث التي تجري،ن الحبكة ليست خطا زمنيا من الأإ
  .هد بعضها للبعض الآخر، بمنطق السبب والنتيجةماهد يشالمَمنطقي يجعل 

والفيلم إذن لـيس سلسـلة مـن الأحـداث فحسـب، بـل سلسـلة مـن الأحـداث تتعلـق           
ببعضها البعض على أساس السبب والنتيجة، أي ان كـل حـدث يكـون سـببا في حـدوث حـدث       

  .1آخر، وأن كل حدث هو نتيجة لحدث سابق
وعلاقة السبب والنتيجة بين المشاهد تدفع حدث القصـة الى الامـام، كمـا تضـمن أننـا      
نفهم المعنى الجوهري للحدث، لأننا نستطيع رؤية الروابط بين المشاهد، فـنحن لا نـرى مـا يحـدث     

وهـذا مـا يـؤدي إلى انـدفاع الـنص باتجـاه الـذروة في شـكل         2. فحسب، بـل ايضـا سـبب حدوثـه    
  .متصاعد

ندفاع النص عندما يقود المشهد إلى المشـهد الـذي يليـه، وذلـك المشـهد إلى      وتحدث قوة ا
المشهد التالي، يتضمن المشهد تطور المشهد الذي يليه، أو نسـتطيع أن نقـول أن بـذور المشـهد     
متضمنة في المشهد السـابق، حـتى تكـون المشـاهد مترابطـة في علاقـة سـبب نتيجـة، يـدفع          

  3ذروةتسلسل الأحداث، ويجعلنا أقرب لل
ــم        إ ــراع ورس ــور الص ــاهد، تط ــين المش ــة ب ــبب والنتيج ــى الس ــة عل ــة المبني ن العلاق

الشخصيات، عن طريق ايضاح عواقب الاحداث، والقرارات، والاختيارات الـتي تنـتج بسـبب تلـك     
  4.العلاقة

كما ان تداعي الاحداث الدرامية في العمل الفـني بمنطـق السـبب والنتيجـة يخلـق لـدى        
ا يمكن ان يحدث، ويئه لتلقي ما سوف يقع فعليا سواء كان مطابقا او مخالفـا  المتفرج توقعا لم

    5.لتوقعاته، وهذا يعمق في نفسه الشعور بالمشاركة في الاحداث
؛ لم تظهـر أحـداث    في أكثر من محطة مركزية قد في فيلم بن بولعيدعنصر السببة افت

وقت بالذات، منطلقات تفجـير الثـورة   ك الالفيلم لماذا قرر بن بولعيد ومن معه اندلاع الثورة في ذل
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عند نفاذ السلاح بعد اندلاعها بشـهرين فقـط، ممـا يعطـي     لم تكن قوية ومقنعة، ويتأكد الأمر 
. إقدامه على هذا العمـل بأن رأي مصالي الحاج كان المرجح، ولم يكن بن بولعيد حكيما ب اانطباع

أيضا عندما اتفق بن بولعيد ومن معه علـى تفجـير الثـورة وأجريـت انتخابـات مـن أجـل تحديـد         
منسق وطني، تتم عملية تزوير للنتائج، فالصور ترينا اسـم بـن بولعيـد في الأوراق، وبـن بولعيـد      

السـفر للمشـرق    ضافة إلى ماذكرناه سـابقا في أسـباب   يقرؤها بوضياف، ماسبب هذا التزويو؟ إ
بإمكانيـة  اللقطات في الفيلم لا يؤسس بعضها لبعض، بل يحس المشـاهد  . وترك العمل المسلح

  .شاهد دون أن يخل ذلك بالفيلمالم بعض حذفالتقديم والتأخير بل حتى 
   :الصراع/ 4

إن العمود الفقري للحبكة هو صراع يين بوضوح مشكلة الشخصـية الرئيسـية، ومـا    ب
مالذي تريده الشخصـية الرئيسـية    بالنسبة لها، ويخلق رغبة تجعل الحركة إلزامية،هي المخاطر 

  1حقا؟ وما الذي يمنعها من الوصول إليه؟
ذا كان الحدث هو شخصيات تريـد فـإن الصـراع يتضـمن عقبـات وتعقيـدات، هـذان        فإ   

ذ علــى يولــدان الــزخم والتشــويق والــدراما في مشــاهدة تســتحو) الحــدث والصــراع(العنصــران 
  ،2انتباهنا وتعيش في ذاكراتنا 

ويعتبر الصراع هو العمود الفقري للفيلم، والفيلم الجيد هـو الـذي يـدخل الشخصـيات     
في علاقة ديناميكية تؤكد الخلاف بينها، إا تتواجه، وتتصارع، وتتشاجر، وتناقش، وتقنع، وتحـاول  

 كمـا أن  3.يـرون بـنفس الطريقـة    فرض وجهة نظرها، وقراراا، وأفعالهـا علـى النـاس الـذين لا    
 ـتالصراع هو الذي يوجه القصص الجيدة، ولابـد للشخصـيات الرئيسـية مـن الجهـاد وهـي        شق 

، فإن لم يكن هناك جهد يبذل، ولا تضحية، ولا مشـقة مـن أجـل    4طريقها باتجاه تحقيق أهدافها
تحقيق الهدف، هذا الأمر يزالمُ هداهد في طبيعة الهدف من جهة، ش   ومـن جهـة أخـرى يهـده في  ز

   .الشخصية التي تسعى الى تحقيقه
ــد مــن وجــود مصــاعب ومعارضــة    لابــد ان تواجــه الشخصــية الرئيســية صــراعا، لاب
ومشكلات على الشخصية الرئيسية مواجهتها، وهذا يجعل الفيلم مشوقا، وباعث على جعـل  

  .المشاهدين يتابعونه حتى النهاية
التوتر الذي يحافظ على اهتمام المشاهدين بالخطوة التاليـة   ان الصراع ضروري لأنه يبني  
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في فيلم بـن   1من الحدث، وتوليد التوتر يفعل في الجمهور رغبة فطرية لرؤية الصراع يصل الى حل
ماهي التضحيات التي قدمها بن بولعيد؟ هـل  : بولعيد تبقى الأسئلة التالية في حاجة إلى إجابة

كاته؟ ماذا خسر في سيره باتجاه هدفه؟ ماذا كانت ردة فعل المصـاليين  تأذى في أهله وفي ماله وممتل
حين خالف أوامرهم وأعلن اندلاع الثورة؟ أي ديد مورس عليه وعلى رفاقه؟ كيف تعامـل معـه   
الاستعمار الفرنسي باعتباره المخطط الأول لاندلاع الثورة؟ أسئلة كثيرة لا نجد لهـا إجابـة داخـل    

  الفيلم
اية عنصر الحبكـة وبنـاء الفـيلم بشـكل عـام، لنشـير إلى أن بنـاء الفـيلم         ونخلص في 

قَالتاريخي الوطني، يقتضي أن تم أحداثه في إطـار بنـاء فـني مشـوق، ترتـب فيـه الأحـداث وفـق         د
الفصول الثلاثة المذكورة سابقا، وبكـل مكونـات كـل فصـل، والأهـداف الـتي يجـب أن يحققهـا،         

داث بمنطق السبب والنتيجة، وكل حدث يكون سببا في حـدوث حـدث   إضافة إلى ترتيب هذه الأح
آخر، ويكون كل حدث هو نتيجة لحدث سابق، فالمقاومة فرضـتها الأوضـاع المزريـة الـتي أوجـدها      
المستعمر، والثورة جـاءت نتيجـة طـول المعانـاة الـتي عاناهـا الشـعب الجزائـري، ويجـب أن يكـون           

لشخصـيات في مواقـف والاكتفـاء بجعلـها تتفاعـل، أو      الصراع المركزي واضحا حتى لا توضـع ا 
مراقبتها تتنقل من مكان لمكان، وتقوم بأشياء  دون أن نفهم ماذا تريد تحديدا ومـا الـذي يمنعهـا    
من تحقيق ذلك، فيكون بذلك الصراع ساكنا مما يحدث الملل ، وبالتالي العدول عـن مشـاهدة هـذا    

جة إليهـا في الوقـت الـراهن أكثـر ممـا مضـى لتسـاهم في        التي نحن في أمس الحا النوع من الأفلام
  .عملية التنشئة على القيم الوطنية
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Résumé      

Les tribunaux pénaux internationaux ont présenté une opportunité en or pour 
l’évolution du droit international pénal .La jurisprudence progressiste des TPI a apporté un 
apport significatif en matière de crime contre l’humanité par les précisions apportées a ses 
éléments constitutifs.  

Ces avancées sont la preuve de la marche lente mais sure de la justice pénale 
internationale vers l’édification d’un ordre juridique internationale efficace et équitable ou Le 
respect des droits de l’homme  , en tout temps est sa première préoccupation . 

 ملخص 

لقد قدمت المحاكم الجنائية الدولية الخاصة أنموذجا لـيس الأحسـن ولكنـه ألأرقـي إذا مـا      
لقد مكنت  تجربة المحاكم الجنائية الدوليـة مـن إعطـاء دفـع     . قورن بمحاكم الحرب العالمية الثانية

دولي الجنائي عبر توضيح أركان الجرائم ضد الإنسانية سـواء فيمـا تعلـق بـالركن     قوي للقانون ال
  .  .المادي أو الركن المعنوي والتوسع في الأفعال التي تندرج تحت مسمى الجرائم ضد الإنسانية

تجربة المحاكم الجنائية الدولية هي قرينة قاطعة علي إمكانية قيام محكمـة جنائيـة   تمثل
كل المواصفات الشكلية و الموضوعية لقريناا في الأنظمة الجنائيـة الوطنيـة   دولية تتوفر علي 

وأكثر  من ذالـك برهـان   سـاطع علـي الـدور      . وهي لذالك مهدت لولادة المحكمة الجنائية الدولية 
 الفعال للعدالة الجنائية الدولية في تحقيق احترام لحقوق الإنسان

 
Le  crime contre l’humanité est une expression nouvelle , la France , la Russie et la 

Grande Bretagne qualifient les massacres des Arméniens comme « des crimes contre 
l’humanité et la civilisation » 1 , D’emblé l’expression vise a la fois des massacres de civils 
spécialement ciblés et les auteurs des exactions qui devront en répondre 2  . 

La définition juridique de la notion de crime contre l’humanité est très récente , 
l’accord de Londres portant statut du tribunal militaire de Nuremberg la interprété comme 
étant un accessoire des crimes contre la paix ou des crimes de guerre , en plus de la définition 

                                                             
1 - The killing of Armenians by the ottoman in the first world war , the killing of millions by Nazi in the second 
world war . The killing of millions of Cambodian by the Khmer rouge regime in the 1970’s . The killing of a 
million of Tutsis by Hutus in Rwanda in the 1990’s . 
2- voir : Herve .Ascencio, Alain .Pellet , Emanuel . Decaux , Droit International Pénal ,Paris , Pedon  , 2003 . 
Paul .Tavernier , un siecle de droit international humanitaire , Bruxelles , Bruylant , 2001 . Kriangsak 
.Kittichaisareé , International Criminal Law , Oxford , Oxford universitypress , 2005 . 
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des actes tels : l’assassinat , l’extermination , la réduction en esclavage , la déportation et tout 
autre acte inhumain commis contre toute population civile3   . 

En débit de tout ses efforts la notion de crime contre l’humanité est fréquemment 
confondue avec celle de génocide’ et des crimes de guerre . C’est pourquoi l’expérience des 
tribunaux pénaux internationaux ( ci – après TPI ) a été une occasion pour enrichir la 
définition juridique des crimes contre l’humanité . 

La jurisprudence des TPI  a été très riche . Elle a donné lieu a des développements 
intéressantes  , il s’agit d’abord : du lien qui doit exister entre un crime contre l’humanité et 
un conflit armé ( 1 ) , la définition du contexte dans la quel les crimes sont commis , l’attaque 
massive et systématique et définition de population civile ( 2 ) , l’intention requise ou mens 
réa ( 3 ) 
1 / Le lien entre crime contre l’humanité et conflit armé  

L’article 5 du statut du TPIY et l’article 3 du statut du TPIR nécessitent que le crime 
contre l’humanité soit commis au cours d’un conflit armé interne ou de caractère  
internationale  . Mais la chambre de première instance I du TPIY a indiqué que cette 
expression n’exige rien de plus que l’existence d’un conflit armé a l’époque et au lieu visés  et 
non pas un élément essentiel 4  . Pour cette chambre «  l’absence de lien entre les crimes 
contre l’humanité et un conflit armé international est maintenant une règle établi en droit 
international  coutumier . En fait , il se peut que le droit international n’exige pas du tout de 
lien entre les crimes contre l’humanité et un conflit armé quel qu’il soit…., ainsi en exigeant 
que les crimes contre l’humanité soient commis dans un conflit armé interne ou international , 
le conseil de sécurité a peut être défini le crime a l’article 5 de façon plus étroite que 
nécessaire au terme du droit international coutumier «5 . Ce qui veut dire que l’acte prohibé 
soit lié au conflit armé au plan géographique et  temporel . De même que cette condition 
n’exige pas la preuve d’un lien entre les actes est présumé avoir commis et le conflit armé . 
C’est ainsi qu’une chambre est satisfaite des que l’existence d’un conflit armé est prouvé 6  .  

En conclusion l’existence d’un conflit armé a été considéré par les chambres des TPI 
comme étant une condition de compétence et non pas un élément essentiel du crime contre  
l’humanité . 
2 / L’élément matériel du crime contre l’humanité7  

La jurisprudence des TPI a observé deux éléments essentiels qui se dégagent de la 
définition du crime contre l’humanité formulé a l’article  5 . Premièrement on peut déduire de 
l’expression «  dirigés contre un population civile qu’elle qu’elle soit » , que l’élément 
matériel consiste dans l’attaque massive ou systématique contre une population civile 8 .La 
                                                             
3-  voir : l’article 6 du statut du tribunal militaire de Nuremberg . L’article 5 du statut du tribunal militaire de 
Tokyo . La loi N= 10 du conseil de contrôle pour l’Allemagne . L’article 5 du statut du tribunal international 
pénal pour l’ex-Yougoslavie ( ci - après TPIY ) . L’article 3 du statut du tribunal international pénal pour le 
Rwanda ( ci – après TPIR ) . 
4 - Le procureur C Tadic , TPIY , IT 94 – 1A , arrêt , chambre d’appel , 15/7/1999 , para 249 . 
5 - Le procureur C Tadic ,ibid , para 141 . Le procureur C Kupreskic , TPIY , IT 95 – 16 T , jugement , chambre 
de première instance I , para 545 . 
6- Le procureur C Kupreskic ,ibid , para 546 . 
 
8 - Stephan .Bourgon , Le tribunal international pénal pour l’ex – Yougoslavie , in un siècle de droit international 
humanitaire , sous la direction de P . Tavernier , Bruxelles , Bruylant , 2001 , p 140 – 141 . 



La notion des crimes contre l’humanité 
Dans la jurisprudence des tribunaux internationaux pénaux ad hocـــــ Dr Haoua Salem 
 

 
 (N°: 07)  /  janvier 2017                        ~ 3 ~ 
 

chambre a noté que le crime contre l’humanité tire sa spécificité des moyens mis en œuvre 
pour sa réalisation ( caractère massif ) , du contexte dans lequel ceux – ci doivent s’inscrire ( 
caractère systématique ) ainsi que la qualité des victimes ( population civile qu’elle qu’elle 
soit )9 .  
A – Le caractère massif 

Les chambres du TPIY ont  conclus que le  caractère massif c’est l’ampleur des actes 
perpétrés et du nombre de victimes , celui la peut être démontré dans les situation suivantes : 

 1 – Les actes inhumains doivent être commis sur une grande échelle , c'est-à-dire 
dirigé contre une multiplicité de victimes . 

  2 – Le crime peut être massif par l’effet cumulatif d’une série d’actes inhumains ou 
par l’effet singulier d’un seul acte de grande ampleur10 . 

Une question mérite d’être posé , un acte inhumain isolé dirigé contre une victime 
unique et dont l’auteur agit de sa propre initiative pourra t’elle être qualifié de crime contre 
l’humanité ?L’interprétation adopté par la chambre dans l’affaire Blaskic est non , alors que la 
chambre dans l’affaire Kupreskic a jugé qu’un acte unique est susceptible de constituer un 
crime contre l’humanité lorsqu’il se produit dans le contexte requis 11 . 
B – Le caractère systématique  

La chambre de première instance I dans l’affaire Kupreskic a estimé que le caractère 
systématique de l’attaque propre au crime contre l’humanité pourrait apparaitre dans l’un des 
situations suivantes : 

 1 – L’existence d’un but de caractère politique , d’une idéologie  ou d’un plan a savoir 
détruire , persécuter ou affaiblir une communauté en vertu duquel l’attaque est perpétré . A 
noter que l’existence nécessaire d’un élément politique n’est pas une condition constitutive du 
crime contre l’humanité 12 . 

 2 – La perpétration d’un acte criminel de très grande ampleur a’ l’encontre d’un 
groupe de civils ou la commission répété et continué d’actes inhumains présentant un lien 
entre eux . 

 3 – La perpétration et mise en œuvre de moyens publics ou privés importants , 
militaires ou autres . 

 4 – Une implication des autorités politiques et/ou militaires de haut niveau dans la 
définition et l’établissement du plan  . Mais les chambres du TPIY n’ont pas requis que le 
plan soit nécessairement déclarée, ou énoncé de façon claire et  précis . Non plus qu’il soit 
nécessairement conçue au plus haut niveau de l’appareil étatique13  , le crime contre 
l’humanité n’est un acte de souveraineté criminel 14 .Enfin s’il ne soit pas requis une politique 
explicitement formulé et mis en œuvre par un Etat , il semble toutefois qu’il soit nécessaire 
que les crimes contre l’humanité aient été ou au moins tolère par un Etat , un gouvernement 
ou une entité . «  Bien que les crimes contre l’humanité soient généralement le fait d’organe 
                                                             
9 - Le procureur C Blaskic , TPIY , IT 95 – 14 , jugement , chambre de première instance I , 3/ 3 / 2000 , para 
201. 
10 - Le procureur C Blaskic ,ibid , para 206 . 
11 - Le procureur C Kuprekic ,opcit , para 207 . 
12 - Le procureur C Kupreskic ,ibid , para 55 . 
13 - Le procureur C Tadic ,opcit , para 646 – 647 . 
14 - S .Bourgon ,opcit , p 144  . 
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d’Etat a savoir des individus agissant a titre officiel comme des commandants militaires , des 
soldats ….etc. , ils peuvent être commis par des individus n’ayant pas le statut officiel et 
n’agissant pas au nom de la puissance publique . Dans ce cas il convient d’établir l’existence 
d’un sorte d’approbation ou assentiment explicite ou implicite de l’Etat ou des pouvoirs 
publics , ou alors qu’il est nécessaire ait été clairement encouragé par une politique général de 
l’Etat ou qu’il s’inscrive manifestement dans le cadre d’une politique « 15  . 

A noter enfin que les conditions de l’attaque massive et systématique sont difficile a 
séparer l’un de l’autre . En plus ils ne sont pas cumulatives , il suffit que l’une des conditions 
soit remplie16  . 
C  - Définition de la population civile  

Au sens strict de l’article 5 du statut du TPIY les exactions perpétrées massivement ou 
systématiquement a l’encontre d’une population ne peuvent pas être qualifiés de crime contre 
l’humanité si les victimes ont un statut de combattant , indépendamment de leur qualité 
effective , et de leur agissements au moment de la perpétration des crimes 17 . Les chambres 
du TPIY ont refusé de soutenir une  tel interprétation qui est au détriment des victimes , par ce 
que, elle  n’est conforme ni a lettre, ni a l’esprit de l’article 5que la spécificité du crime contre 
l’humanité , non pas principalement a la qualité immédiate des victimes , mais bien de 
l’ampleur et de l’organisation dans laquelle les actes prohibés doivent s’inscrire 18 . 

C’est ainsi que les chambres du TPIY ont considéré la population civile : les civils au 
sens strict du terme et les individus qui ont été des combattants , en uniforme ou non , et qui 
soit ne participaient plus au hostilités au moment de la perpétration du crime , soit avaient été 
mis hors de combat du fait de leurs blessures ou de leurs détention par exemple 19 . 

En conclusion les chambres du TPIY ont considéré que le critère principale qui permet 
la détermination des civils est la situation concrète de la victime au moment ou les crimes sont 
commis , plutôt que son statut strict20   . 
3 / L’élément mentale  

A l’instar des autres crimes internationaux qui sont de la compétence  des TPI , les 
crimes contre l’ humanité nécessitent un élément mentale . Cette élément ne requiert pas une 
intention spécifique de destruction totale ou partielle d’un groupe protégé  . Mais il nécessite : 
tout d’abord l’intention de l’accusé de commettre une infractions sous  –  jacent , a laquelle 
s’ajoute un facteur intentionnel général , c’est la connaissance de l’accusé que par ses actes il 
prend part a une attaque massive ou systématique contre une population civile21  . 

Les chambres du TPI ont étés obligés d’examiner la nature de l’élément intentionnel 
par ce que les articles du statut des TPI ne le précisent pas , c’est ainsi qu’une chambre de 
première instance a déclaré que l’élément intentionnel est s’il est prouvé que : 

 1 -  l’accusé doit avoir connaissance du contexte général dans lequel s’inscrivent ses 
actes , en plus du rapport du connexité entre son action et ce contexte . 
                                                             
15 - Le procureur C Kupreskic ,opcit , para 547 . 
16 - Le procureur C Blaskic ,opcit , para 202  .  
17 - Le procureur C Kupreskic ,opcit , para 549 . 
18 - Le procureur C Blaskic ,opcit , para 204 . 
19 - Le procureur C Blaskic ,ibid , para 204 . 
20 - Le procureur C Kupreskic ,opcit , para 555 . 
21 - Le procureur C Tadic ,opcit , para 654 . Le procureur C Blaskic ,ibid , para 205  . 
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 2 -  l’accusé doit être conscient qu’il participe au contexte , pour la chambre il n’est 
impératif que l’accusé ait voulu tous les éléments du contexte dans le cadre duquel ses actes 
ont été perpétrées . Il suffit que par les fonctions qu’il a volontairement occupés , l’accusé ait 
pris consciemment le risque de participer a la mise en œuvre du contexte . S’agissant du 
supérieur hiérarchique la chambre a estimé que la relation de connexité avec le régime 
institutionnel , ne nécessite pas la preuve d’une volonté d’adhésion au régime, ni d’une 
intention d’en être l’intermédiaire 22  .Tout fis la chambre a estimé que ce dernier est tenu de 
s’interrogé sur les intentions malveillantes de ceux qui définissent l’idéologie , la politique ou 
le plan duquel le crime contre  l’humanité est perpétré .  

Enfin pour ce qui est des éléments de preuves pertinents les juges doivent les 
recherchés au travers des circonstances de l’espèce 23. A noter qu’une chambre du TPIY a 
considéré que les crimes contre l’humanité peuvent être commis pour des raisons purement 
personnelles , par ce que rein dans l’article 5 du statut du TPIY ne vient écarter cette 
possibilité . En plus aucune dispositions du statut n’exige l’ajout d’une condition 
supplémentaire selon laquelle les actes prohibés ne devraient pas être commis pour des 
raisons purement personnelles24 
Conclusion  

Au terme de cette article , ont prend conscience de la richesse de la jurisprudence des 
TPI concernant le crime contre l’humanité , nous sommes dans la mesure d’affirmer que les 
questions concernant ses éléments constitutifs sont résolues : 

   -  Les crimes  contre l’humanité  peuvent être commis en temps de guerre comme en 
temps de paix . 

   - Les crimes  contre l’humanité  doivent être commis au cours d’un attaque massive 
ou systématique . 

   -  Les victimes des crimes contre l’humanité  sont la population civile .Un civil est 
tout être humain même un combattant qui est hors de combat . 

   - Les crimes  contre l’humanité  nécessitent l’existence d’un but de caractère 
politique , d’une idéologie  ou d’un plan d’un Etat , entité politique non – reconnue , un 
groupe terroriste ou même une organisation criminelle . 

   - Les crimes  contre l’humanité ne nécessitent pas une multiplicité d’accusés ou de 
victimes .Un acte inhumain isolé dirigé contre une victime unique peut être qualifier de 
génocide . 

   - Les crimes  contre l’humanité nécessitent que l’accusé  doit avoir connaissance du 
contexte général dans lequel s’inscrivent ses actes. 

                                                             
22 - Le procureur C Blaskic ,opcit , para 214 . » la chambre de première instance a d’ailleurs reconnu que la 
présence de militaires au sein de la population civile faisant l’objet d’une attaque délibéré , ne modifie pas le 
caractère civile de celle –ci. 
23 - Le procureur C Tadic ,opcit , para 54 . Le procureur C Blaskic ,opcit , para 244 . Le procureur C Kupreskic 
,opcit , para 556 . 
24 - Le procureur C Tadic ,ibid , para 134. 
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